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۹- (الْوَفَاءُ بالنّذْرِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المراد بيان حكمهء أو فضله. قال الله تعالى : بون 
أتَدْرِ» [الإنسان : ۷] يؤخذ منه أن الوفاء به قربة؛ للثناء على فاعله» لكن ذلك مخصوص 
بنذر الطاعة . وقد أخرج الطبريي من طريق مجاهد في قوله تعالى : : فون يدر قال: إذا 
نذروا في طاعة الله . قال القرطبيّ: النذر من العقود المأمور بالوفاء بها المثتى على فاعلهاء 
وأعلى أنواعه ما كان غير معلّق على شيء» کمن يعافى من مرض» فقال : لله علي أن أصوم 
كذاء أو أتصدّق بكذا شكرًا لله تعالى» ويليه المعلّق على فعل طاعة» كإن شفى الله مريضي 
صمت كذاء أو صليت كذاء وما عدا هذا من أنواعه» كنذر اللجاج» كمن يستثقل عبده. 
فينذر أن يُعتقه ليتخلّص من صحبته» فلا يقصد القربة بذلك» أو يحمل على نفسه» فينذر 
صلاة كثيرة» أو صومًا مما يشق عليه فعله» ويتضرّر بفعله» فإن ذلك يكره» وقد يبلغ بعضه 
التحريم . قاله في «الفت. واللّه تعالى أعلم بالصواب 

85 (أَخْيَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَنْدٍ الْأَعْلَّىء قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَتنَا شعبة ٠‏ عَنْ 
أبي رة عن رغم قال : سَمِعْتٌ عِمْرَانَ ن حُصَّيْنِ يَذكُر أ رَسُولَ الله اف قَالَ: ٠‏ 
خیرم وي م الْذِينَ يلوتم نَم الْذِينَ يلوم م الَذِينَ يَلُوصُمْ». لا أخري أَذكَرَ 
مَرتين يَعْدَه 7 ناء در 380 يَخُونُونً › 3 يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ. وَل 
يُسْتَضَهَدُونَ› وَيَنذِرُونَ» وَلَا يُوقُونَ» وَيَظْهَرُ فِيهِم السَمَنُ». 

ال أَبُو عَبْد الوّحْمَنِ: هذا نَضْرٌ بُ عِمْرَانَ» أبُو جرَة. 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 0/0 ]1١[ (مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى) الصنعاني» ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خَالِدٌ) بن الحارث الْهْجّيميْء ا البصريٌ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (شعبة) ا الإمام الحجة الثبت البصريّ [۷] 530 1 

-٤‏ (أبو جمرة) نصر بن عمران بن عصام الصُبّعيَ البصريّ» نزيل خْرَاسان» ثقة ثبت 
[Y1‏ 1/۸ . 

ه- (زَهْدَم) بن مُضرب الْجَرْمي البصرئ» ثقة [۳] ۳۸٠٦/٠٤‏ . 

5- - (عمران بن حصين) بن عُبيد بن خَلّف الْخُرَاعيَ أبو تُجيد» أسلم عام خيبر» 
وصحب» وكان فاضلاء وقضى بالكوفة» مات َيِه سنة )٥۲(‏ بالبصرة» وأبوه أيضًا 
صحابيٌ يليه . واللّه تعالى أعلم. 


)١( /‏ «فتح» ٤۳٤-۳‏ . «كتاب الأيمان والنذور» . 


5 شرح سنن النسائي - كبّاتث الَيْمَانَء وَالئُذُور 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيَّ» ورواية الأقران» وفيه أبو جمرة» مشهور بكنيته» وليس له مشارك في هذه الكنية 
في الكتب الستة. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ رَهْدْم) بوزن جعفر بن مُضرّبٍ -بضمٌ الميم» وفتح المعجمة» وتشديد الراء 
المكسورة» بعدها موخدة- (قَالَ: سَمِعْتٌ عِمْرَانَ بن خُصَيْن) رضي الله تعالى عنهما (يَذْكُرُ 
أَنّ رَسُولَ الله كلل قال : «حَبرْكُمْ قَْنِي) أي أهل قرني . قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله 
تعالى : «القرن» -بفتح » فسكون- من الناس : أهل زمان واحد» قال الشاعر [من الطويل] : 

ذا ذَّمَبَ الْقَرْنُ الَّذ أنتَ فِيهِمْ وَحُلْفْتَ فِي قَرْنٍ فَأَنتَ غَرِيبُ 

وقيل : مقدار زمانه ثمانون سنة. وقيل: ستون. ويعني أن هذه القرون الثلاثة أفضل 
مما بعدها إلى يوم القيامة» وهذه القرون في أنفسها متفاضلة» فأفضلها الأول» ثم الذي 
بعده» ثم الذي بعده» هذا ظاهر الحديثء» فأما أفضليّة الصحابة» وهم القرن الأول على 
من بعدهم» فلا تخفى» وقد ینتا إبطال قول من زعم أنه يكون فيمن بعدهم أفضل منهمء 
أو مساو لهم في «كتاب الطهارة»”'2. وأما أفضليّة من بعدهمء بعضهم على بعض»ء 
فبحسب قربهم من القرن الأول» وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين» 
ونشر العلم» وفتح الأمصارء وإخماد كلمة الكفرء ولا خفاء أن الذي كان من ذلك في 
قرن التابعين كان أكثرء وأغلب مما كان في أتباعهم» وكذلك الأمر في الذين بعدهمء 
ثم بعد هذا غلبت الشرورء وارتُكبت الأمورء وقد دل على صحة هذا قوله في حديث 
أبي سعيد تله : «يغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله يكل؟ 
فيقال: نعم فيفتح لهم. . ٠.‏ الحديث”". انتهى كلام القرطبئ” . 

وقال في «الفتح»: والقرن أهل زمان واحد متقارب» اشتركوا في أمر من الأمور 
المقصودة؛ ويقال: إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم 
على ملة» أو مذهب» أو عملء ويُطلق القرن على مذة من الزمانء واختلفوا في 


)١(‏ سيأتي نقل كلامه هذا بنصّه قريبّاء إن شاء الله تعالى. 
(۲) متمق عليه . 
(9) «المفهم» 5/ 185-5486 . «كتاب النبوّات» . 
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تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين» قال الحافظ: لكن لم أر من صرّح 
بالسبعين» ولا بمائة وعشرة» وما عدا ذلك» فقد قال به قائل. وذكر الجوهريّ بين 
الثلاثين والثمانين. وقد وقع في حديث عبد الله بن بُسْر عند مسلم ما يدل على أن القرن 
مائة» وهو المشهور. وقال صاحب «المطالع؛: القرن أمَةٌ هلكت» فلم يبق منهم أحدء 
ثبتت المائة في حديث عبد الله بن بسرء وهي ما عند أكثر أهل العراق» ولم يذكر 
صاحب «المحكم) الخمسين» وذكر من عشر إلى سبعين» ثم قال: هذا هو القدر 
المتوسّط من أعمار أهل كل زمن» وهذا أعدل الأقوال» وبه صرّح ابن الأعرابيّ» 
وقال: إنه مأخوذ من الأقران» ويمكن أن يُحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدّمة 
ممن قال: إن القرن أربعون» فصاعدّاء أما من قال: إنه دون ذلك» فلا يلتئم على هذا 
القول. واللّه أعلم. 

والمراد بقرن النبي يك في هذا الحديث الصحابةوفي «صحيح البخاريّ» في صفة 
النبيّ َيه قوله: «وبُعشت في خير قرن بني آدم»» وفي رواية بُريدة عند أحمد: «خير هذه 
الأمة القرن الذين بعثت فيهم'» وقد ظهر أن الذي بين البعثة» وآخر من مات من 
الخ مائة وعشرون سنةء أو دونهاء أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة أبي 
الطفيل» > وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته ياء فيكون مائة سنةء أو تسعين» أو سبعًا 
وتسعين . وأما قرن التابعين» فإن اعثبر من سنة مائة كان نحو سبعين» أو ثمانين. وأما 
الذين بعدهم» فإن اعثبر منها كان نحوًا من خمسين» فظهر بذلك أن مذة القرن تختلف 
باختلاف أعمار أهل كل زمان. واللّه أعلم. 

اوا اخ من كان مين جام فان دو ل ا فرع ع إن جرد فر 
وماتنين وفي هذا الوقت ظهرت البح ظهورًا فاشيّاء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء 
ورَفَعت الفلاسفة رؤوسهاء واميّحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» وتغيّرت الأحوال 
تغيّرًا شديدّاء ولم يزل الأمر في نقص إلى الآنء وظهر قوله كَكيهِ: «ثمَ يفشو الكذب» 
ظهورًا ینا حتى يشمل الأقوال» والأفعال» والمعتقدات. واللّه المستعان0' . 

ثم الْذِينَ يَلُومُمْ) أي القرن الذي بعدهم» وهم التابعون م الْذِينَ يَلُوجُمْ) وهم 
أتباع التابعين» واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين» والتابعون 
أفضل من أتباع التابعين» لكن هذه الأفضليّة بالنسبة إلى المجموع» أو الأفراد؟ محل 
بحث» وإلى الثاني نحا الجمهورء والأول قول ابن عبد البرّ. 


(۱) «فتح» /V‏ ان . «كتاب فضائل الصحابة 46 ؟ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيْمَانِء وَالتُدُورِ 
ودم دان «ومسسد كد ا س ا ج ا 


قال الحافظ : والذي يظهر أن من قاتل مع النبي يك أو في زمانه بأمره» أو أنفق شيئًا 
من ماله بسببهء لا يعدله في الفضل أحدٌ بعده كائئا من كان» وأما من لم بقع للك 
فهو محل البحث» والأصل في ذلك قوله تعالى : 3لا يسو ی منک مَنَ أنَمَنَ من كَل المنح 
ول أَوْلَيِكَ أعَطم َة يِنَ لري فوا من بعد وَقدسَأ» الآية [الحديد: ]٠١‏ . 

واحتح اا ا ل إني Ea‏ 
وهو حديث حسنٌ له طرق قد يرتقي بها إلى الصّخة» وأغرب النوويٌ» فعزاه في 
«فتاويه» إلى مسند أبي يعلى» من حديث أنس كيه » بإسناد ضعيف» مع أنه عند 


الترمذيّ بإسناد أقوى منه من حديث أنس ييه » وصححه ابن حبّان» من حديث عمّار 
ييه . وأجاب عنه النوويٌ بما حاصله: أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من 
أهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم عليهما السلام» ويرون في زمانه من الخيرء 
والبركة» وانتظام كلمة الإسلام» ودحض كلمة الكفرء فيشتبه الحال على من شاهد 
ذلك» أي الزمانين خيرء وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله كلِّ: «خير القرون قرني». 
واللّه أعلم . 

وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جُبير بن ثفير» أحد التابعين بإسناد 
حسن» قال: قال رسول الله يَكِ: «لَيّدركن المسبح أقوامّاء إنجم لمثلكمء > أو خية - 
ثلانًا- ولن يُخزي اللّه أَمَدَ أنا أوّلهاء والمسيح آخرها». وروی أبوداود» والترمذيّ من 
حديث أبي ثعلبة كيه » رفعه: «تأتي أيام» للعامل فيهنَ أجر خمسين»» قيل: منهم»› 
أو ما يا رسول اللّه؟ قال: «بل منكم». وهو شاهدٌ لحديث: «مثلُ أمتي مثل المطر». 

واحتجٌ ابن عبد البرّ أيضًا بحديث عمر يه » رفعه: «أفضل الخلق إيمانًا قوم في 
أصلاب الرجال» يؤمنون بي» ولم يروني . . ٠.‏ الحديث. أخرجه الطيالسيّ وغيرهء 
لكن سنده ضعيف» فلا حجة فيه. وروى ا والدارميّ» والطبرانيَ» من حديث 
أبي جمعة» قال: قال أبوعُبيدة: يا رسول اللهء أأحدٌ خيرٌ منا؟ أسلمنا معك» وجاهدنا 
معك» قال: «قوم يكونون من بعدکم» يؤمنون بي» ولم يروني». وإسناده حسنٌ» وقد 
صححه الحاكم . 

واحتجٌ أيضًا بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا عُرباء في 
يمانهم ؛ لكثرة الكفار حينئذء وصبرهم على أذاهم. وتمسكم بدينهم» قال: فكذلك 
أواخرهم إذا أقاموا الدين» وتمسّكوا به» وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي 
والفتن كانوا أيضًا عند ذلك غرباء» وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال 
أولئك . ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة كته » رفعه: «بدأ الإسلام غريبّاء 
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ةج اض o E‏ 4 


وسيعود غريبًا كما بدأ» فطوبى للغرباء». 

وقد نُعْقَّبٍ كلام ابن عبد الب بأن مُقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من 
يكون أفضل من بعض الصحابة» وبذلك صرح القرطبيّ» لكن كلام ابن عبد البرّ ليس 
على إطلاقه في حقّ جميع الصحابة» فإنه صرّح في كلامه باستثناء أهل بدرء 
والحديبية» . نعم والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يَعدِلها عمل لمشاهدة 
رسول الله يِه وأما من اتفق له الذَْبَ عنه» والسبق إليه بالهجرةء أو النُصرة» وضبط 
الشرع المتلقّى عنه» وتبليغه لمن بعده» فإنه لا يَعدِله أحدٌ ممن يأتي بعده؛ لأنه ما من 
خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مثلُ أجر من عمل بها من بعده» فظهر 
غ التزاع يتمخض فيمن لم يحصّل له إلا مجرّد المشاهدة» كما تقذم» فإن جمع 
بين الأحاديث المذكورة كان متّجهّاء على أن حديث : «للعامل منهم خمسين منكم»» لا 
يدل على أفضليّة غير الصحابة على الصحابة يي ؛ لأن مجرّد زيادة الأجر لا يستلزم 
ثبوت الأفضليّة المطلقة» وأيضًا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك 
العمل» فأما ما فاز به من شاهد النبئ ية من زيادة فضيلة المشاهدة» فلا يعدله فيها 
أحدّء فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدّمة. وأما حديث أبي جمعة» فلم تتّفق 
الرواة على لفظهء فقد رواه بعضهم بلفظ الخيريّة» كما تقذم» ورواه بعضهم بلفظ : 
«قلنا: يا رسول اللّهء هل من قوم أعظم ما أجرًا؟. . .» الحديث. أخرجه الطبرانيّ» 
وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدّمة» وهى توافق حديث أبى ثعلبة 
كيه » وقد تقدّم الجواب عنه. واللّه أعله”". ١ ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن ما عليه الجمهور من أن الصحابة 
أفضل ممن بعدهم إلى يوم القيامة على الإطلاق» كائتا من كان هو الحقّ. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى -بعد أن ذكر قول ابن عبد البرّ: إنه يكون 
فيمن يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل ممن كان في جملة الصحابة- : ما نضّه: وذهب 
معظم العلماء إلى خلاف هذاء وأن من صحب النبيّ كله ورآه» ولو مرّة من عمره 
أفضل من كل من يأتي بعد وأن فضيلة الصحبة لا يَعدِلها عمل. وهو الحقّ الذي لا 
ينبغي أن يُصار لغيره؛ لأمور: 

[أولها]: مزيّة الصحبة» ومُشاهدة رسول الله ية . 


. » #6 «كتاب فضائل الصحابة‎ . ٠٠۳-۳٠۲ /۷ «فتح»‎ )١( 
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[وثانيها] : فضيلة السبق للإسلام. 

[وثالئها]: خصوصيّة الذّبَ عن حضرة رسول الله بيا . 

[ورابعها]: فضيلة الهجرة» والنصرة. 

[وخامسها]: ضبطهم للشريعة» وحفظها عن رسول الله كل . 

[وسادسها]: تبليغها لمن بعدهم. 

[وسابعها]: السبق في النفقة في أول الإسلام . 

[وثامنها]: أن كلّ خير» وفضل» وعلم» وجهاد» ومعروف فُعِل في الشريعة إلى يوم 
القيامة» فحظهم منه أكمل حظء وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم سَنُوا سنن الخيرء 
وافتتحوا أبوابه» وقد قال يَكِ: «من سنّ في الإسلام سنه حسنةء كان له أجرهاء وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة»”'2» ولا شك في أنهم الذين سنُوا جميع السنن» وسبقوا إلى 
المكارم» ولو عذدت مکارمهم» وفْسّرت خواضّهم» وخصرت لملأت أسفارّاء ولكَلّت 
الأعين بمطالعتها حيارى . 

وعن هذه الجملة قال ل فيما أخرجه البزّار عن جابر بن عبد الله يي » مرفوعًا: 
«إن الله اختار أصحابي على العالمين» سوى النبيين والمرسلين» واختار من أصحابي 
أربعة -يعني أبا بكر» وعمرء وعثمان» وعليًا- فجعلهم أصحابي». وقال: «في 
أصحابي كلهم خير»”" . وكذلك قال بلة: «اتقوا الله في أصحابي» فلو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم» ولا نصيفه»" . وكفى من ذلك كله ثناء الله تعالى 
عليهم جملةً وتفصيلاء وتعيبئاء وإبهامّاء ولم يحصل شيء من ذلك لمن بعدهم. 

فأما استدلال المخالف بقوله كَلِ: «إخواننا»“ فلا حجة فيه؛ لأن الصحابة قد 


. من حديث جرير بن عبدالله البجلي صلك‎ ۷٦-۷١ /0 رواه مسلم» وتقدّم للمصتف‎ )١( 

(۲) رواه البزار كما في «كشف الأستار» -7775- قال الهيثميّ: ورجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف . 
اه «مجمع الزوائد» ٠١/١١‏ . 

(۳) متَفقٌ عليه . 

(5) هو ما أخرجه مسلم في «صحيحه» في «الطهارة» - برقم -۲٤۹‏ والمصئّف في «الطهارة» أيضًا 
برقم -١16١-‏ عن أبي هريرة كلك ٠‏ أن رسول الله بء أتى المقبرة» فقال: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أنا قد رأينا إخوانناه » قالوا: أولسنا إخوانك 
يا رسول اللّه؟ قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد“ » فقالوا: «كيف تَعرف من لم 
يات بعد من أمتك» يا رسول الله؟ فقال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل؛ عُرَّء محجلة» بين ظهري 
خيل» دهم ې ألا يعرف خيله؟ . قالوا: بلى يا رسول الله قال: «فإنهم يأتون غرا 
محجلين» من الوضوءء وأنا فرطهم على الحوض» ألا لَيُذادنَ رجال عن حوضي» كما يذاد 
البعير الضال» أناديهم » ألا هلم فيقال: نهم قد بدلوا بعدك» فأقول سحْقًا سُحْقًاه . 


4- (الْوَفَاءُ بالّر) - حديث رقم ۳۸۳۲٩‏ 9 _ 
الخلاته ا ساس قلغا س سے 
حصل لهم من هذه الأخوّة الحظ الأوفر؛ لأا الأخوّة اليقينيّة العامّة» وانفردت الصحابة 
بخصوضيّة الصحبة. وأما قوله: «للعامل منهم أجر خمسين منكم» فلا حجة فيه؛ لأن 
ذلك -إن صخَ- إنما هو في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لأنه قد قال ية في 
آخره: «لأنكم تجدون على الخير أعواناء ولا يجدون». ولا بُعد في أن يكون في بعض 
الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيه» ولا تلزم منه الفضيلة المطلقة التي هي 
المطلوبة بهذا البحث . واللّه أعلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى” موعن ريدت 
00 والله تعالى أعلم بالصواب . 
مالين يَلُوهُم) وهم تيع أتباع التابعين (قَا أذري ادر مين بَعْدَهُ أو تَلَممَا) ولفظ 

ا فلا أدري» أذكر بعد قرنه قرنين » أو ثلاثة) . قال في «الفتح»: وقع مثل هذا 
الشكٌ في حديث ابن مسعودهء وأبي هريرة كي عند مسلم» وفي حديث بريدة كله 
عند أحمدء وجاء فى أكثر الطرق بغير شك» منها: عن النعمان بن بشير با عند 
أحمدة وعن مالك عند مسلمء عن عائشة:. قال رجل : يا رسول الله أيّ الناس خيرٌ؟ 
قال : القرن الذي أنا فيه» ثم الثاني» ثم الثالث». ووقع في رواية الطبرانيَ» وسمويه ما 
يُفسّر به هذا السؤال» وهو ما أخرجاه من طريق بلال بن سعد بن تميم» عن أبيه» قال: 
قلت: يا رسول اللّهء أيّ الناس خير؟» فقال: أنا وقرنى»» فذكر مثله. وللطيالسيَ من 
حديث عمر كك » رفعه: #خير أمتي القرن الذي أنا منهمء ثم الثاني» ثم الثالث». 
ووقع في حديث جعدة بن هُبيرة عند ابن أبي شيبة» والطبرانيَ إثبات القرن الاخ 
ولفظه: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلوهمء ثم الآخرون أردأف 
ورجاله ثقات» إلا أن ودر واللّه أعلم . انت ت 

(نُمْ ذَكَرَ) َة (قَوْمَاء يَحُونُونَ) قال في «الفتح»: كذا في جيع الروايات التي اتصلت 
لنا بالخاء المعجمة» والواو» مشتقٌ مشتقٌ من الخيانة» وزعم ابن حزم أنه وقع في نسخة 
«ايخربُون» -بسكون المهملة» وكسر الراء» بعدها موخدة- قال : فإن كان محفوظاء فهو 
من 0 حَرّبه يُحربه: إذا أخذ ماله» وتركه بلا شيء» ورجل محروبٌ: أي مسلوب 
المال. 

ر با افر آي الى من ولا ر را كن 
خيانتهم ظاهرةً» بحيث لا يَبِقَى للناس اعتمادٌ عليهم» بخلاف من خان بحقير مرّة واحدة. 
أو نحوهاء فإنه يصدّق عليه أنه خان» ولكن لا يخرج به عن الأمانة على الإطلاق . 


. «كتاب الطهارة»‎ . ٠٠٠-٠١٠/١ «المفهم»‎ )١( 
„ or /v زفق افتح؛‎ 
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[تنبيه] : قال النوويّ : وقع في أكثر نسخ مسلم : «ولا يُتّمنون» بتشديد المثتاة» قال 
غيره: هو نظير قوله: 'ثم يتَرِره موضع قوله: «يأتزر»» وادّعى أنه شاد ولكن قرأ ابن 
مُحيصن : «فليؤة الذي اتّمِنَ أمانته»» ووجهه ابن مالك بأنه شه بما فاؤه وای أو تحتانيةٌ, 
قال : وهي مقضور على الماع . 

(وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ) ببناء الأول للفاعل» والثاني للمفعول. قال في 
الع : يحتمل أن يكون المراد التحمّل بدون التحميل» أو الأداء بدون طلب» 7 
ا . ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد كيه » مرفوعا: «ألا أخبركم 

بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها». واحتلّف العلماءٌ ء في ترجيحهماء 

جد ابر عبد البرّ إلى ترجبح حديث زيد بن خالد كيه ؛ لكونه من رواية أهل 
المدينة» فقدّمه على رواية أهل العراقء وبالغ» فزعم أن حديث عمران شه هذا لا 
أصل له. . وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران ليه لاتفاق صاحب الصحيح عليه؛ 
وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد کټ . وذهب آخرون إلى الجمع بينهماء 
فأجابوا بأجوبة: 

[أحدها]: أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحقٌ » لا يَعلّم صاحيهاء 
0 ليه» فيُخبره بهاء أو يموت صاحبها العالم بهاء ويُخلّف ورثة» فيأتي الشاهد 

2 0 إلى من يتحدذث عنهمء فيعلمهم بذلك. وهذا أحسن الأجوبة» ومهذا أجاب 

يحيى بن سعيد» شيخ مالك ومالكُ» وغيرهما. [ثانيها]: أن المراد شهادة الْحسْبّة 
وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختضّة بهم محضًاء ويدخل في الجسبة مما يتعلق 
بحق الله أو فيه شائبة منهء الاق والوقف. والوصيّة العامّة» والعذة» والطلاق» 
والخدود» ونحو ذلك . وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود تله الشهادة في حقوق 
الآدميين» والمراد بحديث زيد بن خالد الشهادة في حقوق الله . [ثالثها]: أنه مول 
على المبالغة في الإجابة إلى الأداءء فيكون لشدّة استعداده لها كالذي أذّاها قبل أن 
الا كما يقال فى رطف الجواة: إنه لِيُعطي قبل الطلب» أي يُعطي سريعًا عقب 
السؤال من غير توقف . 

وهذه الأجوبة مبنيةٌ على أن الأصل في أداء الشهادة عند الحاكم أن لا يكون إلا بعد 
الطلب من صاحب الحقٌء فيخْصٌ ذم من يشهد قبل أن يُستشهد بمن دُكر ممن يُخبر 
بشهادة عنده لا يُعلم صاحبها بهاء أو شهادة الحسبة. 

ا إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد بن 
خالد مك › وتأؤلوا حديث عمران کټ بتأويلات: 
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[أحدها] : أنه محمولٌ على شهادة الرورء أي يؤدّون شهادةٌ لم يُسبق لهم تحمّلها. 
وهذا حكاه الترمذيٌ عن بعض أهل العلم. 

[ثانيها]: المراد بها الشهادة في الحلف» يدل عليه قول إبراهيم النخعيّ في آخر 
حديث ابن مسعود كيه 4 : «كانوا يضربوننا على الشهادة»؛ أي قول الرجل أشهد بالله ما 
كان إلا كذا على معنى الحلف» فكره ذلك» كما كره الإكثار من الحلف» واليمين قد 
تُسمّى شهادةً» كما قال الله تعالى: طمَمَّهْدَةٌ َير الآية [النور:7] . وهذا جواب 
الطحاويٌ 

[ثالثها] : 000 مها الشهادة على المغيّب من أمر الناس» فيشهد على قوم أنهم في 
النار» وعلى قوم أنهم في الجنئة بغير ذلك» كما صنع ذلك أهل الأهواء. حكاه 
الخطابى . 

[رابعها]: المراد به من يتتصب شاهدًاء وليس من أهل الشهادة. 

[خامسها]: المراد به التسارع إلى الشهادة» وصاحبها بها عالمٌ من قبل أن يسأله. 
واللّه تعالى أعلم"'" . 

(وَيَنِْرُونَ) بكسر الذال» وضمّهاء من بابي ضرب» ونصرء مبئيًا للفاعل (وَلَا 
يُوفُونَّ) مضارع أوفى رباعيّاء ويحتمل أن يكون من وفى مضعَف العين» من التوفية» 
وفي رواية البخاريّ: «ولا يمُون» بفتح أوله» وض ثالثهء من الوفاء ثلاثيّاء قال ابن 
الأثير: يقال: وقى بالشيء» وأوقى» ووَفَى بمعئى. انتهى .. وقال الفيّوميَ: وفيت 
بالعهد» والوعدء أَفِي به وَكَا والفاعل وَفّْء والجمعٌ أوفياءء مثلُ صَديق وأصدقاءء 
وأوفيتٌ به إيفاءء وقد جمعهما الشاعرء فقال [من البسيط]: 

ما ابن طؤقٍ كَقَذ أَوْقَى بِذِمْتِهِ كما وَفَى بقِلاص الئّجم حَادِيا 

وقال أبو زيد:. أوئى نذره:. أحسن الإيفاء: فجعل الرباعيّ يتعدّى بنفسه. وقال 
الفارابيّ أيضًا: أوفيته حقَهُ» ووفيتهء إياه بالتثقيل» وأوفى يها قال» ووفى بمعنى. 
اننهى 27 . 

(وَيَظْهَرُ) بفتح أوله» وثاله» من باب فتح (فِيهِمْ السّمَنُ) -بكسر السين المهملةء 
وفتح الميمء آخره نون؛ وزان عِنّبِ- يقال: سَمِن يَسمَنء من باب تعِبّ» وفي لغة من 
باب قَرُب: إذا كثر لحمه وشحمهء فهو سَمِينّ» وجمعه سمان. أفاده في «المصباح». 


. ۵۸۹-0۸۸/١ «فتح؟‎ )١( 
. ۲٠۱/۰١ «النهاية»‎ )۲( 
. ٦٦۷/١ «المصباح المنير؛‎ )۳( 
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والمعنى أنهم يحبون التوسّع في المآكل والمشارب» وهي أسباب السمن . قال ابن 
التين: المراد ذم محبته» وتعاطيه» لا من تخلق بذلك. وقيل : المراد يظهر فيهم كثرة 
المال. وقيل: المراد أنهم يتسمنون» أي يتكثرون بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهم 
من الشرف. ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادًا. وقد رواه الترمذيّ من طريق هلال بن 
يساف» عن عمران بن خصين ته بلفظ : «ثم يجيء قوم يتسمّنون» ويُحبّون السمَن»» 
وهو ظاهر في تعاطي السّمَن على حقيقته» فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب» وإنما 
كان مففر نا لان السجين غالبا يلب الفهع قل حن العنادة: كما هو ههور قاله في 
«الفتح»”" . : 

وفي حديث أبي هريرة كك عند مسلم: « ثم يخْلفٌ قومٌ يُحبّون السّمَانةَ يشهدون 
قبل أن يُستشهدوا». قال النوويّ: السمانة بفتح السين هي السّمَنء قال جمهور العلماء 
في معنى هذا الحديث: المراد بالسمن هنا كثرة اللحم» ومعناه أنه يكثر ذلك فيهمء 
ولیس معناه أن يتمخضوا سماناء قالوا: والمذموم منه من يستكسبهء وأما من هو فيه 
جِلْقَة فلا يدخل في هذاء والمتكسّب له هو المتوسّع في المأكول» والمشروب زائدًا 
على المعتاد. انتهى . 

وفي حديث عبد الله بن مسعود ته عند الشيخين : ثم يجيء قوم» تسبق شهادة 
أحدهم يمينه» ويمينه شهادته». قال في «الفتح»: أي في حالين» وليس المراد أن ذلك 
يقع في حالة واحدة؛ لأنه دورء كالذي يَحرص على ترويج شهادة» فيحلف على 
صختها ليُقَوّهاء فتارة يحلف قبل أن يشهد. وتارة يشهد قبل أن يحلف. ويحتمل أن 
يقع ذلك في حالة واحدة» عند من يُجيز الحلف في الشهادةء فيريد أن يشهدء 
ويحلف. وقال ابن الجوزي: المراد أنهم لا يتورّعونء ويستهينون بأمر الشهادة 
واليمين. وقال ابن بطال: يُستدل به على أن الحلف في الشهادة يُبطلهاء قال: وحكى 
ابن شعبان في «الزاهي»: من قال: أشهد باللّه أن لفلان على فلان كذاء لم تقبل 
شهادته؛ لأنه حلف. وليس بشهادة. قال ابن بطال: والمعروف عن مالك خلافه. 
ا 
(قال أو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (هَذَا) الراوي عن زهدم بن مضرّب 
(نَضْرُ ابن عِمْرَانّء أبُو جُرَة) بالجيم» والراء. وإنما نض عليه لثلا يشتبه بأبي حمزة 
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4 (الْوَفَاءُ بالئدّر) - حديث رقم ۳۸۳۲ 
ه١‏ 


بالحاء المهملة» والزاي» وهم جماعة» فإن شعبة رحمه الله تعالى يروي عن سبعة كلهم 
يكنى بأبي حمزة بالحاء» والزاي» إلا واحدّاء فإنه بالجيم» والراء» وهو الذي في هذا 
السندء وإلى ذلك أشار اليوط في «ألفية الحديث»: ؤ 
وَعَنْ ابي حَمْرَةَ يَروِي شُعبَةُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ٻڙاي عِلهُ 
إلا با جْمرَةَ فهو بالرًا وو الّذِي يُظْلَقُ يُدْمَى نَضْرًا 
رب ا ا 


(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث عمران خصين كي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-178777/79- وفي «الکبری» ٤۷٥١/٦‏ . وأخرجه (خ) في «الشهادات» 
0١‏ و«المناقب» ٠٠١‏ و«الرقاق» 1٤۲۸‏ و«الأيمان والنذور» 57465 (م) في «فضائل 
الصحابة» ٠٠٠٠١‏ (د) في «السئّة» ٤٠٥۷‏ (ت) في «الفتن» ۱ و۲۲۲۲ (أحمد) في 
«مسند البصريين» ۱۹۳۱۹ و985١‏ وه٠95١‏ 1 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالىء وهو بیان وجوب الوفاء بالنذر. قال 
النووي رحمه الله تعالى : فيه وجوب الوفاء بالنذر» وهو واجبٌ بلا خلاف» وإن كان 
ابتداء النذر منهيًا عنه» كما سبق في بابه. ا (ومنها) : بيان فضل الوفاء بالنذرء 
حيث ملح به القرونٌ المفضلة» ودم بتركه من بعدهم. 
(ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً لنب ية فإن كل الأمور التي أخبر بها وقعت كما 
أخبر. ش ٠‏ 
(ومنها): اسيُّدلَ به على تعديل أهل القرون الثلاثةء وإن تفاوتت منازلهم في 
الفضل» وهذا محمولٌ على الغالب» والأكثريّة» فقد وُجد فيمن بعد الصحابة من 
القرنين من وُجدت فيه الصفات المذمومة المذكورة» لكن بقلّة» بخلاف من بعد القرون 
الثلاثة» فإن ذلك كثر فيهم» واشتهر . (ومنها): أن فيه بيان من ترد شهادتهم» وهم من 
اتصف بالصفات المذكورة» وإلى ذلك الإشارة بقوله يل : «ثم يفشو الكذب»» أي 
يكثر. (ومنها): أنه استّدل به على جواز المفاضلة بين الصحابة. قاله المازري. 


١6/1١ «شرح مسلم؛»‎ )١( 


5 5 5 مھ O E.‏ 
شرح سنن النسائي - كاب الأيْمَانِء وَالنُدُور, 


(ومنها) : أنه استدُل بقوله: «یشهدون» ولا يُستشهدون» على أن من سمع رجلا يقول: 
لفلان عندي كذاء فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك» إلا أن استشهده» وهذا بخلاف من 
رأى رجلا يقتل رجلا أو يغصبه ماله فإنه يجوز له أن يشهد بذلك» وإن لم يستشهده 
الجاني”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتُء وإليه 
أنيب» . 


د + إد عند 


“٠‏ (النَذْرُ فِيمًا لا يُرَادُ به وَجَْهُ الله 


عز وجل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر ترجمة المصتف رحمه الله تعالى يدل على أنه 
يرى أن النذر إنما يكون في الطاعةء وأما المباح» فلا ينعقد نذره» وقد تقدّم الخلاف 
بين العلماء فيه» وأن الراجح عدم انعقاده» وحديث الباب دليل واضح في ذلك» ويدل 
عليه أيضًا حديث ابن عباس تا » قال: بينا النبي بء يخطبء إذا هو برجل قائم» 
فسأل عنه؟ فقالواء أبوإسرائيل» نذر أن يقوم» ولا یقعد» ولا يستظل» ولا يتكلم» 
ويصومء فقال النبي كل: «مْرْهُ فليتكلم» وليستظل» وليقعد, وليم صومه». 

فقد أمره َة بالطاعةء وهو إتمام صومه» وأسقط عنه المباح وهو عدم الكلام» 
والاستظلال» والقعود. فدل على أن النذر لا ينعقد في المباح. وأصرح منه ما أخرجه 
أحمد في «مسنده»» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله اة أدرك 
رجلين» وهما مقترنان يمشيان إلى البيت» فقال رسول الله تلِِ: «ما بال القران»ء قالا: 
يا رسول اللهء نذرنا أن نمشي إلى البيت» مقترنين» فقال رسول الله ب : «ليس هذا 
نذراء فقطع قرانهما»» وفي.رواية: «إنما النذر ما ابُغي به وجه الله عز وجل». 

وهذاء وإن كان في سنده ابن أبي الزنادء وهو متكلّم فيه» إلا أنه يشهد له حديث 
الباب» وحديث ابن عبّاس كك المذكور. 

وبهذا قال مالك» والشافعيّ رحمهما الله تعالى حيث قالا: لا ينعقد نذر المباح» 
وهو الأصح؛ للأدلة المذكورة» وخالف في ذلك أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» 


0( افتح» 04060 . 


۰- لر فِيمَا لا يراد به وَجْهُ الله عز وجل) - حديث_رقم ۸۳۸“ 
ووو ممصي سس ع و مط ةنسلاه ان شا ا ني ا ا ا 


۷ سکس 
فقال: بن واا يتخيّر بين فعله» فير بذلك» وإن شاء تركه» وعليه كفارة یمین › 
وقد بيّن ذلك ابن قُدامة في «المغني»» فراجعه”'2. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ممم (أخْبَرَنا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى. قال: حَدَئَّا خَالِدٌ عن ابن جُرَئْج قال : 
حَدَلني سُلَيمَانُ الأول عَنْ طَاوْس» عن ابْنِ عَبُاس» ال : مَرّ رَسول الله كل برَجُلء 

يَقُودُ رَجُلا في قَرَنِء توه الي اف فَقَطَعَهُء قَالَ: إن نَذرّ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه البخاريٌء دون قوله: «إنه 
نذرً»» وقد تقدّم سندًا ومتئًا في «كتاب الحجّ؛ -115/ ۲۹۲- «الكلام في الطواف»؛ 
وسبق شرحه هناك مستوفىء وكذا بيان مسائلهء ولله الحمد. 

ودلالته على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى واضحة» حيث يدل أن من نذر ما 
ليس طاعة لا ينعقد نذره» ولا يلزمه الوفاء به. 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِىَ . و«سليمان الأحول»: هو ابن طرخان التيميّ» 
أبو المعتمر البصريّ الثقة العابد. 0 

وقوله: في «قرن» بفتحتين: هو الحبل الذي يُسْدَ به. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعء والمآاب» وهو جا ونع الوقل” 

م88" (أخْبَرَنًا يُوسُفٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَاجٌء عَنِ ابن جُرَئْج» قال : 
أخبرني سيان الأخول» أن طاوْسًا حبر عَنِ ان باس» أن ل 35 م مر برَجُلٍِء وَهُوَ 
تَطوفٌ ِالْكَعْبَةٍ ٠‏ يَقُودهُ ه إِنْسَانْ بخرَامَة في آنفِهِء فَقَطْعَهُ الل با بدي م أمَرهُ ن يَقُودَهُ 
یله . 


۰ ال ان جُرَيج : : وَأخبرني سُلَيِمانُ؛ أن طَاوُسَا أَخْبَرَُ عَنِ ابن عبّاسء أن اللي 6 مر 
به وَهُوَ يَطوف بِالْكَعْبَةٍ وَإِْسَانَ قد رَبَط يده اسان آخَرَ بسي أو خبط أو بِشَيْءِ غير 
ذّلِكَء فَقَطعَهُ الَبِيُ عد یدو شم م قَالَ: «قُذهُ بِيدِكُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اليوسف بن سعيد» : هو الْمضيصي الثقة الحافظ [11] 
1۸/1 من أفراد المصئتف. و«حجاج» : : هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ الحافظ . 

وقوله : «بخزامة» بكسر الخاء المعجمة» بعدها زايٌّ مخففة: هو حَلْقَةٌ من شعر» أو 
وَبَرء تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير» يشدّ فيها الزمام؛ ليسهل انقياده» إذا 
انا 

وقوله: «قال ابن جُريج» هو موصول بالسند السابق» وإنما أتى به بيانًا إلى الاختلاف 


)1غ( «المغني؟ 1۲4-7۳ . 


شرح سنن النسائر - كِتَابُ الأيْمَانء وَالئُذور 


الواقع في ألفاظ المتن . 
وقوله: «بسير» بسين مهملة» مفتوحة» وياء تحتيّة ساكنة: هو ما يقد من الجلد. 
والحديث أخرجه البخاري» كما سبق في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 
د جد عند 


-١‏ (النَذْرُ فيمًا لَايَمْلِكُ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا أنه إن نذر بشيء 
لا يملكه. لا يلزمه الوفاء به» كما هو نص حديثي الباب» لكن هل تلزمه الكقّارة» أم لا؟ 
فيه خلاف» فقال الجمهور: لاء وقال أحمد» والثوريّ» وإسحاق» وبعض طائفة : نعم» 
وسيأتي تحقيق القول في ذلك» في باب «كمّارة النذر»» إن شاء الله تعالى . 

۹ - (أَخبَرنا مُحَمْدُ بْنُ منْصُورِء قَالَ: حدقا سُفيانء قَالَ: دكي أَبُوبُ» قَالَ: . 
حَدََنا أَبُو ِلَابَةِ» عَنْ عَم عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِء أن ابي يكل كَال: «لَا نَذْرَ في 
مَعْصِيَةٍ الله وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابن آدم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
«محمد بن منصور» الْخُزاعيّ الْجَوّاز المكئء فإنه من أفراده» وهو ثقة. 

ولاسفيان: هو ابن عيينة. و«أيوب»: هو ابن أبي تميمة كيسان السختيانيّ . 
و«أبو قلابة»: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ البصريّ. و«عمه»: هو أبوالْمُهلْبِ 
الْجَرْمِيَ البصريّ» اسمه عمروء أو عبد الرحمن» أو ابن عمروء وقيل: النضر. وقيل: 
مُعاوية» ثقة [۲] ٠۲۳٣/۲۱‏ . 

وشرح الحديث تقدم في -17/ 819 «اليمين فيما لا يملك»» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسالة الأولى) : في درجته : 

حديث عمران بن خصين ت هذا أخرجه مسلم. 


(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۱/ ۳۸۳۹ وا٤‏ / ۳۸٦۷‏ و۳۸۹۸ و۳۸۹۹ و۳۸۷۰ و۳۸۷۱ و۳۸۷۲ 
و۷۳ و٤۳۸۷‏ و۳۸۷ و٣۳۸۷‏ و۳۸۷۸- وفي «الكبرى» ٤٥٤/۸‏ . وأخرجه (م) 
فى «النذور والأيمان» ١55١‏ (د) فى «الأيمان والنذور» ۳۲۹۲ و٣۳۱٣‏ (ق) فى 
«الكّارات» ٤‏ أأحمد) فى المسئل البصريين» ۱۹۳۰١‏ و1957 و977١‏ 
و/41 197 و9547١‏ (الدارمي) في «النذور والأيمان» ۲۳۳۷ و«السير» ٠٠٠٠‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه a‏ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

“At‏ (أخبرنا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِ قَالَ: حَدَتَنَا 5 الْمُغِيرَة قَالَ: حَدَّتَنَا 
لأوْرَاعيء قال : : حَدَّئي يَحْتى » عن أبي ا عَنْ نَابتِ بْنِ الاك قال : قال رَسُولُ 
الله يكل : امن حَلَفَ وة سِوى ية الإسْلام كَاباء فَهُوَ كنا قال وَمَنْ فل نَفْسَهُ بِشَيْءٍ 
في الدنياء عذْبٌ به ْم م الْقِيَامَقٍ وَلَيِسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمًا لا يَمْلِكُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متمق عليه» وقد تقدّم في -۷/ ۳۷۹۷ 
و۳۷۹۸- ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك فراجعه تستفد. 

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«إسحاق بن منصور»: هو الكوسج 
المروزيٌ الحافظ . و«أبو المغيرة» : هو عبد القدّوس بن الحجاج الخولانيَ الحمصيّ. 
و«يحبى»: هو ابن أبي كثير. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُء وما توفيقي إلا بالل عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 

عد + % 


۲- (مَنْ در أن ي يَمْشِيَ إلى بَبِتِ بيت 


الله تَعالَى) 


8 (أخيرني يُوسُفٌ بْنُ سَعِيدِء قال: حَدَثَنَا حَجاجٌّء عَنِ ابْنِ جُرَيْجء قَالَ: 
دي سمي يڻ أي وء ن يزيد بن آي حيس خر أن با اير حَدَئَهُ عن عَفْبَة 
ابن عَامِرِء قَالَ : رث أختي» أن ته َمْشِي إِلَى بَيتِ الل َأمَرَنِي أن أسْتفْتيٍ لَّهَا رَسُولَ الله 
کیا فَاسْتَفْتيتُ لھا الي يكل فَقَالَ: «لتمشء وَلْتَرْكَبْ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


١ذ-‏ (يوسف بن سعيد) بن مسلم الْمِصيصِي » ثقة حافظ [۱۱] ۱۹۸/۱۳۱ . 


شرح سنن النسائى - كناب الأئْمَانَء وَالنُذور 
n‏ 0 77-7777700 7ت 77ت تاشلل 


- (حجاج) بن محمد الأعور» أبو محمد المصيصيّ»› ترمذي الأصل»› نزل بغداد» 
ثم المصّيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته ]٩[‏ ۲۸/ 
۲ . 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّء ثة 
فقيه فاضل» يدلس» ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 

-٤‏ (سعيد بن أبي أيوب) يقلاص الخزاعيّ مولاهم» أبويحيى المصريٌ» ثقة ثبت 
AA/YV [¥]‏ . 

[تنبيه ]: وقع في بعض النسخ : «سعيد بن أيوب»» وهو غلط. والصواب: «سعيد 
ابن أبي أيوب». فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

. 7١1//11" 5 ]5[ (يزيد بن أبي حبيب) سُويد» أبو رجاء المصريّء ثقة فقيه» يرسل‎ -٥ 

- (أبو الخير) مرئد بن عبد الله اليزنيئ ع المصريٌ» ثقة فقيه [۳] ۳۸/ 0۸۲ . 

۷- (عقبة بن عامر) الجهنيَ الصحابي المشهور» ولي 5 مصر لمعاوية رضي الله 
تعالى عنهماء وكان فقيهًا فاضللاء مات في قرب الستين» وتقدم في 144/1١8‏ . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين من سعيد» وابن 
جريج مكيّ» والباقيان مصّيصيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَقْبَة بن عَامِرٍ) الْجَهنيَ رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: نَذْرَتْ أختي) قال 
الحافظ : قال المنذريّ» وابن القسطلانيَ» والقطب الحلبيّ» ومن تبعهم: هي أمَّ حِبّان 
بنت عامر» وهي -بكسر المهملةء وتشديد الموخدة- ونسبوا ذلك لابن ماكولاء 
فوهمواء فإن ابن ماكولا إنما نقله عن ابن سعد» وابن سعد إنما ذكر في طبقات النساء أمّ 
حبّان بنت عامر بن نابي -بنون» وموخدة- ابن زيد بن حرام -بمهلتين- الأنصارية» 
قال: وهي أخت عقبة بن عامر بن نابي» شهد بدراء وهي زوج حرام بن محيّصة. وكان 
ذكر قبل عقبةٌ بنَ عامر بن نابي الأنصاريٌ» وأنه شهد بدرّاء ولا رواية له» وهذا كله 
مغايرٌ للجُهَنيَء فإن له رواية كثيرة» ولم يشهد بدرّاء وليس أنصارياء فعلى هذا لم 
يُعرّف اسم أخت عقبة بن عامر الجهنيّ. وقد كنتُ تبعت في «المقدّمة» من ذُكَرتٌ» ثم 


۳- (مَنْ ندر أن يَمْيِىَ إلى بَيِتِ الله تَعالى) - حديث رقم "4١‏ 


۲١ 


رجعت الآن عن ذلك» وبالله التوفيق. انتهى كلام الحافظ . 

(أَنْ م تَمْشِيَ إلى بيت اللّه) زاد في الرواية الآتية في الباب التالي: «نذرت أن تمشي 
حافية» غير مختمرة»؛ وزاد الطبري من طريق إسحاق بن سالم» عن عقبة بن عامر: 
«وهي امرأة ثقيلة» والمشى يشّقّ عليها» . ولأبى داود من طريق قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عبّاس : «أن عقبة ا سال ال کا فقال: إن أخته نذرت أن تمشى إلى 
البت» وشكا إليه ضعفها». 1 ٠‏ 

(فََمَوَ نني أن أَسْتَفتيّ لَهَا رَسُولَ الله بيا أي أسأله بيان الحكم» يقال: أفتى العالم : 
إذا بّن الحكم» واستفتيته : إذا سألته الفتوى . أفاده الفِيّوميَ (فَاسْتَفْتَيتُ لَهَا النيّ) وفي 
نسخة: «رسول الله؛ (ككل فَقَالَ) ية (ِتَمُش) -بكسر اللامء وهي لام الأمرء ولذا 
جزم الفعل بعدها- وفي نسخة: «لتمشي» بثبوت الياءء وهذا على لغة من يحذف 
الحركة المقدّرة على حروف العلة في المعتل؛ كما في قول الشاعر: 

وَنَضْحَكُ مِئي شَيِحَةٌ عَبْشَمِيَةٌ گان لَمْ رى فلي سرا يمايا 


سس لام 


وخرّج بعضهم عليه قراءة قنبل: 9 إِنّمٌ من يني وَيَضَيرَ4 [يوسف : ]4١‏ بالياء» وجزم 
وس4 . 

(وَْتَرَكَبْ) بكسر اللام» ويجوز تسكينها تخفيقَاء تشبيهًا لها بكتف» والتسكين بعد 
الواو والفاء أكثرء وتحريكها بعد «ثُمَ؛ أجودء وبنو سُّليم يفتحونها كلام الابتداء9 . 

قال النووي: معناه: تمشي في وقت قدرتها على المشي» وتركب إذا عجزت عن 
المشي› أو لحقتها مشقةٌ مشقة ظاهرة» فتركب . ۰ 

وفي رواية عبد الله بن مالك في الباب الآني: «فلتختمر» ولتركب» ولتصم ثلاثة 
أيام». وروى مسلم عقب هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن شِمَاسة -وهو بكسر 
المعجمة» وتخفيف الميم» بعدها مهملة- عن أ, بى الخير» عن عقبة بن عامر ته › 
رفعه: «كفارة النذر كفارة اليمين»» قال الحافظ : وله مه عن هذا الحديث» فإن 
الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين. لكن وقع في رواية عكرمة 
المذكورة : قال: «فلتركب» ولتهد بدنة». قاله في «الفتح»“ . 


. ١4855 «فتح» 033/5 «كتاب الحجّ» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة 1۷/١‏ . 

(9) راجم «حاشية الخضريي على شرح ابن عقيل على الخلاصة» 184/7 . في باب «عوامل 
)٤(‏ «فتح» 4/ 577 «كتاب الحجّ» . 


شرح سنن النسائي - كتّاتث الأيْمّان› وَالئُذور 


حح ۲۲ 


وقال في موضع آخر: وإنما أمر الناذر في حديث أنس يه "“ أن يركب جزمًاء 
وأمر أخت عقبة أن تمشي » وأن ترکب؛ لأن الناذر في حديث أنس كان شيخ ظاهر 
العجز» وأخت عقبة لم توصف بالعجز» فكأنه أمرها أن تمشى إن قدرت» وتركب إن 
عجزت» وبهذا ترجم البيهقيَّ للحديث». وأورده في بعض طرقه من رواية عكرمة» عن 
ابن عبّاس: أن أخت عقبة نذرت أن تحجٌ ماشيةء فقال: «إن الله غنيّ عن مشي أختك» 
فلتركب» ولتّهد بدنة». وأورده من طريق أخرى بلفظ : «ولتُهد هديّاة» ووهم من نسب 
إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ : «ولتهد بدنة». وأورده من طريق أخرى عن عكرمة 
بغير ذكر الهدي . وأخرجه الام حك ابن عبّاس بلفظ : جاء رجلء فقال: إن 
أختي حلفت أن يتمشي إلى البيت» وإنه يشقّ عليها المشي» فقال: «مُزهاء فلتركب إذا 
م تستطع أن تمشي» فما قن اله أن يشق على أخاشة” ومن طريق كريب» 0 
عباس : جاء رجلء فقال: يا رسول اللّه» إن أختي نذرت أن تج ماشية» فقال: 
الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًاء لتحُجّ راكبة: ثم لتكفر يمينها». وأخرجه 
السنن من طريق عبد الله بن مالك» عن عقبة بن عامر كله » قال: نذرت أختي أن تح 
ماش غير مختمرة» فذكرتٌ ذلك لرسول الله اد › فقال : لامر أختك› فلتختمر» 
ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام» . 

ونقل الترمذيّ» عن البخاريّ أنه لا يصح فيه الهدي. وقد أخرج الطبرانيَ من طريق 
أبي تميم الجَيْشانيّ» عن عقبة بن عامر يِه في هذه القصّة: نذرت أن تمشي إلى 
الكعبة حافيةٌ حاسرةٌ» وفيه : «لترکب» ولتلبس› ولتصم». وللطحاويّ من طريق أبي 
عيد الرحمن الخبليّ »> عن عقبة نحوه. واخرج البيهقيَّ بسند ضعيف› عن أبي هريرة 
كه تريدما رسيؤل اله وك يسير في جوف الليل» إذ بصر بخيال» نفرت منه الإبلء 
فإذا امرأة عريانه» نافضةًٌ شعرهاء فقالت : نذرتٌ أن أحجٌ ماشيةً عريانة» نافضة شعري» 
فقال: «مرهاء فلتلبس ثيامهاء ولتهرق دمًا). وأورد من طريق الحسن»ء عن عمران» 
رفعه: (إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيّاء فليُهد هدياء ولیرکب»»› وفي سنده انقطاع . 
انتهى”'"' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


)١(‏ حديث أنس كه هو ما يأتي للمصئف رحمه الله تعالى -۳۸۷۹ - من طريق ثابت» عن أنس» 
قال : رأى النبي ككل رجلاء يُُادى بين رجلين» فقال: «ما هذا؟؛ » قالوا: نذر أن يمشي إلى بيت 
الله قال : «إن الله غني عن تعذيب هذا نقسه» مره فليركب؟ . 

. 5101- «فتح» 4594/17 . «كتاب الأيمان والنذورة رقم الحديث‎ )١( 


۲- (مَنْ نَدَرَ أن يَمْيِسَ إلى بَيِتِ الله تَعالى) - حديث رقم "4١‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ديف ف برح عام زفي الله د اخ عله 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-97/ ۳۸٤۱١‏ و“ا9/ -۳۸٤۱١‏ وفى «الكبرى» ٤۷٥٦/۹‏ و١٠١/لاةلا2‏ . 
وأخرجه (خ) في «الحجّ» 1877 (م) في «النذور والأيمان» ١744‏ (د) في «الأيمان 
والنذور» ۳۲۹۳ و۳۲۹۹ (ت) فى «النذور والأيمان» ٠٠٤٤‏ (ق) فى «الكقارات» 
٤‏ (أحمد) فى «مسند الشاميين» ۰ ۱1۸09 و۹ ۱1۸۷ و۱1۹۷ و٤۱1‏ 
وه ١/1 ١917“‏ (الدارمي) في «النذور والأيمان» 7775 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من نذر المشي إلى 
بيت الله تعالى» وذلك أنه يلزمه المشىء إن قدر» وإلا ركب» وكفّرء كما تدل عليه 
الرواية الآتية في الباب التالي : «ولتصم ثلاثة أيام»» إلا أنها ضعيفة» والصحيح أمرها 
بالهدي . (ومنها): جواز النذر من المرأةء كما يجوز من الرجل . (ومنها): عدم انعقاد 
النذر فى المعصيةء فإنه كَل أمرها بالاختمارء لأن تكشّف المرأة معصية. (ومنها): 
جواز النذر بالحجٌ والعمرة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام: 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء 
بنذره. وبهذا قال مالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأبوعُبيدء وابن المنذر» ولا نعلم فيه 
خلافًا. وذلك لأن النبي يي قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». متفق عليه. قال: ولا يجزئه المشي إلا 
في حجٌ» أو عمرة» وبه يقول الشافعيّ» ولا أعلم فيه خلافاء وذلك لأن المشي المعهود 
في الشرع هو المشي في حجَ» أو عمرة؛ فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعيّ» 
ويلزمه المشي فيه؛ لنذره المشي» فإن عجز عن المشي ركب» وعليه كقارة يمين. وعن 
أحمد رواية أخرى أنه يلزمه دم» وهو قول الشافعيّء وأفتى به عطاء؛ لما روى ابن 
عباس ّج : «أن أخت عقبة بن عامر كيه نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» فأمرها 
النب به أن تركب» وتبدي هديًا». رواه أبو داود» وفيه ضعف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أنه حديث صحيحء فتنبّه . 

قال: ولأنه أخلّ بواجب في الإحرام» فلزمه هدي كتارك الإحرام من الميقات. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيْمَانِء وَالتْدُورِ 


3 E 


وعن ابن عمرء وابن الزبير .4# قالا: يحج من قابل» ويركب ما مشى» ويمشي ما 
ركب» ونحوه عن ابن عبّاس» وزاد» فقال: ويمدي. وعن الحسن مثل الأقوال الثلاثة. 
وعن النخعيّ روايتان: إحداهما كقول ابن عمر. والثانية كقول ابن عبّاس. وهذا قول 
مالك . وقال أبو حنيفة : عليه هديٌ» سواء عجز عن المشي» أو قدر عليه» وأقلَ الهدي 
شاة. وقال الشافعيّ : لا يلزمه مع العجز كقارة بحال» إلا أن يكون النذر مشيًا إلى بيت 
الله الحرام» فهل يلزمه هديّء فيه قولان. وأما غيره» فلا يلزمه مع العجز شيء. قال : 
ولنا قول النبيّ بيه حين قال لأخت عقبة بن عامر لما نذرت المشي إلى بيت الله 
الحرام: «لتمش» ولتركب» ولتكمر عن يمينها»» وفي رواية: «ولتصم ثلاثة أيام»» 
وقول النبيّ ية : «كفارة النذر كفارة اليمين». انتهى كلام ابن قدامة باختصار”''. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وأما من خوطب بالمشي» فركب لموجب مرص» 
أو عجزء فيجب عليه الهدي» عند الجمهور» وقال الشافعيَّ: لا يجب عليه الهدي. 
ويُختار له الهدي. وروي عن ابن الزبير أنه لم يجعل عليه هديّاء متمسّكا ہما قررناه من 
الظاهر. وقد تمسّك الجمهور بزيادة رواها أبو داود» والطحاويّ في حديث عقبة» وهذا 
لفظه: قال عقبة بن عامر: إنه أتى النبئ كَللِةِه فأخبره أن أخته نذرت أن تمشى إلى 
الكعبة» حافيةٌ» ناشرةً شعرهاء فقال له النبئ كلةِ: «مُرهاء فلتركب» ولتختمرء ولتُهد 
هديّاة. وعند أبي داود: بدنة» وليس فيه «ناشرة شعرها»» وزيادة الهدي رواها عن النبيَّ 
ية مع عقبة بن عامر ابن عباس ف4 » ورواها عنهما الثقات» فلا سبيل إلى رڌهاء 
ولیس سكوت من سكت عنها حجة على من نطق بهاء وقد عمل بها من السلف» 
وغيرهم . انتهى كلام القرطبت”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه من قال بوجوب الهدي هو 
الأرجح؛ لصخة الحديث بذلك» كما سمعته من كلام القرطبيّ» وكما سيأتي أيضًا 
تحقيقه في الباب التالي» إن شاء الله تعالىء وأما حديث: «ولتصم ثلاثة أيام»» فإنه 
ضعيف» وأما حديث «كمّارة النذر كفارة يمين" فسيأتي الكلام فيه في بابه» إن شاء 
الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: لم يرد فيما صح من 
الحديث أكثر من هذين اللفظين: «إلى بيت اللّه»» و«إلى الكعبة»» وألحق العلماء بهما 
ما في معناهماء مثل أن يقول: إلى مكةء أو ذكر جزءًا من البيت. وهذا قول مالك» 


. 1۳٦-٦۳٥ /۱۳ «المغني»‎ )١( 
. 1۱۸-1۱۷/٤ «المفهم»‎ )۲( 
. حديث صحيح › أخر جه مسلم في (صحيحه)‎ (۳( 


۳۸٤١ حديث رقم‎ - ٠. 


۳- (إذا حلفت الْمَرةٌ لتم حَافية؛ . 


Yo‏ ج 


وأصحابه» واختلف أصحابه فيما إذا قال: «إلى الحرم»» أو مكانًا من مدينة مكة» أو 
المسجد» هل يرجع إلى البيت» أم لا؟ على قولين. وقال الشافعيَ: من قال: عليّ 
المشي إلى شيء مما يشتمل عليه الحرم لزمهء وإن ذكر ما خرج عنه لم يلزمه. وبه قال 
أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن حبيب من المالكيّة» إلا إذا ذكر عرفات» فيلزمه» 
وإن كانت خارج الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه في هذا مشيّء ولا مسيرٌ في 
القياس» لكن الاستحسان فى قوله: إلى بيت اللّهء أو الكعبة» أو مكة فقطء وكلّ هذا 
إذا ذكر المشي» فلو قال: على المسير إلى مكةء أو الانطلاق» أو الذهاب» فلا شيء 
عليه إلا أن يقول: في حج» أو عمرة» أو ينوبهما. وترذد. قول مالك في الركوب»› 
وأوجب أشهب الحجٌّ والعمرة فيهماء كالمشي. وكل هذا إذا ذكر مكة» أو موضعًا منها 
على ما فصّلناه. فلو قال: عليّ المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة» لم يلزمه المشي 
عند ابن القاسم. بل المضيّ إليها. وقال ابن وهب: يلزمه المشي » وهو القياس» ولو 
قال: إلى مسجد غير هذه الثلاثة قال ابن الموّاز: إن كان قريبًا كالأميال» لزمه المشي 
إليه» وإن كان بعيدًا لم يلزمه. E‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن من نذر إلى أحد المساجد الثلاثة يلزمه 
9 به» وأما ما عداها من المساجد» 0 النذر بالمشي إليها؛ للحديث المتفق 

: «لا تشد الرحالء» إلا إلى ثلاثة مسا »٠‏ الحديث» كما تقدّم» فيكون النذر 
ET‏ فلا يلزم؛ لما ذُكر. 0 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توككلتٌ» وإليه أنيب». 

2 3 2 


۳- (إِذَا حَلَفَتِ الْمَرْأةٌ لِتَمْشِى 


2 5 اش 2 5 
حافية» غير مختمرة) 


8 (أَخْبَرَنا عَمْرُو بن عَلِي ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَىء قَالَا : حَدَنَْا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍء 
عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ عُبَيدِ الل ِن رخرء وَقّال عَمْرُو: إن مُبِيدَ الله بن خر أَخبَرَهُ 
أن آنا شيل احير عَنْ عَبْدٍ الله ن مالك أن عُْبَةَ ن عَامِرٍ أَخبَرَه له سال ال بء 


. 114-114/٤ «المفهم»‎ (00) 


٠. ٠. 0‏ إء 2 0 E‏ 
5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الأَيْمَانِ وَالنُدُورٍ 
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عَنْ أت ل رٽ أن تَمْشِي حَافِيةُ َير مخ مُخْتَمِرَةٍء فَقَالَ لَه اللي ب : «مرهاء 
فَلْتَحْتَمِنْ وَلْتَوْكَبْ وَلْتَصُمْ لَه يام) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى بن سعيد» الأول: هو القطان» والثاني: هو 
الأنصاريّ . 

ر«عُبيدالله بن رّخره -بفتح الزاي» وسكون الحاء المهملة- الضمريّ مولاهم 
الإفريقيَ» ولد بإفريقية» ودخل العراق في طلب العلمء لَيّن الحديث [1] . 

قال حرب بن إسماعيل: سألت أحمد عنه» فضعّفه. وقال ابن أبي خيثمة وغيره» 
عن ابن معين : ليس بشيء . وقال عثمان الدارميّ. عن ابن معين: کل حديثئه عندي 
ضعيف . وقال أبو الحسن بن البراء» عن ابن المدينيّ : منكر الحديث . وقال الآجريّ» 
عن أبي داود: سمعت أحمد -يعني ابن صالح- يقول: عبيد اللّه زحر ثقة. وقال 
أبو زرعة: لا بأس به صدوق. وقال الحاكم: ليّن الحديث. وقال النسائي: ليس به 
بأس . وقال ابن عديّ: ويقع في أحاديثه ما لا يُتابع عليه» وأروى الناس عنه يحيى بن 
أيوب . وقال الخطيب: كان رجلا صالحًاء وفي حديثه لينْ. ونقل الترمذيّ في «العلل» 
عن البخاري أنه ونّقه. وقال البخاريّ في «التاريخ»: مقارب الحديث» ولكن الشأن في 
علي بن يزيد. وقال الحربيّ: غيره أوثق منه. وقال أبو مسهر: هو صاحب كل معضلة. 
وإن ذلك لبيّنٌ على حديثه . وقال العجليّ: يكتب حديثه. وقال الدارقطنيّ: ضعيف . 
وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات» فإذا روى عن عليّ بن يزيد أتى 
بالطامَات» وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيذالله بن رّخر» وعلي و والقاسم 
أبو عبد الرحمن» لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. انتهى . قال الحافظ : 
وليس في الثلاثة من اتهم إلا عليّ بن يزيد وأما الآخران» فهما في الأصل صدوقان» 
وإن كانا يخطئان. ولم يخرج البخاريّ من رواية ابن زحر عن على بن يزيد شيئًا. 
انتهى. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله فى هذا الكتاب هذا 
الذي فط 1 ْ 

و«عبد الله بن مالك» الْيحصّبيّ -بفتح التحتانيّة» وسكون المهملةء وفتح الصاد 
المهملة» بعدها موخدة- المقرىء المصريّ. يقال: هو أبو تميم الجيشانيّ . صدوقٌ 
"ا . 

روى عن عقبة بن عامر في النذر. وعنه أبو سعيد جُعثُل بن هاعان. ذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وفرّق أبو حاتم بينه» وبين ¿ أبي تميم الجيشاني . وفرّق بينهما أيضًا ابن 


. وفي «التقريب» صدوق يخطئ» والظاهر أنه أسوأ حالا من هذاء كما يتبين من ترجته. فتأمل‎ )١( 
هر أنه اسوأ حالا من يتبين من تر مل‎ 7 


۳- (إذا حَافَتِ الْمَرأة 


۲۷ 


حبان تبعًا للبخاريٌ. واضطرب فيه كلام الحافظ المزيّ» فصوب في «تهذيب الكمال» 
قول من وخد بينهماء وصوّب في «الأطراف» قول من فرق بينهماء والذي يظهر أن 
الفرق أرجح. روى له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث. 

و«أبو سعيد»: هو جُغْثُل -بضمٌ الجيم» والمثلثة» بينهما عين مهملة ساكنة- ابن 
هاعان -بتقديم الهاء- ابن عمرو الرُعَيْنِيَ -براء مضمومة» وعين مهملة» مصغْرًا- 
القتبانيَ -بكسر القاف» وسكون المثنّاة» بعدها موخدة- المصريّ» صدوق فقيه ]٤[‏ . 
روى عن أبي تميم الجيشانيَّ. وعنه عبيد الله بن زحر الإفريقيّ» ويكر بن سوادة 
الجذْاميَ . قال ابن يونس: كان عمر بن عبد العزيز بعثه إلى المغرب ليقرئهم القران» 
وكان أحد القرّاء الفقهاء» وكان قاضي الجند بإفريقية لهشام» وتوفي في أول خلافته 
قريبًا من سنة )١١0(‏ . وقال أبو العرب في «طبقات علماء القيروان»: كان تابعيًا. وذكره 
ابن حبّان فى «الثقات». روى له الأربعة حديث الباب فقط . 

[تنبيه] : سقط من سند نسخ «المجتبى» ذكر أبي سعيد هذاء وذكره في «الكبرى». 
وكذا ذُكر عند أبي داود -۳۲۹۳-» والترمذيَ »-١6055-‏ وابن ماجه 2-7١115-‏ وهو 
الشات كنا تيده کب الرجال» والأطراف”'“2. فتنبّه .. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «غير مختمرة» أي غير ساترة رأسها بالخمارء وقد أمرها بالاختمار 
والاستتار؛ لأن تركه معصية» لا نذر فيه» وأما المشي حافيّاء فإنه مباح» وقد سبق أن 
الأرجح أن النذر لا يكون في الأشياء المباحات» ومن يرى صحة النذر في المباح يؤول 
الحديث بأنها لعلها عجزت عن المشي» واللازم حينئذ الهدي» فلعله تركه الراوي . 
اختصارّاء وأما الأمر بالصوم فمبنيّ على أن الكقارة للنذر بمعصية كفارة اليمين. وقيل : 
عجزت عن الهدي» فأمرها بالصوم لذلك. وكل هذه التأويلات فيها نظرء والصحيح أن 
الأمر بالصوم لا يصح سنده» فلا يصلح للاحتجاج به. فتنبّه . 

والحديث سبق شرحه» ومسائله في الباب الماضي» وهو حديث ضعيف؛ لضعف 
عبيد اللّه بن زحر» فإن الأكثرين على تضعيفه» و عند المخالفة» كما في هذا 


الحديث . 
[فإن قلت]: لم يتفرّد به عبيد الله بن زّحرء فقد تابعه بكر بن سوادة عند أحمد 4/ 
١417‏ . 


[قلت]: هذه المتابعة فى سندها عبد الله بن لّهيعة» وهو ضعيف بعد احتراق كتبه» 


. ۲۹۹/۱ راجع «تحفة الأشراف» ۳۰۹/۷ . و«تہذیب التهذیب»‎ )١( 
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الصوم. فقد أخرجه البخاريّء وأبوداود» والمصتف» وغيرهم» من طريق يزيد بن أبي 
حبيب » عن أبي الخيرء عنه بلفظ : «لتمش»› ولتركب». ET‏ 
عام : أن النبي بل لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تج ماشية ة» قال : 
الله لغنيّ عن نذرهاء مُرهاء فلتركب». أخرجه أبوداود من طريق هشام» وسعيدء 
كلاهما عن قتادة». عن عكرمة» عن ابن عباس . وتابعهما همَام» عن قتادة به إلا أنه زاد: 
«وتمدي هديّاه. أخرجه أبو داود, والدارميّء وابن الجارود»ء والبيهقيّ من طريق أبي 
الوليد الطيالسيّ» ثنا همام به . قال الحافظ في «التلخيص»: /٤‏ ۱۸۷ : وإسناده صحيح . 
وأخرجه أحمد من طرق أخرى عن همَّام بهء إلا أنه قال: «ولتهد بدنة». وتابعه مطر 
الورّاق» عن عكرمة به. أخرجه أبو داودء والبيهقيّ» ومطر كثير الخطأ. وتابعه مطرّف 
ابن طريف» إلا أنه قال: عن عكرمة» عن عقبة بن عامر الجهني» قال: نذرت أختي أن 
تمشي إلى الكعبة» فقال رسول الله يكلِِ: «إن الله لغنيَ عن مشيهاء لتركب» ولتُهد 
بدنة. أخرجه أحمد4/١1١7-:‏ ثنا عفّانء قال: ثنا عبد العزيز بن مسلمء قال: ثنا 
مطرّف. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » ومطرّف بن طريف ثقة فاضل» فلا 
تضرّه مخالفته لغيره» ويحتمل أن يكون عكرمة حدّث به على الوجهين» مرّةٌ عن ابن 
عبّاس» وأخرى عن عقبة» وقد أجاد الشيخ الألباني في البحث في هذه الطرق في كتابه 
«إرواء الغليل» ۲۲٠-۲۱۸/۸‏ فراجعه تستفد. 

والحاصل أن الصحيح رواية «ولتهد بدنة»» وأما الصوم فلم يأت من طريق تقوم به 
الحجة» فلا يعارض رواية الهدي. فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 


۸۰ 7 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكّلتٌء وإليه 
أنيب» 


د % 


-٤‏ (مَنْ نْذَرَ آنْ يَضُومَ 


َبْلَ أن يَصُوم) 


أي هل یشرع قضاؤه عنه» أم ل 
*85- (أَخْبَرَنًا شر بْنُ خََالِدٍ الْعَسْكَرِيٌ . قال : دا مُحَمْدُ بْنُ جَعْفَر > عَنْ شُعْبَة 


۳۸٤۴۳ (مَنْ ندر ان يَصُومَ» مم مات . . . - حديث رقم‎ -٠*4 


قال : سمغت سُلَيمَانَ يُحَدّفٌُ عَنْ مُسْلِم بين عَنْ م سَعِيدٍ بن جُبَيره عَنٍ ابن 
عَباس» قال : رَكْبَتِ امْرَأَةٌ الببخرَ َرَت أن نَصُومَ شَهْرَاء َمَانَث قبل أن وم كََنَثْ 
أَخْتُهَا اني يلل و ذَلِكَ لَه قَأمَرَمَا أَنْ د تصومٌ م عَنْهًا) . 
رجال الإسناد: سبعة 

]١١[ (بشر بن خالد العسكرى) أبو محمد الفرائضئ» نزيل البصرة» ثقة يُعْربٍ‎ -١ 
1 . 00/7 

؟- (محمد بن جعفر) المعروف بغندرء أبوعبد الله البصريّ» ثقة صحيح الكتاب» 
إلا أن فيه غفلة [9] ۲۲/۲۱ . 

]د ا بن الورد العتكيّ مولاهم. أبو بسطام الواسطي» نزيل البصرة 
ثقة حافظ متقن» أمير المؤمنين في الحديث [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

]0[ (سليمان) بن يهران الأعمش الكوفيّ» ثقة ثبت ورع فاضل» لكنه يدلس‎ -٤ 
. ۷ 

-٥‏ (مسلم البطين) -بفتح الباء الموخدة» وكسر الطاء المهملة» بعدها تحتانية ساكنة» 
ثم نون- ابن عمران» أو ابن أبي عمران» أبو عبد الله الكوفيّء ثقة [5] 9419/77 . 

5- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [7] 1/۸ : 

۷- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبةء والباقون كوفيون» غير 
الصحابي» فمدني» بصريّ» مكيّ» طائفي. (ومنها): أن رواية الأعمش عن مسلم 
البطين من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن الأعمكن من شار الا راي اا 
ته » فهو من الطبقة الخامسة» بخلاف مسلم» فإنه من السادسة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: رَكِبَتِ رأة الببخرَ) هذا صريحٌ 
في أن صاحبة القضّة امرأة» وسبب قضّتها أنها نذرت صوم شهر إن نيجاها الله تعالى عن 
الخ 


)١(‏ عنعنة الأعمش هنا لا يضر :» فإن شعبة لا يحذث عن شيوخه الذين ربّما دلّسوا إلا بما تحقّق أنهم 
شمعوه . . أفاده و في «الفتح» v/٤‏ ٠/ا‏ «كتاب الصوم» رقم الحديث ۳ . 
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[تنبيه]: قد وقع في هذا الحديث اختلاف كثيرء وقد ذكر الاختلاف البخاريٌ رحمه 
الله تعالى فى «صحيحه»» فقال: 

دتا محمد عبد ارتب حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» عن الأعمش» 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس م » قال: جاء رجل إلى النبي 
يكوه فقال: يا رسول اللّهء إن أمي ماتت. وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: 
«نعم»» قال: «فدين اله أحق أن يُقضى». 

قال سليمان: فقال الخكم» وسلمة» ونحن جيعا جلوس» حين حدث مسلم بهذا 
الحديث» قالا: سمعنا مجاهدا يَذكر هذا عن ابن عباس . 

ويُذكر عن أبي خالد"ء حدثنا الأعمش» عن الحكم» ومسلم البطين» وسلمة بن 
كهيل» عن سعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهد» عن ابن عباس» قالت امرأة للنبي بل : 
إن أختى ماتت. 

وال 000 وأبو معاوية. حدثنا الأعمش» عن مسلمء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قالت: امرأة للنبي كلِ: إن أمي ماتت . 

وقال عبيد الله » عن زيد بن أبي أنيسة» عن الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قالت امرأة للنبي ية : إن أمي ماتت» وعليها صوم نذر. 

وقال أبو حَريز”*»: حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» قالت امرأة للنبي كَلهُ: ماتت 
أمي» وعليها صوم خمسة عشر يوما. انتهى. 

فقال في «الفتح»: قوله: إن أمي» خالف أبو حامد جميع من رواهء فقال: « 
أختي1» واختلف على أبي بشرء عن سعيد بن جبير» فقال هُشيم عنه: 0 
لها»» وقال عنه: «إن أختها» أخرجهما أحمد. وقال حمّاد عنه: «ذات قرابة لهاء إما 
أختهاء وإما ابنتها»» وهذا يُشعر بأن التردّد فيه من سعيد بن جبير. 

وقوله: «وعليها صوم شهر» هكذا في أكثر الروايات» وفي رواية أبي حريز: « 
عشر يومًا»» وفي رواية أبي خالد: «شهرين متتابعين»» وروايته تقتضي أن لا يكون الذي 
عليها صوم م شهر رمضان» بخلاف رواية غيره» فإنها محتملة» 0 رواية زيد , بن ابي 
أ فقال: «إن عليها صوم نذر»» وهذا واضحٌ في أنه رمضان” »2 وبيّن أبو بشر في 


)١(‏ هو الأحمر سليمان بن حيّان. 

(۲) هو القطان. 

) هو ابن عمرو الرقيّ. 

(5) بفتح الحاء المهملة» وكسر الزايء هو عبدالله بن الحسين قاضي سجستان. 
(5) هكذا نسخة «الفتح» والظاهر أن الصواب «في أنه غير رمضان؟ . فليتنبّه . 


۴- (مَنْ ندر ان يوم مَاتَ. . . - حديث رقم ۲۸٤۳‏ 5 
روايته سبب النذر» فروى أحمد من طريقه شعبة» عن أبي بشر: «أن امرأة ركبت البحر» 
فنذرت أن تصوم شهرّاء فماتت قبل أن تصوم» فأتت أحتها النبئ بيد الحديث. 

قال الجامع : هو الحديث الذي نحن في شرحه؛ رواه هنا شعبة» عن الأعمش» عن 
مسلم البطين» فكان الأولى للحافظ أن يعزوه إلى المصتف. 

قال: ورواه أيضًا عن هُشيم» عن أبي بشر نحوه. وأخرجه البيهقيَّ من حديث حماد 
ابن صلمة . 

وقد اذعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جُبير» فمنهم من 
قال: إن السائل امرأة» ومنهم من قال: رجلٌ» ومنهم من قال :إن السؤال وقع عن نذرء 
فمنهم من فسّره بالصومء ومنهم من فسّره بالحج. 

قال: والذي يظهر أنهما قضتان» ويؤيّده أن السائلة في نذر الصوم حثعميّة» كما في 
رواية أبي حريز المعلّقة» والسائلة عن نذر الحجٌ جهتيّةٌ؛ كما تقدّم في موضعه. وقد 
روى مسلم من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحجٌء وعن الصوم معًا 

وأما الاختلاف فى كون السائل رجلاء أو امرأة» والمسؤول عنه أخْتّاء أو أمَاء فلا 
يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن الغرض منه مشروعيّة الصوم» أو الحج 
عن الميت» ولا اضطراب في ذلك. انتهى المقصود من «الفتح)7'. 

(قَندَرَتْ أَنْ | تَصُومٌ م شَهْرَا) الظاهر أن النذر كان لنجاتها من البحر (فَمَانَتْ قَبْلَ أَنْ 
تَصُومٌ فَأَنَثْ ها اللي يكل وَذَكَرَتْ َلك لَهُ فَأَمَرَهَا أن د تَصُومَ عَنْهَا) قال السنديّ : 
من لا يرى الصوم جائرًا يؤوّل الحديث بأن المراد الافتداءء فإنها إذا افتدت» فقد أذت 
الصوم عنهاء وهو تأويل بعيد جدّاء وأحمد جوّز الصوم في النذرء وقال: هو الموردء 
والقول القديم للشافعيّ جوازه مطلقّاء ورجحه محققو أصحابه بأنه الأوفق للدليل. 
انتهى. وسيأتي تحقيق المسألة قريبًا إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا مت متّْفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -5/ -۳۸٤۲‏ وفي «الكبرى» 4708/١١‏ . وأخرجه (خ) في «الصوم» 


)0غ( «فتح؟ ٤‏ . «کتاب الصوم» . 


شرح سنن النسائ - كِتَابُ الْأَيْمَانء وَالئُذور 
؟ - 


۳ (م) في «الصيام» ١١84‏ (د) في «الأيمان والنذور» 7٠١١‏ (ت) في «الصوم» 
57 (ق) في «الصيام» ١1708‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ۱۹۷۱ و5١٠7‏ و7777 
و١٠11“‏ (الدارمي) في «الصوم» ١78‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن من نذر صوماء ثم مات 
قبل أدائه» صام عنه وليّه. (ومنها): مشروعيّة النيابة في العبادات. (ومنها): جواز 
ركوب البحر للمرأة» لكن بشرط أن تكون مع محرمها. (ومنها): مشروعيّة النذر 
للمرأة» وليس خاصًا بالرجال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في في قضاء النذر عن الميت: 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: من نذر حجاء أو صيامّاء أو صدقةًء أو عتقّاء أو 
صلاةً» أو غيره من الطاعات» ومات قبل فعله» فعله الول عنه. وعن أحمد في الصلاة 
لا يُصَلَى عن الميت؛ لأنها لا بدل لها بحال» وأما سائر الأعمال» فيجوز أن ينوب الوليّ 
عنه فيهاء وليس بواجب عليه» ولكن يُستحبٌ له ذلك على سبيل الصلة والمعروف» 
وأفتى بذلك ابن عبّاس في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء» فماتت» ولم تقضهء أن 
تمشي ابنتها عنها. وروى سعيد» عن سفيان» عن عبد الكريم أبي أميّة» أنه سأل ابن 
عبّاس عن نذر كان على أمه من اعتكاف» قال: صم عنهاء واعتكف عنها. وقال: 
حدثنا الأحوص» عن إبراهيم بن مهاجرء عن عامر بن شعيب أن عائشة اعتكفت عن 
أخيها عبد الرحمن بعد ما مات . وقال مالك: لا يمشى أحد على أحد» ولا يصلئ» ولا 
يصوم عنه» وكذلك سائر أعمال البدن» قياسًا على الصلاة. وقال الشافعيّ: يقضي عنه - 
الحجّ» ولا يقضي الصلاة قولًا واحدّاء ولا يقضي الصوم في أحد القولين» ويُطعم عنه 
لكل يوم مسكين؛ لأن ابن عمرء قال : رسول الله ية : «من مات» وعليه صيام شهرء 
فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين) . أخرجه ابن ماجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحديث المذكور ضعيف» والصحيح أنه موقوف» 
كما بيّن ذلك الترمذيّ رحمه الله تعالى» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

وقال أهل الظاهر: يجب القضاء على وليّهء بظاهر الأخبار الوارد فيه. وجمهور أهل 
العلم على أن ذلك ليس بواجب على الوليّء إلا أن يكون حمًا في المال» ويكون للميّت 
تركة» وأمر النبي بي في هذا محمول على الندب» والاستحباب» بدليل قرائن في 
الخبر» منها: أن النبي يك شبّهه بالدين» وقضاء الدين على الميّت لا يجب على الوارث 
ما لم يُخلف تركة يقضى بهاء ومنها أن السائل سأل النبي كله هل يفعل ذلك أم لاء 


۴- (مَنْ ندر ان يوم نم مَاتَ. .. - حديث رقم ۲۸٤۳‏ 5 
ويختلف باختلاف مُقتضى سؤاله» فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة» فالأمر فى 
جوابه يقتضي الإباحة» وإن كان السؤال عن الإجزاءء فأمره يقتضي الإجزاء» كقولهم: 
أنُصلي في مرابض الغنم؟ قال: «صلوا في مرابض الغنم»» وإن كان سؤالهم عن 
الوجوب» فأمره يقتضي الوجوب» كقولهم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «توضؤوا 
من لحوم الإبل»» وسؤال السائل في مسألتنا كان عن الإجزاءء فأمر النبيّ ية بالفعل 
يقتضيه لا غير. 

واحتجٌ القائلون بجواز الصيام عن الميت بما روت عائشة ن أن رسول الله با قال: 
«من مات» وعليه صيام» صام عنه وليّه؛. وعن ابن عباس ونيا قال: جاء رجل إلى الي 
كك فقال: يا رسول الله إن أمّي ماتت» وعليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال : أرأيت 
لو كان على أمك دينٌ» أكنت قاضيه؟»» قال: نعم» قال: «فدين الله أحنّ أن يُقضى». وفي 
رواية قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول اللّه» إن أمى ماتت» وعليها 
صومء أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دينْء فته كان يؤدذي ذلك 
عنها؟»» قال : نعم» قال : «فصومي عن أمك». متمق عليها. وعن ابن عبّاس تيا أن سعد 
ابن عبادة الأنصاريّ ليه استفتى النبئ ية فى نذر كان على أمه» فتوفيت قبل أن تقضيه؟ 
فأفتاه أن يقضيه» فكانت سئّة بعدٌُ. وعنه أن رجلا أتى النبئ كلل فقال: إن أختى نذرت أن 
تحجّ» وإنها ماتت» فقال النبئ لِ: «لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟» قال: نعم» قال: 
«فاقض الله فهو أحق بالقضاء». رواهما البخاريّ. وهذا صريحٌ في الصوم» والحجٌ» 
ومطلقٌ في النذرء وما عدا المذكور في الحديث يقاس عليه . 

وحديث ابن عمر في الصوم الواجب بأصل الشرع» ويتعيّن حمله عليه جمعًا بين 
الحديثين» ولو قُدَر التعارض» لكانت أحاديثنا أصح» وأكثر» وأولى بالتقديم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن حديث ابن عمر تي المذكور لا يصح 
مرفوعًاء فلا حاجة إلى التكلف للجمع» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

إذا ثبت هذا فإن الأولى أن يقضى النذر عنه وارثه» فإن قضاه غيره أجزأه عنه» كما لو 
قضى عنه دينه» فإن النبن اة شبّهه بالدين» وقاسه عليهء ولأن ما يقضيه الوارث إنما 
هو تبرّع منه» وغيره مثله في التبرّع» وإن كان النذر في مال تعلق بتركته . انتهى كلام ابن 
قدامة رحمه الله تعالى» وهو بحت نفيس» إلا أن قياس الصلاة على الصوم والحجّ فيه 
نظرٌ لا يخفّى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

2 e اد‎ 


0 شرح سنن النسائى - كاب الأيِمَانِء وَالئُدُورِ 
ج ج 


-٥‏ (مَنْ مات وَعَلْيْه نَذْرْ) 


4 - (أَخْبَرَنا عَلِيْ بن حُجْرء وَالْحَارِتُ بن مشكين» قِرَاءَةٌ عَلَيِهء وأا أَسْمَعْ 
وَاللّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ ء عَن الزُهْرِي عَنْ عُبَيدٍ الله ِن عَبْدٍ اللهى, عَنِ ابن عَبّاس» أن 
سَعْدَ بْنَ عُبَادة استفتى رَسُولَ الله يلة. في نَذْرِء كان عَلَى مو ُوْفْيتْ قبل أَنْ 
تَقْضِيَهُ؟, فَقَالَ: «اقْضِه عَنْهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة حافظ» وكلهم تقدموا غير مرّة» و«سفيان»: هو ابن عبينة. 

[تنبيه] : وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» هنا «عن سليمان» بدل «عن 
سفيان»» وهو غلطٌ فاحش» فالصواب «عن سفيان»» وهو الذي في النسخة الهندية. 
و«الكبرى»» فتنبّه . وباللّه تعالى التوفيق. 

و«عبيد الله بن عبد اللّه؛: هو ابن عتبة بن مسعود المدنيّ» أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمدينة» وقد تقدموا قريبًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحاديث هذا الباب متَفْقٌ عليهاء وقد تقدّمت في 
«كتاب الوصايا» -8/ 75487- «فضل الصذقة عن الميت»» وتقدم شرحهاء وبيان 
مسائلها هناك» فراجعه تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. 

ودلالتها على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى واضحة» حيث إن فيها بيان 
حكم من مات» وعليه نذرٌء وهو أن وليّه قضاه عنه» وقد تقدّم أقوال أهل العلم فيه في 
الباب الماضي» وللّه الحمد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . : 

Ato‏ يرا فت قُنَيبَةُ قَالَ: حَدَّثَا اللّبتُء عَن ابن شِهَاب» عَنْ عُبَيدٍ الله ِن عَبْدٍ 
له عن ان َباسء قَالَ: اسْعفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ الله لاء في نَذْرِ كان عَلَى امه 
وفيت قَبْلَ أَنْ تَفْضِيَهُ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «اقْضِه عَنْهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. والحديث مِتَفْنٌ عليه» وقد سبق القول فيه في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

15 (أخبَرنا مُحَمَدُ بْنْ آم وَهَارُونٌ بن ٍضاق الهَمدَاِي؛ عَنْ عَبْدَةَ حن شام 
-وَهْوَ ابن عَرْوَة- عَنْ بكر بْنِ وَائْلِ» عَنِ ن الرّهْرِيّ» عَن عُبَيدٍ الله ُن عَبْدٍ الله» عَنِ ابن 


ذا تدر مم أسْلمَ قبل أنْ يفِى) - حديث رقم ۳۸٤۷‏ 


و 


عباس قال: جَاءَ سَعْدُ ن َة إلى النْن ياء كَقَالَ: إِنْ أمّي مَانَتْء وَعَلَيهَا نَذْرٌ 
قُلْمْ فض كَالَ: «اقْضِه عَنْهَاه). ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن آدم»: هو الجهنيّ المصّيصيَّ» صدوق 
١١١/94 ]1١[‏ . وو«هارون بن إسحاق»: هو الهمداني» أبو القاسم الكوفيَء 
صدوق» من صغار "577/١ ]٠١[‏ . و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابي» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقة ثبت. من صغار [۸] ۳۳۹/۷ . و«بكر بن وائل»: هو التيميّ الكوفيّ» 
ف [۸] / ۱4€ . 

[تنبيه]: هذا الإسناد أنزل من الإسنادين السابقين؛ لأنهما كانا خماسيين» وهذا 
سباعيّ » فسن المصتف وبين الزهري فيهما واستطتان» وفي هذا أربع وسائط . 
والحديث منَفقّ عليه» وقد سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع. والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعثٌ, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 


2+ 2 


أي هل يلزمه الوفاء بذلك» آم لا؟ء اختلف العلماء في ذلك» وسيأتي تحقيق القول 
فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

۷ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّتََا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع» عَنِ 2 
ابن عُمَرّه عَنْ عُمَرٌ له كان عَلَيهِ لله َذَّرَ في الْجَاهليةء يَمْتَكِقُهَاء أن رس الل 
يل كَأَمَرَهُ أن يَْتكفت). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (إسحاق بن موسى) الْخَطميَّء أبو موسى المدني» قاضي نيسابور» ثقة متقنّ 
[1°] 0۹1/۳ . 

- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ [۸] ١/١‏ . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ » أبو بكر البصريٌ. ثقة ثبت فقيه [0] 
7 . 
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. ٠١/١١ ]۳1 (نافع) هو مولى ابن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت‎ -٤ 

۱۲/۱۲ (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما‎ -٠٥ 

5- (عمر) بن الخطاب بن نفيل العدويّ» أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه /5١‏ 
0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير سفيان» فمكيّ» وأيوب» 
فبصريّ. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّء عن صحابيّ» والابن عن أبيه» وتابعيّ» عن 
تابعّ» وفيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
اله روى (:5175؟) حديئًا . (ومنها) : أن فيه عمر رضى الله تعالى عنه أحد الخلفاء 
الراشدين» والعشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى هو واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عْمَرَه عَنْ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء هذه الرواية صريحٌة في أن 
الحديث من مسند عمر كلك » ورواية عبيد الله بن عمر» عن نافع الآتية في الباب 
ظاهرة في كونه من مسند ابن عمر صق ولا يضر ذلك» فإن ابن عمر قد حضر القصّة» 
فإنها كانت في غزوة حنين» ففي رواية البخاريّ في «كتاب المغازي» من طريق معمر› 
عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر تپا › قال: لما قفلنا من حنين» سأل عمر النبي اة 
عن نذر كان نذره في الجاهليّة» اعتكافٍ» فأمره البيّ كك بوفائه: . وفي رواية مسلمء 
من طريق جرير بن حازم ؛ أن أيوب حدثه» أن نافعًا حدّثه» أن عبد الله بن عمر حذّثه. 
أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ياء وهو بالجعرانة» بعد أن رجع من الطائف» 
فقال: يا رسول اللَّهء إني نذرت في الجاهليّة أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام» 
فكيف ترى؟ قال: «اذهب» فاعتكف يومّاء وكان رسول الله ي قد أعطاه جارية من 
الخمس» فلما أعتق رسول الله ية سبايا الناس» E U‏ 
الجارية» فخل سبيلها . 

فقد تبيّن بهذا أن ابن عمر ت كان حاضرًا سؤال عمر كيه للنبي يَك. ويحتمل أن 
يكون غائبًا في بعض حاجته حينما سأل عمر که النبيّ بء فأخبره عمر به» فكان 
يحذث عنه تارة» ويرسله أخرى» ومرسل الصحابيّ حجة» كما هو مقرّر في محله. 


واللّه تغالى أعلم. 


۳۸٤۷ (إذَا ندر عم أسْلمَ قل أنْ يفِى) - حديث رقم‎ -٠*1 


۳۷ 


وقال في «الفتح» بعد ما ذكر أن القصّة كانت بالجعرانة لَّمَا رجعوا من حُنين: ما 
نضّه: ويستفاد منه الردّ على من زعم أن اعتكاف عمر ته كان قبل المنع من الصيام 
فى الليل؛ لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك. انتهى . 
١‏ (أَنهُ كَانَ عَلَيهِ ليلد بالرفع اسم «كان»» والجارٌ والمجرور خبرها مقدّمّاء وقوله (تَذَّرَ) 
جملةً في محل رفع صفة ل«ليلة» والعائد محذوف» أي نذرها. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: يحتجٌ به من يُجيز الاعتكاف بالليل» وبغير 
صوم» ولا حجة له فيه ؛ لأنه قد قال في الرواية الأخرى : «أنه نذر أن يعتكف يومًا» والقصّة 
واحدة» فدل مجموع الراويتين على أنه نذر يومًا وليلة» غير أنه أفرد أحدهما بالذكر لدلالته 
على الآخر من حيث إ:بما تلازما في الفعل» ولهذا قال مالك : إن أقل الاعتكاف يوم وليلةء 
فلو نذر أحدهما لزمه تكميله بالآخرء ولو سلّمنا أنه لم يجىء لليوم ذكرٌ لما كان في تخصيص 
الليلة بالذكر حجة؛ لإمكان حمل ذلك الاعتكاف على المجاورة؛ فإنها تُسمّى اعتكافًا لغدّ 
وهي تصمّ بالليل والنهار» وبصوم» وبغير صوم . انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «أن أعتكف ليلة» اسثدل به على جواز الاعتكاف بغير 
صوم؛ لأن الليل ليس ظرفًا للصوم» فلو كان شرطا لأمره النبي كي به . وتُعْقّبِ بأن في 
. رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم: «يومًا» بدل «ليلة» فجمع ابن حبّان وغيره بين 
الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة أراد بيومهاء ومن أطلق يومًا أراد 
بليلته» وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر تنا صريحًاء لكن 
إسنادها ضعيف» وقد زاد فيها: إن النبي ييا قال له: «اعتكف» وصم». أخرجه 
أبو داود» والنسائيّ» من طريق عبد الله بن بديل» وهو ضعيف» وذكر ابن عديّء 
والدارقطنيّ أنه تفرّد بذلك» عن عمرو بن دينار. ورواية من روى «يوما» شاذة. وقد 
وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاريّ : «فاعتكفٌ ليلة»» فدل على أنه لم يزد على 
نذره شيئّاء وأن الاعتكاف لا صوم فیه» وأنه لا يُشترط له حدٌ معيّن. انتهى. 

(في الجَاهلية) المراد بالجاهليّة هنا جاهليّة عمر كيه » وهو ما قبل إسلامهء لا أنه 
أراد ما قبل بعثة النبيّ يكو لأن جاهليّة كلّ أحد بحسبه» ووهم من قال: الجاهليّة في 
كلامه زمن فترة النبوّة» والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبيّنا يِه فإن هذا يتوقف على النقلء 
وقد ثبت أنه نذر قبل أن يسلم» وبين البعثة» وإسلامه مدّة. قاله في «الفتح0 . 


. ۲٠۳۲مقر اكتاب الاعتكاف.‎ 8١9/4 ٩حتف«‎ )١( 
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وقال أيضًا: وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهليّة ما قبل فتح مكة» وأنه نذر في 
الإسلامء وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطنيّ» من طريق سعيد بن بشير» عن 
عُبيدالله» بلفظ : «نذر عمر أن يعتكف فى الشرك». انتهى7"' . 

(يَمْتَكفُهَاء نَسَأنَ رَسُولَ الله هف فَأمَرَهُ أن يَمْتَكفَ)هذا فيه أن نذر الكافر ينعقدء ولا 
مانع من القول أن نذره ينعقد موقوفًا على إسلامه» فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخيرء 
والكفرُ وإن كان يمنع عن انعقاده منجَرّاء لكن لا يمنع أن يعقد موقوفاء وحديث: 
«الإسلام يَجْبُ ما قبله» محمول على الخطاياء وليس النذر منهاء وسيأتي قريبًا تمام 
البحث» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

طؤيك عم زهي الله ان عله بهذا م :قلي 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٦۳/ ۳۸٤۷‏ و۸٤۳۸‏ و۹٤۳۸-‏ وفى «الکبری» ٤۷٦۲/۱۳‏ و۳٦۷٤‏ ' 
و٤۷‏ . وأخرجه (خ) في «الاعتكاف» ۲۰۳۲ و۳٤۰‏ و«فرض الخمس» ۳٠٤٤‏ 
و«الأيمان والنذور» 57917 (م) في «الأيمان» ٠٠١١‏ (د) في «الأيمان والتذور» ۲٠۲٠‏ 
(ت) في «النذور والأيمان» ١579‏ (ق) في «الصيام» ۱۷۷۲ و«الکقارات» 7١79‏ 
(أحمد) في «مسند العشرة» ۲٥۷‏ و«مسند المكثرين» 579١‏ و0015 و7787 (الدارمي) 
في «النذور والأيمان» ۲۳۳۳ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن الكافر إذا نذرء ثم أسلم 
قبل الوفاء» وفى بهء بعد إسلامه. 

(ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي الحديث لزوم النذر للقربة من كلّ أحد حتى قبل 
الإسلام . 

وقد أجاب ابن العربيّ بأن عمر لَمّا نذر في الجاهليّة» ثم أسلم أراد أن يُكفْر ذلك 
بمثله في الإسلام» فلما أراده» ونواه سأل النبيّ وء فأعلمه أنه لزمه. قال : وكلّ عبادة 
ينفرد ا العبد عن غيره تنعقد بمجرّد النيّة العازمة الدائمة كالنذر في العبادة» والطلاق 


. ۲٠۳۲ «فتح») 8094/4 «كتاب الاعتكاف» رقم‎ )١( 


۳۹ 


في الأحكام» وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك . 

كذا قال. ولم يوافق على ذلك» بل نقل بعض المالكيّة الاتفاق على أن العبادة لا 
تلزم إلا بالنيّة مع القول» أو الشروع» وعلى التنزل» فظاهر كلام عمر يه مجرّد 
الإخبار بما وقع مع الاستخبار عن حكمه» هل لزمء أولا؟ وليس فيه ما يدل على ما 
ادّعاه من تجديد نيّة منه في الإسلام. 

وقال الباجيّ: قصّة عمر كته هي كمن نذر أن يتصذق بكذا إن قدم فلانٌ بعد شهرء 
فمات فلان قبل قدُومهء فإنه لا يلزم الناذر قضاؤهاء فإن فعله فحسن» فلما نذر عمر 
قبل أن يسلم» وسأل النبي ية أمره بوفائه استحبابّاء وإن كان لا يلزمه؛ لأنه التزمه في 
حالة لا ينعقد فيها. 

(ومنها): ما قاله الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ»: إنه استّدل به على أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة» وإن كان لا يصخ منهم إلا بعد أن يُسلموا؛ لأمر عمر كله 
بوفاء ما التزمه في الشرك» ونقل أنه لا يصح الاستدلال به لأن الواجب بأصل الشرع 
كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤهاء فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجبًا بأصل الشرع؟ 
قال : ويُمكن أن يُجاب بأن الواجب بأصل الشرع موقت بوقت» وقد خرج قبل أن يُسلم 
الكافر» ففات وقثُ أدائه» فلم يؤمر بقضائه؛ لأن الإسلام يَجْبَ ما قبلهء فأما إذا لم 
يؤقّت نذره» فلم يتعيّن له وقتّ حتى أسلم» فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء؛ لاتساع 
ذلك باتساع العمر. 

قال الحافظ : وهذا البحث يقوّي ما ذهب إليه أبو ثور» ومن قال بقوله -يعني قولهم : 
إن نذر الاعتكاف قبل الإسلام لزمه الوفاء إذا أسلم- وإن ثبت النقل عن الشافعيّ بذلك» 
فلعلّه كان يقوله أوّلاء فأخذه عنه أبوثور. ويمكن أن يؤخذ من الفرق المذكور أن 
وجوب الحجَ على من أسلم لاتساع وقته» بخلاف ما فات وقته. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن نذر كافرّاء ثم أسلم: 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: ومن نذر في حال كفر طاعةً لله عز وجل». 
ثم أسلم لزمه الوفاء به؛ لقول رسول الله ككلهِ: «من نذر أن يُطيع الله فليْطعه»» وهو 
لكل مبعوث إلى الجن والإنس» وطاعته فرض على كل مؤمن» وكافر» من قال: غير 
هذا فليس مسلماء وهذه جملة لم يُختلف فيها أحد ممن يدعي الإسلام» ثم نقضوا في 
التفصيل. ثم أورد بسند مسلم حديث حكيم بن حزام كله أنه قال لرسول الله ياد : 
«أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهليّة»؛ من صدقة» أو عَتاقة» أو صِلَة رحمء أفيها 


١‏ شرح سنن النسائى - كنات الأَيْمَانِ وَالئُدُور 


أجرٌ؟ فقال رسول الله ية : «أسلمت على ما أسلفت من خير . ثم أخرج بسنده حديث 
عمر ييه المذكور في الباب: «نذرت نذرًا في الجاهليّة» ثم أسلمت» فسألت رسول 
الله يي؟ فأمرني أن أوفي بنذري»؛ قال: فهذا حكم لا يسع أحدًا الخروج عنه ا 
أيضًا حديث أبي هريرة كيه المتفق عليه» قال: بعث النبي كد خيلا قبل نجدء 
فجاءت برجل من بني حنيفة» يقال له مامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري 
المسجد. . .2 وفيه: «أن ثمامة أسلم بعد أن أطلقه النبيّ يكوه وقال: يا محمدء واللّه ما 
كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليَء 
واللّه ما كان من دين أبغض إلي من دينك» فأصبح دينك أحب الدين إليّء واللّه ما كان 
من بلد أبغض إلي من بلدك» فأصبح بلدك أحب البلاد إليَء وإن خيلك أخذتني» وأنا 
أريد العمرةء فماذا ترى؟ فبشره رسول الله وق وأمرة أن يعتمر. . .© الحديث. 

قال: فهذا كافر خرج يريد العمرة» فأسلم» فأمره النبي هة بإتمام نيّته. قال: وروينا 
عن طاوس: من نذر في كفره» ثم أسلم» فليوف بنذره» وعن الحسن» وقتادة نحوه» 
وبهذا قال الشافعيّ» وأبو سليمان -يعني داود الظاهريّ- وأصحابهما. انتهى المقصود 
من کلام جز 

وقال الشوكانئ رحمه الله تعالى: وفى حديث عمر ته دليلٌ على أنه يجب الوفاء 
بالنذر من الكافر متى أسلمء وفك لهت إلى هذا بعض أصحاب الشافعيّ . وعند 
الجمهور : لا ينعقد النذر من الكافر» وحديث عمر َال ليه حجة عليهم. وقد أجابوا عنه 
بأن النبي ية لَمَا عرف أن عمر ليه قد تبرّع بفعل ذلك أذن له به؛ لأن الاعتكاف 
طاعة» ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب . وأجاب بعضهم بأنه َة أمره 
بالوفاء استحبابّاء لا وجوبًا. ويُرد بأن هذا الجواب لا يصلح لمن اذعى عدم الانعقاد. 
انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصحيح قول من قال بانعقاد نذر 
الكافر» ووجوب الوفاء عليه بعد إسلامه؛ لما ذكر من الأدلّة الصحيحة الصريحة فى 
الأمر بالوفاءء والمانعون لم يأتوا بحجة مقنعه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۸--((أَخبرًا IRE‏ بن يَزِيدَ» قال: حَدَنْنَا سُفْيَانُ» عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
نَافِع ‏ عَنِ ابن عَمَرَء قال : کان عَلَى عُمَرَ َء في اغتكافٍ لَيْلَةِ a,‏ 


)۱( «المحلى» 75١٠-4‏ . «كتاب النذور؟ . 
(؟) «نيل الأوطار» ۸/ ۲٠۰‏ . 
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فال :سول الله كلا عَنْ ذَلِكَ؟» َأَمَرَهُ أَنْ يَمْتكت). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن يزيد»: هو أبو يحيى المكيّ 
ثقة ١١/١١ ]٠١[‏ . والباقون تقدّموا فى السند الماضىء» والحديث متفق عليه» وقد 
ميق شر جه وان مسائله. في النتديك الماضي ...الله تغال أعلم بالضواب» واه 
المرجع» والمآب. وهو جا وج الول 

1014 (أخْبَرََا أخمَدُ ِن عبد الله بْنِ الْحَكُمِء ٠‏ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر قال: 

حدََتا شُعْبَةٌ» قال : سَمِعْتٌ عُْبَيْدَ اللَهء عَنْ افع عن ابن عمَرَء أن عُمَرَ گان جَعَلَ عَلَي 
يَؤْمَاء يَعْتَكَفْهُ في الْجَامِلِيَةِ: فَسَأَلَ رَسُولَ الله يكل عَنْ ذَلِكَى فَأَمَرَهُ أن يَعْتَكِفَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن عبد الله بن الحكم»: هو المعروف بابن 
الكزديي » أبو الحسين البصريّ» ثقة [۱۰] ۳۹/ 087 . وامحمد بن جعفر): هو غندر. 
و«عبيد الله؛: هو ابن عمر العمريّ المدنيّ الفقيه . والحديث متمق عليه» كما سبق القول . 
فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآبء وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

۰ (حيرّئن0117) يوس بي عَبْدٍ الأَغلّى» قَالَ: حَدَّنَنَا ا وَهْبٍء قَالَ: ألخبرنى 
يُونْسُء عن ابن شِهَابء قال : أخبرني عَبْدُ الله بْنُ كَغْب بن مَالكِ» عن ابی 7 
ِرَسُولٍ الله ل -جِينَ تيب عَلَيِ- : ا رَسُولَ الله إن انلع مِنْ مالي صد َدَ إِلَى الله 
وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَه رَسُولُ اللّه لا : «أنيك عَلَيكَ بَعْض مالك فَهْوَ حير لَكَ). 

قال أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ : يُشْبِهُ أن يَكُونَ الزْهْرِي . سَمِعَ هَذًا الْحَدِيتَ مِن عَبْدٍ الله ِن 
کعْب» ومن عبد الرََّحْمَن عله في هَڏا الْحَدِيثْ الطويل» تؤبة ة كغب). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا أورد المصئف رحمه الله تعالى هذا الحديث 
في هذا الباب في «المجتبى»» وفي «الكبرى»» وهو من أحاديث الباب التالي» وفي 
المناسبة بينه وبين هذه الترجمة بعد لا يخفى» إذ لا مناسبة بين من نذر وهو مشرك» ثمّ 
أسلم» وبين من نذر بعد قبول توبته شكرّاء فليُتأمل. ْ 

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدموا غير مرّة. و«يونس»: هو ابن 
يزيد الأيلي . 

وقوله: «حين تيب عليه» أي من تخلّفه عن رسول الله ية من غزوة تبوك بدون عذر. 

وقوله: «أن أنخلع من مالي؛ أي أخرّجٍ من كلهء وأْتجرّد منه» كما يتجرد الإنسان» 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
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وينخلع من ثيابه . 

وقوله: «صدقة إلى الله الخ» منصوب على المفعوليّة لأجلهء أي لأجل الصدقة إلى 
الله سبحانه وتعالى» وإلى رسوله وَكِ. وقال في «الفتح»: قوله: «صدقةً؛ هو مصدر في 
موضع الحال» أي متصدقاء أو ضَمَنَ «أنخلع» معنى أتصدّق» وهو مصدر أيضا. 

وقوله: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خيرٌ لك4. وفي رواية أبي داود» عن كعب 
أنه قال : إن من توبتي أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله كله صدقةٌء قال: «لاه» 
قلت : نصفهء قال: «لا)» قلت : فغثلثهى قال: انعم . ولابن مردويه من طريق ابن 
عيينة» عن الزهريٌ» فقال النبي ا : «يجزي عنك من ذلك الثلث». ونحوه لأحمد في 
قصّة أبي لبابة كيه حين قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقةً لله ورسوله 
يا فقال النبئ ية : «يجزي عنك الثلث». انتهى . 

قال السنديّ رحمه الله تعالى : وفيه أن التقرّب إلى غير الله تعالى في العبادة لا يضر 
بعد أن يكون المقصد الأصلى التقرّب إلى الله تعالى؛ لأن المتقرّب إلى الله تعالى 
متقرّب إلى الرسول ب قطعًاء فيتأمل. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في استدلاله على جواز التقرّب إلى غير الله تعالى 
بهذا الحديث غير واضح . 

ثم إن معنى التقرّب إلى رسول الله كل إن صح الاستدلال» أنه لَمَا تصدّق شكرًا 
لقبول الله تعالى توبته» فقد تقرّب إليه كل بتقرّبه إلى الله عز وجل» بعد أن ابتعد منه 
بسبب تخلفه عنه حتى أقصاه ية منه خمسين ليلةء كما هو مشهور في قصة. فكان لا 
يسلّم عليه ولا يرد سلامه» ومنع أصحابه جه أن يكلموهء فهذا هو وجه التقرّب منه 
ياء ولا خفاء في كون هذا تقرّبًا شرعيّاء وإنما التقرّب المذموم أن يتقرّب إليه بصرف 
شيء من العبادة لهء كأن ينذر لهء أو يعتقد فيه ما لا يستحقّه من صفات الربوبيّة 
أوالألوهيّة . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم للمصئف في «كتاب المساجد» -۳۸/ -۷۳١‏ 
«الرخصة في الجلوس فيه» والخروج منه بغير صلاة» »» وتقدّم شرحه مستوفّى» وكذا 
بیان مسائله» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن الخ؟ أراد رحمه الله تعالى أن هذا الحديث رواه الزهريّ 
عن عبد اللّه بن كعب بن مالك» عن أبيه» كما في هذا الإسنادء ورواه أيضًا عن 


. «كتاب المغازي»‎ . ٤٦٥ /۸ «فتح»‎ )١( 
. ۲ /N فق شرح السندي»‎ 


۷- (إِذَا أهْدَى ماله عَلَى وَج اندر - حديث رقم ۲۸۵۱ 
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عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك» كما في الإسناد 
الأول في الباب التالي» وأيضًا رواه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن عبد الله 
ابن كعب» كما في الرواية التي بعدهاء ورواه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» 
عن عمه عُبيداللُه بن كعب» كما في الرواية الأخيرة. 

والحاصل أن الزهريٌ يروي حديث كعب بن مالك ات ييه هذا عن أربع طرق : 

[الأولى] : عن عبد اللّه بن كعب بن مالك» عن أبيه . 

[الثانية]: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن أبيه. 

[الثالثة]: عن عبد الرحمن كعب» عن أخيه عبد الله بن كعب. 

[الرابعة] : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن عمّه عبيد الله بن كعب . واللّه 
تعالى أعلم . 

وقوله: «فى هذا الحديث الطويل» ذكرته بطوله فى «كتاب المساجد» من رواية 
الخاره ا ردي مو اطرك احانيك ق 

وقوله: "توبة كعب» بالجرٌ على البدلية من «هذا الحديث»ء ويجوز قطعه إلى الرفع» 
والنصب . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 

د عد عاد 


۷- (إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ 


النَذْرِ ( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجمة المصئف نحو ترجمة البخاريّ رحمه الله تعالى 
في «صحيحه»» ولفظها: «باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة»» وللكشميهني: 
«والقربة» بدل و«التوبة». وقوله: «أهدى»: أي تصدَق بماله» أو جعله هديّة للمسلمين. 
قاله الكرمانيّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8١‏ (أَخْبَرَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ دَاوْدَء قَالَ: أَنَْأنا ان وَهْبِء عَنْ يُونْسَء قَالَ: قال ابْنُ 
شهاب» 3 خبَرَنِي''' عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ كب بن مَالِكِ أن عَبْدَ الله بن كغْب» قال : 


)١(‏ وفي نسخة : «وأخبرني» 


٤ 


كَعْبَ بْنَ مَالِكَء يدت حَديئّةُ جين تلف عَنْ رَسُولٍ الله كيف في غَرْوَةٍ 
يوك قال : قَلَمُا جَلَسْتُ بين يَذَيْهِ قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّهء ِن منْ تَوْبتي » ن حلع من 
مَاليء صَدَقَةَ إِلَى الله وَإِلَى رَسُوَلِهِ قال رَسُولُ الله يكلِ: «أَمْسِكْ عَلَيِكَ بَعْض مَالِكَء 
فَهُوَ حير لَك فَقُلْتُ: ني اميك سَهْمِي الْذِي ٻځيرء مَخْتَصَرٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «سليمان بن داود»: هو المَهْريّء أبو الربيع المصريّ . 

وقوله: «أن أنخلع من مالي» -بنون» وخاء معجمة: أي أغرَّى من مالي» كما يَعْرَى 
الإنسان إذا خلع ثوبه. قاله في «الفتح». 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: قيل: الانخلاع ليس بظاهر في معنى النذرء وإنما هو 
كفارة» أو شكرّء فلعله ذكره في الباب لمشابهته في إيجابه على نفسه ما ليس بواجب 
لحدوت أمر: قلت" : لو ظهر الإيجاب لما خفي كونه نذا . والله تعالى أعلم . انتهى”" . 

وقال ذ ي : ما حاصله : مناسبة حديث كعب كله للترجمة أن معنى الترجمة أن 
من أهدى» أو تصذّق بجميع ماله» إذا تاب من ذنب» أو إذا نذر هل ينفذ ذلك. إذا 
نجزهء أو علّقه؟ وقصّة كعب منطبقة على الأول» وهو التنجيزء لكن لم يصدر منه 
تنجيزء كما تقرّر» وإنما استشارء فأشير عليه بإمساك البعض» فيكون الأولى لمن أراد 
أن ينز التصدّق بجميع ماله أو يعلّقه أَنْ يمسك بعضهء ولا يلزم من ذلك أنه لو نجَزه 
لم ينفذء وقد تقدمت الإشارة فى «كتاب الزكاة» إلى أن التصدق بجميع المال يختلف 
ادف الأخوال» فمن كان قوم على ذلك» يعلم من نفسه الصبر لم يمنع» وعليه 
يتنزل فعل أبي بكر الصديق فيه » وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين» ولو كان 
بهم خصاصة. ومن لم يكن كذلك» فلاء وعليه يتنزل «لا صدقة» إلا عن ظهر غنى؛» 
وفي لفظ : «أفضل الضدقة ما كان عن ظهر غنى». 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : : في حديث كعب فال يه أن للصدقة أثْرًا في محو 
الذنوب» ومن ثم شُرعت الكفارة الماليّة. ونازعه الفاكهاني» فقال: التوبة تب ما قبلهاء 
وظاهر حال كعب أنه أراد فعل ذلك على ج جهة الشكر . قال الحافظ : مراد الشيخ يؤخذ من 
قول كعب يلك : «إن من توبتي الخ؟ أن للصدقة أثًا في قبول التوبة التي يتح بحصولها 
محو الذنب» والحجة فيه تقرير النبيّ يك له على القول المذكور. انتهى”” . 

والحديث متفق عليه؛ وسبق البحث فيه في الباب الماضي» وبقي البحث فيما يتعلق 


| 


() القائل السنديّ. 
(۲) «شرح السنديٌ» ۷/ ۲۳-۲۲ . 
(۳) «فتح» ۱۳/ ٤١١-٤۳١‏ «كتاب الأيمان والنذور؛ رقم٠۹٦٦‏ . 


۷- (إِذا أهدَى ماله عَلَى وَجْهِ الندر) - حديث رقم ۲۸۵۱ 


بما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم فيمن نذر أن يتصدّق بجميع ماله: 
قال في «الفتح» : قد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة 
مذاهب : 

فقال مالك: يلزمه الثلث؛ لهذا الحديث» ونوزع في أن كعب بن مالك كيه لم 
يُصرّح بلفظ النذرء ولا بمعناه» بل يحتمل أنه نجَز النذر» ويحتمل أن يكون أراده» 
فاستأذن» والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه» وإنما الظاهر أنه أراد 
أن يکد أمر توبته بالتصدّق بجميع ماله شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليه. 

وقال الفاكهانيّ في «شرح العمدة» : كان الأولى بكعب أن يستشيرء ولا يستبد برأيه» 
لکن كأنه قامت عنده حال لفرحه بتوبته» ظهر له فيها أن التصدّق بجميع ماله مُستَحَقٌ 
عليه في الشكرء فأراد الاستشارة بصيغة الجزم. انتهى. وكأنه أراد أنه استبد برأيه في 
كونه جزم بأن من توبته أن ينخلع من جميع ماله إلا أنه نجز ذلك . 

وقال ابن المنيّر: لم يبْتّ كعب الانخلاع» بل استشار» هل يفعل» أو لا؟. قال 
الحافظ : ويحتمل أن يكون استفهم» وحُذفت أداة الاستفهام» ومن ثم كان الراجح عند 
الكثير من العلماء وجوب الوفاء لمن التزم أن يتصدّق بجميع ماله إلا إذا كان على 
سبيل القربة. وقيل: إن كان مليّا لزمهء وإن كان فقيرًا فعليه كمارة يمين. وهذا قول 
الليث» ووافقه ابن وهب» وزاد: وإن كان متوسّطا يُخرج قدر زكاة ماله» والأخير عن 
أبي حنيفة بغير تفصيل» وهو قول ربيعة. وعن الشعبيّء وابن لبابة”' لا يلزمه شيء 
أصلا. وعن قتادة يلزم الغنيّ العشرء والمتوسّط السبع. والمملق الخمس . وقيل: يلزم 
الكل» إلا في نذر اللجاج» فكقارة يمين. وعن سحنون يلزمه أن يُخرج ما لا يضر به. 
وعن الثوريٌ» والأوزاعيّ» وجماعة يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل. وعن النخعيّ يلزمه 
الكل بغير تفصيل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى 
من أن من نذر بجميع ماله يلزمه الثلث أرجح ؛ لظاهر قصّة كعب بن مالك كه ؛ لأنه 
لما قال: أتصدّق بمالي كلّه» قال له اة : «يُجزىء عنك الثلث». فهذا دليلٌ واضحٌ على 
أن من نذر بجميع ماله يجزيه الثلث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8" (أْخْبَرَنًا يُوسُفٌ بْنُ سَعِيدِ قَال: حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدِء قَال: حَدَّثَنَا لَيثُ 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» ولينظر. 
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ابْنُ سَعْدِء قَالَ: حَدَئني عْقَيلٌ َنِ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: حَدَئنِي عَبْدُ الرخمَنِ بْنْ عَيْدٍ الله 
بْن كغْب» ن َد الله ن كَمْب بن مَالِكِء ال : سَمِعْتُ كَعْبّ بْنَ مَالِك» يُحَدّتُ حديئة 
جين ملف عَنْ رَسُول الله ڳل في غَرْوَةٍ تَبُوك, قُلْتُ : ا رَسُولَ اللو ِنَّ مِنْ تَوْبتي أَنْ 
نحل من مَالي» صَدَقَة إلى الله ؛ وَإِلى رَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله ي : «أَمْسِكَ عَلَيكَ 
مَالَّكَء فَهُوَ حير لَك». قُلْتٌ: ني امك عَلَيَ سَهْمِي الّذِي بكَيبر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: #يوسف بن سعيد»: هو المصّيصي الثقة الحافظ 
۱۹۸/۱۳١ ]۱1[‏ من أفراد المصتف روى عنه في هذا الكتاب ثلاثين حديثًا. و«حججاج 
بن محمد»: هو الأعور المضّيصى . 

وقوله: «أمسك عليك مالك» أي بعض مالك» كما بينته الرويات المتقذمة. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

Aor‏ ا قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَء قَالَ: 
حَدَئَا مَعْقِلَ عَن الرُهْرِيّ. قال بني َب الرَخمَنِ بن َب اله ن گغب» عَنْ عم 
بيد الله بْنِ كغبء قَالَ: سَمِعْتُ أبِي» كَعْبّ بن مَالِكِ يُحَدْتُء قَالَ: قلثُ: جا رَسُولَ. 
الل إِنّ الله عَرْ وَجَلَّء إِنْمَا اني بالصذق» وَإِنّ ِن وبي ن نلع ِن مالي صَدَقَة 
إلى الله وَإِلَى رَسُولِهِ فََالَ: «أَنْسِكٌ عَلَيِكٌ بَمْضَ مالك هو خَبِرٌ لك». قُلْتُ: فإنِي 
أك سَهْمِي الذي بخَيبْرٌ) . 

قال. الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن معدان بن عيسى»: هو الْحَرَانيٌ الثقة ` 
1 549 من أفراد المصتف رحمه الله تعالى » روى عنه في هذا الكتاب تسعة 
أحاديث . و«الحسن بن أعين»: هو ابن محمد بن أعين» نسب لجذهء أبو علي 
الحرّانيَ» صدوق ]4[ 4/15 . و١مَعْقِل»‏ بفتح الميم» وكسر القاف-: هو ابن 
بيد الله الجَرَريّ» أبو عبد الله الحرانيَ» صدوق يُخطىء [۸] ٩٤١/۳۷‏ . 

والحديث متَفقّ عليه» وسبق القول عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع ء والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالل عليه توكلتٌُ» وإليه 
أنيب» . 


% 3+ * 


۸- (هَل دحل الأرضونَ فِي. . . - حديث رقم 94 
Ê‏ هګ ېجېيجيے۸ د بإ{ کے 


۸- (هَل تذل الأَرَضْو نّ في 


الْمَاِ إِذّا نَذَرَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في اصحيحه» 
بقوله : «باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض»› والغنم» والزرع» والأمتعة». قال 
في «الفتح»: قال ابن عبد البرّء وتبعه جماعة: المال في لغة دَؤس قبيلة أبي هريرة كله 
غير العين» كالعروض» والثياب. وعند جماعة: المال هو العين» كالذهبء» والفضة. 
والمعروف من كلام العرب أن كل ما يُتموّل» ويملك فهو مال» وأشار البخاري في 
الترجمة إلى رجحان ذلك بما ذكره من الأحاديث» كقول عمر كك : «أصبت أرضًا لم 
أصب مالا أنفس منه)» وقول أبي طلحة روه : : «أحب أموالي إليّ بيرحاء»» وقول أبي 
هريرة اليه : «لم نغئم ذهبّاء ولا ورقًاك» ويؤيّده قوله تعالى: ولا نونوا الستهآه 
مركم [النساء : .]٠‏ فإنه يتناول كل ما يملكه الإنسان. وأما قول أهل اللغة: العرب لا 
توقع اسم المال عند الإطلاق إلا على الإبل؛ لشرفها عندهم» فلا يدفع إطلاقهم المال 
على غير الإبل» فقد أطلقوها أيضًا على غير الإبل من المواشي. ووقع في «السيرة»: 
«فسلك في الأموال» -يعنى الحائطء «ونبى عن إضاعة المال»» وهو يتناول كلّ ما 
تتموّل: وقيل: المزاةءية هنا الأرقاء. وقيل: الحيوان كله. وفي الحديث أيضًا: «ما 
جاءك من الرزق» وأنت غير مُشرف» فخذه» وتموّله»» وهو يتناول كل ما يُتموّل» 
والأحاديث الثلاثة مخرجة في «الصحيحين»» و«الموطإ». وحكي عن ثعلب: المال كل 
ما تجب فيه الزكاة» قل أو كَثْر فما نقص عن ذلك» فليس بمال. وبه جزم الأنباريّ . 
وقال غيره: المال في الأصل العين» ثم أطلق على كل ما يتملك. انتهى”. 

وقد تقدم في الباب الماضي بيان اختلاف السلف فيمن حلف» أو نذر أن يتصدّق 
بماله على عشرة أقوال» فمنهم من قال: كأبي حنيفة: لا يقع نذره إلا على ما فيه 
الزكاة» ومنهم من قال: كمالك: يتناول جميع ما يقع عليه اسم مال. قال ابن بطال: 
وأحاديث الباب تشهد لقول مالك» ومن تابعه. 

وغرض المصئف كالبخاري رحمهما الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من قال: إذا 
حلف» أو نذر أن يتصدق بماله كله اختصٌ ذلك بما فيه الزكاة» دون سائر ما يملكه. 


(۱) «فتح» ۳ . «كتاب الأيمان والنذور» رقم الحديث 1۷٠۷‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَئِمَانِء وَالنُدُور 
لحي م - 


وما ذهب إليه المصتف, والبخاريّ» هو مذهب الجمهور» وهو الصحيح . ونقل محمد 
ابن نصر المروزيّ رحمه الله تعالى فى «كتاب الاختلاف» عن أبى حنيفة وأصحابه فيمن 
ر أن دق بماك كل تضق بما تجب فيه الزكاة» 0 الذهب» والفضة» 
والمواشي» لا فيما ملكه مما لا زكاة فيه» من الأرض» والدُورء ومتاع البيت» 
والرقيق» والحميرء ونحو ذلك» فلا يجب عليه فيها شيء. ونصٌ أحمد رحمه الله 
تعالى على أن من قال: مالي في المساكين إنما يُحمل ذلك على ما نواه» أو غلب على 
عرفه» كما لو قال ذلك أعرابي » فإنه لا يحمل ذلك إلا على الإبل. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأدلة الكثيرة التي تقذم بيانها ترججّح مذهب 
الجمهور» كما قرّرناه آنفّاء فهو الراجح. والله تعالى أعلم بالصواب . 

4 - (قال الْحَارِتُ بن مسكين» ِرَاءَةٌ عَلَيِِ وأا أُسْمَعُ؛ عن ابن الْقَاِمء قال : 
حَدَئي مالك عَنْ تر بنِ َيِه عَنْ أب الْقَثِء موی ابن مُطيعء عَنْ أبي هُرَْرَةء قَالَ : 
كن مع رَسُولٍ الله يلل عَم خَبْبَرَ َل َغتَمْ إلا الأَموَال» الماع وَالئََابَء كَأفدَى 
رَجُل مِنْ بني الُبَيبٍء يقال لَهُ: رِفَاعَةٌ ن رَئْدِء لِرَسُولٍ الله كلل غُلَامَا أَسْوَدَء يُقَالُ لَهُ: 
0 وجه رَسُولٌ الله لله إلى وَادِي الْقْرَىء حَنَّى إِذَا كا بوَادِي الْقُرَى يئا عَم 

يتحط رَخل رَسُولٍ الله 4 يكو فجَاءَهُ سهم قَأْصَابَُ فُقَتَلَهُء فَقَالَ الاس : هَنِيئًا لَك الْجَنَّدٌ 
ا وشول الله ية : كل وَالَْذِي فيي بِيدِه» إن الشَمْلَةَ الي أخذَمَا توم یر ين 
نم. لَتَشْتَعِلُ عَلَيهِ نَارَاه لما سَمِعَ الاس بذَلِكَء جَاءَ رَجُلُ بِشِرَاكِ أو + بشرَاکین › 
ر 8 الله ية قَقَالَ رَسُولُ الله يله: «شِرَاك أو شِرَاگانِ مِنْ تار»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

ص ا مولاهم. أبو عمرو المصريٌ القاضي › 
ثقة فقيه [۱۰] 9/8 . 

5 - (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعْتَقَيَّء أبو عبد الله المصريّ الفقيه» صاحب مالك» 
ثقة» من كبار [۱۰] ۲۰/۱۹ . 

۳- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين [۷] ۷/۷ . 

. ٠١١٠/١١ ]3[ (ثور بن زيد) الذيليّ المدني. ثقة‎ -٤ 

[تنبيه]: وقع في «نسخ «المجتبى» المطبوعة هنا «ثور بن يزيدا» وهو غلطّء 
والصواب «ثور بن زيد»» كما هو الموجود في النسخة الهنديّة» وتقدّم مثل هذاء فتنبّه. 
واللّه تعالى أعلم . 

. (أبو الغيث مولى ابن مطيع) سالم المدنيّ مشهور بكنيته» ثقة [] ۷۸/ لال7801‎ -٥ 


۸- (هَل دحل الأرضونَ فى. . . - حديث رقم ۳۸۵٤‏ 
فته اعفد قل سما ا "طقن سس سه اخلط ف ي 


[تنبيه]: وقع عند البخاري من طريق أبي إسحاق الفزاري» عن مالك قال: حذثني 
ثورء قال: حذثني سالم مولى ابن مطيع» أنه سمع أبا هريرة ييه » فقال في «الفتح»: 
وسالم مولى ابن مطيع» يُكنى أبا الغيث» وهو بها أشهرء وقد سمي هناء فلا التفات 
لقول من قال: إنه لا يوقف على اسمه صحيحًا. وهو مدني» لا يُعرف اسم أبيه» وابن 
مطيع اسمه عبد الل وليس لسالم في الصحيح رواية عن غير أبي هريرة مني » له عنه 
تسعة ة أحاديث ث. ان 

قال الجامع عفا اله تعالى عنه: وله عند المصتف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث كلها عن أبى هريرة كاك : حديث الباب». وحديث-8// :-۲١۷۷‏ 
«الساعي على الأمر والمساكين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل» تَقَدّمَ في «كتاب 
الزكاة». وحديث -7598/15-: «اجتنبوا السبع الموبقات. . .» الحديث تَقَدُمِ في 
«كتاب الوصايا». واللّه تعالى أعلم. 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخهء فإنه من أفرادى وأبي داود» وهو ثقة حافظ . . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وابن ن القاسمء فمصريان. (ومنها): أن فيه أبا هريرة 
كله رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله ية عَامَ خَيبر) 
وفي رواية البخاريّ في «المغازي» من طريق أبي إسحاق الفزاريّ»ء عن مالك : «افتتحنا 
خيبر)ا» قال في «الفتح»: في 'رواية عبد الله بن يحيى بن يخين اللي عن أبيه في 
«الموط!»: «حُنين» بدل خیبر» وخالفه محمد بن وضاح»› عن يحيى بن يحيى» فقال: 
«خيبر» مثل الجماعة . . نه عليه ابن عبد البرّ. ووقع في رواية إسماعيل بن أبي أويس عند 
البخاري: «خرجنا مع النبي يله إلى خيبر»» وهي رواية «الموطإ»» أعني قوله: 
«خرجنا»» وأخرجها مسلم من طريق ابن وهب» عن مالك» ومن طريق عبد العزيز بن 
محمد الدراورديّ. عن ثور» فحكى الدارقطنيّ عن موسى بن هارون أنه قال : وهم ثور 
في هذا الحديث؛ لأن أبا هريرة فيه لم يخرّج مع النبي مَل إلى خيبر» وإنما قَدِم بعد 


. «كتاب المغازي»‎ ۲۷١ /۸ «فتح؟‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَِمَانِء وادور 
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خروجهم» وقدم عليهم خيبر بعد أن ُتحت. قال أبو مسعود: ويؤيده حديث عنبسة بن 
خالد بن سعيد» عن أبى هريرة کی قال : «أتيت النبئ ية بخيبر بعد ما افتتحوها»» 
قال: ولكن لا يشك أحدٌ أن أبا هريرة كيه حضر قسمة الغنائم» فالغرض من الحديث 
قصّة مِذْعَم في غلول الشملة. 

قال الحافظ : وكأن محمد بن إسحاق صاحب «المغازي» استشعر بوهم ثور بن زيد 
في هذه اللفظة» فروى الحديث عنه بدونهاء أخرجه ابن حبّان» والحاكم» وابن منده من 
طريقه» بلفظ : «انصرفنا مع رسول الله ية إلى وادي القرى»» ورواية أبي إسحاق 
الفزاريي التي في هذا الباب تسلم من هذا الاعتراض» بأن يُحمل قوله: «افتتحنا» أي 
المسلمون. وروی البيهقيّ في «الدلائل» من وجه آخر ٠.‏ عن أبي هريرة وليه قال: 
«خرجنا مع النبي َة من خيبر إلى وادي القرى»» فلعلَ هذا أصل الحديث . وحديثٌ 
قدوم أبي هريرة تائيه المديئة» والنبي بيا بخيبر أخرجه أحمد» وابن زعم دابن 
حبّان من طريق خثيم بن عراك بن مالك» عن أبيه» عن أبي هريرة كته قال: « قل 
المدينة» والنبى كه بخيبرء وقد استخلف سباع بن عُرْفُطة)» فذكر الحديث» وفيه: 
«فزوَدُونا شيئًا حتى أتينا خيبر» وقد افتتحها النبيّ بء فكلّم المسلمين» فأشركونا في 
سهامهم . 
قال: قدمنا على النبي ية بعد أن افتتح خيبرء فقسم لناء ولم يَقيم لأحد لم يشهد 
الفتح غيرّنا»» متَفقّ عليه أن أبا موسى أراد أنه لم يُسهم لأحد لم يشهد الوقعة من غير 
استرضاء أحد من الغانمين» إلا لأصحاب السفينة» وأما أبو هريرة كيه وأصحابه» فلم 
يُعطهم إلا عن طيب خواطر المسلمين. واللّه أعلم. انتهى'" . 

(فْلَمْ نَفْتَمُ) -بفتح أولهء وثالثه- مضارع عَيْم -بكسر النون- من باب فَهِمْء يقال: 
غَنِمتُ الشيء أغنمه عُنْمَّا بضم» فسكون: أصبته غَنِيمة 00 والجمع الغنائم» 
والمغانم. قال أبوعُبيد: العٌنيمة: ما نيل من أهل الشرك عَنْوَهَ والحربُ قَائِمٌَ 
والفيء : ما نيل منهم بعد أن د تَضْعٌ الحرب أوزارها ٠‏ اله النتومن إل نوا وَالْمَمَاعَ 
وَالئْيَاتَ) وفي رواية البخاريّ : ارم لتم ماه ولا فض إنما غَئْمنا البقر» والوبل» 
والمتاع» والحوائط». قال في «الفتح» : وفي رواية مسلم : «غنمنا المتاع› والطعام. 
والثياب». وعند رواة «الموطا» «إلا الأموال» والثياب» والمتاع»؛ وعند يحيى بن يحبى 


. 474 «فتح» ۸/ ۲۷۱-۲۷۰ . «كتاب المغازي» رقم‎ )١( 


۸- (هَل تخل الأَرَضُونَ في. . . - حديث رقم ۲۸۵۴ 


الليئيَ وحده (إلا الأموال والثياب»» والأوّل هو المحفوظ» ومقتضاه أن الثياب» 
والمتاع» لا نُسمَى مالاء وقد نقل ثعلب عن ابن الأعرابيَ عن المفضّل الضبيّ قال: 
المال عند العرب الصامت والناطق» فالصامت: الذهب والفضة» والجوهر والناطق: 
البعير والبقرة والشاة» فإذا قلت عن حضريّ : كثر ماله» فالمراد الصامت» وإذا قلت عن 
بدويّ» فالمراد الناطق. انتهى. وقد أطلق أبو قتادة على البستان مالاء فقال في قصّة 
السلب الذي طن ودعو e LLG‏ بتعت به مَحْرَفَاء فإنه لأول مال 
تأثلتهك. فالذي يظهر أن المال ما له قيمة قيمة» لکن قد يغلب على قوم تخصيصه بشيء» كما 
حكاه المفضل» ا والحوائط التي ذكرت في رواية الباب» 
ولا يراد بها النقود؛ ناه 1 

فى رجز ين بني الشبيب) بض أوله: ا وفي رواية البخاريّ من 
طريق أبي إسحاق الفزاري» عن مالك: «أهداه له أحد بني الضباب» -بكسر الضاد 
المعجمة» وموخدتين الأولى خفيفة» بينهما ألف بلفظ جع الضبّ. وفي رواية مسلم: 
«أهداه له رفاعة بن زيدء أحد بني الضبيب». وفي رواية أي إسحاق رفاعة بن زيد 
الْجُذاميَ» : ثم الضبني -بضم المعجمة» وفتح الموخدة» بعدها نون» وقيل: بفتح 
المعجمة»› الموخدة-: نسبة إلى بطن من جذام. 

(يُقَالُ لَه : ِفَاعَةٌ بْنُ رَيْدٍ) قال الواقدي : كان رفاعة قد وقد على رسول الله ية في 
ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر» فأسلمواء وعقد له على قومه (لرَسول الله ب 
e‏ او يقال له : مذ )كير لقم وسكون لدان اليد 


تَوجَهْتٌ . قاله في «القامو. دحتم أن یکوت الممني وة وول الل وجه 
فيكون المفعول محذوفًا. واللّه تعالى أعلم. (رَسُولُ الله ية إِلَى وَادِي الْقرَى) هو: 
موضمٌ قريبٌ من المدينة» على طريق الحاج من جهة الشام. وأصل الوادي : كل منفرج 
بين جبال» أو آکام» يكون مَنْقَذا للسيل» والجمع أودية . أفاده الفيَوميَ (حَنَّى إِذَا كنا 
بوَادِي الْقرَىء ينا مِذْعَمْ يَحُط) بضم الحاء المهملةء يقال: خططتٌ الرحلٌ وغيره 
طلا من باب قتل : أنزلته من علو إلى سُفل. قاله الفيوميّ (رخل رَسُولٍ الله 5( 
الرّخل قت فسكون-: كل د شيء يُعد للرحيل» من وعاء للمتاع» ومَرْكب للبعير» 
وحِلْس» > ورَسَنِ» وجمعه أرخل» وَرِحَالٌ» مثل أفلس» وسِهام . 

زاد البيهقئ ذ في «الدلائل»: وقد استقبلتنا يهود بالرمي» ولم نكن على تعبية» . 

(فَجَاءَُ سه وفي رواية البخاري :سهم عائر» حبعين مهملة؛ بوزن فاعل: أي 


)0غ( افتح» ۷/۸ . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْأَيْمَانَء وَالتدُور 


يُدرَى من رمى به. وقيل: هو الحائد عن قصده (تَأَصَابَهُ) أي أصاب ذلك السهم مِذْعمًا 
(فَمَتَلَهُ فَقَالَ اناس : هَنِيئًا لَك الْجَنّهُ) أي لأنه مات شهيدّاء في خدمة النبئ يكل (فْقَالَ 
رَسُولُ الله ل : «كلا) حرف ردع» وزجر (وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهء إن الشّمْلَة) -بفتح الشين 
المعجمة» وسكون الميم-: كساء صغيرٌء يؤتزر به» والجمع شَمَلاتء مثلٌ سَجدة 
وسَجَدَاتء وشِمَالٌ أيضًاء مثلُ كلبة وكلاب. قاله الفيومئ «الْتي أَحَذَّهَا يَوْمّ َير مِنَ 
لْمَعَانِم) أي قبل قسمتها عُلُولَا (لَتَشْتَمِلُ عَلَيهِ نَارَاه) يحتمل أن يكون ذلك حقيقةٌ بأن 
تصير الشَّمْلةٌ نفسها نارّاء يُعذّب بهاء ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب لعذاب النارء 
وكذا القول في «الشراك» الآتي ذكره. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأولى؛ لأن ألفاظ الشارع إذا 
أمكن حملها على ظاهرها لا ينبغي العدول عنهء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

(فَلَمَا سَمِعَ الئاس بِذَلِكَء جَاءَ رَجُلْ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه (بشِرَاكِ أو 
بشرّاكين) -بكسر الشين المعجمة» وتخفيف الراء-: سَيْرُ النعل على ظهر القدم(إِلَى 
رَسُولٍ الله يللو قَقَالَ رَسُولْ الله بل : «شِرَاك. أو شِرَاكانٍ مِنْ تار») أي لولا رددتهاء أو 
هو رذ بعد الفراغ من القسمة» وقسمتها وحدها لا يُتصوّرء فلذلك قال ييا ما قال» 
واللّه تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

ذل صفق عد زلدون عور راف ذال کان على نَل النبي يك رجلٌ يقال له: 
کرکر فمات» فقال النبي تلِ: هو في النار في عباءة غَلّها . 

ال الركاد عاص شر ا a‏ متحدة» والذي يظهر 
من عدَة أوجه تغايرهما. نعم عند مسلم من حديث عمر تيه : «لمَا كان يوم خيبر 
قالوا: فلان شهيد» فقال النبي َة كلا إني رأيته في النار في بردة غَلّهاء أو عباءة»4» فهذا 
يمكن تفسيره بكركرة» بخلاف قصّة مدعمء فإنها كانت بوادي القرى» ومات بسهم 
عائر» وغل شَمْلكَ والذي أهدى للنبي ية كركرة هَوْدّة بن عليّء بخلاف مِدعَمء 
فأهداه رفاعةء افافترقا. واللّه أعلم. 

وذكر البيهقيَ في روايته أنه هة حاصر أهل وادي القرى حتى فتحهاء وبلغ ذلك أهل 
تيماء» فصالحوه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستغان» وعليه التكلان. 


(۱) بكسر الكافين» وقیل : بفتحهما. 


۸- (هَل تخل الأرضُونَ فِی. . . - حديث رقم ۲۸۵۴ 
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مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا مت متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -۳۸/ 7865- وفي «الكبرى» 5758/١6‏ . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
٤‏ و«الأيمان والنذور» 1۷٠۷‏ (م) في «الإيمان» ١١5‏ (د) في «الجهاد» 71١١‏ 
(الموطأ) في «الجهاد» 1917 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

زتها ها ترم له المضكف رجه الله تفال + رهي ان أله إذا اوضئ "الإنننان 
بماله» دخلت فيه الأراضي؛ لأن أبا هريرة ك أراد بقوله: «فلم نغنم إلا الأموال» ما 
يشمل الأراضي قطعًاء وإلا لا يستقيم الحصرء ضرورة أنهم غيموا أراضي كثيرة» 
وأبو هريرة يه ممن يعلم اللغة» وإطلاقات الشارع» فعُلم أن اسم المال يطلق على 
الأراضي » وهذا هو مذهب المصتّف» والبخاريّ» وجمهور العلماء» وهو الراجح» كما 
تقدم بيانه. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): تحريم الغلول» وتعظيم شأنه» وإن كان قليلاء وأنه من الكبائر؛ لتوعده 
بالنار. (ومنها): حل الغنائم» وهو من خصوصيّات الب بء فلم تحلَ لأحد من 
الأنبياء قبله» كما تقدم بيان ذلك في «كتاب التيمّم». (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام 
النبوّة» ومعجزة ظاهرةً للنبي يلد حيث يُطلعه الله سبحانه وتعالى على المغيّبات» من 
أحوال الموتى» فيرى الخ ونوع عذابهم» وسببه» فيخبر بذلك أصحابه؛ تحذيرًا 
لهم ولأمته جميعًا عن التعرّض لأسباب العذاب. (ومنها): جواز قبول الإمام الهديّة, 
فإن كان لأمر يختصٌ به في نفسه أن لو كان غير والٍ» فله التصرّف فيها بما أرادء وإلا 
فلا يتصرّف فيها إلا في مصلحة المسلمين» وعلى هذا التفصيل يُحمل حديث: «هدايا 
الأمراء عُلُول» فيْخص بمن أخذهاء فاستبدٌ بها. وخالف فى ذلك بعض الحنفية 
فقال: له الاستبداد مطلقّاء بدليل أنه لو ردّها على نا لانن فلو كانت فيئًا 
للمسلمين لما ردّها. وفي هذا الاحتجاج نظرٌ لا يخفى . قاله في «الفتح»”". واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌء وإليه أنيب». 


. «كتاب المغازي؟‎ ۲۷۲ /۸ ٩حتف«‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأَيْمَانَء وادور 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصتف رحمه اللّه تعالى أراد بهذه الترجمة 
الاستثناء في النذر؛ لأن الاستثناء في اليمين تقدّم له في أبواب الأيمان -۱۸/ -7/87١‏ 
«من حلف. فاستثنى»» ولما كان النذر واليمين يتشابهان فى كثير من أحكامهما استدل 
بالأحاديث الواردة في الاستثناء في الأيمان على جواز الاستثناء فى النذور؛ لذلك. 
والله تعالى أعلم ا ١‏ 

6م (أخْبَرَنا يوس بن عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حدقا ابن وَهْبٍء قَالَ: أخبرني عَمْرُو 
ابْنُ الْحَارِثِء أن كَثِيرَ بْنَ فَرْقَدِ حَدَنَهُ أن افا حَدَلهُمْ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ قَالَ: قال 
رول الله ار : 2 حَلَفَء فَقَالَ: إن شَاءَ الله ققد اسْتَدْئّى») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«ابن وهب»: هو عبد اللّه. واعمرو بن 0 هو أبو أيوب المصريّ 
الثقة الفقيه الحافظ [۷] ۷۹/٦۳‏ . و«كثير بن فَرْقٌ2: هو المدنيّ» نزيل مصر الثقة [۷] 
8/1 . 

وقوله: «فقد استثنى» أي ثبت له حكم استثنائه» وهو معنى قوله في الحديث الثاني : 
«فهو بالخيارء إن شاء أمضى» وإن شاء ترك». ولفظ «الكبرى»: «فله ثنياه» وهو بِضمّ 
الثاء المثلّثة» وسكون النون» بعدها تحتانيّة» مقصورًاء بمعنى الاستثناء» أي له استثناؤه . 

والحديث صحيح ١‏ وقد سبق تمام البحث عنه في -۱۸/ ١‏ ۳۸۲- امن حلفء 
فاستشنی»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ٠‏ 

6م (أ: خْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ مَنْصُورِء قال: حَدُثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ اِع» َنِ عر 
ابن عَمَرَ قَالَ: قال رَسُولَ الله يغ : «من حَلَفَء فَقَالَ: إن شَاءَ الله قَقَدِ اس 2 0 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح› غير شيخه» وهو 
الجوّاز المكيّ الثقة فإنه من أفراده. و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«أيوب»: هو 
السختياني . و«نافع؟ : هو مولى ابن عمر. والحديث صحيح › كما سبق بيانه في الذي 
قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع » والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

860" (أْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَء كَالَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ قَالَ: حَدَتَنَا وُمَيِبٌء قَالَ: 
دك وب عن تاقع: عن ابن عر قن عَنِ اللي ب قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينء 


۰- (إذَا حلف,» فقال له رَجْل: إِنْ. . . - حديث رقم ۳۸۵۸ 
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قَقَالَ: إن شَاء الله فَهْوَ بالخيارء إِنْ شَاءَ أَمضّىء وَإِنْ شَاءَ تَرَك»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فهو 
من أفراده» وهو رُهاويّ ثقة حافظ. و«عمّان»: هو ابن مسلم الصفار البصريّ الثقة 
الثبت . وهؤٌهيب»: هو ابن خالد الباهليّ البصريّ الثقة الثبت. والحديث صحيح» كما 
سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 
أنيت» . 


د د د 


4- (إذَا حَلَفَء فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ: إِنْ 
شَاءَ الله هَل لَهُ اسْيِْتَاء؟) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يعني أنه إذا حلف شخصٌ» ولم يستثن» فذكره 
رجلٌء فقال له: قل: إن شاء اللّهء فقال ذلك» هل يكون ذلك استثناء صحيحًاء أم 
لا؟؛ وقد اختّلف فيهء ولكن الظاهر أنه صحيحٌ» لظاهر قوله َة : «لو قال: إن شاء الله 
لم يحنث»» فإن ظاهره أن قول الصاحب كان بعد كلام سليمان عمل » فيدل على أنه 
إذا قاله متصلا جازء ولا يعد ذلك فصلا مانعًا عن صحة الاستثناءء كالفصل بالأشياء 
الضروريّة ؛ كالسعالء ونحوه؛ لأن نسيانه» مع قصر الزمن يكون عذرًا. 

وقال في «الفتح»: استدل بهذا الحديث من قال: الاستثناء إذا عَقَبَ اليمينَء ولو 
تخل بينهما شيء يسير لا يضرّء فإن الحديث دل على أن سليمان» لو قال: إن شاء الله 
عقب قول صاحبه له: قل: إن شاء الله لأفاد» مع التخلّل بين كلاميه بمقدار قول 
الصاحب . وأجاب القرطبيّ باحتمال أن يكون الملك قال ذلك في أثناء كلام سليمان. 
قال الحافظ: وهو احتمال ممكن يسقط به الاستدلال المذكور. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما دل عليه ظاهر الحديث كاف للتمسّك 
بهء فإنه يدل على أن الملك ذكّر سليمان #5 » بعد سماعه كلامه» وتأكده من عدم 
استثنائه» فاحتمال أنه ذكره في أثناء كلامه بعيدٌ جدًا؛ لأنه لا يدري هل يستثني بعد 
كلامهء أم لا؟ء فلما تحقّق لديه أنه ما استثنى مع حاجته إلى الاستثناء ذكره. ٠‏ 


. ۱4/۷ «فتح»‎ )١( 


5 شرح سنن النسائى - کتاب الأَئْمَان وَالئُذُور 


والحاصل أن الاحتمال الذي ذكره القرطبى بعيدٌء فلا يسقط الاستدلال المذكور. 
فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب . ْ 

(أْخْبَرنا عِمْرَانُ ِن بكار قال : حَدَنَنَا علي : 20007 َالَ: أَنبَأَنَا شْعَيبٌ» 
قَالَ: حَدَئني بُو الزّنَادِ مما حَدَنَهُ ٿه عَبْدُ الرّحْمَنِ الأَغرَجُ» ما كر ائه سَِعَ أبا هُرَيْرةّ 
ُحَدّتُ به عَنْ رَسْولٍ الله يل قَالَ: «قَالَ سُلَيِمَانُ بْنُ دَاوْدَ : طون اليل عَلَى يِسْعِينَ 
مَأ كُلّهُنْ تأي فَارِسٍ , يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله عَزْ وَجَلَ» E‏ قل : إِنْ شَاءَ 
الله لم يَقّنَ: إن شَاءَ الله قَطَافٌ يهن حيعَاء لم تحمل مِنْهنْ إلا امرَأةٌ وَاحِدَةٌ 
جَاءَث شق رَجُلٍ؛ رايم الذي نَفْسُ مُحَمّدِ يِه لو قَالَ: إن شَاءَ الله لَحَاهَدُوا في 
سَبِيل الله قُرْسَانًا أَخُعِينَ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠١٤١/١۷ ]11[ (عمران بن بكار) الكلاعى البرّاد الحمصئ المؤدّن» ثقة‎ -١ 

؟- (على بن عياش) -بتحتانيّة» ومعجمة- : هو الألهانن الحمصئ الثقة الثبت [4] 
لوو . ش ١‏ 1 

۳- (شعيب) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهم» أبو بشر الحمصي ثقة عابدء قال 
ابن معين: أثبث الناس في الزهريّ ۷1] 59/ 880 . 

]5[ (أبو الزناد) عبد اللّه بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدني» ثقة فقيه‎ -٤ 
. ااا‎ 

-٠٥‏ (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرمًزء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن الحارث» ثقة 
ثبت فقيه [۳] . ۷/۷ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى 
شعيب» وبالمدنيين بعده. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة له 
رأس المكثرين من الرواية» روى )٥۳۷١(‏ حديثًا. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن شعيب بن أبي حمزة» أنه قال : (حَدَثَنِى أَبُو الزّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (مِمًا حَدَّنَهُ) 

أي من جملة الأحاديت التي حذثه بهاء ف«من» تبعيضيّة» أو هي بمعنى «في» أي جملتها 


۳۸۵۸ (إذا حلفء تقال له رَجْل: إنْ. . . - حديث رقم‎ -*١ 


ov 


(عَبْدُ الرّحْمَنٍ الْأَعْرَحُء مِمًا ذَكَرَ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير عبد الرحمن (أنه سمح 
أبَا هْرَيْرَةَ) اي يله (يُحَدْثُ به عَنْ رَسُولٍ الله بلِ) الجملة في محلّ نصب على الحال من 
المفعول (قَالَ) ية (قَالَ سُلَيِمَانُ بن داو النبيّ ابن النبيَّ صلوات الله وسلامه عليهما 
(لَأَطُوفْنٌ اليل وفي رواية : «لأطيفنَ) قال القرطين اميا سدع في اللنة. يكال 
أطفت بالشيء اف نة واا مظف طت على الشيء وبه» أطوف» وأنا طائف» 
كما قال تعالى : متَطَافٌ عا طَأُِ مّن ريک وهر َيون [القلم : ۱۹]ء وأصله الدوّرَان حول 
الشي.» ومنه الطواف بالبيت» وهو في هذا الحديث كناية عن الجماع» كما جاء عن 
نبنا اة أنه كان يطوف على نسائهء وهن تسح في ساعة واحدة من ليل أو نهار متفقٌ 
غل 600 

واللام جواب لقسم محذوف» أي والله لأطوفنَ» ويؤيّده قوله في آخره: «لم 
يَحنث» ؛ لأن الحنث لا يكون إلا قسمء والقسم لا بد له من مقسم به. قاله في 
«الفتح». 

وقال القرطبيّ : هذا الكلام قسم» وإن لم يُذكر فيه مقسمٌ به؛ لأن لام «لأطوفنَ» هي 
الداخلة على جواب القسمء فكثيرًا ما تحذف معها العرب المقسمَ بهء اكتفاءَ بدلالتها 

على المقسم به؛ لكنها لا تدل على مقسم به معيّن. انتهى20' , 

(عَلَى يَسْعِينَ امرَأة هكذا في هذه الرواية «تسعين؟» وفي رواية «سبعين ين امرأة»» وفي 
رواية «كان لسليمان ستون امرأةه» وفي رواية «مائة امرأة». وفي 77 «مائة امرأق أو 
تسع وتسعون» على الشك» وكلها في الصحيح . 

قال في «الفتح»: فمحصل الروايات : ستّون» وسبعون» وتسعون» وتسع وتسعون» 
ومائة. والجمع بينها أن الستين كن حرائر» ومازاد عليهنَ كن سراري» أو بالعكس» 
وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون» والمائةء فكنّ دون المائة» وفوق التسعين؛ 
فمن قال: تسعون ألغى الكسرء ومن قال: مائة جبره» ومن ثم وقع التردد في بعض 
الروايات» كما تقدم”" . 

وأما قول النوويٌ» ومن وافقه في الجواب عن اختلاف العدد: إن مفهوم العدد ليس 
بحجة عند الجمهور» فذكر القليل لا ينفي ذكر الكثير . فقد تُعْفَبٍ بأن الشافعيّ نض على 
أن مفهوم العدد حجة» وجزم بنقله عنه الشيخ أبو حامد» والماورديّ» ا ولكن . 


۱( «المفهم» 1/6 . 
زفق «المفهم» To /t‏ . 


(۳) «فتح؛ ۷/ ۱۲۸-۱۲۷ . «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم ٠٤۲٤‏ . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأيْمَانَء وَالئُذّور 
جع مه : 


شرطه أن لا يُخالفه المنطوق. قال الحافظ : والذي يظهر مع كون مخرج الحديث عن 
أبي هريرة يه » واختلاف الرواة عنه أن الحكم للزائد؛ لأن الجميع ثقات. انتهى”''. 

[فائدة]: قد حكى وهب بن منبّه فى «المبتدإ» أنه كان لسليمان ألف امرأة» ثلاثمائة 
مَهيرَة”"2» وسبعمائة 1 ونحوه مما أخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق أبي 
الخشب» فيها ثلائماثة صريحة» e‏ سرية . e‏ ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الحكاية من الإسرائيليات» تحتاج إلى الت 
فيهاء والذي ثبت عندنا في الصحيح ما جاوز المائة ٠‏ فاللّه تعالى أعلم بصختها. 

(كُلْهُنٌ يأتي بفَاسِ) ولفظ البخاريّ ب : «تحمل كل امرأة فارسًا' (يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله 
عَرّ وَجَلَّ) هذا قاله على سبيل التمئي للخير» وإنما جزم به لأنه غلب عليه الرجاء؛ لكونه 
قصد به الخيرء وأمر الآخرة» لا لغرض الدنيا. 

(فْقَالَ لَه صَاحِبْهُ : إِنْ شَاءَ اللَهُ) جملة الشرط مقول لقول مقدّرء أي قل» وقد صُرّح به في 
رواية مسلم» ولفظه: «فقال له صاحبهء أو الملك: قل: إن شاء اللّه». وفي رواية عند 
البخاريّ : «فقال له الملك»» وفى رواية: «فقال له صاحبهء قال سفيان: الملك». قال فى 
«الفتح»: وفي هذا إشعار بأن تفسير «صاحبه» بالملك» ليس بمرفوع» لكن في «مسند 
الحميديّ» عن سفيان : «فقال له صاحبه» أو الملك» بالشك» ومثلها لمسلم» وفي الجملة: 
ففيه رد على من فسّر «صاحبه» بأنه الذي عنده علم من الكتاب» وهو آصف -بالمد» وكسر 
المهملة» بعدها فاء ابن بَرْحِيَا -بفتح الموخدة» وسكون الراء» وكسر المعجمة» بعدها 
تحتانيّة- . وقال القرطبيّ في قوله: «فقال له صاحبهء أو الملك»: إن كان صاحبه» فيعنى 
وزيره من الإنس» والجنّ» وإن كان الملك» فهو الذي كان يأتيه بالوحی» وقال: وقد أبعد 
من قال المراد به خاطره. انتهى“ . وقال النوويٌ: قيل: المراد بصاحبه الملك» 
الظاهر من لفظه . وقيل : القرين. وقيل : صاحبٌ له آدميّ . ا 

قال الحافظ: ليس بين قوله: صاحبهء والملك منافاةء إلا أن لفظة «صاحبه» أعمّء 
فمن ثم نشأ لهم الاحتمال» ولكن الشك لا يؤر في الجزم» فمن جزم بأنه الملك حجة 


(۱) «فتح' نديد . «كتاب الأيمان والنذور؛ . رقم١575‏ . 
)۲( الْمَهِيرَةُ بفتح الميم» وكسر الهاء : الحرّة الغالية المهر. قاله في «القاموس؟ . 
(۳) «فتح؟ 0 . «كتاب أحاديث الأنبياء» . 


€3 «المفهم» اا . 
)0( شرح مسلم» 4 . 


۰- (إذا حَلفَ» فقال له رَجْل: إِنْ. . . - حديث رقم ۲۸۵۸ 


Gn ۹ 


على من لم يجزم. انتهى'". 


وقال القرطبيّ: قوله: «قل : إن شاء اللّه» هذا تذكير له بأن يقول بلسانه» لا أنه غفل 
عن التفويض إلى الله تعالى بقلبهء فإن ذلك بعيد على الأنبياء عليهم السلام» وغير لائق 
بمناصبهم الرفيعة» ومعارفهم المتوالية» وإنما هذا كما قد افق لنبيّنا ية لَّمَا سُئل عن 
الروح» والخضرء وذي القرنين» فوعدهم بأن يأتي بالجواب غدّاء جازمًا بما عنده من 
معرفته باللّه تعالى» وصدق وعده في تصديقه» وإظهار كلمته» لكنه ذهل عن النطق 
بكلمة «إن شاء اللّه؛» لا عن التفويض إلى الله تعالى بقلبه» فأب بأن تأخر الوحي عنه؛ 
حتّى رموه بالتكذيب لأجلهاء ثم إن الله تعالى علّمهء وأدّبه بقوله: #ولا نَفُولَنَ لِسَادَءِ 
إن ماعل دل عأ © الآ 93 2 َد [الكهيف :4-17 ؟] فكان بعد ذلك يستعمل 
هذه الكلمة حتى في الواجب . وهذا لعلوّ مناصب الأنبياء» وكمال معرفتهم باللّه تعالى» 
ينافشُونء ويُعائّبون على ما لا يُعاتب عليه غيرهم» كما قد قال النبئ ال في حن لوط : 
«ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد؛ء فعتب عليه نطقه بكلمة يسوغ لغيره 
أن ينطق بها. انتهى كلام القرطب”" . 
(قَلَم يَقَلْ: إن شَاءَ اللهُ) وفي رواية معمرء عن طاوس عند البخاريٌ: قال: 
أن يقول: إن شاء اللّهه. والمعنى : أنه لم يقل جيل ع عا ار 
أمره إلى الله سبحانه وتعالى» بل كان ذلك ثابثًا في قلبه» لكنه اكتفى بذلك أَوْلَاء ونسي 
أن يُجريه على لسانه لَمَا قيل له؛ لشيء عرض له. 
(قطاف) وفي رواية للبخاري : «فأطاف ببنّ» وتقذم أن طاف» وأطاف بمعنى واحد 
اي سر وكسر ثالثه» من حمل يحول» من باب ضرب 
مهن إلا ائرَأةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَت ره بشق رَجُل) وفي رواية للبخاريّ : «إلا واحدًا ساقطا أحد 

شقيّها وفي رواية له: «ولدت شق غلام»» وفي رواية : «نصف إنسان». قال في 
0 وحكى النقاش في «تفسيره» أن الشقَ المذكور هو الجسد الذي لقي على 
كرسيّه» وقد ثبت عن غير واحد من المفسّرين أن المراد بالجسد المذكور شيطان» وهو 
المعتمدء والنقاش صاحب مناكير. انتهى . 

(وَانِمْ الّذِي تفس مُحَمَدِ) بي (بيده) فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق 
بجلاله . 

[تنبيه ]: قوله: «وايم» بكسر الهمزة» وبفتحها بفتحهاء والميم مضمومة. وحكى الأخفش 


. «فتح» ۱۲۸ . «كتاب أحاديث الأنبياء»‎ )١( 
. «كتاب الأيمان والنذور»‎ . 1۳۷ /٤ «المفهم؟‎ )۲( 


شرح سنن النسائى - كاب الأَيْمَانَء والئذور 
E a‏ ل ا يي ال ا e‏ 


۰ aD 
كسرها مع كسر الهمزة. وهو اسم عند الجمهور› وحرفٌ عند الَجاج»› وهمزته همزة‎ 
وصل عند الأكثر» وهمزة قطع عند الكوفيين» ومن وافقهم؛ لأنه عندهم جمع يمين»‎ 
وعئل سيبويه » ومن وافقه أنه اسم مفرد» واحتجوا بجواز کسر همزته› ون كمه قال‎ 
ابن مالك : فلو كان جمعًا لم تحذف همزته»› واحتج بقول عروة بن ع الزبير لَمَا أصيب‎ 
بولده» ورجله: «لَيْمْئْكَ لئن ابتليت› لقد عافيت» رركت ل لقد أبقيتَى‎ 
قال: فلو كان جمعاء ا قال: وفيه اثنتا عشرة لغ جمعتها في‎ 
ن وا امن النسيط]:‎ 
هَمْرٌ أَنِمْ أَنِمُنُ ققح فر أو آم أن أؤ قل م أو مُنْ بالتشليثِ قذ شكلا‎ 

َأَنِمَُ اخْيمْ به الله كلا أف إِلَبِهِ فِي كسم سكوف ما ثُقِلَا 

ل RO‏ م فيد 

E‏ ويجمع أيمناء 1 وأيمن» a‏ وأنشد 
لڙهير بن أبي سُلْمَى [من الوافر]: 

فَمُجْمَعُ أَيِمُنْ ن مِئا وينم بِمْفْسَمَةٍ تَمُورٌ يا الذَمَءُ 

وقالوا عند القسم: وأيمن اللّه» ثم كثرء فحذفوا النون» كما حذفوها من لم يكن» 
فقالوا: لم يك ثم حذفوا الياء» فقالوا: أم اللّه» ثم حذفوا الألف» فاقتصروا على 
الميم مفتوحة» ومضمومة» ومكسورة» وقالوا: أيضًا من الله بكسر الميم» وضمَّهاء 
وأجازوا في أيمن فتح الميم» وضمهاء وكذا في أيم» ومنهم من وصل الألف» وجعل 
الهمزة زائدة» أو مسهلة» وعلى هذا تبلغ لغاتها عشرين. وقال الجوهريٌ: قالوا: أيم 
اللّهء وربّما حذفوا الياءء فقالوا: أم اللّه» وربّما أبقوا الميم وحدها مضمومة» فقالوا: م 
اللّهء وربّما كسروها؛ لأنهبا صارت حرفا واحدّاء فشبّهوها بالباءء قالوا: وألفها ألف 
وصل عند أكثر النحويين» ولم يجىء ألف وصل مفتوحة غيرهاء وقد تدخل اللام 
للتأكيدء فيقال: لَيْمُن الله قال الشاعر [من الطويل]: 

قَقَالَ ريق الْقَؤْم لما نَشَدُمْ َعَم وَفْرِيقٌ لَيِمُنُ الله ما نَذْرِي 

وذهب ابن كيسان» وابن درستويه إلى أن ألفها ألف قطع. وإنما حْفْفت همزتها في 
الوصل لكثرة الاستعمال. وحكى ابن التين عن الداودي قال: أيم الله معناه اسم الله 
أت التو ياه وهو غاط فاج ي لآن اسن ل مدل ب وميه الميدة إلى ا 


*- (إذَا حَلفت, فقال له رَجْلٌ: إنْ. .. - حديث رقم ۲۸۵۸ 


عوض من واو القسم» وأن معنى قوله: وأيم الله واللّه لأفعلنَ . ونقل عن ابن عبّاس أن 
يمين الله من أسماء الله تعالى» ومنه قول امرىء القيس [من الطويل]: 

فَمَُلْتُ يَمِينْ الله أَبْرَحُ كَاعِدَا وَلَوْ قَطَمُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالي 

ومن ثم قال المالكيّة» والحنفيّة : إنه يمين. وعند الشافعيّة : إن نوى اليمين انعقدت» 
وإن نوى غير اليمين لم ينعقد يميئاء وإن أطلَقَ فوجهان: أصخهما لا ينعقد إلا أن 
ينوي. وعن أحمد روايتان: أصخما الانعقاد. وحكى الغزاليَ في معناه وجهين: 
أحدهما أنه كقولهم: تالله. والثاني: كقوله: أحلف بالله» وهو الراجح. ومنهم من 
شوئ به وبين العم الله وفرق الماورديّ بأن لعمر الله شاع في استعمالهم عرقاء 
بخلاف أيم الله. واحتج بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقًا بأن معناه يمين اللّه» ويمين 
الله من صفاته» وصفاته قديمة. وجزم النوويي في «التهذيب» أن قول وأيم اللّهء كقوله: 
وحق اللهء وقال: إنه ينعقد به اليمين عند الإطلاق» وقد استغربوه. ويقؤّيه قوله يكللو: 
«وايم الذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا». واستدل من قال بالانعقاد 


مطلقًا مبذا الحديث . قال الحافظ : ولا حجة فيه إلا على التقدير المتقدم» وأن معناه : 
)0 


وحقٌ الله . انتهى 

(لَو قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله) وفي واية للبخاريّ من طريق ابن 
سيرين: «لو استثنى» لحملت كل امرأة منهنّء فولدت فارسًا يقاتل فى سبيل اللّه؛» وفى 
رواية طاوس : «لو قال : إن شاء اللّه لم يحنث» وكان دركًا لحاجتها». وفي رواية : 
«وكان أرجى لحاجته) . وقوله : «دَرَكا) بفتحتين : اسم من الإدراك. وهو كقوله تعالى : 
للا عَنَتُ دره4 [طه: 70]: أي لحاقاء والمراد أنه يحصل له ما طلب» ولا يلزم من 
إخباره َة بذلك في حق سليمان في هذه القصّة أن يقع ذلك لكل من استثنى في أمنيّته» 
بل في الاستثناء رجو الوقوع» وفي ترك الاستثناء خشية عدم الوقوع» وبهذا يجاب عن 
قول موسى للخضر عليهما السلام: ظاسَتَحِدُفة إن سا لَه ابا [الكهف:14] مع 
قول الخضر له آخرًا: لذْلِكَ تأويل مَا لر شِع عَلَيِهِ صا [الكهف: 187 . قاله فى 
«الفتح)”" . , 

وقال في موضع آخر: ما نصّه: وقد قيل: هو خاصٌ بسليمان تل » وأنه لو قال 
في هذه الواقعة: «إن شاء اللّه٠»‏ حصل مقصودهء وليس المراد أن كل من قالها وقع ما 
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أراد» ويؤيّده أن موسى لل قالها عند ما وعد الخضر أنه يصبر عما يراه منه» ولا 
يسأله عنه» ومع ذلك فلم يصبرء كما أشار إلى ذلك في الحديث الصحيح : «رحم الله 
موسى » لوددنا لو صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما» . Ns‏ فوقع ما 
ذكر في قوله عت : «اسَتَحِدُنَ إن سا َه مى لبرت > فصبر حتى فداه الله بالذبح . 
وقد سئل بعضهم عن الفرق بين الكليم والذبيح في ذلك» فأشار إلى أن الذبيح بالغ في 
التواضع في قوله: لين أَلصَّيرِنَ4 حيث جعل نفسه واحدًا من جماعة» فرزقه الله الصبر. 
ل وقذداوقم المومئ 8392 أيضا الاير ذلك مع شغي حيث قال له: 
«سَتَِدت إن شاه اه يت الصَيلِيِنَ4 [القصص :۲۷]ء فرزقه الله ذلك. انتهى”'' . 
8 سَانًا) بضمّ الفاء جمع فارس» قال الفيومي رحمه الله تعالى: الفازس: الراكب 
على الحافر فرسًا كان» أو بغلاء أو حمارًاء قاله ابن السَكيت» يقال: مر بنا فارسٌ على 
بغل» وفارس على حمار. وفي «التهذيب»: فارسٌ على الذابة : بين الفْرُوسيّة قال 
الشاعر [من الطويل]: 
وَإِنّي انْرُوٌ لحيل عِندِي مَرِبِةٌ ‏ عَلَى ارس الْبِرْذُوْنِ أو فَارِسٍ الْبَغْلٍ 
ال أبوازيك: ١ل‏ اقول لخي البغل والخارة ازى بولك اقول ال 
وحَمَارٌ. ويُجمع فارسٌ أيضًا على فوارس» وهو شاذ؛ لأن فواعل إنما هو جمع فاعلةء 
مثلُ ضاربة وضَوَارِبء وصاحبة وصَوَاجِبٍء أو جمع فاعل صفةً لمؤنّث» مثل حائض 
ون أو كان جمع ما لا يعقل» نحو جملٍ باز وبَوّازل» وحائط وحوائطء وأما 
مذكرٌ من يَعقِل» فقالوا: لم يأت فيه جراعل» إلا فوارسش» ونواكس» ناكس الرأس» 
وهوالك» ونواكص» وسوابقٌ» وخوالفٌ. جع خالف. وخالفة» وهو القاعد 
المتخلّف. وقومٌ ناجعةٌ ونواجعٌ. وعن ابن القطان: ويُجِمَعُ الصاحب على صواحب. 
انتهى كلام الفيَومي”"' . 
وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة»» حيث قال: 
فَوَاعِلٌ لِفَوْمَلٍِ وَفَامَلٍ وَفَاعِلَاه مَعَ خو كَاهِل 
وَحَائْضٍ وَصَاهمِلٍ وَفَاجِلَهْ وَشَذَ فِي الْمَارِسٍ مَغْ مَا مَائَلَة 
(أَجَْعِينَ؛) هكذا نسخ «المجتبى»» والذي في «الكبرى»: «أجعون»ء وهو الذي في 
«الصحيحين»» وهو الموافق لغالب الاستعمال» فإن المشهور في اللغة أن تستعمل 
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«أجمعون» تأكيدّاء وللأول أيضًا وجه» وهو أن يعرب حالاء وقد وقع مثله في بعض 
روايات البخاريٌ فى حديث : «فصلوا قعودًا أجمون» بلفظ «أجعين» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما تغليط الفيَوميَ للمحذثين في هذه الرواية» وقال: 
غَلِطَ من قال: إنه تنُصِب على الحال؛ لأن ألفاظ التوكيد معارف» والحال لا تكون إلا 
نكرة» وما جاء منها معرفةً فمسموع» وهو مول بالنكرة» والوجه في الحديث «فصلوا 
قُعُودًا أجمعون»» وإنما هو تصحيفٌ من المحذثين فى الصدر الأول» وتمسّك المتأخرون 
بالنقل . انتهى . ٠‏ 

فمما لا يُلتفت إليه» بل الرواية صحيحة» وقد أجاز بعض أهل اللغة ذلك» قال ابن 
منظور رحمه الله تعالى: و«أجمع» من الألفاظ الدالة على الإحاطة» وليست بصفة» 
ولكئه يُلَمْ به ما قبله من الأسماء» ويُجرّى على إعرابهء فلذلك قال النحويّون: صفةٌ 
والدليل على أنه ليس بصفة قولهم: أجمعرن» فلو كان صفة لم يَسَلّم جمعه» ولكان 
ا والأنثى حنعاء» وكلاهما معرفة» لا يُنكر عند سيبويه» وأما ثعلب» فحكى 

فيهما التنكيرء والتعريف جميعًاء تقول: أعجبني القصر أجمعٌء وأجعَء الرفع على 

التوكيد» والنصب على الحال. 0 

فقد ثبت صحة هذا الاستعمال بنقل ثعلب» وهو ممن يعتمد في اللغة على نقله. 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» فقد ثبت النصب روايةٌ عن المحذّثين» ونقلا عن 
اللغويين» فلا التفات إلى من ادْعى غَلّط المحدّثين» بناءً على نفي بعض اللغويين لهاء 
فالمثبت مقدّم على النافي . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

دیف أي هرر رمي "الله جال اع هذا فی غليه؛ 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- e ۳۸۵۸ / ٤١‏ وفي «الكبرى» 41/1/١1‏ . وأخرجه (خ) 
في «أحاديث الأنبياء» 7475 (م) في «الأيمان والنذور» ٠٠٠١‏ (ت) في «النذور 
والأيمان» 1677 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۷۰۹۷ و7594 و۲۰۲٠٠‏ . والله 


تعالى أعلم . 


. "١ /8 «لسان العرب»‎ )١( 
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(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو أنه إذا حلف رجل» ولم 
يستشن» فقال له آخرُء مذْكّرًا: قل: إن شاء اللّهء فقال ذلك. هل يكون ذلك استثناء 
صحيحًاء أم لا؟» والظاهر نعم» وقد تقدّم تقريره في أول الباب. 

(ومنها): أن فيه فضل فعل الخيرء وتعاطي أسبابه» وأن كثيرًا من المباح› والملاد 
يصير مستحبًا بالنيّة والقصد. (ومنها): استحباب الاستثناء لمن قال: سأفعل كذاء وأن 
إتباع المشيئة اليمين يرفع حكمهاء وهو منّفقٌ عليه بشرط الاتصال. (ومنها): أن 
الاستثناء لا يكون إلا باللفظ» ولا تكفي فيه النيّة» وهو اتفاق» إلا ما كي عن بعض 
المالكيّة . (ومنها): ما حص به الأنبياء عليهم السلام» من القوّة على الجماع الال ذلك 
على صخة البئية» وقوّة الْفُحُوليّة» وكمال الرجوليّة» مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة 
والعلوم» وقد وقع لنبيّنا ية من ذلك أبلغ المعجزة؛ لأنه مع اشتغاله بعبادة ربّهء 
وعلومه» ومعالجة الخلق» كان متقَللا من المآكل» والمشارب المقتضية لضعف البدن 
على كثرة الجماع» وق ذلك ا يطوق على ا في ليله يعمل واج وهنْ إحدى 
عشرة امرأة» وقد تقدّم هذا في «كتاب الغسل». ويقال: إن كل من كان أتقى لله 
فشهوته أشدَ؛ لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظرء» ونحوه. 

(ومنها) : ما قاله بعض السلف : نبّه ية في هذا الحديث على آفة التمئي» والإعراض 
عن التفويض» قال: ولذلك نسي الاستثناء؛ ليمضي فيه القدر. 

(ومنها): جواز الإخبار عن الشيء» ووقوعه في المستقبل» بناء على غلبة الظنء فإن 
سليمان عل جزم بما قال» ولم يكن ذلك عن وحيء وإلا لوقع. كذا قيل. وقال 
القرطبيّ: لا يَظْنُ بسليمان غل أنه قطع بذلك على ريه إلا من جهلَ حال الأنبياءء 
وأدبهم مع الله تعالى. وقال ابن الجوزيّ: [فإن قيل]: من أين لسليمان 2 أن يُخلق 
من مائه هذا العدد في ليلة؟ لا جائز أن يكون بوحي؛ 00 ولا جائز أن يكون 
الأمر في ذلك إليه؛ لأن الإرادة للّه. [والجواب]ً: أنه من جنس التمتي على الله 
والسؤال له أن يفعل» والقسم عليه» كقول أنس بن النضر كنك : «واللّه لا تكسر 
سنّهاا. ا ا سوا سا بي اح لو اي 
بعده» كان هذا عنده من جملة ذلك» فجزم به. وأقرب الاحتمالات ما ذكرته أُوَّلَاء 
وبالله التوفيق. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون أوحي إليه بذلك مقيّدًا بشرط الاستئناء» فنسي 


الاستثناء» فلم يقع ذلك؛ لفقدان الشرط. ومن نّم ساغ له أوّلا أن يحلف. وأبعد من 
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استدل به على جواز الحلف على غلبة الظنّ. انتهى. 

(ومنها): جواز السهو على الأنبياء عليهم السلام» وأن ذلك لا يقدّح في علو 
منصبهم. (ومنها): جواز الإخبار عن الشيء أنه سيقع» ومُستَئَدٌ المخبر الظنَ» مع 
وجود القرينة القويّة لذلك. (ومنها): جواز إضمار المقسم به في اليمين؛ لقوله: 
«لأطوفنَ»» مع قوله غ4 : «لم يَحنث»» فدلّ على أن اسم الله فيه مقذّرٌّء فإن قال 
أحدٌ بجواز ذلك» فالحديث حجة لهء بناء على أن شرع من قبلنا شرعٌ لناء إذا ورد على 
لسان الشارع» وإن وقع الاتفاق على على عدم الجوازء فيحتاج إلى تأويله» كأن يقال : 
لعل التلفّظ باسم الله وقع في الأصلء وإن لم يقع في الحكاية» وذلك ليس بممتنع 
فإن من قال: واللّه لأطوفنَ» يصدُقٌ أنه قال: لأطوفنَ» فإن اللافظ بالمركب لا فظ 
بالمفرد . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح»ء أما قوله: «فإن قال أحدٌ 
بجواز ذلك الخ» فعجيب منه» فإنه ذكر في الفائدة التالية : ما نصّه: 

(ومنها): أنه احتجٌ به من قال: لا يُشترط التصريح بمقسم به معيّن» فمن قال: 
أحلف» أو أشهد» ونحو ذلك e‏ وهو قول الحنفيّة» وقيّده المالكيّة بالنيّة . 
وقال بعض الشافعيّة : ليست بيمين مطلقًا. ١‏ 

فكيف يقول: «إن قال أحد بجواز 00 مع 0" نسبه إلى الحنفيّة و 5 
كلامه هذا؟. فتأمّل. 

ونصٌ القرطبيَ رحمه الله تعالى في «المفهم»: هذا الكلامُ قَسَمٌ وات لم يكن فيه 
مقسم بهء لأن لام «لأطوفن» هي التي تدخل على جواب القسمء فكثيرًا ما تحذف معها 
العرب المقسم به اكتفاء بدلالتها على المقسم بهء لكنها لا تدل على مقسم به معيّن» 
وعلى هذاء ففيه من الفقه ما يدل على أن من قال : أحلف. أو أشهد» أو ما أشبه ذلك» 
مما يُفيد القسم» ونوى بذلك الحلف باللّه تعالى» كانت يميئًا جائزةٌ» منعقدة» وهو 
مذهب مالك» وقد قال الشافعيّ: لا تكون يمينا باللّه تعالى؛ حتى يتلقّظ بالمقسم به 
وقال أبو حنيفة: هي يمين أراد بها اليمين باللّه تعالى» أم لا. وكأن الأولى ما صار إليه 
مالك؛ لأن ذلك اللفظ صالحٌ وضعًا للقسم باللّه تعالى» فإذا أراده الحالف لزمه كسائر 
الألفاظ المقيّدة بالمقاصد من العمومات» والمطلقات» وغير ذلك وأما إذا لم يرد 
باللفظ القسم» أو القسم بغير الله تعالى”'2: فلا يلزمه شي.؛ لأن الأول لا يكون يميئاء 


)١(‏ هكذا نسخة «المفهم» » والظاهر أن صواب العبارة: «أو أراد القسم بغير الله تعالى» » بزيادة لفظة 
«أراده » فليُحرّر. واللّه تعالى أعلم. 


والثاني غير جائزء ولا منعقدء فلا يلزم به حكم على ما تقذم. انتهى كلام القرطبيّ 
PET‏ 

وأما مسألة شرع من قبلنا شرع لناء فقد تقدّم في عدّة مواضع أنه الصواب» وأنه 
مذهب المصتف. والبخاريي» ومسلم» وغيرهماء من أهل الحديث» فام يبوؤبون في 
كتبهم بشيء» ثم يوردون دليلا عليه مما ذكره النبي ية للأنبياء السابقين» أو انه 
مثل ما فعل المصئّف هناء وكذا الشيخان» وإث كاثا ذكرا هنا غيره من الأحاديثء إلا أن 
المصتف اكتفى بإيراده فقطء وكذلك فعل كلهم في عذة مواضع . 

والحاصل أن شريعة من قبلنا شريعة لنا بشروط مذكورة في غير هذا المحل. واللّه 
تعالى أعلم . 

(ومنها): ما قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على جواز «لو؛» و«لولا» بعد 
وقوع المقدورء وقد وقع من ذلك مواضع كثيرة في الكتاب والسئّة» وكلام السلف» 
كقوله تعالى: لو أن ي یکم وه و ءاوۍ إل رن سَدِيرٍِ» [هود: ۸۰] وكقوله : ولول 
رال مُوْمبُونَ وسا مو ا : ] وكقوله م : «لولا حوَاء لم تخن أنثى زوجها 
الدهرء ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام» ولم يَخئّز اللحم». متفقٌ عليه . 

فأما قوله ية: «لا يقولن أحدكم: «لو»ء فإن «لو» تفتح عمل الشيطان». رواه 
مسلم» فمحمولٌ على من يقول ذلك معتمدًا على الأسباب» مُعرضًا عن المقدورء أو 
متضججرًا منه» كما حكاه الله تعالى من قول المنافقين» حيث قالوا: لو أَطَاعْونا مَا 
ارا [آل عمران م الله قولهم› وبين لهم عجزهم› فقال : قل فادرءوا عن ع 
شيڪم الْمَوْتَ إن کے صقن [آل عمران:18١]‏ ولذلك قال ية في ذلك 
الحديث : «المؤمن القويّ خيرٌء وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرٌ 
CS‏ داك رامن الله د عير ولا تقل: لو كان كذا لكان كذاء فإن 
«لو» تفتح عمل الشيطان» قل : ما شاء الله كانء وما شاء فعل». فالواجب عند وقوع 
المقدور التسليم لأمر الله وترك الاعتراض على الله والإعراض عن الالتفات إلى ما 
فات» فيجوز النطق بار عد لاود عن ماك اللاي انتهى كلام القرطبي”'"' . 

(ومنها) : جواز استعمال الكناية في اللفظ الذي ي يستقبح ذكره؛ لقوله: «لأطوفنَ»؛. 
دل قزل للجامعة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 


)1غ( «المفهم» 0/٤‏ . 
زفق «المفهم؟ ۳-۸/٤‏ . 
(") راجع «الفتح» ۱۳٠-۱۲۹/۷‏ . «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث 4754" . 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 
د جد جد 


-١‏ ١كَفَارَة‏ النَذْرِ) 


9- (أْخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ بى بن الْوَزِيرِ بْنِ سْلَيمَانَ وَالْحَارِتُ بْنْ مِشكين» ٠‏ قِرَاءَةٌ 
عَلَيه وَأ أَسْمَعُ؛ عن ابن وهب. قال : أخبرني عَمْرُو بن الْحَارثِ عَنْ کغْب بن 
عَلقَمَةَ عَنْ عَبْد الوْحْمَنِ بن شِمَاسَةء عَنْ عَقْبَةَ بن عَامِرِء أن رَسُولَ الله يلل قَالَ: 
«كَفَارَةٌ النَذْرِ كَفَارَةٌ اليمين»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يَحْتى بْن الْوَزِيرِ بن سُلَيمَانَ) التجيبي» أبوعبد الله المصريّ. ثقة 
DNY‏ ل 0 ٠‏ 

۲- (الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِين) المذكور قبل بابين. 

۳- (ابن وهب) عبد الله المصريّ» ثقة ثبت عابد [9] 4/9 . 

3 - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب المصريّ» ثقة فة 
حافظ [۷] ۷۹/٦۳‏ . 

ه- (كعب بن عَلقمة) النَنُوحْىَء أبو عبد الحميد المصريّ» صدوق ]٥[‏ 1۷۸/۳۷ . 

5- (عبد الرحمن بن شماسة) -بكسر الشين المعجمة» وتخفيف الميم» وبعد الألف 
مهملة- ابن دُؤيب بن أحور الْمَهْرِيّ -بفتح الميم» وسكون الهاء- أبو عمرو المصريّء 
ثقة [۳] . 

قال العجليّ: مصريّ» تابعيّ» ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره يعقوب بن 
سُفيان في جملة الثتقات . قال يحيى بن بُكير: مات بعد المائة. وقال يونس: مات في أول 
خلافة يزيد بن عبد الملك . روى له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقطء وعند الترمذي حديث: «طوبى للشام»» وعند ابن ماجه حديث آخر في البيوع . 

۷- (عقبة بن عامر) الجهنئ الصحابئ الشهير رضى الله تعالى عنهده ١55/١١‏ . 
واللّه تعالى أعلم. ۰ ۰ ْ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْأيْمَانء وَالئُذُور 


الصحيح» غير شيخيه» فقد تفرد بهما هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين 
من أوله إلى آخره. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَة» عَنْ عَقْبَةَ بن عَامِرِ) رضي الله عنه» هكذا رواية 
الضف :رمه الله ال وفي رواية مسلمء وأبي داودء والترمذي : «عن عبد الرحمن 
ابن شماسة» عن أبى الخيرء عن عقبة بن عامر ثيه » والظاهر أن اي 
يرويه عن عقبة» اط ثم لقيه» فسمعه منه» أو ممه مو اول ثم بته 
أبو الخير ؛ sS‏ وقد لقي عقبة» بل لقي من كان أقدم 
منه موثّاء كأبي ذرْ يه . وأبو الخير اسمه مَرْئّد بن عبد الله اليَرّنيَ (أَنَّ رَسُولَ الله كل 
قَالَ: «كَفَارَةُ النَذْرِ كَمَارَُ اليِمِينِ») قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في 
الغراددبةه فيل هور :امان جل ذو اللا »> وهو أن يقول إنسان» يريد الامتناع 
من كلام زيد مثلا: إن كلمت زيدًا مثلاء فللّه على حجةء أو غيرهاء فيكلمه» فهو 
بالخيار بين كمارة يمين › وبين ما التزمه» هذا هو الصحيح في مذهبنا. وحمله مالك» 
وكثيرونء» أو الأكثرون على النذر المطلق» كقوله: علي نذرٌ. وحمله أحمد» وبعض 
م و كمن نذر أن يشرب الخمر. وحمله جماعة من فقهاء 
أصحاب الحديث على جميع أ نواع النذرء وقالوا: هو مخيرٌ في جميع النذور بين الوفاء بما 
التزم» وبين كفارة يمين. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير هو الذي يظهر لي؛ لأن حمله على 
بعض تلك الأنواع التي حملوها عليه يحتاج إلى دليل. 

لكن ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى» يدل على أنه يختار حمله على نذر 
المعصية» حيث أورد بعده حديث «لا نذر فى معصية» وكفارته كقارة يمين» بطرقه 
المختلفة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا TT‏ وفي «الكبرى» ٤۷۷۳/۱۸‏ . وأخرجه (م) في «النذور 
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والأيمان» ١146‏ (د) فى «الأيمان والنذور» 777 (ت) فى «النذور والأيمان» ٠١١۸‏ 
(أحمد) في «مسند الشاميين» ° ش1 و858١ AV‏ و۱۸۸۹ و170١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة) : في أقسام النذرء وبيان مذاهب أهل العلم في حكم كلّ قسم منها: 
ذكر العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى في كتابه «المغنى» أن النذر سبعة أقسام: 
(أحدها): نذر اللْجَاحٍ والغضب» وهو الذي يُخرجه مخرج اليمين للحت على فعل 
شيء» أو المنع منه» غير قاصد به النذرء ولا القربة» فهذا حكمه حكم اليمين. 
(القسم الثاني): نذر طاعة وتبرّرء مثل الصلاة» والصيام» والحج»› والعمرة. 
والعتق» والصدقة» والاعتكاف» والجهاد» وما في معناهاء فهذا يلزم الوفاء به؛ لقوله 
تعالى: بى ذر4 [الإنسان:7]ء وقوله: لوَلْيُوفُا ندُورَهُمَ» [الحج :۲۹]ء 
ولحذيث عائشة تق » قالت: قال رسول الله يية: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه . . ٠.‏ الحديث . رواه البخاريّ . وحديث عمران بن حصين م » مرفوعا: ثم 


يجيء قوم ينذرونء ولا يَفُون. . .» الحديث . رواه البخاري أيضًا. قال : وهو ثلاثة 
أنواع : 

[أحدها]: التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبهاء أو نقمة استدفعهاء كقوله: إن 
شفاني الله فلله علي صوم شهرء فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب 
بالشرع ٠‏ كالصوم» والصلاة» والصدقة» والحج» فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم . 

[النوع الثاني]: التزام طاعة من غير شرطء كقوله ابتداء: لله علي صوم شهرء فيلزمه 
الوفاء به» في قول أكثر أهل العلم» وهو قول أهل العراق» وظاهر مذهب الشافعيّ. 
وقال بعض أصحابه : لا يلزم الوفاء به؛ لأن أبا عمر غلام ثعلب قال: النذر عند العرب 
وعد بشرطء ولأن ما التزمه الآدميّ بعوض يلزمه بالعقد» كالمبيع» والمستأجرء وما 
التزمه بغير عوض» لا يلزمه بمجرّد العقد» كالهبة. 

[النوع الثالث]: نذر طاعة» لا أصل لها في الوجوب» كالاعتكاف» وعيادة 
المريض» فيلزمه الوفاء به عند عامّة أهل العلم. وحُكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء 
به؛ لأن النذر فرع على المشروعء فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع. 

قال: ولنا قول النبي بي : «من نذر أن يُطيع الله فليطعه»» وذمّه الذين ينذرون. ولا 
يوفون» وقول الله تعالى: َم ن علد أله ليٿ تدا من فَضْلِو- لََصَّدَّكن ولتك 
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يوي يلقوتم يمآ أخلنوأ أله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا الوا زوت [التوبة:/ا/ا] وقد صح أن 


5 شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْأَئِمَانِء وادور 
کے ٠‏ المح ا 


عمر تيه قال للنبيّ ية : إني نذرت أن أعتكف ليله في المسجد الحرام؟» فقال له 
النبيّ ية : «أوف بنذرك». متمق عليه . ولأنه ألزم نفسه قربة على وجه التبرّرء فتلزمه» 
كموضع الإجماع» وكما لو ألزم نفسه أضحيّةء أو أوجب هديّاء وكالاعتكاف» 
وكالعمرة» فإنهم قد سلّموهاء وليست واجبة عندهم» وما ذكروه يطل بهذين الأصلين» 
وما حكوه عن أبي عمر لا يصخ» فإن العرب تسمّي نذرّاء وإن لم يكن بشرطء قال 
جميل [من الطويل]: 

قَلَيتَ رِجَالا فِيكِ قَذ نَذَرُوا دمي وَمَمُوا بقلي يا بُقَيِنُ لَقُونِي 

والجَعَالةٌ وعد بشرط» وليست بنذر. 

(القسم الثالث): النذر المبهم. وهو أن يقول: لله عليّ نذرٌء فهذا تجب به الكقّارة 
في قول أكثر أهل العلم» وروي ذلك عن ابن مسعود»ء وابن عبّاس» وجابر» وعائشة 
له » وبه قال الحسن» وعطاءء وطاوس» والقاسمء وسالمٌ؛ والشعبي» والنخعيّء 
وعكرمة» وسعيد بن جبير»ء ومالكُ» والثوريي» ومحمد بن الحسن» ولا أعلم فيه 
مخالمًا إلا الشافعيّ» قال: لا ينعقد نذرهء ولا كفارة فيه؛ لأن من النذر ما لا كقّارة فيه. 
ولنا ما رواه عقبة بن عامر كله قال: قال رسول الله لا : «كقارة النذر إذا لم يُسمٌ 
كفارة يمين . رواه الترمذيّ. وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح غريب . ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث في إسناده محمد بن يزيد مولى المغيرة 
ابن شعبة مجهول. واللّه تعالى أعلم. 

قال: ولأنه نص› وهذا قول من سينا من الصحابة والتابعين» ولا نعرف لهم في 
عصرهم مخالمًا» فيكون إجماعًا. 

(القسم الرابع): نذر المعصية» فلا يحل الوفاء به إجماعًا؛ ولأن النبيّ ية قال: «من 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه»» ولأن معصية الله تعالى لا تحلّ في حال» ويجب على 
الناذر كمارة يمين. روي نحو هذا عن ابن مسعود» وابن عبّاس. وجابر» وعمران بن 
حصين» وسمرة بن جندب .#” . وبه قال الثوريّ» وأبو حنيفة» وأصحابه» وروي عن 
أحمد ما يدل على أنه لا كفّارة عليه» فإنه قال فيمن نذر لَيهِدِمنَ دار غيره لبنةٌ لبند: لا 
كفارة عليه» وهذا في معناه. وروي هذا عن مسروق» والشعبيّ» وهو مذهب مالك» 
والشافعيّ ؛ لقوله بة: «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد». رواه مسلم. 
وقال: «ليس على الرجل نذرٌ فيما لا يملك». متمق عليه. وقال: ١لا‏ نذر إلا ما اغى به 
وجه اللَّه؛ . رواه أبنو داود. وقال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»» وله يامو فار 
ولما نذرت المرأة التي كانت مع الكقارت» فنجت على ناقة رسول الله ية أن تنحرهاء 
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قالت: يا رسول اللّهء إني نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها؟ قال: «بئسما جزيتهاء 
لا نذر في معصية اللّهء ولا فيما لا يملك العبدة. رواه مسلم» ولم يأمرها بكفّارة. وقال : 
لأ إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمسء ولا يقعدء ولا يستظلَ»ء ولا يتكلم : 
«مُرُوهء فليتكلم» وليجلس» وليستظل» وليتَمّ صومه». رواه البخاريّء ولم يأمره 
بكفارة» ولأن النذر التزام الطاعة» وهذا التزام معصيةء ولأنه نذر غير منعقدء فلم 
يوجب شيئًا» كاليمين غير المنعقدة. 

ووجه الأول ما روت عائشة كه أن رسول الله كط : قال : «لا نذر في معصيةء 


وكفارته كفارة يمين»)» رواه الإمام أحمد في «مسنده»» وأبو داود في اسننه»» وقال 
الترمذيّ : هو حديث غريب . وعن أبي هريرة» وعمران بن حُخصين ڪھ عن النبي ككل 
مثله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح من حديث عائشة كي » لا من 
حديث أبي هريرة» وعمران ته » كما سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 

قال: روى الجوزجانيّ بإسناده عن عمران بن حُصين قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله فذلك للَّهء وفيه الوفاءء وما كان 
من نذر في معصية اللّهء فلا وفاء فيه» ويكفره ما يكفّر اليمين». وهذا نض . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف» كما سيأتي قريبّاء إن شاء الله 
ا 

قال : ولأن النذر يمين» بدليل ما روي عن النبي ية أنه قال : «النذر حَلْمُة»' . وقال 
النببئ اة لأخت عقبة ته لَمَا نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» فلم تطقه: «تكقر 
يمينها) › صحيجٌ”") أخرجه أبو داود. وفي رواية: «ولتصم ثلاثة یام قال أحمد: 
إليه أذهب . وقال ابن عبّاس في التي نذرت ذبح ابنها: كفري يمينك“ . ولو حلف على 
فعل معصية لزمته الكفارة» فكذلك إذا نذرها. 

فأما أحاديثهم» فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية الله وهذا لا خلاف فيه» وقد جاء 
مصرّحًا به هكذا في رواية مسلم» ويدل على هذا أيضًا أن في سياق الحديث: «ولا 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» ١7889-‏ - عن عقبة بن عامر كلك » مرفوعًاء بلفظ : «إنما النذر يمين» 
كفارتها كفارة اليمين» . وهو ضعيف؛ لأن فى سنده عبدالله بن لهيعة. 

)١(‏ بل هو ضعيف بهذا اللفظ؛ لأنه من رواية شريك النخعي» وقد عنعنه» وهو متكلم فيه» ومدلس 
أيضًا. 

(۳) تقدّم أن حديث الأمر بالصيام ضعيف» وإنما الصحيح الأمر بالهديء فتنبه. 

(5) رواه البيهقيَّ في «السئن الكبرى» 77/٠١‏ بإسناد صحيح موقوفًا. 
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يمين في قطيعة رحم»2 يعني لا يبر فيهاء ولو لم يبين الكفارة في أحاديثهم. فقد بينها 
في أحاديثناء فإن فعل ما نذره من المعصية» فلا كفّارة عليه» كما لو حلف ليفعلنَ 
معصيةً ) ففعلها. ويحتمل أن تلزمه الكقارة حتمًا؛ لأن النبي َة عيّن فيه الكفارة» ونهى 
عن فعل المعصية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الاحتمال الثاني هو الظاهر؛ لظاهر النض» فتأمّل . 

والحاصل أن الأرجح وجوب الكفارة على من نذر أن يفعل معصية» سواء تركهاء 
وهو الواجب عليه أو فعلها مع حرمتها؛ لإطلاق النصّ. والله تعالى أعلم. 

(القسم الخامس): المباح» كلبس الثوب» وركوب الدابّة» وطلاق المرأة على وجه 
مباح» فهذا يتخيّر الناذر فيه بين فعله » فيبّرُ بذلك ؛ لما رُوي أن امرأة أتت النبي بء فقالت: 
إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» فقال رسول الله يَكهِ: «أوف بنذرك». رواه 
أبو داود. ولأنه لو حلف على فعل مباح بر بفعله» فكذلك إذا نذره؛ لأن الثاذر كاليمين» 
وإن شاء تركه» وعليه كمارة يمين» ويتخرّج أن لا كمارة فيه » فإن أصحابنا قالوا فيمن نذر أن 
يعتكفف» أو يصلي في مسجد معيّن : كان له أن يصلى» ويعتكف فى غيره» ولا كفارة» ومن 
نذر أن يتصدّق بماله كله: أجزأه الصدقة بثلثه بلا كفّارة» وهذا مثله. وقال مالك» 
والشافعيّ : لا ينعقد نذره؛ لقول النبيّ بكلا : «لا نذر إلا فيما ابتغي وجه اللّه؛ . وقد رَوَى ابن 
عباس ييا قال: بينما النبيّ كَل يَخْطبُء إذا هو برجل قائم» فسأل عنه؟» فقالوا: 
أبو إسرائيل» نذر أن يقوم في الشمس» ولا يستظل» ولا يتكلم » ويصوم» فقال النبي اة : 
«مروهء فليجلس» وليستظل» وليتكلم» وليم صومه»ء رواه البخاريّ . وعن أنس كل 
قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرام» فسئل النبي كه عن ذلك؟ فقال : «إن اللّه 
لغنيٌ عن مشيهاء مروها فلتركب». قال الترمذيّ : هذا حديث حسن صحيح»› ولم يأمر 
بكمارة . وأن النبي َة رأى رجلا ادى بين اثنين» فسأل عنه؟ فقالوا: نذر أن يحجّ ماشيّاء 
فقال: «إن الله لغنيَ عن تعذيب هذا نفسه» مروه فلير كب». متفقٌ عليه» ولم يأمره بكفّارة» 
ولأنه نذرٌ غير موجب لفعل ما نذره» فلم يوجب كمَّارَةٌ كنذر المستحيل . 

قال: ولنا ما تقدذم في القسم الذي قبلهء فأما حديث التي نذرت المشي» فقد أمر فيه 
بالكفارة في حديث آخرء ففيه زيادة عند أبی داود» ولفظه: «مروهاء فلتركب» ولتکفر 
عن يمينها»“ء وهذه زيادة يجب الأخذ ا ويجوز أن يكون الراوي للحديث روى 
البعض» وترك البعض» أو يكون النبيّ ية ترك ذكر الكقارة في بعض الحديث إحالةً 


(1) ضعيف بهذا اللفظ؛ لأن في سند شريكا القاضي . وإنما الصحيح بلفظ : «ولتهد هديا » أو «ولتهد 
بدنة» . واللّه تعالى أعلم. 
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على ما عل من حديثه في موضع آخر. 

ومن هذا القسم إذا نذر فعل مكروهء كطلاق امرأته» فإنه مكروه» بدليل قول النبيّ 
ية : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»"'". فالمستحتَ أن لا يفي» ويكمّرء فإن وفى 
بنذره» فلا كمارة عليه» والخلاف فيه كالذي قبله. 

(القسم السادس): نذر الواجب» كالصلاة المكتوبة» فقال أصحابنا: لا ينعقد نذره» 
وهوقول أصحاب الشافعيّ؟ لأن النذر التزامٌ» ولا يصح التزام ما هو لازم له. ويحتمل 
أن ينعقد نذره موجبًا كفارة يمين إن تركه» كما لو حلف على فعلهء فإن النذر كاليمين» 
وقد سمّاه النبيّ ب يميئاء وكذلك لو نذر معصيةء أو مباحًاء لو يلزمه» ويكفر إذا لم 

(القسم السابع): نذر المستحيل» كصوم أمسء فهذا لا ينعقد» ولا يوجب شيئًا؛ 
لأنه لا يُتصوّر انعقاده» ولا الوفاء به» ولو حلف على فعله لن تلزمه كفارةء فالنذر 
أولى . 

وعقدٌ الباب في صحيح المذهب أن النذر كاليمين» وموجبه موجبهاء إلا في لزوم 
الوفاء به» إذا كان قربةء وأمكنه فعله» ودليل هذا الأصل قول النبئ َة لأخت عقبة لما 
نذرت المشي» فلم تطقه: «ولتكفر يمينها»"» رفي رواية: «فلتصم ثلاثة أيام»» قال 
أحمد: إليه أذهب. وعن عقبة يه أن النبى يي قال: «كمّارة النذر كمّارة اليمين». 
أخرجه مسلم. وقول ابن عباس تيت للتي نذرت ذبح ولدها: «كفري يمينك»". 
ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في أحد أقسامهء وهو نذر اللجاج» فكذلك سائره 
في سوى ما استثناه الشرع. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى“» وإنما نقلته 
بطوله؛ لاستيفائه معظم أقوال أهل العلم بأدلتها في هذه الأقسام السبعة. واللّه تعالى 
أعلم . 

وقال في «الفتح» في الكلام على حديث : «لا نذر في معصية اللّه» ولا فيما لا يملك 
ابن آدم» : ما حاصله: اختلف فيمن وقع منه النذر في ذلك» هل تجب فيه كقّارة؟» فقال 
الجمهور: لاء وعن أحمدء والثوريّء» وإسحاق» وبعض الشافعيّة: نعم» ونقل 


)١(‏ رواه أبو داود» وابن ماجه» وهو حديث ضعيف». ومنهم عن عله لطر 

() تقدم أنه ضعيف بلفظ : (ولتكفّر عن يمينهاء »> وكذا افلتصم ثلاثة أيام» ٠»‏ وإنما الصحيح بلفظ : 
«ولتهد هديًا» » و«لتهد بدنة» . 

(؟) موقوف صحيح. 

. 7179-3377 /۱۳ «المغني»‎ )٤( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَنِمَانِ وادور 


الترمذيّ اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين» واتفقوا على تحريم النذر في المعصية» 
واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة» واحتجٌ من أوجبها بحديث عائشة جه : «لا 
نذر في معصية» وكفارته كقارة يمين». أخرجه أصحاب السنن» ورواته ثقات» لكنه 
معلول» فإن الزهريّ رواه عن أبي سلمة» ثم بيّن أنه حمله عن سليمان بن أرقم» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» فدلسه بإسقاط انين" » e‏ 
وهو عند غيره ضعيفٌ باتفاقهم . وحكى الترمذيٍ عن البخاريّ أنه قال : لا يصحخ.. ولكن 
له شاهدٌ من حديث عمران بن حصين» أخرجه النسائيّ -يعني في هذا الباب- وضعَفه» 
وشواهن ار ذكرعيا ا وفي الباب أيضًا عموم حديث عقبة بن عامر كله : 
«كفارة النذر كفارة يمين ا أخرجه مسلم . 

وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب» وبعضهم على ادر ااي لكن 


أخرج الترمذيّ» وابن ٠‏ ماجه حديث عقبة ار عله بلفظ : «كفارة النذر إذا لم ي يسم كقارة 
ى 


يمين»» ولفظ ابن ماجه: «من نذر نذرًا لم يسمّه» الحديث 
وفي الباب حديث ابن عبّاس كت رفعه: «من نذر نذرًا لم يسمّه» فكفارته كفارة 
یمین › أخرجه أبو داود» وفيه: «ومن نذر فى معصية› فكفارته كفارة يمين» ومن نذر 
نذرًا لا يُطيقه» فكفارته كفارته يمين». وراه تات لک احرحة ابن أبن عيب موتويا: 
وهو , 
وأخرجه الدارقطنيّ من حديث عائشة قي ° . 
وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومهء لكن قالوا: إن الناذر مخيّرٌ بين 
الوفاء بما التزمه» وكمارة اليمين. 


)١(‏ لكن سيأتي للمصئف برقم -۳۸٠١‏ بسند صحيح أن الزهريّ صرّح بالتحديث » فقال: حدثنا أبو 
سلمة» فالظاهر أنه ثابت عنه بالوجهين» فيكون الحديث صحيخا؛ لتصريحه بالسماع . واللّه 
تعالى أعلم. 

(۲) ليُنظرء فإنه ما تقدّم له شاهد واحد يشهد لقوله: «وكفارته كفارة يمين» الذي محل الخلاف» فضلا 
عن شواهد» بل كل ما تقدم له لفظ : «لا نذر في معصية؛ وهو مما لا خلاف في صحته»› فإن 

(۳) أما رواية الترمذي» فتقدّم أنها ضعيفةء وأما رواية ابن ماجه» فأضعف منه لأن في سندها عبد 
الملك بن محمد الصنعانيَّ» وهو ضعيف» وخارجة بن مصعب» متروك الحديث» يدلس عن . 
الكذابين» بل يقال: كذبه ابن معين 

)٤(‏ الصحيح وقفه. 

(0) في إسناده غالب بن عبيدالله العقيليَ مجمع على تركه» فتنبّه. 
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: ولو ثبت ثبتت الزيادة37) لكانت مبيّنة لما أجل فيه . 

e‏ بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة» ولا يحفظ عن صحابيّ 
خلافه» قال: والقياس يقتضيه؛ لأن النذر يمين كما وقع في حديث عقبة كيه لما 
نذرت أخته أن تحجَ ماشيةٌ: «لتكفر عن يمينها"» فسمّى النذر يميئاء ومن حيث النظر 
هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء» والحالف عقد يمينه باللّه ملتزمًا بشيم» ثم بيّن أن النذر 
آكد من اليمين» ورتب عليه أنه لو نذر معصية» ففعلها لم تسقط عنه الكقارة» بخلاف 
الحالف» وهو وجه للحنابلة» واحتجٌ له لأن الشارع نهى عن المعصية» وأمر بالكمّارة» 
فتعيّنت.. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما قاله فقهاء أصحاب الحديث من حملهم 
قوله بي : «كمّارة النذر كمارة يمين» على عمومه هو الحقّ؛ لعدم ثبوت تلك الزيادة التي 
اعتمد عليها من قيد عموم «كقارة النذر كقارة اليمين» بشي مما تقدّم» فدل على أن من 
نذر مخيّر بين الوفاء بما التزم» وبين كمّارة اليمين» فتنبّه . 

هذا فيما إذا كان النذر نذر طاعةء أما إذا كان نذر معصيةء فلا وفاء أصلاء بل تجب 
الكفارة ؛ لحديث عائشة ها » مرفوعًا: «لا نذر في معصية» وكفارتها كمّارة اليمين»'؛ 
وسيأتي أنه صحيح» ويؤيّده عموم حديث عقبة ي المذكور هنا: «كفارة النذر كمارة 
اليمين»› وهو صحيح أيضًا. 

والحاصل أن الراجح ان الكمارة في النذر مطلقًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

“A1‏ ))2 قال : حَدَّثَنا مُحَمُد بُْ حَزب» عن الرْبَيْدِ 
الزُهرِي له عه عَنِ الْقَاِم» عَنْ عَائْضَةَ قَالَثْ: قَالَ رَسول الله كله: دلا 
مَعْصِيَةَ1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيحء غير أنه منقطمء 
e‏ بن الوليد الحمصي» والثلاثة n‏ ا 
دول 


. أي زيادة «إذا لم يسما »> وقد عرفت أنها غير ثابتة» فلا تغفل‎ )١( 

(۲) الظاهر أنه أراد به ابن قدامة» فإن هذا الكلام تقدّم أن نقلناه عنه. واللّه تعالى أعلم. 
(۳) تقدم أنه ضعيف بهذا اللفظ . 

©( ف ۳ . «كتاب الأيمان والنذور- باب النذ فيما لا يملك ٠‏ وفى معصية» . 
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إن شاء الله تعالى . 

وشرح الحديث مضى في -117/ -۳۸٠۹‏ «اليمين فيما لا يملك»» تفرد به المصتّف» 
فأخرجه هنا ۳۸٦۰ /4١-‏ . 

[تنبيهات] : (الأول) : هذا الحديث» والأحاديث التي بعده لم يخرجها المصتف في 
«الكبرى»» فإنه لم يذكر من أحاديث الباب» إلا الحديث الأوّل» حديتٌ عقبة بن عامر 
ليه الماضي فقط . 

(الثاني): أن المصتف رحمه الله تعالى قد أجاد في هذا الباب كما هو عادته غالبًا في 
استيفاء طرق حديث الباب الواحدء إذا كثرت الاختلافات» فإنه يعتني باستقصائهاء 
فيورد أولا الطرق المعلّلة» ثم يأتي آخرًا بالطريق الصحيح» فقد ذكر في أول الباب 
حديث عقبة بن عامر يه الذي أخرجه مسلمء فاقتصر على طريق واحد؛ لعدم 
الاختلاف فيه. 

ثم أورد حديث عائشة كيبا » بطرقه المختلفة» فقدم المنقطع» وهو رواية الزبيديّ› 
عن الزهريّ» ثم أتبعه برواية يونس» عنه بأربعة أوجه» وهي محتملة للاتصالء 
والانقطاع» حيث إنها كلها معنعنة» وقد أشار في آخرها إلى ما قيل فيها من الانقطاع› 
حيث قال: وقد قيل: إن الزهريّ لم يسمع هذا من أبي سلمةء ثم أتبعها بروايته التي 
صرّح فيها الزهريّ بتحديث أبي سلمة له» وهذه هي الرواية الصحيحة» وظاهر صنيعه 
يدل على أنه يرجحهاء كما يرشد إلى ذلك تعبيره: بقد قيل . فليُتأمل. 

ثم أورد رواية الزهريّ» عن سليمان بن أرقم» وضغفهاء وبين الاختلاف على يحيى 
ابن أبي كثير:؛ فإن في رواية سليمان بن أرقم عنه» جعله عن أبي سلمة» عن عائشة 
ت » وفي رواية علي بن المبارك» والأوزاعيّ, وعبد الله بن بشرء جعله عن محمد 
ابن الزبير» عن أبيه» عن عمران بن حصين كين » وبيّن أن محمد بن الزبير ضعيف, لا 
تقوم به حجة» مع أن الرواة اختلفوا عليهء فرواه يحبى بن أبي كثير» وحماد بن زيد عنه 
كما مر آثقاء ورواه ابن إسحاق» وعبد الوارث بن سعيد» كلاهما عنه» عن أبيه» عن 
رجل» عن عمران كيه ٠‏ ورواه الثوريّ» وأبو بكر النهشليّ» كلاهما عنه» عن الحسن 
البصري» عن عمران يه . ورواه منصوز بن زاذان» عن الحسن» عن عمران له › 
مع مخالفة في لفظه. وخالفه علي بن زيد بن جدعان» فرواه» عن الحسن» عن 
عبد الرحمن بن سمرة ضيه » وذكر رحمه اللّه تعالى أن رواية علي بن زيد» عن 
الحسن» عن عبد الرحمن ي خطأء والصواب رواية الآخرين عن عمران كيه ٠‏ مع 
ار سل سي ل ل ا كله » كما سيأتي بيانه» 
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ثم ختم الباب بذكر الحديث الصحيح لعمران بن حصين را 2 وهو ما رواه أيوب» 
عن أبي قلابة» عن عمه أبي المهڵب» عنه كله . 

فتلخص مما ذُكر أن حديث عقبة بن عامر رای ييه المذكور أول الباب» بلفظ : «كفارة 
النذر كفارة اليمين» صحيح » وكذلك حديث عائشة يفيه الذي صرح به الزهريٌ 
بسماعه عن أبى سلمة» بلفظ : الا نذر في معصية» وكفارتها كفارة اليمين؟» وكذلك 
حديث عمران الذي رواه عنه أبو قلابة» عن عمهء عنه تيه » بلفظ : «لا نذر في 
معصية » ولا فيما لا يملك ر بن آدم؟. 

فللّه درّى ما أحسن استيفاءه لطرق الحديث» حتى يتبيّن ما وقع فيها من العلل» 
فيميّز المعلّ من الصحيح» فرحمه الله تعالى» وأحسن إليه» كما أحسن إلينا. والله 
تعالى أعلم . 

(الثالث): قال في «التلخيص الحبير»: حديث: «لا نذر في معصية الله وكقارته 
كفارة يمين» هذا الحديث ذه الزيادة» رواه النسائيّ ‏ والحاكم» والبيهقيّء ومداراه 
مان محمد ار ا > عن أبيهء عن عمران بن حصين» ومحمد ليس بالقويّ» 
وقد احتلف عليه فیه» ورواه ابن المبارك»› عن عبد الوارث» عنه» عن أبيه» أن رجلا 
حدثه أنه سأل عمران بن حصين» عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه؟ فقال 
عمران : سمعت رسول الله ية يقول: لا نذر في معصية » وكفارته كفارة يمين 60 
فقلت: : يا أبا نُجيد إن صاحبنا ليس بالموسر فيم يكمّر؟ فقال: لو أن قومًا قاموا إلى أمير 
من الأمراءء فكساهم كل إنسان قلنسوةء لقال الناس: قد كساهم كل إنسان 00 
مال الاس عد كاعم الايا وإسناد ضعيف » وله طريق أخرى إسنادها صحيح» إلا 
أنه معلول» ورواه أحمدء وأصحاب السنن» والبيهقيّ» من رواية الزهريٌ» عن أبي 

- ا 200 5 5 0 5 
سلمة» عن أبي ر ¢ وهو منقطع. لم يسمعه الزهريٌ من أبي سلمةء وقد رواه 
أبو داود» والترمذيّ. والنسائيّ» وابن ماجه» من حديث سليمان بن بلال» عن موسى 
ابن عقبة» ومحمد بن أبي عتيق» 2 عن الزهريّ› عن سليمان بن أرقم» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة يها » قال النسائيَّ: سليمان بن أرقم متروك» وقد 
خالفه غير واحد من أصحاب يحبى بن أبي كثير -يعني فرووه عن يحيى بن أبي كثير» 


)١(‏ هكذا نسخة «التلخيص» » ولعله تصحف من عائشة؛ لأن المصادر التي عزا إليها أخرجته من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء لآ من حديث أبي هريرة ته ٠»‏ فليُحرّر. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - تاب الأبْمّان› وَالئُذُور 


عن محمد بن الزبير الحنظليّ» عن أبيه» عن عمران» فرجع إلى الرواية الأولى. ورواه 
عبد الرزّاق» عن معمر» عن يحبى بن أبي كثير» عن رجل من بني حنيفة» وأبي سلمة» 
كلاهما عن النبي ية مرسلاء والحنفيّ هو محمد بن الزبير» قاله الحاكم» وقال: إن 
قوله: من بني حنيفة تصحيف» وإنما هو من بني حنظلة» وله طريق أخرى عن عائشة» 
رواها الدارقطنيّ مروا غالب ين و الله الجزريّ» عن عطاءء عن عائشة, 
مرفوعًا: «من جعل عليه نذرًا في معصيةء فكفارته كمارة يمين»» وغالب متروك. 
وللحديث طريق أخری» رواه أبوداود من حديث كريب» عن ابن عبّاس» وإسناده 
حسن”'"» فيه طلحة بن يحيى» وهو مختلفٌ فيه وقال أبوداود: روي موقوقًا -ي 
وهو أصح . وقال النوويٌ في «الروضة»: حديث: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 
يمين» ضعيفٌ باتفاق المحدّئين. قال الحافظ: قد صححه الطحاويّء وأبوعليّ بن 
السكن» فأين الاتفاق؟. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في زيادة «وكفارته كقارة يمين» أنها لا 
تصح مرفوعًاء إلا من حديث عائشة تتا من طريق الزهريّ» عن أبي سلمة التي صرّح 
فيها الزهريٌ بتحديث أبي سلمة له» كما سيأتي» ويؤيّدها عموم حديث عقبة بن عامر 
اي تيه المرفوع: «كمارة النذر كفارة اليمين»» فيستفاد منه ترجيح قول من قال: : بوجوب 
الكمارة في النذر مطلقاء > طاعةً كان» أو معصيةء كما قال به حمهور فقهاء المحدثين» 
فتبضّرء ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

1ك خا يونين بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَتَنَا ابِنُ وهب قَالَ: أخبَرّني 
پوس عَنِ ابن شهاب» عن ابي سَلَمَةَ عَنْ عَاْشَةَ: أنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : «لَا نذْرَ في 
مغصيّة » وَكَمَارَنَهُ كَغَارَةٌ الْيمِين»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده انقطاعاء فإن RET‏ 
سلمة» بل سمعه من سليمان ب بن أرقمء وهو متروك» عن يحبى بن أبي كثيرء كما سيبيّنه 
المصتف رحمه الله تعالى قريبًا. 

وشرحه يعلم مما سبق» وأخرجه المصتف رحمه الله تعالى هنا-41/ 7811 


)١(‏ لكن الحديث ضعيف؛ لأن الحفاظ أوقفوه على ابن عباس» وخالفهم طلحة بن يحيى» وتفرّد 
برفعه» فصارت روايته منكرة. واللّه تعالى أعلم . 
(۲) «التلخیص الحبير؟ ۳۲٤-۳۲۳/٤‏ . 


۳۸۹۵ (كَمَارةِ الندّر) - حديث رقم‎ -4 ١ 
01010 للكت سس اسه لالس سس الما ا‎ 


و۲ و7857 و٤٦۳۸‏ و7870 و857- وأخرجه (د) في «الأيمان والنذور» ۳۲۹۰ 
و۳۲۹۱ (ت) في «النذور والأيمان» ١575‏ (ق) في «الكفّارات» 7١75‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الله ن الْمُبَارَكِ الْمُخَرْمِي قال : دتا يَحْتَى بن آم 
قال : حَدَتَنا ابن الْمُبَارَكُ عَنْ يُونْسَء عَنِ ن الزهرِي» عَنْ أبي سَلَمَةء عن عَائِْضَةَ قَالَتْ: 
قال رَسُولُ الله عله : دلا نَذْرَ في مَعْصِيَة وَكَفَارَنَهُ كَفَارَةٌ يَمِين») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. . و«ابن المبارك» : هو عبد الله . . ولايونس) : هو ابن يزيد الأيلي . والحديث 
ضعيف» لأن في سنده انقطاعًاء كما تقدّم بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والمآب» وهو حسبئناء ونعم الوكيل. 

8" (أَخْبْرَنَا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِ قَالَ: أَنْبَأنَا عُْثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَتَنا 
يُونْس» عَنِ الزُهْرِي ن أبي سَلَمَةه عَنْ عَائْضَة أن رَسول لَّ الله کا قَالَ: دلا نَذْرَ في 
مَعْصِيَةَ ' وَكَفَارَنَهُ كَفَارَةٌ يَمِين؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لإسحاق بن منصور»: هو الكوْسّج. و«عثمان بن 
عُمر؛: هو العبديّ البصريٌ» بخاريّ الأصل. والحديث ضعيف» كما سبق بيانه . والله 
تعالى أعلم ارات وإليه ا والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل. 

5 (أَخْبَرَنًا قُتَببَةٌ قَالَ: دبا أو صَفْوَانَ عَنْ يُونْسَء عَنِ ع عَنِ الزْهْرِي عَنْ أببي 
سَليَة عَنْ عَائْضَةَ قَالَكْ: قَالَ رَسُولُ الله ية : دلا نَذْرَ في مَعْصِيَة وَكَفَارَنُهُ كَفَارَةٌ 
الْيِمِينِ؛. 

ال بو عبد الرخمَن: وَقذ قيل: ِنَ اوري َم يَسْمعْ هذا ن بي سَلْمَهه. 
لے ر ا ال ل لاد 
مروان الأمويّ الدمشقيّء نزيل مكةء ثقة [9] 36/ 0 . 

وقوله : «إن الزهريّ لم يسمعه هذا الحديث من أبي ي سلمة» يعني أنه منقطع› » كما 
سيأتي وجه الانقطاع قريباء إن شاء الله تعالى : 

والحاصل أن الحديث ضعيف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

ه85 (أَخْبَرَنًا هَارُونُ بْنُ موسّى الْمَرْوِئُ”' “» قَالَ: حَدَّثَنا بو ضَمْرَة عَنْ يُونْسَء 


)١(‏ بفتح الفاء» وسكون الراء: نسبة إلى أبي قَرْوَة أحد أجداده. 


کک شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيْمَانِء وَالنُدُورِ 
عَنِ ان شهاب» قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو سَلَمَهَّ» عَن عَائِشَةَ أَنّْ رَسُولَ الله يل كَالَ: «لَا نَذْرَ 
في ممصي وَكَفَارَعَا اء الْيِمِينِ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن موسى القَرْوِيَ»: هو المدنيّ» لا بأس 
به» من صغار ]1١[‏ ۱۲۲۹/۲۲ . و«أبوضمرة»: هو أنس بن عياض بن ضمرة الليثيّ 
المدني» ثقة [۸] ٠ . ٠۲۲۹/۲۲‏ 

هذه الرواية فيها تصريح الزهريّ بالسماع من أبي سلمة» ورجالها رجال الصحيح. 
غير شيخهء وهو ثقة. 

وقوله: «وكفارتها»ء وفي نسخة: «وكفارته» بتذكير الضمير» وهو واضحٌء وللأولى 
أيضًا وجه» وهو أنه إنما أنثه باعتبار أن النذر في المعصية معصية؛ فعاد إليه الضمير مؤثًا 
على المعنى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

7 - (أخْبَرنَا مُحَمْدُ محمد مُحَمْدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الَرْمِذِيُء قال: حَدَّتَنا أيُوبُ بْنُ سُْلَيمَانَ قَالَ: 
حَدَنِي ُو بكر بن أبي أويْسٍ ‏ ال : حَدَئَِي سُلَيمَانُ بْنْ بلّالِء عَنْ مُحَمْدٍ بنِ بي عَتِيقٍ» 
وَمُوسى بن عُقَبَةَ عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ سُلَيمَانَ بن رقم » أن يختى بْنَ أبي كثير» ل 
گان يَسْكُنُ اليمَامَةَ: حَدَثّه أله سَمِعَ با سَلَمَة يخير عنْ عَائِضَة» أن رَسُولَ الله ية : دنا 
لا نَذْرَ في مَعْصِيَة كارا كَفَارَةٌ 00 

ال أبُو عبد الوَحْمَنِ” : سُلَيِمَانُ بن بن ركم مروك الْحَدِيثِء وَاللَهُ أَعْلَمُ خَالَفَهُ غَبرْ 
واجد مِنْ أضحاب تختى : ن أبي كثير في هَذَا الْحَدِيثْ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل الترمذيٌ»: هو أبو إسماعيل 
السلميّء نزيل بغداد» ثقة حافظ ٠٥0۸/٣١ ]١١[‏ . و«أيوب بن سليمان» : هو أبو يحيى 
المدني» ثقة [9] 008/70 . و«أبو بكر بن أبي أويس»: هو عبد الحميد بن عبد الله بن 
عبد اللّه بن أويس الأصبحي المدنيّء» ثقة [9] ال . واسليمان بن بلال»: هو 
التيميّء والد أيوب الراوي عن أبي بكر بن أبي أويس المدنيّ» ثقة [۸] a‏ : 

وامحمد بن أبي عَتيق2: عر حعيد بن جه الل بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي بكر الصديق القرشيّ التيميّ المدنيّ» مقبول [۷] . 

روى عن أبيه» وأنس» إن كان محفوظاء ونافع» والزهري» وغيرهم. وعنه سليمان 
ابن بلال» والدراورديّ» وابن إسحاق» وغيرهم. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 


. وفي نسخة: «في معصية الله‎ )١( 
. (؟) وسقط في بعض النسخ «أبو عبدالرحمن»‎ 


17 (كَمَارةَ ال - حديث رقم‎ -١ 
كم‎ 


الذهليّ: ابن أبي ذئب» وابن أبي عَتيق مُقاربان في الرواية عن الزهريّ» فأما ابن أبي 
ذئب فمشهور» وأما ابن أبي عَتيق» فهو مدني لم يرو عنه فيما علمت غيرٌ سليمان بن 
بلال» وسمعت أيوب بن سليمان» سئل عن نسبه؟ فذكره» وقال: ما علمت أحدًا روى 
عنه بالمدينة غير أبي. قال الذهليَ: هو حسن الحديث عن الزهريّء كثير الروايةء 
مقارب الحديث» لولا أن سليمان بن بلال قام بحديثه لذهب حديث. روى له 
البخاريّء مقرئاء والمصتف. وأبو داودء والترمذيّ» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث 

واموسى بن عقبة»: هو الأسديّ مولى آل الزبير المدنيّء ثقةء فقيهء إمام في 
المغازي [5] ١77/945‏ . 

و«سليمان بن أرقم». أبومعاذ البصريّ. مولى الأنصارء وقيل: مولى قريش» 
وقيل: مولى قريظة» أو النضيرء ضعيفٌ [۷] . 

قال عبد اللَّه بن أحمدء عن أبيه: لا يَسوّى حديثه شيئًا. وقال ابن معين: ليس 
بشيء» ليس يسوی فلسًا. وقال عمرو بن علي : ليس بثقة» روى أحاديث منكرة . قال : 
وقال محمد بن عبد الله الأنصاريّ: كانوا ينهوننا عنه» ونحن شُبَانَء وذكر عنه أمرًا 
عظيمًا. وقال البخاريّ: تركوه. وقال الآجريّء عن أبي داود: متروك الحديث» قلت 
لأحمد: روى عن الزهريّ؛ عن أنس في التلبية» قال: لا نبالي روى أم لم يرو. وقال 
أبو حاتم » والترمذيّء وابن جرّاش» وأبو أحمد الحاكمء والدارقطنيّ» وغير واحد: 
متروك الحديث. وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث» ذاهب الحديث. وقال 
الججوزجانيَ: ساقط . وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه لا يُتابع عليه. وقال مسلم في 
«الكنى»: منكر الحديث . وقال النسائيّ هنا: متروك الحديثء وقال في «التمييز»: لا 
يك ديه وال ابن ان سكن التحامةه وموتدة بال وان كمد تقلت 
الأخبار» ويروي عن الثقات الموضوعات. وقال الترمذيّ : ضعيف الحديث. روى له 
أبو داود» والترمذي» والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا 
الحديث» وحديث رقم-۷٤/‏ 54804- «أن رسول الله ية كتب إلى أهل اليمامة بكتاب 
فيه الفرائض . . ٠.‏ الحديث. 

وقوله: «يسكن اليمامة» -بفتح المثئاة التحتيّة» وتخفيف الميم-: بلدة من بلاد 
العوالي» وهي بلاد بني حنيفة» قيل: من عَرُوض اليمن» وقيل: من بادية الحجاز. قاله 
الفيَوميّ . 

والحديث ضعيف» كما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى. 


شرح سنن النسائى - کناب الأَئِمَان وَالئُذُور 


وو خالته غير واحد الع يعت انالف ان ن ار في روايه هذا الح 
غير واحد من أصحاب يحبى بن أبي كثير» فرووه عنه» عن محمد بن الزبير الحنظليّ» 
عن أبيه» عن عمران بن حصين مه » فخالفوه في الإسناد» وجعلوه من مسند عمران 
ابن خصين كييك » وهو جعله من مسند عائشة صي » وقد بيّن هذا المصّف بما ساقه 
هناء فقال: 

53م" (أَخْبَرَنَا هنا 


د ٥م‏ 


بن السريٰ» عَنْ وَكيع ؛ > عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ عَلِيء عَنْ يَختى 
نن أِي كثير» عن مُحَمدِ ن ال اْحَنطَلي» عن اپيد عن عِْرَانَ ِن حْصَينِ؛ قَالَ : 
َال رَسُولُ الله يكل : دلا نَذْرَ في مَعْصِيةء وَكَفَارَُ كَفَارَة يَمِين) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عليّ بن المبارك»: هو الْهنائيَ البصريّء ثقة» كان 
له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماع» والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه 
فيه شيء» من كبار [۷] ١51١/78‏ . 

و«محمد بن الزبير» التميميّ الحنظليَ البصريّ» متروك [1] . 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ضعيف. لا شيء. وقال أبو حاتم : ليس 
بالقويّء في حديثه نكارة. وقال البخاريٌ: منكر الحديث» وفيه نظر. وقال النسائيّ: 
ضعيف . وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال ابن عديّ: بصريٌ» كوفيّ الأصل» قليل 
الحديث» والذي يرويه غرائب» وأفراد. وقال الساجى: كان شعبة لا يرضاه. وأسند ابن 
عدي من طريق أبي داود الطيالسيّ: قلت لشعبة: مالك لا تحذث عن محمد بن الزبير؟ 
فقال: مر به رجلٌء فافترى عليه» فقلت له؟ فقال: إنه غاظنی. روى له أبوداود فى 
«المراسيل 4 والمطتف: ولفاعنذه فى هنا الات حديك عمران كك هذا فق ٠‏ 

و«أبوه»: الزبير التميميّ الحنظليّ البصريّ» ليّن الحديث [5] . 

روى عن عمران بن خصين مق » وقيل: عن رجل» عن عمران. وعنه ابنه محمد. 
ذكر عباس الدُوريّء عن ابن معين» قال: قيل لمحمد بن الزبير: سمع أبوك من 
عمران؟ فقال: لا. وذكره أبو العرب الصّقّْلىَ فى «الضعفاء». تفرّد به المصتف رحمه 
الله تعالى بحديث عمران كك هذا فقط. ٠‏ 

والحديث ضعيف؛ لضعف محمد بن الزبيرء وأبيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۸ (أخبرني”" عَمْرُو بْنْ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَتََا بي عَنْ ابي عَمْرِو -َوَهُوَ 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
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الأذراجِي- عَنْ يى بن ابي كَثِير» عَنْ مُحَمُدِ ِن اير الحَنظلي عن أبيهِء عَنْ عِهْرَانَ بْنِ 
خصّين ب › قال : ال سول الله بل : دلا نَذْرَ في مَعْصِبَة وَكَفَارَهًا كَفَارَةُ يَمين») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن عثمان»: هو الحمصي . «وبقية»: هو ابن 
الوليد الحمصيَ. و«أبوعمرو»: هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ. والحديث 
ضعيف» كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳^۸4 - (أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مَيمُونِء قال : حَدَنَنَا مُعَمّرُ بن سُلَيِمَانَ عَنْ عَبْدٍ الله ِن 
بشرِ عَنْ يخي بن أبِي كير عَنْ مُحَمِ الْحَنْظَليْء عَنْ أبيهِه عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَينِء 
قال : قَالَ رَسُولُ الله كلق : «لَا تذْرَ في غَضْبٍء وَكَفَارَتَهُ كَفَارَةٌ الْيَمِين) . 

ال أبُو عَبْد الْحْمَنِ: مُحَمْدُ بْنُ الوئيرٍ ضعِيفٌ لا يوم بمثلِه حجّةٌ وَقَدِ اخثُليف 
َلَيهِ ني هَذَا الْحَدِيثْ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليّ بن ميمون»: هو الرَقَنَ العطارء ثقة ]1٠١[‏ ۲۸/ 
٥‏ . وامعمر -بضم الميم» وفتح المهملة» وتشديد الميم الثانية» بوزن مَحَمّد- ابن 
سليمان»: هو النخعَيّء أبو عبد الله الرّفَيّء ثقة فاضل» أخطأ في تليينه الأزديّ [9] 
١ . ۷/1‏ ۰ 

[تنبيه]: وقع في نسخة: «معتمر» بدل مُعَمّره وهو غلط فاحش» والصواب «معَْمْر) 
بوزن محمّدء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

و«عبد الله بن بشْره -بكسر الموخدة» وسكون الشين المعجمة- الَف القاضي» 
كوفيَ الأصل» اختلف فيه قول ابن معين» وابن حبّان» وقال أبو زرعة» والنسائي: لا 
بأس بهء وقال.ابن عديّ : أحاديثه عندي مستقيمة . وحكى البزّار أنه ضعيف في الزهريّ 
خاصة ا يه اله وا ساي وله فى هذا الات هذا الخدت فا 

وقوله: فوفد الف عه فى .هذا الحنيك» ي أن الرواة اخلترا عن مخ 
الزبير الحنظليَ في وداه هذا ال فرواه س عنه» عن أبيه»ء عن عمران» 
بلفظ : «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين»» وبعضهم بلفظ : «لا نذر في غضب» 
وكفارته كقارة اليمين»» ورواه بعضهم عنه» عن أبيه» عن رجل من أهل البصرة» عن 
عمران» بلفظ : «النذر نذران: فما كان من نذر طاعة. . .» الحديث» ورواه بعضهم 


عنه» عن الحسن» عن عمرانء» بلفظ : «لا نذر في معصية› ولااغضب» وكفارته كفارة 
یمین . واللّه تعالى أعلم . 
والحديث ضعيف» كما مرّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» 


شرح سنن النسائر - كِبَابُ الأَيِمَانء وَالئُذُور 
جح م - 


وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹ - (أخيري إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَء قَالَ: حَدَئَنَا الْحَسَنْ بْنْ مُوسَىء قَالَ: حدقا 
شَيِبَانُ؛ عَنْ يخيى» عَنْ مُحَمدٍ بن الرَيرِ عَنْ بيه عَنْ عِمْرَانَء قال : قال ر سُولُ الله 
ل : دلا نْرَ في غَضَبٍء وَكَفَارَتَهُ كَفَارَةٌ ليَمِين»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب»: هو الُْوزجاني الحافظ . 
و«الحسن بن موسى»: هو الأشيب» أو عليّ البغداديّ . و«شيبان»: هو ابن عبد الرحمن 
النحويّ البصريّ» ثم الكوفيّ. و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. 

والحديث ضعيف» كما تقذم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب» ر سيا رن الول 

الام (أخبر حبرا قُتَيبَةٌ آنباتا حَمّاد عن محمد عَنْ بيه عن عِمْرَانَ » قَالَ: قَالَ 
الك" ا : دلا نَذْرَ في عَضَبٍء وَكَفَارََهُ كَفَارَةٌ الْيَمِينِ» . 

وق : إن الرُبيِرَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيتَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حصَين). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «حماد»: هو ابن زيد. و«محمد»: هو ابن الزبير 
المتقدم. والحديث ضعيفٌء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: «وقيل : إن الزبير لم يسمع الخ» يعني أنه قيل: لم يسمع الزبير والد محمد 
هذا الحديث من عمران بن حصين » بل بينهما واسطة» كما بيّنه بقوله: 

AVY‏ (أخبرني مُحَمْدُ بْنُ وَهْب» قال : دا محمد د 0 بْنْ سَلْمَةَ قال : حَدَّتني أبن 
إِسْحَاقَ» عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ الرُبيْ ن أي عن رَجلٍ ين أفل البضرة. ال : صَحِبْتُ 
عِمْرَانَ ابق حْصَينِ ‏ َال : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ : اذز تذْرَانٍ : َمَا کان من َذْرِ 
في طاعَة اللّهء فّلك لِلّه وفيه الْوَقَامُ وما کان من نَذْرِ في مَعْصِيَة اللّى َذَلِكَ 
لِلشَّيِطَانٍ ولا وَفَاءَ فيه › وَيُكَفْرهُ ما ما يُكَفْرُ الْيَمِينَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: امحمد بن وهب» بن عمر بن أبي كريمة» 
أبو المعافى الحرّانيَ»ء صدوق "٠5/191١ ]٠١[‏ . من أفراد المصئتف. و«محمد بن 
سلمة»: هوالحرّانيَ . و«ابن إسحاق»: هو محمد صاحب المغازي . 

والحديث ضعيف» وساقه المصئتف رحمه الله تعالى لبيان ما قيل: إن الزبير لم 
يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين» وإنما سمعه بواسطة» وتلك الواسطة رجل 
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مجهول. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

"AVY‏ (أَخبَرَني إِْرَاهِيمُ بن يَعْقُوبَ» قال : حَدَّننا مسدد» قال حَدَنََا عَبْدُ الْوَارثِ» 
عَنْ مُحَمَّدٍ ن الرْببْر الْحَنْظَلِيَ ؛ قال : أخْبرنِي بي أن رجلا حَدَّنَهُ أنه سال عِمْرَانَ بن 
خْصَّيْنِ عَنْ رَجُل نَذَرَ نَذْرَا لا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ في مسجد قَوْمِ قَقَالَ عِمْرَانُ: سَمِعْتٌ 
رول الله اد يَقُولُ: دلا نَذْرَ في غُضَبٍء وَكَفَارَنُهُ كَمَارَةٌ يَمِين») . 

قال الجا كنا e‏ «إبراهيم بن يعقوب» : تقدّم قبل حديثين. وامسدد» : 
هو ابن مُسرمّد بن مُسربل بن مستورد الأسديّ» أبو الحسن البصريّ ثقة ثبت حافظ » 
يقال: إنه أول من صئف المسند بالبصرة »]١٠١[‏ له عند المصتف حديثان فقطء هذاء 
وحديث «احفرواء وأحسنوا. . ٠.‏ الحديث فى «كتاب الجنائز» ٠١١117/94٠-‏ 
و«عبد الوارث»: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبريّ النَنُورِيَ البصري. 

وقوله: «لا يشهد الصلاة في مسجد الخ الظاهر أنه نذر غضبًا على بعض الناس ممن 
يُصلَى فى ذلك المسجد» فأجابه عمران بأنه لا نذر فى حال غضب. 
الحديث من عمران كيه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . 

ا (أَخْيَرَنا ا بن خرب» قَالَ: حَدَّثَنَا ا داود» قَالَ: حَدَثَنا سُفْيَانُ عَنْ 


مُحَمّدِ بْنِ الررِِ عَنِ الْحَسَنِء »> عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ» قال : قَالَ رَسُولُ الله 6 : دلا 
نَذْرَ في مَعْصِيَةَ ولا غْضْبٍء وَكَمَارَنَهُ كَقَارَةٌ يمِين) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن حرب»: هو الطائيّ الْمَوْصلي. صدوق 
"٠71١[‏ من أفراد المصئّف . و«أبو داود»: هو عمر بن سعد بن عُبيد الْحَفَْريّ 
ثقة عابد [9] 077/١0‏ . و«سفيان»: هو ابن سعيد الثوريّ. و«الحسن»: هو ابن أبى 
الحسن/ يسار البصريّ الإمام المشهور. 1 

والحديث ضعيف؛ لما تقدّم» ولأن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين َيه › 
كما قال بذلك الأئمة: أحمد بن حنبل» وابن معين» وأبو حاتم» وابن المدينيّ» انظر 
«تہذیب التهذيب» ۳۹۱-۳۸۸/۱ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيلد 

هلم *- (أَخْبَرَنَا هلال بْنُ الْعَلَدِ كَالَ: حَدََنا بو سُلَيِمٍ -وَهُوَ بيد ن يحت - قَالَ: 


حَدَئنَا بُو بر الك هشل » عَنْ مُحَمّدٍ بن الرُبَيْرء عَنِ الْحَسَنِء > عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنِء 


شرح سنن النسائى - كنات الأئِمَان» وَالئُذور 
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قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه كلك : «لا نَذْرَ في الْمَعْصِيَةٍ وَكَفَارَئَهُ كَفَارَةٌ الْيمين»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هلال بن العلاء»: هو الباهليّ مولاهم» أبوعمر 
الرَفَنَء صدوق ]١١[‏ ۱۱۹۹/۱۰ من أفراد المصتف. 

واو بيد بن يحيى» الأسديّ الكوفيّء نزل الرّقَة ثقة مقرىء ]١١[‏ . 

قال النسائيّ: ثقة . وذكره ابن حبّان في «الثقات». مات بالرقة على رأس المائتين 
تفرّد به المصئتف ذا الحديث فقط . 

و«أبو بكر النّهْشَليَ؛: قيل: اسمه عبد الله بن قطاف» أو ابن أبي قطاف» وقيل: 
وهب» وقيل: معاوية» صدوقء رُمى بالإرجاء [۷] ١759/75‏ . 

والحديث ضعيف؛ كما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (خَالَمَهُ مَنْصُورٌ بْنْ رَاذَانَ في لَفْظِهِ) يعني أن منصور بن زاذان خالف محمد بن 
الرد كي لعا ال ا رفو 

AV‏ (أخيدثا يَعْقُوبُ بن ن إبراجيم» قال : : أنبأنا هشيم قال : نبنا مَلْصور› عن 
فن ؛ عَنْ عِمْرَانَ بن حْصَينِء قال : قال -يَعْني اللي ككِه- : دلا نَذْرَ لابن آدَمَ فِيمَا لا 

تَمْلِكُء وَلَا في مَْصِية الله عَرْ وَجَلَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يعقوب بن إبراهيم»: هو الدّؤْرقيَ» أبويوسف 
البغداديّ» ثقة 77/7١ ]1١[‏ . و«هُشيم»: هو ابن بَشيرء أبو معاوية ابن أبي خازم 
الواسطي ثقة ثبت» كثير التدليس» والإرسال م [۷] ١9/88‏ . وامنصور»: هو 
ابن زاذان» أو ال الثقفيّ » ارا 8ه ثقة ثبت عابد [5] ٤۷٥/١‏ . 

والحديث ضعيف؛ للانقطاع» كما سبق 030 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وه واحسيناء: ونم الوكين 

وقوله (خَالقَهُ عَلِيُ بْنْ رُنِدٍ قَرَوَاهُ عَنِ الْحَسَنٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ ابن سَمْرَة يعني أنه 
خالف علي بن زيد بن جُدعان خالف منصور بن زاذان في روايته عن الحسن» عن 
عمران تيه » فرواه عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة كك » كما بيّنه بقوله: 

Î) -FAVV‏ خبرني''' عَليٰ بْنْ مُحَمّدٍ بن علي قَالَ: دنا حلف بن تَمِيم» قَالَ: 
حا راید َال : دتا علي بن ريد بن جْغَانَ: ع عَن الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ 
سَمْرَة عن عَنٍ الي يك قَالَ: دلا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ رلا فا ا يَمِْكُ ابن آدم») . 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
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AV 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليَ بن محمد بن علي : هو الِْصْيصيَ القاضي ؛ 
ثقة ۲٤٠٠١ /۸۳ ]1١1١[‏ من أفراد المصتف. و«خلف بن تميم»: هو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ › نزيل المصيصة› صدوق عابد ]4[ Y £10 /AY‏ : و«زائدة»): هو ابن قدامة 
الثقفي › أبو الصلت الكوفيّ» ثقة ثقة نت [۷] 4٩41/۷٤‏ . 

و«عليّ بن زيد بن جدعان»: هد علن إن ريف ون ان للد يق أ اتلك عور 
عبد الله بن جُدْعان بن عمرو بن كعب بن سَّعْد بن تيم بن مُرّة التيميّ» أبو الحسن 
البصريّ› أصله من مكةء تسب أبوه إلى جد جذهء شعيف [4] ٠.‏ 

قال ابن سعد: ولد أعمی» وكان كثير الحديث» وفيه ضعف»› ولا يُحتج به. وقال 
أحمد: ليس بالقويّ» روى عنه الناس. وعنه ليس بشيء. وعنه: ضعيف الحديث. 
وعن يحيى بن معين : ضعيف في كل شيء» وعنه : ليس بذاك القوىٌ. وقال العجليّ : 
كان يتشيّع» لا بأس به. وقال مرّة: يكتب حديثهء ولیس بالقويّ. وقال يعقوب بن 
شيبة : ثقة» 06 الحديث» وإلى الضعف ما هو. وقال الجوزجانى : واهى الحديث» 
e‏ ليس بقوي» يكتب حديثهء ولا يُحتج به» وكان يتشيّع. وقال الترمذي : 
O‏ إلا أنه ريما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. وقال النسائيّ : ضعيف . وقال ابن 
خزيمة : لا أحتجَ به لسوء حفظه . وقال ابن عدې : لم أر أحدا من البصريين وغيرهم 
ا الرواية عله » وكان يغلو في التشد 3 SES E‏ وقال الحاكم 
أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم . وقال الدارقطنيّ : أنا أقف فيهء لا يزال عندي فيه لين . 
وقال معاذ بن معاذ» عن شعبة: حد ثنا علي بن زيد قبل أن يختلط . وقال أبو الوليد 
وغيره» عن شعبة: حدثنا على بن زيد» وكان رقاعًا. وقال حماد بن زيد: كان يقلب 
الأحاديث . وفي رواية: كان يُحدثنا اليوم بالحديث» ثم يحدّثنا غذّاء فكأنه ليس بذاك. 
وقال عمرو بن عليّ: كان يحيى بن سعيد حدث عنه مرّة» ثم تركه. وعن ابن عيينة› 
قال : كتبت عنه كتابا كثيرّاء فتركته زهذا فيه. وقال يزيد بن زريع: رأيته» ولم أحمل 
عنه؛ لأنه كان رافضيًا . وقال ابن حبّان: : يهم ويخطىء» فكثر ذلك منه» فاستحق الراك 
وقال غيره : أنكر ما روى ما حدّث به حماد بن سلمة» عنه» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيك كله » رفعه: «إذا رأية يتم معاوية على هذه الأعواد» فاقتلوه» . وأخرجه الحسن بن 
سفيان في «مسنده» عن إسحاق» عن عبد الرزّاق» عن ابن عبينة» عن علي بن زيد» 
والمحفوظ عن عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن علي. ولكن لفظ ابن عيينة : 
افارجموه»» أورده ابن عديّ» عن الحسن بن سفيان. 
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وقال سعيد الجريريّ: أصبح فقهاء البصرة عُميان: قتادة» وعليّ بن زيد» وأشعث 
الْحَدَانيَّ . مات سنة )١19(‏ وقيل: سنة )١1(‏ . روى له البخاريَ في «الأدب 
المفرد» ومسلم مقرونًا بغيره» والأربعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديثان 
فقط : هذاء وحديث رقم : / 41/494 -: «الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبدهء 
وهزم الأحزاب وحده. . ٠.‏ الحديث. والحديث ضعيف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع؛ والمآب» وکا 

وقوله (قال أبُو عَبْد الرّحْمَنِ : عَلِيُ بْنُ رَنْدِ ضَعِيفٌء وَهَذَا الْحَدِيتُ خَطَأ وَالصَّوَابُ 
عِمْرَانُ بْنُ حُصَين) أراد به أن الصواب في هذا الحديث كونه عن الحسن» عن عمران 
ييه » لا عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة تله ؛ لمخالفة علي بن زيد» وهو 
ضعيف» منصورٌ بن زاذان» وهو ثقة حافظء وليس غرض المصئف رحمه الله تعالى 
بهذا تصحيح الحديث من رواية الحسن» عن عمران» وإنما مراده بيان الأخفٌ ضعمًاء 
والأشد ضعفاء فكونه من مسند عبد الرحمن تيه أضعف من كونه من مسند عمران 
كلك ١‏ . 

a yy‏ وإنما الصحيح من حديث عمران 

تة ما رواه أبو قلابة» عن عمّهء عنهء فإنه صحيح ؛ لاتصالهء وثقة رجاله» كما أشار 

1" المصتف رحمه الله تعالى» بقوله: 

(وَقَذْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيتُ عَنْ عِمْرَانَ ن حُصَين يِن وجه خر : 

AVA‏ (خَيَدنا محمد محمد بْنُ مَنْصُورٍ قال : حَدَّنَنَا سُفْيَارُ قال : حَدَننِي ون قَالَ: 
نک أب لابا عن َء عن نرا بن حصن قال : قَالَ رَسول الله َة : «لَا نَذْرَ 
في معصية 3 وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنْ آدَم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم سندّاء ومتنًا 
في فى /7١-‏ ۳۸۳۹- «النذر فيما لا يملك»» وتقدم شرحه» وبيان مسائله» هناك فراجعه 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وامحمد بن منصور»: هو الْجوّاز المكيّ. و«سفيان»: هو ابن عبينة. و«أيوب»: هو 
ابن أبي تميمة السّحْتيانيَ. و«أبو قلابة»: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ. 
و«عمه»: هو أبوالمهلب». عمرو بن معاوية» وقيل: غيره» الجرميّ البصريّ. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


۲- (ما الْوَاجِبٌ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ . . . '- حديث رقم ۳۸۷۹ 


۸۹ 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكّلتٌ» وإليه 
أنيب» . 


د د e‏ 


۲- (مَا الْوَاجبُ عَلّى مَنْ أَوْجَبَ 


ڪل نَفْسِه تدرا فح عَنْهُ) 
على نفسه نڏرا» فعجّرٌ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما ترجم المصتف رحمه الله تعالى بصيغة 
الاستفهام» ولم يبيّن جوابه؛ لكون المسألة مختلمًا فيها بين العلماء» فالجمهور يوجبون 
عليه الهدي» والشافعيّ يستحبّهاء كما قال القرطبيْ» وحجة الجمهور حديث عقبة بن 
عامر که فى قصة أختهء المتقدمةء ففيها: مرها فلترکب» ولتختمر» ولتهد هدیا»» 
رفن روا بد قال القرطبيَّ رحمه الله تعالى : وزيادة الهدي رواها عن النئ يل 
مع عقبة بن عامر ابنْ عباس #6 » ورواها عنهما الثقات» فلا سبيل إلى رذهاء وليس 
سكوت من سكت عنها حجة على من نطق بہاء وقد عمل بها الجماهير من السلف 
غرف ات 

لكن ظاهر صنيع المصئتف رحمه الله تعالى يرجح عدم الوجوب» حيث إنه أورد 
حديث أنس يه في الرجل الذي أمره النبئ ية أن يركب» ولم يأمره بالهدي» والذي 
قاله الجمهور أظهر؛ لحديث أخت عقبة وتنا » فالسكوت في هذا الحديث لا ينفي 
ثبوته في غيره. . والله تعالى أعلم بالصواب. 

6" (أَخْبْرَنا ِسْحَاقٌ بن راهيم قَالَ: أَنْبَأنًا حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَة عن حُمَيدِء عَنْ 
ثَابتِء عَنْ أَنْسء فَالَ : ری الي ا رَجُلا َادَى بَينَ رَجُلَينِء فَقَالَ : «مَا هَذًا؟4, قَالُوا: 
د أن نجي إلى یت الله قال : د لاي فَلْيَرْكَبْ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه الحنظليّ المروزيٌّ» ثقة ثبت‎ -١ 
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- (حمّاد بن مسعدة) التميميّ» أبو سعيد البصريّن ثقة [9] ٠٠٤١/۹۷‏ . 
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۳- (حميد) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصريّ» ثقة مدلس [5] ٠٠۸/۸۷‏ . 

5- (ثابت) بن أسلم البَتَانيَء أبو محمد البصريّ» ثقة عابد ٥١/٤١ ]٤[‏ . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 5/57 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين»سوى شيخهء فمروزيّء ثم 
نيسابوريٌ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أنس من المكثرين السبعة» 
روى (75185) حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة ع4 بالبصرة» مات سنة (97) 
أو (91)» وقد جاوز المائة. والله تعالى أعلم. 


(عَنْ نَابتِ) وقد صرّح حميد بالتحديث عند البخاريّ» فقال: حدثني ثابتٌ» قال في 
«الفتح»: هكذا قال أكثر الرواة عن حميد» وهذا الحديث مما صرّح حميد فيه بالواسطة 
بينه وبين أنس» وقد حذفه فى وقت آخرء فأخرجه النسائئ -يعنى الرواية الثالثة- من 
طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ. والترمذيٰ من طريق ابن أبي عديّء كلاهما عن 
حميد» عن أنس. وكذا أخرجه أحمدء عن ابن أبى عدي ويزيد بن هارون» حميعًا عن 
حميد بلاواسطة . ويقال: إن غالب رواية حميد عن أنس بواسطة» لكن أخرج البخاريّ 
من حديث حميد» عن أنس أشياء كثيرة بغير واسطةء مع الاعتناء ببيان سماعه لها من 
أنس. وقد وافق عمران القطان عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس 
که 3 ولكن خالفهم في المتن» أخرجه الترمذيّ من طريقه» بلفظ : «نذرت امرأةٌ أن 
تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله ية عن ذلك؟» فقال: «إن الله لغننَ عن مشيهاء 
مروها فلت رکب» . انتھی ‏ : ٍ 

(عَنْ أنّس) بن مالك رضي الله عنهء أنه (قَالَ: رَأَى النَِئْ ية رَجُلا) وفي الرواية 
التالية : «مرْ رسول الله هة بشيخ يُادى بين اثنين» (يَهَادَى) بض أوله» من المهاداةء 
وهو أن يمشي معتمدا على غيره. وللترمذيّ من طريق خالد بن الحارث» عن حميد: 
«يتهادى» بفتح أولهء ثم مثناة (بَيْنَ رَجُلين) وفي الرواية الآتية: «بين ابنيه»» قال 
الحافظ : لم أقف على اسم هذا الشيخ» ولا على اسم ابنيه. وقرأت بخط مغلطاي: 
الرجل الذي يَّادىء قال الخطيب: هو أبو إسرائيل» كذا قال» وتبعه ابن الملقّن» وليس 


. 1830 «فتح» 011/4 «كتاب الحج» -باب من نذر المشي إلى الكعبة؛‎ )١( 
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۹ کے 


ذلك في كتاب الخطيب» وإنما أورده من حديث مالك» عن حميد بن قيس وثور» أنهما 
أخبراه أن رسول الله يل رأى رجلا قائمًا في الشمس» فقال: «ما بال هذا» » قالوا: 
أبو إسرائيل نذر أن لا يستظل» ولا يتكلّم» ويصوم. . . الحديث. قال الخطيب: هذا 
الرجل هو أبو إسرائيل» ثم ساق حديث عكرمة» عن ابن عباس ٍت أن النبي ب كان 
يخطب يوم الجمعة» فرأى رجلا يقال له: أبو إسرائيل» فقال: «ما باله؟»» قالوا: نذر 
أن يصوم» ويقوم في الشمس» ولا يتكلم... الحديث. وهذا الحديث أخرجه 
البخاريّ من حديث ابن عباس صق › والمغايرة بينه وبين حديث أنس نيه ظاهرة من 
عذدّة أوجه» فيحتاج من وخد , بين القصّتين إلى مستند. واللّه المستعان" . 

(فَقَالَ) ی (مَا هَذًا؟)) وفي الرواية التالية: «ما بال هذا؟»» وفي الرواية التي بعدها: 
«ما شأن هذا؟» (فَالُوا: نَذَرَ أن يَمْشِيَ إِلَى بَيتِ الله وفي حديث أبي هريرة ليه عند 
مسلم أن الذي أجاب النبيّ لل عن سؤاله ولدا الرجلء ولفظه: «فقال ابناه: يا رسول 
اللهء كان عليه نذر» (قَالَ) اة (إنَّ الله غَنِيٌ عَنْ تَعْذِيبِ هَذًا نَفْسَهُ) أي بالمشي مع العجز 
(مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ) وفى الرواية التالية : «فأمره أن يركب». زاد أحمد عن الأنصاريّ» عن 
حميد «فرکب» . قال في «الفتح» : وإنما لم يأمره بو بالوفاء بالنذرء إما لأن الحجّ راكبًا 
أفضل من الحجّ ماشيّاء فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل» فلا يجب الوفاء به» أو 
لكونه عجز عن الوفاء بنذره» وهذا هو الأظهر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعء والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٠741/9/47‏ 011111117 «الکبری» . وأخرجه (خ) في 
«الحج» 1876 و«الأيمان والنذور» 77١١‏ (م) في «النذور والأيمان» ١147‏ (د) في 
«الأيمان والنذور» ۳۳۰۱ (ت) في «النذور والأيمان» ٠١۳١۷‏ (أحمد) فى «باقى مسند 
المكثرين» ۱۱۹۲۷ و۱۱۷۱۷ و۷۸٤۱۲‏ و065١‏ و4ه1"4 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): أن من عجز عن الوفاء بنذره لا يجب عليه الوفاءء وقد تقدّم أول الباب 
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اختلاف العلماء في وجوب الهدي عليه فأوجبه الجمهور. 

(ومنها) : مشروعية النذر إلى بيت الله الحرام . (ومنها) : يسر الدين وسهولة ا 
حيث يراعي عجز العاجزين» فلا يأمرهم بما يث يشق عليهم» كما قال الله تعالى: #ومًا 
جَعَلَ ع في ألدِين من ن حَرَج» الآية [الحج :] . (ومنها): إثبات صفة الغنى لله 
يدانه وتعالى» فهو الغنيّ» والخلق مفتقرون إلبة:سبحاته وتال كما قال الله تغال: 
يابا الاش شر الشقراء إلى الله ه وله هو لمع الْحَمِيِدٌُ4 [فاطر ]٠١:‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

أأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ ْنُ الْمتتّى » قَالَ: حَدَّنََا خَالِدٌء قال : حَدَّثَنَا حُمَيدٌء عَنْ 
ابت عَنْ نس ؛ قَالَ: مر رَسُول الله ككل. بشخ َادَى بین الْتينء فَقَال: «مَا بال 
هَذَا؟», ثَانُوا: نَدَرَ أن يَمْشِيَء قال : «إنّ الله غُنِيْء عَنْ تَعْذِيبٍ هذا نَفْسَهُ مره 
َلْيرْكبت»» فَأَمَرَهُ أن يَرْكَبَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيميّ. والسند مسلسل”بالبصريين» وشيخ المصئف هو 
أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة» وتقذموا غير مرّة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ار والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-0١‏ أأْخْيَرَنَا أَخْمَدُ بن حَفْصِء قَالَ: حَدَننِي أبي» قَالَ: حَدَئْني إِبْرَاهِيمُ بْنُ 
هان عَنْ يَختى بن سبد عَنْ حْمَيِدٍ الطوبل؛ عَنْ أ بن مَالِكِء َال : ئی وول 
الله ية عَلَى رَجُلٍ يَادَى بَيْنَ ابی "© قال : «مَا شَأَنُ هَذَا؟ف فقيل : َذّرَ أن يَمْشِي 
ِلَى الْكَعْبَة فَقَالَ: إن الله لا يَضنَعُ بتَغذِيبٍ هذا َفْسَهُ شيقا»» فَأمرَهُ أن يَكبَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«أحمد بن حفص»: هو السلميّء أبو عليّ النيسابوريٰ» صدوق ]1١١[‏ 509/70 . 
و«أبوه»: هو حفص بن عبد الله بن راشد السلمي» أبوعمرو النيسابوريّ» قاضيهاء 
صدوق [9] ٤0۹/۷‏ . و«إبراهيم بن طهمان»: هو الخراسانيَ» سكن نيسابور» ثم 
- مكةء ثقة يُغرب» وتكلم فيه بالإرجاء» ويقال: إنه رجع عنه [۷] ٤٨۹/۷‏ . و« يحبى 
ابن سعيد»: هو الأنصاريّ المدنئ الثقة الثبت الفقيه. وهذا الإسناد سقط منه ثابتٌ بين 
حميد وأنس» ولعل حميدا دل بإ شقاطدة فإنه موصوف بالتدليس» وقد تقذم الكلام 


. وفى نسخة: «فقال»‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة: «بين اثنين؟‎ 


٠م‏ - (الاستاء) - حديث_رقم ۲۸۸۲ . 
۳ سے 


عليه قريبّاء فلا تغفل . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
«إن. أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلتٌ. وإليه 


أنيب»؟ . 


% 2 


۳ - (الاستفتاء) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الباب قد تقدّم قبل هذا مرّتين» مرّة /1١8-‏ 
بلفظ : «من حلف. فاستثنى»» وأورد فيه حديث ابن عمر ميا : «من حلف» 
فاستثنى. . .» الحديث» ومرّة -9/ -۳۸٠١‏ بلفظ : «الاستثناء»» وأورد فيه حديث ابن 
عمر تتت المذكور من ثلاث طرقء فكان الأولى له أن يورد حديث أبي هريرة كه 
المذكور في هذا الباب هناك اختصارًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

-AAY‏ (أَخْبرََا ر وځ ن حَبِيبٍ» قال : نأا عَبْدُ الرَرّاق قال: أَنْبَأنا مَعْمَرٌ عن ابن 
طاوْسء عَنْ أبيىء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ اله ي : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ» 
قَقَالَ: إن شَاءَ الل ققد استئتى»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجا هذا الإبثاة رجا المنحيج» غير شيخه: نوح 
ابن حبيب الْقُومسيّ الْبذّشِيَ » أبو محمد فإنه من أفراده هو وأبي داود» وهو ثقة ]٠١٠١[‏ 
٠ ۰/۹‏ . وهعبدالرزاق»: هو ابن همّام الصنعاني. و«معمر»: هو ابن راشد 
الصنعانيَ . و«ابن طاوس»: هو عبد الله. وشرح الحديث مضى في شرح حديث ابن 
عمر سي في -۱۸/ -۳۸۲١‏ فراجعه هناك تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳٤/‏ ۳۸۸۲- وأخرجه (ق) في «الكفارات» 7١١5‏ (أحمد) في «باقي 
مسند المكثرين» 8١717‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


1 شرح سنن النسائى - كات الأَئْمَانء وَالئُذُور 


88" (أخْبَرَنًا اعباس بن عَبْد الْعَِيمء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ اراق قَالَ: أَنْبأنَا مَعْمَوٌ 
عَنِ ابن طَاوُسء عَنْ أَبِيهِء عَنْ أي هْرَيْرَة رَفَعَهُ قَالَ سُلَيمَانُ: لَأَطُوئَن الله عَلَى 
هين امرأة َلِدُ كل انرأ مِنْهُنْ عُلَامَاء يُقَاتِلُ في سَبيل الله فقيل لَهُ: قُل: إِنْ شَاءَ 
الله فَلَمْ يَغْلَء قاف بهن فَلَمْ تلذ مِنهَنْ إلا اْرَأةَ وَاحِدَة يضف إِنْسَانِء كَقَالَ رَسُولُ 
الله يك: لو قَالَ: إن شَاء الله لَمْ يَحْنَتْء وَكَانَ دَرَكَا لِحَاجتهه”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدّم قبل بابين في - 
٩‏ (إذا حلف» فقال له رجلّ: إن شاء اللّه» هل له استثاء؟٠»‏ وتقدّم شرحهء 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

و«العبّاس بن عبد العظيم»: هو العنبري» أبو الفضل البصريّ. ثقة حافظ» من كبار 
[11] ۱۱۹/۹7 . 

وقوله: «نصف إنسان» بالنصف مفعول لفعل محذوف: أي ولدت نصف إنسان» 
وهو معنى قوله فيما سبق: «جاءت بشقّ رجل». 

وقوله: «دركًا لحاجته» -بفتحتين» وسكون الراء لغةٌ-: اسم من أدركت الشيء :إذا 
طلبتهء فلحقته» أفاده الفيَومىّ . 

والمعنى هنا أنه لو قال: إن شاء الله لكان سببًا لإدراك حاجته. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه 
أنيب». 


تند ينيد ا 


)١(‏ وفي نسخة: «سبعين؟ » وتقدّم بيان اختلاف الروايات فى #سبعين» » و«تسعين» » و«مائة» » فلا 


. () يوجد هنا في النسخة الهنديّة: ما نضّه: «آخر كتاب الأيمان والنذور» . 


-١‏ (الثالِث مِنَ الشروط فيه 


... - حديث رقم ۳۸۸۴ 


ويوجد في النسخة المصرية هنا: ما نصّه: 
داع وؤءسسدسم(١)‏ 


-١‏ (الثَالِثُ مِنَ الشرُوطٍ فيه 


م 


الْمُرَارَعَةٌ وَالْوَنَائِقُ) 


وكتب السنديّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: ما نضّه: كأن ما ذكره في «كتاب 
الأيمان والنذور» اعتبره بمنزلة ما بين باب الأيمان» وباب النذورء واعتبر كلا من 
الأيمان والنذور من الشروط؛ لأنه كثيرًا ما يجري فيهما التعليق» ولذلك سمَّى هذا 
الباب الثالكَ من الشروط»ء وقال: فيه يُذكر المزارعة» والوثائق. واللّه تعالى أعلم. 
ا 

ولفظ النسخة الهنديّة -بعد قوله: «آخر كتاب الأيمان والنذور» -: «الثالتُ من 
الشروط فيه المزارعة والوثائق». وكتب فى هامشه: ما نصّه: «كتاب شزوط المزارعة 
والوثائق». ْ 

«المزارعة»: مُفاعلة من الزرع» وهي دفعٌ الأرض إلى من يزرعهاء ويَعمَلٌ عليهاء 
ن ا 

قال الفيوميَ رحمه الله تعالى: رَرَعَ الْحَوَاتْ الأرض زَرْعًا: حَرَنّها للزراعة» وزرع 


)١(‏ كتب في هامش النسخة التي حققها مكتب تحقيق التراث الإسلامي : ما نضّه: بعد أن تم ما مضى 
من كتاب الأيمان والنذور كتب في نسخة النظامية: «آخر كتاب الأيمان والنذورء ات من 


الشروط فيه المزارعة› والوثائق؟ » وعبارة «الثالث. . . .ءا والوثائقة ابن ادى ع الطاب 
SS‏ ا العبارة: «هذه العبارةٌ ذ في أكثر النسخ القديمة» .. انتهى 
المقصود مما كُتب في ذلك الهامش . .TAN‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما لم أجعل لهذا الكتاب رقمًا تسلسايا لعدم تأکدي من كونه 
من وضع المصئتف رحمه الله تعالى . 

(۲) شرح السندي» اا . 


„ 000 /V «المغني»‎ (r) 


شرح سنن النسائي - كعاب الماع 
ڪچ ۹١‏ ڪڪ 
الله الحرث: أنبته» وأنماه» والزرع: ما اسئُنْبتَ بالبذرء تسميةٌ بالمصدرء ومنه قال 
حصَدتُ الزرع : أي النبات. قال بعضهم: : ولا يُسمّى زرعًا إلا وهو عض طريٰ» 
والجمع زَُرُوع . وَالْمُرَارعَةُ من ذلك» وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. 
والْمَرْرَعَةُ: مكان الزرع» وازدرّعَ : حَرَتَء والْمُزْدرَع الْمَزْرَعَةُ. انتهى'") 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: زَرَعَ ع الحبٌ يَرْرَعْهُ زَرْعَاء وزِرَاعَةٌ : َذَرّه والاسم 
الررع» وقد غلب على الْبْرَهِ والشَّعِيره وجمعه رُرُوع. وقيل: الزّْرْعُ: نبات كل شيءٍ 
يُحرّثُ. وقيل: الزرعٌ: طَرْحٌ البذر. قال: واللّه يزرع الزرع : یه حتى يلغ غايتهء 
والزرع : الإنبات» يقال: زرعه اللّه: أي أنبته» وفي التنزيل : اريم PE‏ 
ا ع أمْ تحن أَلرَّرِعُونَ» [الواقعة كم 45 أي أنتم تُتمُونه ام ن او 
له؟ . قال: والْمَزرَعَة -بفتح الراء- والْمَرْرْعَةُ -بضمها- والزّْرّاعة» والْمُرْدَرَع: موضع 
الزرع» قال الشاعر [من البسيط]: . 

وَاطلْب لا مِنْهُمْ نَخْلًا وَمُزْيَرَمَا كما لِحِيرَانِنَا تخل وَمُرْدَرَمُ 

مُفتعل من الزرع . وقال جرير [من الطويل]: 

قل غْاء عَنِكَ في حَرْبٍ جَعْفْرٍ تيك رَرَعَانَُهَا وَنُصُورُمَا 

أي قصيدتك التي تقول فيها: زَرّاعتها وقُصُورها. انتهى المقصود من كلام ابن 
منظور وب الله تعالى " . 

و«الْوَنَائقُ» -بفتح الواو-: : جع ية قال ابن منظور رحمه الله تعالى : الوق في 
الأمر: إحكامهء والأحذ بالثقة. والوَيِيقُ نُّ: الشيء الْمُحكمء والجمع وناق ويقال: أخذ 
00 قة في أمره: أي بالثقة. وتونن في أمره مثله . قال: ووَنُّقَ الشي؛ بالضمٌ وَنَّاقَة فهو 

ثي : أي صار وَثِيِقَاء والأنثى وَثِيقة. انتهى المقصود منه”" . 

A LNG ٠١‏ هنا الأشياء التي ر تستوثق بالكتابة بين 
المتعاقِين لإحكام الأمرء والوثوق به» بحيث إنه إذا وقع بينهم اختلاف في شيء 
يرجعون إليه» ويستثبتون الأمر منه. والله تعالى أعلم ا 

٤--((أَخبرَنًا‏ مُحَمّدُ محمد بن عابم قال : أَنبَأنَا حِبَانُ» قَالَ: ْنا عبْدُ اللو عَنْ شُعْبَةٌ 
عن حَمَادِ عن إِبْرَاهِيمْ» عَنْ بي سَعِيدِء قال : إِذَا اسْتَأَجَرتَ أجِيرّاء فَأَعْلِمْهُ ا 


. ٠٠۲/۱ «المصباح المئيره‎ )١( 
. ۸ «لسان ل‎ )۲( 
. ۳۷۱/۱۰ «لسان العرب»‎ )۳( 


"4 (الثَآلِتٌ مِنَ الشَرُوط فيه . . . - حديث رقم‎ -١ 


۷ کس 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۳۹۷/۱ ]۱۲[ (محمد بن حاتم) بن تُعيم» مروزيٰ ثقة‎ -١ 

"- (حبّان) a a‏ المهملةء اح الجر E‏ لوي 
أبو محمد المروزيّ» ثة ثقة ]1٠١[‏ ۳۹۷/۱ . 

۳ (عبد اللّه) بن المبارك بن واضح الحنظليّ مولاهم» ا ع المروزي» 
ثقة ثبت فقيه جواد مجاهد» اجتمعت فيه خصال الخير [۸] ۳٦/۳۲‏ . 

. ۲۷/۲٤ ]۷[ (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري‎ -٤ 

ه- (حمّاد) بن أبي سليمان مسلم الأشعريّ». أبو إسماعيل الكوفيّ الفقيه» صدوق» 
له أوهام ١١56/19٠١ ]٥[‏ . 

5- (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفي الفقيهء ثقة يرسل كثيرًا 
T/4 [°]‏ . 

۷- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الصحابيّ الشهير ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما۱۹۹/ 777 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون» إلا أن فيه انقطاعاء كما سيأتي قريبًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة إلى ابن 
المبارك» وشعبة بصريّ» والصحابيّ مدني والباقيان كوفيان. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابع. (ومنها): أن فيه أبا سعيد كنك من المكثرين السبعة» روى (1110) 
حديئًا. والله تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الْحّذْريَ رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: إِذَّا اسْتَأَجَرْتَ أَجِيرًا) أي 
طلبت من شخص أن يكون أجيرك» أي عاملا لك بأجرة (تَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ) أمر من 
الإعلام؛ يعني أنه يجب.عليك أن تُعلمه مقدار أجرته» وصفتها. والمراد أنه لا تصح 
الإجارة إلا بأجرة معلومة» وهذا أمر مجمع عليه» لا خلاف بين أهل العلم في ذلك . 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: يشترط في عوض الإجارة كونه معلومّاء لا نعلم في 
ذلك خلافاء وذلك لأنه عوض في عقد مُعاوضة» فوجب أن يكون معلومّاء كالثمن في 
البيع. قال: ويُعتبر العلم بالرؤية» أو بالصفة كالبيع سواءء فإن كان العوض معلوما ‏ 
بالمشاهدة» دون القدر كالصّبْرة احتمل وجهين» أشبههما الجواز؛ لأنه عوض معلوم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْمُرَارَعَةٍ 
جخ ۹۸ 


يجوز به البيع» فجازت به الإجارة» كما لو غلم قدره. والثاني: لا يجوز؛ لأنه قد 
ينفسخ العقد بعد تَلّف الصبرة» فلا يدري بكم يَرجع» فاشتُرط معرفة قدره» كعوض 
المسلم فيه» والأول أولى. قال: وكل ما جاز ثمئًا في البيع جاز عوضًا في الإجارة؛ 
لأنه عقد معاوضة أشبه البيع» فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عيئًاء ومنفعة أخرى» 
سواءً كان الجنس واحذاء كمنفعة دار بمنفعة دار أخرى»ء أو مختلفاء كمنفعة دار» 
بمنفعة عبدٍء قال أحمد: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم. وبهذا كله قال 
الشافعي» قال الل تعالى عن شعيب غل أنه قال: طمَالَ إن أَرِيدٌ أن أنكملك إِحَدَى 
آي هلين علج أ أن تاق نَم حِجَّج الآية [القصص :۲۷]ء فجعل التكاح عوض 
الإجارة. وقال أبو حنيفة فيما كي عنه: لا تجوز إجارة دار بسكنى دار أخرى» ولا 
يجوز إلا أن يختلف جنس المنفعة» كسكنى دار بمنفعة مهيمة ؛ لأن الجنس الواحد عنده 
يحرم النّسَاء. وكره الثوريّ الإجارة بطعام موصوف» والصحيح جوازه» وهو قول 
إسحاق» وأصحاب الرأي» وقياس قول الشافعي؛ لأنه عوض يجوز في البيع » فجاز في 
الإجارة» كالذهب والفضةء وما قاله أبو حنيفة لا يصح؛ لأن المنافع في الإجارة ليست 


في تقدير النسيئة» ولو كانت نسيئة ما جاز في جنسين؛ لأنه يكون بيع دين بدين . انتهى 
كلام ابن فُدامة رحمه الله تعالى. وهو كلام نفيسٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان»٠‏ وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أثر أبي سعيد كيه هذا ضعيفٌ؛ لانقطاعه؛ لأن 
إبراهيم لم يلق أبا سعيد الخدري ليه » انظر ترجمته في «تهذب التهذيب» -47/١‏ 
Ei‏ 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى من بين أصحاب الأصول» أخرجه هنا-١/‏ 
14- وفي «الكبرى» ۳/ ٤٦۷۳‏ . وأخرجه أبو داود في «المراسيل»» مرفوعًاء بلفظ : 
«أن النبئ َة نبمى عن استئجار الاخر ي ا وأخرجه (أحمد) فى «باقى 
د المكثرين» ۱ و500١١‏ و۱۱۲۷۹ . واللّه تعالى أعلم ا 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

10 (أخبَرنَا مُحَمْدَ محمد قَالَ: أَنبَأنَا بان َالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ حَمَادٍ بْنِ 
سمه عَنْ يُونْسَء عَنِ الْحَسَن: أَنهُ ره أن يسْتَأجِرَ الرَجُْلَء حى يُعْلِمَهُ أَخْرَه). 


. 6/١/4 «المغني»‎ ()۱( 


"7 (التَالِتُ مِنَ الشرُوطٍ فيه . . . - حديث رقم‎ - ١ 


06 ححح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد»: هو ابن حاتم المذكور في السند الماضي . 

وقوله: «أنبأنا جبّان» هكذا في نسخ «المجتبى»» والذي في «الكبرى»: «أنا سويد 
وهو الذي في «تحفة الأشراف» ج7١/‏ ص76١-‏ ولفظه: «عن سويد بن نصر» اه. 
ولكن ليس في هذا الاختلاف شيء يضرٌ بصخة الحديث؛ لأنهما ثقتان» ويروي كل 
شا غ عبد اللشبيرة المبار كوا تعالى أعلم . 

و«عبد اللّه) : هو ابن المبارك. و«يونس»: هو ابن عبيد. و«الحسن»: هو البصريٌ. 

وقوله: «أن يستأجر الأجير الخ» ببناء الفعل للفاعل» و«الأجير» بالنصب مفعوله» 
وقوله: «يُعلمه؛ بض أوله» من الإعلام» و«أجره» بالنصب مفعوله» وهو بمعنى أثر أبي 
سعيد الخدريّ ضيه الماضي . 

وهذا الأثر مقطوع صحيح الإسناد"" تفرد به المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-١/ -۳۸۸١‏ وفي «الكبرى» ٤٦۷٤/۳‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهر ينا دوجن الول 

8 (أْخَْرنا مُحَمدُ ن حاتم قَالَ: نأا جِبَانُ كَالَ: آنبأتا عَبْدُ الله عَنْ جَرِيرٍ 
ابن خازمء عن حَمَادٍ -هُوَ ابِنُ ي سُلَيمَانَ- نه سل عَنْ رَجُلِء اسْتَأجَرَ أجِيرًا عَلَى 
طَعَايهِ؟» قال : لا حَنَّى تُعْلِمَهُ). 

قال الجامع هفا ذل تعالى عنه: هذا مقطوع صحيح الإسناد» تفرّد به المصئف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا-١/784857-‏ وفى «الكبرى» ۳/ ٤٦۷٥‏ 

وقوله :على طاتا ای على أن اکل غه أو من بع 

والأثر يدل على منع الاستئجار على أن تكون الأجرة طعامه» وهذه مسألة اختلف 
فيها أهل العلم» قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: اختلفت الرواية عن أحمد 
فيمن استأجر أجيرًا بطعامه» وكسوتهء أو جعل له أجرّاء» وشرط طعامه» وكسوتهء 
فروي عنه جواز ذلك» وهو مذهب مالك» وإسحاق. ورُوي عن أبي بكر» وعمرء 
وأبي موسى 4 أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم» وكسوتهم. وروي أن ذلك جائرٌ في 
الم © دون غيرهاء واختاره القاضي» وهذا مذهب 9 حنيفة؛ لأن ذلك يرل 
وإنما جاز في الظثر؛ لقول الله تعالى :وَل الود لم نمي ونون بالمتيو» الآية 
[البقرة: 717] فأوجب لهِنّ النفقة» والكسوة على 0 ولم يفرّق بين المطلقة 
وغيرهاء بل في الآية قرينة تدل على طلاقها؛ لأن الزوجة تجب نفقتهاء وكسوتها 


)١(‏ المقطوع عند المحدثين: هو ما قف على التابعيّ» فمن دونه قولًا لهء أو غير ذلك. 
(۲( «الظثر» بكسر الظاء المشالة» وسكون الهمزة-: المرضعة . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
كح ١٠١٠‏ 2-3 صصص 


بالزوجيّة» وإن لم تُرضع؛ لأن الله تعالى قال: لعل ألْوَارثِ ينل ذَلِكَ» الآية 
[البقرة: 777]» والوارث ليس بزوج؛ ولأن المنفعة في الْحَضَانة» والرضاع غير 
معلومة» فجاز أن يكون عوضها كذلك. وروي عن أحمد رواية ثالثة : لا يجوز ذلك 
بحال» لا في الظئرء ولا في غيرهاء وبه قال الشافعيَّء وأبويوسف. ومحمدء 
وأو تر “وان "المتزنة لأن ذلك خف دة كيرا + مانا فكزة رة 
والأجر من شرطه أن يكون معلومًا. 

قال: ولنا ما روى ابنُ ماجه» عن عتبة بن النّدّرهِ قال: كتا عند رسول الله اة فقرأ 
طس( حتى بلغ قصّة موسى تلل قال: «إن موسى آجر نفسه ثماني سنين» أو عشرًا 
على عفّة فرجه» وطعام بطنه»”'', وشرعٌ من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه. وعن أبي 
هريرة كيه أنه قال: كنت أجيرًا لابنة غَزْوَانَ بطعام بطني» وعُقْبة رجلي» أحطب لهم 
إذا نزلواء وأَحدُو بهم إذا ركبو" . ولأن من ذكرنا من الصحابة ل وغيرهم فعلوه» 
فلم يظهر له نكيرء فكان إجماعاء ولأنه قد ثبت في الظئر بالآية» فيثبت في غيرها 
بالقياس عليهاء ولأنه عوض منفعة» فقام العرف فيه مقام التسمية» كنفقة الزوجة» ولأن 
للكسوة عرفاء وهي كسوة الزوجات. وللإطعام عرف» وهي الإطعام في الكقارات» 
فجاز إطلاقه كنقد البلد. ونخص أبا حنيفة بأن ما كان عوضًا في الرضاع جاز في 
الخدمةء كالأئمان. 

إذا ثبت هذاء فإنهما إن تشاخا في مقدار الطعام والكسوة رجع في القوت إلى الإطعام 
في الكفارة» وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوس مثله. قال أحمد: إذا تشاحًا في الطعام يُحكم 
له بمدّ كلّ يوم» ذهب إلى ظاهر ما أمر الله تعالى من إطعام المساكين» ففسّرَت ذلك 
السئّة بأنه مذ لكل مسكين» ولأن الإطعام مطلق في الموضعين» فما قُسَر به أحدهما 
يُفسر به الآخرء وليس له إطعام الأجير إلا ما يوافقه من الأغذية؛ لأن عليه ضررّاء ولا 


)١(‏ ضعيف جدًا؛ لأن في سنده بقية بن الوليد مدلس» ومسلمة بن على متروك. 

(۲) ولفظه عند ابن ماجه في «كتاب الأحكام» : 
0 5- حدثنا أبو عمر حفص بن عمروء خدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سَلِيم بن حيان» 
سمعت أبي» يقول: سمعت ابا هريرة» يقول: (نشأت يتيماء وهاجرت مسكينا» وكنت أجيرا 
لابنة غزوان بطعام بطني» وعُقْبة رجلي» أحطب لهم إذا نزلواء وأحدُو لهم إذا ركبواء فالحمد 
لله الذي جعل الدين قِرَاماء وجعل أبا هريرة إماما» . 
وفي سند ابن ماجه والد سَليم» وهو حيّان بن يسطامء لم يرو عنه غير ابنه» وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . وقال عنه فى «التقريب» : مقبول. 
لكن الحديث أورده الحافظ في «الإصابة» /٠١-‏ ۷۷- فقال: وفى الحلية من تاريخ أبى العبّاس- 


۳۸۸۸ (التَآلِتُ مِنَ السروط فيه. . . - حديث رقم‎ - ١ 


١‏ حح 


يمكنه استيفاء الواجب له منه. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى"“ وهو تحقيق 
نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»ء والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

4410" (أخْبَرَنَا مُحَمّدٌ َالَ: حَدَتَنَا حِبَانُء قَالَ: نبا عَبْدُ الى عَنْ مَعْمَر٬‏ عَنْ 
حَمَادِء وَقَتَادَةَ في رَجُلٍ قال لِرَجلٍ : أُسْتَكْرِي مِنك» إِلَى مَكَةَ بعَذًا وکذاء إن سرت 
شَهْرَاء أو كَذَا وَكَذَاءِ سينا سَمَامُ قَلَكَ زياد كَذَا وَكَذَاء لم يريا اما وَكْرِهَا أَنْ 
يَقُول: شري ينك بِعَذَا وَكَذَاء فَإِنْ سرت اتر مِنْ شَهْرِء نَقَضْتُ مِن كِرَائِكٌ كَذَا 
وَكَذَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند هو السند المذكور قبله. و«حماد»: هو 
ابن أبي سليمان. وقوله: «أستكري منك» : أي أطلب منك أن تكريني دانتك» يقال: 
اكتريت» واستكريتٌ» وتكاريت» كلها بمعنى. كما في «اللسان». 

وقوله: فإن سرت أكثر من شهر نقصتٌ من كرائك الخ قال السنديّ : يريد أن الازدياد 
في الأجر لأجل الاستعجال في السير جائزء وأما النقصان لأجل الإبطاء» فمكروه» فإن 
الأول يُشبه اا والهبة» والثاني يُشبه الظلم» والنقص من الحق. والله تعالى 
أعلوة اي 

والأثر مقطوعٌ صحيح الإسنادء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-١/‏ ۳۸۸۷- وفي «الكبرى» /57177 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع» والمآب. عر خساء a‏ 

۸ (أخبَرَا مُحَمدُ بن حَاتِمء قال : : آنبَآنا حِبّانُء قال: آنبأتا عَبْدُ الله عَنِ ابن 
جُرَيْج» قِرَاءَة قَالَ: قُلْتٌ لِعَطاء: َد أوَاجرُهُ سنه بطَعَابِهِ وَسَنَه E‏ بكذَا َكَذَاء 


قال : N‏ په وَيُجْرِنهُ اذ شْيِرَاطكٌ جين ُوَاجِرُهُ أَيَامّاء أو آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضی بَعْض 
السنَةَء قال : إِنّكَ لا تحاسِبني لِمَا مَضَى) . 


= السرّاج بسند صحيح» عن مضارب بن حُزْن» كنت أسير من الليل»؛ فإذا رجل يكبّرء فلحقته › 
فقلت: ا هذا؟ قال : أكثر شكر الله على أن كنت أجيرًا لبرّة بنت غزوان» لنفقة رحلي» وطعام 
بطني» فإذا ركبوا سبقت بهم»» وإذا نزلوا خدمتهم» فزوّجنيها الله فأنا أركب» فإذا نزلت 
خدمت . وأخرجه ابن خزيمة من هذا الوجهء وزاد: وكانت إذا أتت على مكان سهل نزلت» 
فقالت: لا أريم حتى تجعل لي عصيدةً» فها أنا إذا أتيت على نحو من مكانها قلت : لا أريم حتى 
تجعلي لي عصيدة. انتهى . 

. كتاب الإجارات»‎ ٠. /7١-78/8 «المغنى»‎ )١( 

زفق «شرح السنديّ» ۳/۷ . 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند هو السند الماضيء إلى ابن جريج» 
و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «قلت لعطاء: عبد أؤاجره سنة بطعام وسنة أخرى بكذا وكذا الخ» قال 
السنديّ: كأنه صوّر المستأجَرٌ في المسألة عطاءً» كما يُشير إليه آخر كلام عطاء» وهو 
قوله: «لا تحاسبني لما مضى»» ومقتضى جوابه أن الإجارة بالطعام عنده جائزة» وقوله: 
«ويُجزئك الخ»» فإنه لبيان أن السّنَةَ غير لازمة» وإنما اللازم ما شرطه من الأيام انتهى . 

وقوله: «أوَ آجرته» الظاهر أنه بفتح الواوء والهمزة للاستفهام» هو من كلام ابن 
جريج» كأنه يقول له: وهل يكون هذا إجارة صحيحة» وقد مضى بعض المدّة» فأجابه 
عطاء بقوله: «إنك لا تحاسبني لما مضى من المذة» حيث إنه كان على طعامه» وقد 
استوفاه» وإنما تحاسبه لما تبقّى من المدةء حيث إنه كان بأجرة معلومة. 

فقوله: «قال: إنك لا تحاسبني» ضمير «قال» لعطاءء وقال: لا تحاسبني بضمير 
المتكلم» كأن ا ا كما أشار إليه السنديّ في كلامه السابق. هذا 
ما ظهر لي في حل معنى هذا الأثرء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

والأثر مقطوع صحيح الإسنادء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-١/‏ 78848- وفي «الكبرى» / /ا4717 . واللّه تعالى أعلم. ' 

[تنبيه]: مناسبة إيراد هذه الاثار الخمسة في هذا الباب» وإن كانت من مسائل 
الإجارة» كونها مما يُستَوثق شروطها بالكتابة» كما أن شروط المزارعة تستوثق بكتابتها 
أيضاء كما أنه أدخل أيضًا ذ في آخره كتابة الشركةء وتَفَرُقٌ الزوجين» وكتابة العبده 
والتدبير» والعتق»ء حيث إن كلا منهما يُحمَظ في وثائق» ولم يُفرد للإجارة» ولا 
الشركة» ولا الكتابة» ولا التدبير» ولا العتق كتبّا مختصّة بهاء بل أوردها ضمن كتاب 
المزارعة» وبحث عن كيفيّة كتابة وثائقهاء ولعله إيثارًا للاختصار. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلتٌ» وإليه 


أنيب؟ . 


د عاد عند 


۳۸۸۹ کر الآحَادِيثٍ الْمُخْتَلِمَةَ فِی. . . - حديث رقم‎ -١ 


٠١٠١ 


؟- (ذْكُرُ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةٍ في 
لهي عَنْ كِرَاءٍ الأزض بالثُلْثْء 


وَالرُبُع. وَاخْتَلافٍ ألمَاظِ النَاقِلِينَ 
لِلْخَبَر) 


- 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (اعلم): أن المصتف رحمه الله تعالى قد أجاد في 
صنيعه في هذا الباب حيث أورد حديث المزارعة بطرقه المختلفة» فقد أورده من حديث 
تسعة من الصحابة له » وهم: أ وجابر بن عبد اللّه» ورافع بن خديج» 
وظهير بن رافع» عم رافع بن خدیج؛ وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدريّ» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الله بن عبّاس» وأبو هريرة له » وبِينَ اختلاف طرق هولاء بيانًا 
شافيّاء را حديت رانم وله ۰ فقد أخرجه من رواية ستة عشر راويّاء اثنان منهم 
صحابيّان: أسيد ظهير» وعبد 7 بن عمر بن الخطاب» وأربعة عشر منهم تابعيّون» 
وهم مجاهدء وطاوس'» وعطاء بن أبي رباح» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والقاسم 
ابن محمد بن أبي بكر الصذيق» وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار» وحنظلة بن 
قيس » كم بن عبد اللّه بن عمرء ونا مولى ابن عمرء ومحمد بن سيرين» 
والزهريّ”"'» وأبو النجاشي عطاء بن صُهيبء وعيسى بن سهل بن رافع بن حَدِيج 
رحمهم الله تعالى» وأنا -إن شاء الله تعالى- سأزيده -مستعيئًا بالله سبحانه وتعالى- 
شرحًاء وإيضًاء على حسب ما أراه لاثقًا به» واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۹--(أَخبرَنّا مُحَمّدُ مُحَمْد بن إيْرَاهِيمَ قال : أَنْبأنَا الد هو انْنُ الْحَارثِ- قَالَ: قَرَأْتُ 
عَلَى عَبْدٍ اْحَمِيدٍ بن جَعْفَرٍ أخبَرني أبي» عَنْ افع بْنِ أُسَدٍ بن ظهَِرٍ» عَنْ أيه سيد 
ِن ظَهَيرِ أ َرَج إلى فُؤيهء إلى بَني حارئةء فَقَالَ: ا بني حَارِثّة لذ دلت عَلَبِكُمْ 
مُصِيبَةٌ قَالُوا: ما هِيَ؟ قَالَ: تى رَسُولُ الله ۾ يك عن كِرَاءِ الأزض» لا : يَا رَسُولَ 
الله إِذَا تكريها بشَيْءٍ من الْحَبٌّء > قَالَ: «لاه. قَالَ: وَكُنَا نُكريها بالتَبْنِء قَقَالَ: «لاى 
وکا كرا يما عَلَى الربيع السَّاتِي» قال: «لاء ازْرَعْهَاء أو امتخها أَخَاك . 

خَالََهُ مُجَامِدٌ) . 


)١(‏ رواية مجاهد وطاوس عن رافع منقطعة؛ كما سيبينه المصتف رحمه الله تعالى. 
)١(‏ راوية الزهريّء عن رافع تنك منقطعةء كما سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. . 
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جص ٠١:‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن إبراهيم) بن صُذران الأزديّ السَّلَمِيَ -بالفتح- أبو جعفر المؤذن 
البصريٌ» صدوق ۸۲/٦١ ]1١[‏ . 

۲- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمىَء أبوعثمان البصرين ثقة ثبت ت [۸] ۷/٤۲‏ . 

۳- (عبد الحميد بن جعفر) الأنصاريّ المدنيّ» صدوقٌ رُمي بالقدر» وربّما وهم [3] 
5 . 

. ١١17/١150 ]۳[ (أبوه) جعفر بن عبد الله , بن الحكم الأنصاريّ المدنيّ» ثقة‎ - ٤ 

ه- (رافع بن أسيد بن ظهير) الأنصاريّ الخزرجي المدنيّء مقبول [۳] . 

روى عن أبيه هذا الحديث» وعنه جعفر بن عبد الله الأنصاريّ» واحتُّلف في الحديث 
على أسيد . ذكره ابن حبّان في «الثقات»» تفرد به المصتف بحديث الباب فقط . 

1- (أسيد -بضم الهمزة- ابن ظهير -مصفْرًا-) ابن رافع بن عديّ بن زيد بن عمرو 
ابن زيد بن جُشَم بن حارثة الأنصاريّ الأوسيّ» يكنى أبا ثابت» له ولأبيه صحبة"» 
وهو أخو عبّاد بن بشر لأمهء قيل: إنه ابن أخي رافع بن خخدِيج» وقيل: ابن عمّه. روى 
عن الحسن البصريّ» وجعفر بن أي المغيرة» وغيرهما. وعنه ابنه رافعء وزياد 
أبو الأبرد» وعكرمة بن خالد» ومجاهد. استّصغر يوم أحد» وشّهد الخندق» ومات في 
خلافة مروان بن الحكم. زاك ابن عد لبر توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. 
وفرّق ابن حبّان» والحاكم بين أسيد بن هير الصحابيّ؛ و ا أخي 
رافع بن دیج الذي يروي عنه أبو الأبردء فقال الحاكم: لا تصح صحبته؛ لأن في 
إسناده أبا الأبرد» وهو مجهول. وقال ابن حبّان: قيل: له صحبة» ولا يصح عندي؛ 
لأن إسناد خبره فيه اضطراب» هكذا قال فى ثقات التابعين» وذكر قبل ذلك أسيد بن 
ظهير في الصحابةء ولم يترذد. والذي روى عنه أبو الأبرد فقد صخح الترمذيٍّ أنه أسيد 
ابن ظهير» صاحب الترجمة» وصخح حديثه" . روى له الأربعة» وله عندجميعهم حديث 
الباب» وحديث: «صلاة فى مسجد قباء كعمرة» عند الترمذيٌ» وابن ماجه أيضًا: والله 
تمان اقل 1 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


)١(‏ «الإصابة» 77-105/١‏ . لكن في إثباته الصحبةً لأسيد نظرٌ؛ لأن الصحبة لأبيه لا له. فليتأمل. 
(۲) «تبذيب التهذيب» ١/5ل9١‏ -لالا١ا‏ . 


۳۸۸۹ كر الأحَادِيثٍ الْمُخْتَلِفَةَ فِی. . . - حديث رقم‎ ( -١ 


٠6‏ ضح 


ثقات » غير رافع بن أسيد » فمجهول. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
وخالد» فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه مرّتين» وتابعي عن تابعيّ. والله 
تعالى أعلم . 


(عَنْ أَسَيْدٍ دِ بْنِ ظَهَيرِ) رضي الله تعالى عنه اه خَرَجَ إلى قَوْمِهِ إلى بني حَارِنّة) بن 
الحارث بن الخزر» بط من الأنصارء والجاز والمجرور بدل من قوله: «إلى قومه» 
(قَقَالَ) أسيد (يَا بني حَارتَة مًذ دَخَلَتْ عَلَيَكُمْ م مُصِيبَةٌ) أي لمنعهم مما يرونه رفقًا بهم» 
والتعامل بإيجار الأرض» وإن كان الرفق» واللطف فيما شرعه الله سبحانه وتعالى؛ 
لأن اللّه تعالى أعلم بمصالح عباده» وهم لا يعلمون» كما قال الله عز وجل : وسح 
أن تھا کیا وغو ڪي لڪ وص أن نجرا عَيمًا وهو ر لَك وله نكم وار لا 
کارت [البقرة : 7 ] (قَالُوا: ا هي؟) المصية التي دخلت لينا (قلَ عن رشو 
الله ية عَنْ كِرَاءٍ الأزض) أي وأنتم أكثر معاشكم منه (قُلْنَا: يا رَسُولَ اللّه) مرب على 
محذوف» أي فلما سمعنا ذلك» ذهبنا إلى رسول الله يكوه فقلنا: يا رسول الله (إِذَا) 
هي حرف جزاء وجواب» أي إذا كان الأمر كذلك» من نبي كراء الأرض بالدراهم» 
والدنانير (نُكْرِيها) بضن أوله» من الإكراء: أي نؤاجرها (بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبّ) أي ببعض ما 
يخرج منها (قال) ي (لا) أي تكرُوها بشيء من من الحبّ أيضًا (قَالَ: وكا تكريها بالتَبْنِ) 
أي فما حكمه؟» و«التَّبْن؛ -بكسر التاء المثئاة» وتُفتح» وسكون الباء الموخدة» آخره 

ن-: هو ساق الزرع بعد دِيّاسته. والْمَتْبَنُ وَالْمَيْبَئّة : بيت التبن. أفاده الفيّوميّ . 
وقال المجد في «القاموس»: «التبن بالكسر: عَصِيفَةُ الزرع من بر ونحوه» ويُفتح. 
انتهى . 

(فقَال) بي (لا) أي لا تكروها به (وَكَنَا تُكرِيها بِمَا عَلَى الرّبيع) بفد بفتح الراء» وكسر 
الموخدة: النهر الصغير» وجمعه أربعاء» وأربعةٌ ا وأنصبة» وقوله 
(السَاقِي) صفة ل«الربيع»» والمعيق: كرتا بما يُرَرَعٌ على حافتي الربيع الذي يسقِي 
الزرع (قَالَ) ية (لا) تفعلوا هذا أيضًا (ازْرَعْهَا أو مها أاك) الخطاب لضاحخب 
الأرض» أمره أن يزرعها بنفسه»ء إن احتاج إليهاء أو يعطيها لأخيه المحتاج إليهاء إن 
كان مستغنيًا عنها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أسيد بن ظهير رضي الله تعالى عنه هذا 
ضعيف؛ لأن في إسناده رافع بن أسيد» وهو مجهول العين» لم يرو عنه غير جعفر بن 
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عبد الله الأنصاريّ» وقال عنه في «التقريب»: مقبول» أي حيث يُتابع» ولم يتابع هناء 
بل خالفه من هو ثقة حافظ» وهو مجاهد بن جبر» كما بيّنه المصتف رحمه الله تعالى 
بعد. 

وهو من أفراد المصتّف» أخرجه هنا-؟/ 7889- وفى «الكبرى» 5589/١‏ . واللّه 
فا غل بالضوات 4 واه ارج راداب وهو ا وت الوكيل , 
| وقوله (خَالَمَهُ مُجَاهِدٌ) يعني أن مجاهد بن جبر الإمام الثبت الحجة خالف رافع بن 
أسيد في روايته لهذا الحديث» فيل عن ادبن هی عن رافع بن حَدِيج لكيه ۰ 
كما بيّنه بقوله : 

لك (أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنُعَبْدِ اله بن الْمَُارَكِ قال : حَدَنْنا یخیی -وَهُوَ ابن آدمَ- َال : 

حَدَنَنا مُفَضْلَ -وَهُوَ اب مُهَلْهِل- عن مَنصُورِ عَنْ مُجَاهِدِء عَن أَسَيدٍ بْنِظَهيرِ» قال : جانا 
راف بْنُ يج » فقا : : إن وَسُولَ الل اء تائم عَنِ اْحَفْل» وَالْحَفْلٌالُْتُ وَالْبْعُ» وَعَنِ 
الْمُرَابتَهَء وَالْمُرَابتَةٌ شر اء قا في رُءُوس النخل بكَذَا وگلا وشا بن تَغر). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]1١[ الْمُخْرّمِيَء أبو جعفر البغداديّ ثقة حافظ‎ TT 
,. 0 

"- (يحبى ابن آدم) أبو زكريا الكوفيّ ثقة حافظ فاضل [9] ٤٥١/١‏ . 

*- (مُفَضْل بن مُهَلْقَل) أبو عبد الرحمن الكوفيّ الثقة الثبت النبيل العابد [۷] /٠٠‏ 
۰ . 

5 - (منصور) بن المعتمرء أبو عتّاب الكوفي» ثقة ثبت حجة [5] ۲/۲ . 

- (مجاهد) بن جبرء أبو الحجاج المخزوميّ مولاهم المكي الثقة الثبت الفقيه 
الإمام في التفسير وغيره من العلوم [] ۳٠/۲۷‏ . 

5- (أسيد بن ظهير) المذكور في السند الماضي . 

۷- (رافع بن خَدِيج) بن عدي الحارئي الأوسيّ الأنصاريّ» الصحابيّ الجليلء أول 
مشاهده أحدء ثم الخندق» مات ضيه سنة (۷۳) أو )۷٤(‏ وقيل: قبل ذلك» وقد 
تقدّمت ترجمته في ٠٠١/۱۱۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح »غير أسيد بن ظهير: فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أن فيه رواية صحابي 
عن صحابي» وتابعي عن تابعيَّ عند من يقول بتابعية منصور. واللّه تعالى أعلم. 


1١ (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُخَلِفَة فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


شرح الحديث 


١(عَنْ‏ سيد بْنِ ظَهَئِرِ) بتصغير الاسمين رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: جَاءَنا رَافِعْ 
اټ خدِيج) رضي الله تعالى عنه (فَقَالَ: إِنّ رَسُولَ الله که كم عن الْحَفْلِ) -بفتح 
الحاء المهملةء وسكون القاف. آخره لام-: الأرض قراح“ وهي التي لا شجر 
بهاء وقيل: هو الزرع إذا تشغعب ورقه» ومنه أخذت المحاقلة» وهي بيع الزرع في 
سُنبله» وجمعه حُمُولء مثلٌ فلس وقُلُوس. قاله الفيومي”'“. وقال المجد: الْحَقْل: قَرَاحٌ 
طيّبٌ يُزرع فيه» كالْحَفْلة» والزرع قد تشب ورقُهُء وظهرء وكثُرء أو استجمع خروج 
نباته» أو ما دام أخضرء وقد أحقل في الكل. والْمَحاقل: الْمَرَارِع» والْمُحَاقَلَةُ: بيع 
الزرع قبل بدوّ صلاحهء أو بيعه في سّنبله بالحنطة» أو المزارعة بالثلث» أو الربع» أو 
أقلّ» أو أكثرء أو اكتراء الأرض بالحنطة. انتهى”” . 
والمراد بالحقل هنا: كراء المزارع» كما بيّنه بقوله (وَالْحَقْلْ الت وَالرُيُعُ) أي كراء 
الأرض بثلث ما يخرّج منهاء أو بربعه (وَعَن الْمُرَابَة) مفاعلة من الزن -بفتح الزاي» 
وسكون الموحّدة؛ آخره نون-: وهو الدفعء يقال: رَبّنت الناقة حالبها رَبنّاء من باب 
ضرب: دفعته برجلهاء فهي زبون بالفتح» فعُول بمعنى فاعل» مثلٌ ضرُوب بمعنى 
ضارب» وحَرْبٌ زَبُون بالفتح أيضًا؛ٍ لأنها تذفع الأبطال عن الإقدام خوف الموت» 
وزَبَنتُ الشيء زَبْنَا: إذا دفعته» فأنا رَبُون أيضًا. وقيل : للمشتري رَبُون؛ لأنه يدفع غيره 
عن أخذ المبيع» وهي كلمة مولدة» ليست من كلام أهل البادية» ومنه الزبانية؛ لأنهم 
يدفعون أهل النار إليهاء وزيانى الْعَقْربِ قَرْهَاء والمزابنة: بيع الثمر في رؤوس النخل 
بتمر كيلا . قاله الفيّومي . (وَالْمرَبئة شِرَاءٌ ما في رءُوس النْخْلِ) أي الثمر الذي على 
رؤوس النخل (يِكَذًا وَكَذَا وَسْقَا) بفتح الواوء ومكون الم ويجمع على زوق 
فلن «وفلرس» ‏ يجوز کر 3 ويُجمع على أوساق» كجمل وأحمال» وأصل 
الوسق جِمْل بعيرء يقال: عنده وَسْقّ من تمر. وقال الأزهريّ: الوسق ستون صاعًا 
0 النبيّ عد والصاع خمسة أرطال وثلث» والوسق على هذا الحساب مائة وستون 
منّا. والوسق ثلاثة أقفزة . أفاده الفيّوميَ. والمراد به هنا المكيل» ٠‏ كما بینه بقول(مِنْ تَمْر) 
يعني أن المزابنة معناها: أن د يشتري الثمر على رؤوس النخل بمقدار من التمر الذي في 


)0 القراح بالفتح › وزان كلام : المزرعة التي ليس فيها بناء» ولا شجر. اه المصباح . 
(۲( «المصباح المنير“ ٠٤٤/١‏ . 
(۳) «القاموس» ص۸۸۷ . 
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الجرين» أو نحوه. 

[تنبيه]: الظاهر أن تفسير الحقل» والمزابنة من رافع بن حَدِيج ضيه » ويحتمل أن 
يكون من غيره» لكن الأول أقرب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث راقم بن ديع رفي الله تدان عند هذا ملق ی عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن a‏ 

أخرجه هنا-؟/ ۳۸۹۰ و7841 و۳۸۹۲ و۳۸۹۳ و7845 و8406" و٦۳۸۹‏ و۳۸۹۷ 
و5894 و5849 و۳۹۳ و و6١99‏ و5١99 ۱۷g‏ و7918 Ty FIT,‏ 
و9375" 1g‏ و7977 TITVg‏ و9574" 89179 TATI\y FAT‘‏ و" ووم 
Tog AT”‏ و7975 و/ا597 و7978 و7919 و9450" و9441" TET,‏ و8091 
و٤٤۳۹‏ و٥۳۹‏ و1٤۳۹‏ و۹٤۳۹‏ و0١46"‏ و1٥۳۹‏ و9675" . 

وفى «الكبرى» 569٠/١‏ وا4٩٥٤‏ و۹۲٥٤‏ و0۹۳٤‏ و٤0۹٤‏ و٥۹٥٤‏ و5595 
و۹۷٤‏ و0۹۸٤‏ و٩0۹٤‏ و١٠55‏ و٣1٤‏ و5١55‏ وا1٤‏ و11۷٤‏ و٣٤‏ و٤٣٤‏ 
و٤‏ و11٤‏ و21۷ و1558 و1۹٤‏ و ٤1۳°‏ و1 و۳ و 
و و۳۷ و5778 و5794 و5550 و5551 و CTE” CTE‏ و5545 و5548 
و5545 و۷٤1٤‏ و1٤‏ و5505 5506 و5505 و10۷٤‏ . 

وأخرجه (خ) في «الإجارة» 5187 و«المزارعة» ۲۳۲۷ ۲۳۳۹ و«المساقاة» ۲۳۸٤‏ 
(م) في «البيرع» ١641‏ و054١‏ (د) في «البيوع؟ ۳۳۸۹ و۳۳۹۲ و۳۳۹۳ و٤۳۳۹‏ 
و۴۹ و۳۳۹۷ و۳۳۹۸ و۳۳۹۹ و۰۰٤۳‏ و7401 و7407 (ت) في «البيوع» ١707"‏ 
و«الأحكام» 4 (ق) في «التجارات». ۲۲۹۷ و«الأحكام» ۲٤۵۸ ۲٤٥٣و ۲٤٤۹‏ 
و۹٥٤۲‏ و١147‏ وا٣٤۲‏ و7150 (أحمد) في «مسند المكثرين» 459٠‏ و4077 
و۷٥۹٥‏ و«مسند المكيين» ۱٥۳۹۲‏ و0785١‏ و6797١‏ و«مسند الشاميين» ١58٠6‏ 
و1471 و178756 (الموطأ) في «كراء الأرض» ١5١5‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى. وهو بيان النهي عن كراء الأرض 
بالثلث والربع» وسيأتي اختلاف العلماء في المراد بالنهي المذكور. (ومنها): جواز 
حراثة الأرض» وزراعتها؛ بل ورد فيه من الفضل ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما؛ 


«194١ (يِكْرٌ الأحَاديث الْمُخْتَلِمَة فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


ت 


من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله بي : «ما من مسلمء 


يَغرس غَرْسَاء أو يزرع زرعًاء فيأكل منه طيرء أو إنسان» أو بهيمة» إلا كان له به 
صدقة) . 


وأما الحديث الوارد في الذمُ وهو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من حديث أبي 
أمامة الباهلي كله قال ورای سک وا من آله الحرث- فقال: سمعت النبي 
يك يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم» إلا أدخله الله الذلٌ». . وفي رواية أبي نعيم في 
«المستخرج »: «إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يَخْرْجِ عنهم إلى يوم القيامة». 

فمحمول على ما إذا شغله ذلك عن الجهاد في سبيل الله تعالى» والقيام بالواجبات» 
ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ترجته لهذا الحديث -بعد ذكر «باب 
فضل الزرع والغرس»: ما نصّه: «باب ما يُحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع. أو 
مجاوزة الحدّ الذي أمر به». انتهى . 

(ومنها): الحتّ على الإحسان بمنح الأرض لمن يحتاج إلى زراعتهاء وقد عمل بهذا 
الصحابة له » ولذلك ترجم البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب ما 
كان من أصحاب النبي ية يُواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر؛» ثم أورد حديث 
رافع بن خديج كله من طريق أبي النجاشيّ» عن رافع» عن عمه ظهير بن رافع ؤه 
الآني رقم-٠8946-‏ إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): حرص الشارع على الحتٌّ في التراحم» والتعاطف» وعدم طلب المقابل 
على الإحسان.ء والترغيب إلى ما فيه جلب الموذة والمحبّة» والترهيب عن ما يورث 
الشحناء» والبغضاء» والحقد» بال فإن هذا هو سبب النهي عن المزارعة» كما 
بيّن ذلك في بعض طرق حديث رافع 5 يلك » فقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في 
«صحيحه» عن حنظلة بن قيس الأنصاري» فال .ښالت رافع بن خديج» عن كراء 
الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به»ء إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي 
اة على الْمَاذْيَانَاتِء وأَقبَال الجداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هذاء ويَسلّم هذاء 
ويسلم هذاء ولك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأما شيء 
معلوم» مضمون فلا بأس به. انتهى”" . 

(ومنها): ما كان عليه الصحابة 4# من كمال إيمانهم» وتقديمهم أمر الشارع على 


زطق راجع «صحيح البخاري؟ بنسخة «الفتح» 1718-00 . «كتاب الحرث والمزارعة» . 
رقم ۲۳۲۰و۲۳۲۱ . 


(۲) راجع «صحيح مسلم» بنسخة شرح النوويّ 441/٠١‏ . رقم۳۹۲۹ . 
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هوى أنفسهم» وثقتهم بأن كل الخير مضمون فيما أمر الله سبحانه وتعالى به» لا فيما 
يبدو لهم» ويظئون الخيريّة فيه. فقد قال هذا الصحابئّ الجليل يِه : «نبانا رسول الله 
يك عن أمر كان لنا نافعّاء وطواعية الله ورسوله ية أنفع لناء» فبيّن أن النفع الظاهر 
للنفس لا يُعتمد عليه» بل الاعتماد على ما شرعه الله تعالى» فإن الخير كله مضمون 
فيه» وهذا هو واجب كل مسلم إذا سمع نبي الشارع أن يقول: سمعًا وطاعةً لله سبحانه 
وتعالى ولرسوله ية ويعتقد أن الخير كله فى ذلك» وإن كان يظهر له بادىء ذي بدء أن 
ما نبى عنه كان نافعًا له» ورافقًا بى فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده منهم 
لأنفسهم» كما قال عز وجل: وله يكم ونش لا تَنْلَمُوت4 [البقرة:7١1]‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المزارعة: 

قال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: المزارعة جائزة في قول كثير من أهل العلم» 
قال البخاريّ: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع. 
وزارع عليّ» وسعد» وابن مسعودء وعمر بن عبد العزيز» والقاسم» وعروة» وآل أبي 
بكر» وآل علىّء وابن سيرين. وممن رأى ذلك سعيد بن المسيّب» وطاوس» 
وعبد الرحمن بن الأسودء وموسى بن طلحة» والزهريّ» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وابنه» وأبو يوسف» ومحمد. وروي ذلك عن معاذ» والحسن» وعبد الرحمن بن يزيد. 
قال البخاريٌ: وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده» فله الشطرء وإن 
جاءوا بالبذر» فلهم كذا. 

وكرهها عكرمة» ومجاهد» والنخعيّ» وأبو حنيفة» . وروي عن ابن عبّاس الأمران 

وأجازها الشافعيّ في الأرض بين النخيل» إذا كان بياض الأرض أقل» فإن كان أكثر 
فعلى وجهين» ومنعها في الأرض البیضاء؛ لما روى رافع بن خديج كيه » قال: كنا 
تُخابر على عهد رسول الله يِه فذكر أن بعض عمومته أتاه» فقال: بى رسول الله يك 
عن أمر كان لنا نافعّاء وطواعية الله ورسوله بل أنفع لناء قلنا: ما ذاك؟ قال: قال 
سول الله يكِ: «من كانت له أرض» فليّزرَعهاء ولا يُكريها بثلث» ولا بربع» ولا 
بطعام مسمّى». وعن ابن عمر تنقيا قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأسّا حتى سمعت رافع 
ابن خديج يقول: ہی رسول الله َة عنها. وقال جابر يه : :بى رسول الله ية عن 
المخابرة . 

وده كلها أحاديث صحاح منّفْقُ عليهاء والمخابرة: المزارعة» واشتقاقها من 


۳۸۹۰ (زِكْرُ الأحَادِيثٍ المُخَْلِفَةِ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


۹ عم 


الْخَبَاره وهي الأرض الليّنة» والْخَبِير: الأكار. وقيل: المخابرة: معاملة أهل خيبر. 
ایت عار ا ا فروى البخاريٌ بإسناده عن جابر ضيه قال: كانوا 
يزرعونها بالثلث» والربع» والنصف. فقال النبيّ ية : «من كانت له أرضء فليزرعهاء 
أو ليمنحها أخاه» فإن لم يفعل» فليّمسك أرضه». وروي تفسيرها عن زيد بن ثابت 
يليه » فقد روى أبو داود بإسناده عن زيد ليه قال: نبى رسول الله َي عن 
المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ قال: أن يأخذ الأرض بنصف» أو ثلث» أو ربع. 

واحتج الأولون بما روى ابن عمر تيا قال: إن رسول الله ية عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرّج منهاء من زرع» أو ثمر. متَفقُ عليه. وقد رُوي ذلك عن ابن عبّاس» 
وجابر بن عبد الله .8# . وقال أبو جعفر: عامل رسول الله اة أهل خيبر بالشطرء ثم 
أبوبكرء ثم عمرء وعثمان» وعليّ له ٠‏ ثم أهلوهم إلى اليوم» يُعطون الثلث» 
والربع» وهذا أمر صحيحٌ» مشهور»ء عَمِل به رسول الله ية حتى مات» ثم خلفاؤه 
الراشدون حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعده» فروى البخاريّ عن ابن عمر أن النبي كَل 
عامل آهل یبر بشطر نما يخرج متهاء من زرع » أو ثمرء فكان يُعطي أزواجه مائة وسق. 
ثمانون وسقًا تمرّاء وعشرون وسمًا شعيرّاء تم كبر كيه خيبر» فخيّر أزواج النبي 
ية أن يُقطع لهِنَ من الأرض والماءء أو يُمضي لهِنَ الأوسق» فمنهنَ من اختار 
الأرض» ومنهنّ من اختار الأوسق» فكانت عائشة م اختارت الأرض. 

ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله بء فأما 
شيء عمل به إلى أن مات» ثم عمل به خلفاؤه بعده» وأجمعت الصحابة له » وعملوا 
به» ولم يُخالف فيه منهم أحد» فكيف يجوز نسخه» ومتى کان نسخه؟» فإن کان نُسخ 
في حياة رسول الله كله فكيف عُمل به بعد نسخه؟» وكيف خحفِي نسخه؟» فلم يبلغ 
خلفاءه» مع اشتهار قصّة خيبر» وحَمّلهم فيها؟ فأين كان رواي النسخ حتى لم يذكروه» 
ولم يخبرهم به؟. 

فأما ما احتجٌ به المانعون» فالجواب عن حديث رافع بن خديج ته من أربعة أوجه: 

[أحدها]: أنه قد مسر المنه عنه فى حديثه بما لا يُخْتَلّف فى فسادهء فإنه قال: كنا 
أكثر الأنصار حَفْلَاء فكتا نُكري الأرض على أن لنا هذهء ولهم هذه» فريّما أخرجت 
هذهء ولم رج هذهء فنهانا عن ذلك» فأما بالذهب والورق» فلم ينهنا. متَفقٌ عليه. 
وفي لفظ : فأما بشيء معلوم» مضمون.ء فلا بأس . وهذا خارجٌ عن محل الخلاف» فلا 
دليل فيه عليه» ولا تعارض بين الحديثين. 

[الثاني]: أن خبره ورد في الكراء بثلث» أو ربعء والنزاع في المزارعة» ولم يدل 
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حديثه عليها أصلاء وحديثه الذي في المزارعة يُحمل على الكراء أيضًا؛ٍ لأن القضّة 
واحدة» رُويت بألفاظ مختلفة» فت قي اعد اللفظين بما يوافق الآخر 

[الثالث]: أن أحاديث رافع كك مضطربة جداء مختلفة اختلافًا كثيرّاء يوجب ترك 
العمل ا لو انفردت» فكيف يُقدّم على مثل حديثنا؟ قال الإمام أحمد: حديث رافع 
ألوان. وقال أيضًا: حديث رافع ضُرُوبٌ . وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع 
بعلل تدل على النهي كان لذلك. منها: الذي ذكرناهء ومنها: حَْمْسٌ أخرى. وقد أنكره 
فقيهان من فقهاء الصحابة: زيد بن ثابت» وابن عبّاس 4# . قال زيد بن ثابت: أنا 
أعلم بذلك منهء وإنما سمع النبيُ ية رجلين قد اقتتلاء فقال: «إن كان هذا شأنكمء 
فلا تُكروا المزارع». رواه أبو داود» والأثرم . وروی البخاريٌ» عن عمرو بن دينار» 
قال: قلت لطاوس : لو تركت المخابرة» فإنهم يزعمون أن النبئ ية نهى عنهاء قال: إن 
أعلمهم -يعني ابن عبّاس- أخبرني أن النبي ب لم يَنْهَ عنهاء ولكن قال: «أن يمنح 
a‏ يأخذ عليها حَراجًا معلومًا». 

ثم إن أحاديث رافع تت منها ما يُخالف الإجماع» وهو النهي عن كراء المزارع على 

الإطلاق» ومنها ما لا يُختَلّف في فسادهء كما ناء وتارة يُحدّث عن بعض عمومته. 
وتارة عن سماعه» وتارة عن ظهير بن رافع كيك » وإذا كانت أخبار رافع هكذاء وجب 
اطراحهاء واستعمال الأخبار الواردة في شأن خيبر الجارية مجرى التواتر التي لا 
اختلاف فيهاء وبها عمل الخلفاء الراشدونء وغيرهمء فلا معنى لتركها بمثل هذه 
الأحاديث الواهية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله : والأخاديك اة فيه تطر اله يخ 
فكيف تكون واهية» وقد أخرجها الشيخان؟» واعتمدا عليهاء بل الصواب أنها 
٠‏ صحيحة » ويجب تأويلها بما لا يتنافى مع حديث شأن خيبر» وذلك هو التأويل الأول 
في كلام ابن قُدامة» وغير ذلك مما سنبيّنه» إن شاء الله تال واللّه تعالى أ'علم . 

قال: [الجواب الرابع]: أنه لو قُدَر صخة خبر رافع'' 0 وامتنع تأويله» وتعذر 
الجمع» لوجب حمله على أنه منسو N E‏ ويستحيل 
القول بنسخ حديث خيبر؛ لكونه معمولا به من جهة النبي ية إلى حين موته» ثم من 
بعده إلى عصر التابعين» فمتى كان نسخه؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى النسخ هنا غير صحيحة ؛ لأن النسخ لا يُصار 


)١(‏ هذه عبارة سخيفة» كيف يقول: لو قدّرء مع كونه هو الواقع حقيقة» لا تقديرّاء إن هذا لشيء 
عجاب . 


و (نِكْرْ الأحَادِيثِ الْمُخْتَلِمَ ف . .. - حديث رقم ۲۸۹۰ 


۳ تجح 


إليه إلا عند تعذّر العمل بالنض» وهنا لا تعذرء بل يحمل على أحد المحامل التي ذكرها 
هو أو غيره» كما فعل هو هنا في حديث جابر» وزيد بن ثابت كه حيث قال : 

وأما حديث جابر كك في النهي عن المخابرة» فيجب حمله على أحد الوجوه التي . 
حمل عليهاخبر رافع» فإنه قد روى حديث خيبر أيضّاء فيجب الجمع بين حديثيه مهما 
أمكن» ثم لو حمل على المزارعة لكان منسوحًا بقصّة خيبر؛ لاستحالة نسخهاء كما 
ذكرناء وكذلك القول في حديث زيد بن ثابت كيه . 

قال: فإن قال أصحاب الشافعيّ: تحمل أحاديثكم على الأرض التي بين النخيل» 
وأحاديث النهي على الأرض البيضاء؛ جمعًا بينهما. قلنا: هذا بعيدٌ لوجوه خمسة: 

[أحدها]: أنه يعد أن تكون بلدةٌ كبيرة يأتي منها أربعون ألف وسق» ليس فيها أرض 
بيضاء» ويبعد أن يكون قد عاملهم على بعض الأرض دون بعض» فينقل الرواة كلهم 
القصّة على العموم من غير تفصيل» مع الحاجة إليه. 

[الثاني]: أن ما يذكرونه من التأويل لا دليل عليه» وما ذكرناه دل عليه بعض 
الروايات» وفسّره الراوي له بما ذكرناه» وليس معهم سوى الجمع بين الأحاديث» 
والجمع بينهما بحمل بعضها على ما فسّره راويه به أولى من التحكم بما لا دليل عليه. 

[الثالث]: أن قولهم يُفضي إلى تقييد كل واحد من الحديثين» وما ذكرناه حمل 
لأحدهما وحده. 

[الرابع]: أن فيما ذكرناه موافقة عمل الخلفاء الراشدين» وأهليهم» وفقهاء الصحابة» 
وهم أعلم بحديث رسول الله يله وستته» ومعانيهاء وهو أولى من قول من خالفهم . 

[الخامس]: أن ما ذهبنا إليه مُجمَعٌ عليه» فإن أبا جعفر روى ذلك عن أهل كل بيت 
بالمدينة» وعن الخلفاء الأربعة» وأهليهم» وفقهاء الصحابة» واستمرار ذلك» وهذا مما 
لا يجوز خفاؤه» ولم ينكره من الصحابة منكرٌء فكان إجماعاء وما روي في مخالفته» 
فقد بِيَنَا فساده» فيكون هذا إجماعًا من الصحابة له » لا يسوغ لأحد خلافه. 

والقياس يقتضيه» فإن الأرض عينٌ تُنمّى بالعمل فيهاء فجازت المعاملة عليها ببعض 
نمائهاء كالأئمان في المضاربة» والنخل في المساقاة» أو نقول: أرض» فجازت 
المزارعة عليهاء كالأرض بين النخيل» ااا داعيةٌ إلى المزارعة؛ لأن أصحاب 
الأرض قد لا يقدرون على زرعهاء والعمل عليهاء والأكَرَةٌ يحتاجون إلى الزرع» ولا 
أزض لهم» فاقتضت حكمة الشرع جواز المزارعة» كما قلنا في المضاربةء 
والمساقات» بل الحاجة ههنا آكد؛ لأن الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره؛ لكونه 
مُقتانّاء ولكون الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليهاء بخلاف المال» ويدلَ على ذلك 
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قول راوي حديثهم : نہانا رسول الله َة عن أمر كان لنا نافعًاء والشارع لا ينهى عن 
المنافع» وإنما ينهى عن المضارَ والمفاسدء فدل على غلط الراوي في النهي عنه» 
وحصول المنفعة فيما ظنّه منهيًا عنه . انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن فدامة رحمه الله تعالى تحقيقٌ 
ع > وقد اتفق شان على ريه ا 
ممكنٌ» > كما سبق في كلامه هوء فكيف يضغفه؟ . 

والحقّ أن الحديث صحيحء وأنه لا يعارض الحديث المذكور» كما قاله الحذاق 
العارفون بعلل الأحاديث» وفقههاء فمن تأمّلهء وجمع طرقه» واعتبر بعضها ببعض» 
وحمل مجملها على مفسّرهاء ومطلقها على مقيّدها على أن الذي نهى عنه َيه في 
حديثهما كان أمرًا بين الفسادء وهى المزارعة الظالمة الجائرة. فإنه يِه قال: «كنا 
نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربّما أخرجت هذه» ولم تخرج هذه»» وفي 
لفظ : «كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله كن بما على الماذيانات» وأقبال 
الجداول» وأشياء من الزرع». وقال أيضًا: «ولم يكن لهم كراء إلا هذاء فلذلك زجر 
عنه» وأما بشيء معلوم. مضمون» فلا بأس »» فهذاء وما أشبهه من حديثه من أبين ما 
فيه » وأصخه» وأصرح ما فسّر به ما أجملهء أو أطلقه › أو اخرضره: في سائن رواياته» 
فالواجب أن تحمل تلك المجملاث على المفسّر المبيّن» المتّفق عليه لفظاء وحكمًا. 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على 
أن النهي كان لتلك العلل . 

وقال الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى : الذي ہی عنه رسول الله َة أمر إذا 
نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. 

وأيضًا فقد وقع في حديث جابر نيليه نحو ما وقع في حديث رافع» لكن الجواب 
هو الجواب المذكورء فقد وقع في بعض طرقه: «أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع 
من القِضْرّى”"'). ومن كذاء ومن كذاء فقال تكئِِ: من كان له أرضء فليزرعهاء أو 


. «كتاب المزارعة»‎ . 05١-0060 «المغنى» لا/‎ )١( 

(۲) «القِضريّ» بكسر القاف. وسكون الصاد المهملة هي الرواية الصحيحة» وهو ما يبقى من الحبوب 
في ستبله بعد الدّؤس» وهي لغة شاميّة قاله ابن دُريد. وقد قيّده بعضهم بفتح القاف مقصوراء 
وبعضهم بضمها مقصورًا. اه «المفهم' ە/ ° . وقال في #القاموس» : : الْقِضرّى بالكسرء 
الْقَصَرُء والْقَصَرَةُ محركتين» والْمُضْرَّى كبْشْرَى: ما يمى في الْمْنْخْلٍ بعد الانتخال» أو يَحْوْجٍ 
من القت بعد الدوسة الأولى» أو القِشرةٌ العُلَْا من الجبّة. انتهى 


۳۸۹۰ (زِكْرُ الأحَادِيثِ المُخْتَلِمَةَ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


ت 
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ليمنها أخاه»» فهذا مفسّر مبيّن ذُكر فيه سبب النهي» وأطلق في غيره من الألفاظء 
فينصرف مطلقها إلى هذا المقيّد المبيّن» وأن المراد بالنهي هو هذا النوع. 

وقال الإمام البيهقيّ رحمه الله تعالى في «السنن الكبرى» -5/ 175-177 -: «باب 
من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع» وحمل النهي عنها على التنزيه؛ أو على ما لو 
تضمّن العقد شرطا فاسدًا»» ثم أورد الأحاديث» وأورد إنكار ابن عبّاس» وزيد بن ثابت 
عه على رافع ابن حَدِيجء حيث قال ابن عباس ا : «إن رسول الله ية لم يحرم 
المزارعة» ولكن أمر أن يرقق الناس بعضهم من بعض”". وقال زيد بن ثابت بطي : 
يغفر الله لرافع بن حْدِيجٍ أنا والله كنت أعلم بالحديث منهء إنما أتى رجلان من الأنصار 
إلى رسول الله كلد قد اقتتلاء فقال: «إن كان هذا شأنكم» فلا تُكروا المزارع؟» فسمع 
قوله: «لا تكروا المزارع». 

قال البيهقيّ رحمه الله تعالى: زيد بن ثابت» وابن عبّاس ج كأنهما أنكرا -والله 
أعلم- إطلاق النهي عن كراء المزارع» وعَنَى ابن عبّاس بما لم ينه عنه من ذلك كراءها 
بالذهب والفضةء وبما لا غرر فيه» وقد قيّد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع 
النهي عنهاء وبيّن علة النهي؛. وهي ما يُخشى على الزرع من الهلاك» وذلك غرر في 
العوض» يوجب فساد العقد. قال: وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن 
خديج وغيره» فدل أن ما أنكره غير ما أثبته. واللّه أعلم. 

قال: ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط فاسدة» نحو شرط 
الجداول» والماذيّانات» وهي الأنہار» وهي ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه 
الأغبار خاصّة لربَ المال» ونحو شرط القصارة» وهي ما بقي من الحبّ في السنبل بعد ما 
يداس » ويقال القِصْرّى» ونحو شرط ما يسقي الربيع » وهو النهر الصغير» فكانت هذه» وما 
أشبهها شروطا شرطها ربّ المال لنفسه خاصّةً» سوى الشرط على النصف» والربع» 
والثلث» فيرى أن نبي النبي كك عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط ؛ لأغبا مجهولةء فإذا 
كانت الحصص معلومة» نحو النصف» والثلث» والربع» وكانت الشروط الفاسدة 
معدومة» كانت المزارعة جائزة» وإلى هذه ذهب أحمد بن حنبل» وأبو عُبيد»ء ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة» وغيرهم من أهل الحديث» وإليه ذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن 
من أصحاب الرأي رحمهم الله تعالى» والأحاديث التي مضت في معاملة النبي َة أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرء أو زرع دليل لهم في هذه المسألة. 

وقال أيضًا: ومن ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد النهي فيها عن كرائها 


)١(‏ هكذا نسخة السنن الكبرى؛ للبيهقيّ «من بعض» ب «من؟ » فليُنظر. 
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aE 
الفاسدة» فقصر‎ E ا أو الثلث» أو الربع إلما عراتها انوا‎ 
بعض الرواة بذكرهاء وقد ذكرها بعضهم» والنهي يتعلق بها دون غيرها. انتهى المقصود‎ 

من كلام البيهقيّ رحمه الله 3 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد البيهقي رحمه الله تعالى» وأفاد في كلامه 
المذكون: 

والحاصل أن المزارعة جائزة» إلا ما كان فيها العورض مجهولاء أو دخلت فيه 
الشروط الفاسدة» على ما فصل آنمًا. 

فبهذا تتفق السنن المأثورة عن رسول الله ية وتتالف. ويزول عنها الاضطراب 
المتوهم» والاختلاف الذي يظهر في بادىء الرأي» ويظهر أن لكلّ منها وجهًا صحيحًاء 
ومَرَدًا مَلِيحَاء وأن ما نهى عنه النبيّ ية غير ما أباحه وفعله» وفعله أيضًا خلفاؤه 
الراشدون» وصحابته الأكرمونء له » وهذا هو الواجب» والواقع في نفس الأمرء 
وللّه الحمدء والمئّة» وله الفضل والنعمة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل: 

1- أأخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَكنّىء قَال : حَدَثَنَا مُحَمَّدّء قال : حَدَّنَنَا شعبةء عَنْ 
مَنْصُورء سَمِعْتٌ مُجَاهِدَاء حَدْثُ عَن أَسَيدٍ بن ظُهيرء قَالَ : أتَانًا رَافِعُ بن خیچ 
قَقَالَ: نانا رَسُولُ الله لاء عَنْ أَمْر کان لا نَافِمَاء وَطاعَةُ رَسُولٍ الله ية خير كم 
اکم عن الْحَقْلٍ» ٠»‏ وَقَالَ: من انث لَهُ رمن فَلِيمْتخهَاء أو لِيَدَعْهَاه» ونېې عَنِ 
الْمُرَابتةء وَالْمُرَابَةٌ الرَجْلُ يَكُونُ أ لَه الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَخْلِء فيجيءَ الرّجَلَء ٠‏ قَيأخُذُمَا 
بكَذَا وَكَذَا وَسْقَا مِنْ تَمرِ). 

قال الجامع عفا الله تقال ف ا هو نابو افر لوف بره 

وقوله: «أمر كان لنا نافعًا الخ». [فإن قيل]: كيف قال هذا الصحابي ييه : «نهانا 
رسول الله ية عن أمر كان لنا نافعًا»» وهو من أعلم الناس أن الشارع لا ينهى عن 
المنافع» وإنما ينهى عن المضازء والمفاسد؟ . 

[قلت]: نعم أنه لا ينهى عن المنافع» وإنما ينهى عن المضارًء إلا أن هذه المنافع» 
إنما منشؤها ظنهم فقط» وليست واقعةً في نفس الأمرء » فإنهم ظنوا أن قد كان لهم في 
ذلك المنهيّ عنه منفعة لهم حيث إنهم أصحاب الأراضي» والشروط ملائمة لهمء فإن 
الأرض غالبًا إنما تخرج الزرع أكثر في مكان الماءء وأقبال الجداول وهذا في 
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مصالحهم › وهذه مصلحة قاصرة» وتضرّر المزارع أكثر» وأكثر» ونظر الشارع واسع» 
فإنه يراعي مصالح عموم المسلمين» لا المصحلة القاصرة على بعض الأفراد»ء ولهذا 
نی عن مثل هذه المعاملاات الظالمة» حيث كانت المنفعة» منفعة جزئية خاصة برت 
الأرض؛ حيث اختصٌ بخيار الزرع» وما يَسعَدُ منه بالماء» وما على أقبال الجداول» 
فهذه هي المنفعة التي تخيّلوهاء وبمقابلها المضرّة البحتة على المزارع» فعدالة الشارع 
الحكيم اقتضت النهي عن ذلك» ونظير ذلك في باب الربا المنفعة التي يختصٌ بها 
المرابي من أخذه الزيادة» مع تضرّر المأخوذ منه» فنهى الشارع عنهاء لأن الشارع لا 
يبيح لأحد منفعة يترتب عليها مضرّة إخوانه» فقد قال رسول الله ية : «لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله 
إخواتاء المسلم أخو المسلمء لا يظلمهء .ولا يخذله. ولا يحقره...» الحديث» 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة له . 

فلذلك لمَا أدرك ذلك الصحابي يج أن المنفعة التي يراها الشارع منفعة محققة 
لكلا الجانبين» بخلاف المنفعة التى كانون يظئونما فإنها منفعة قاصرة» قال: «وطاعة 
e 5-6‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
8 لاقي ا » فيكون من إضاعة المالء و وقد ثبت التهي ا 

[وأجيب]: بحمل النهي على إضاعة عين المال» أو منفعة لا تحلّف؛ والأرض إذا 
تُركت بغير زرع لم تتعطل منفعتهاء فإنها قد تنبت من الكلا» والحطب» والحشيش ما 
ينفع في الرعي وغيره» مثل منفعة الزراعة» بل قد يكون الانتفاع بهذا أكثر من الانتفاع 
بالزراعة» كما هو مشاهدٌ في بعض البلدان» أو بعض الأحيان. وعلى تقدير أن لا 
يحصل ذلك» فقد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاحًا لهاء كما يفعله كثير من الناس 
الخبراء بشؤون الزراعة قصذاء فقد تخلف في السنة التي تليها أكثر مما فات في سنة 
الترك» وهذا كله إن حمل النهي عن الكراء على عمومه» فأما لو حمل الكراء على ما 
كان مألوفًا لهم من الكراء بجزء مما يخرج منهاء ولا سيّما إذا كان غير معلوم» فلا 
يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزراعة. بل يكريها بالذهب. أو الفضة»ء كما تقرّر 
ذلك230, 0 

والحديث صحيح» كما سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 


. «كتاب الحرث والمزارعة»‎ . ۲۹۳/١ راجع «الفتح»‎ )١( 
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والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲-- (أخبرني مُحَمدُ ن دام قَالَ: حَدَثَنا جَرِيرٌء عَنْ مُنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدٍ 
عَنْ أَسَيدِ بن طهر قَالَ: اتی ء علیئا رَافِع بْنُ حدِيج› فقال: وَلَمْ نهم قَقَالَ : إل رَسُولَ 
الله بء اكم عن أمْرِ» کان ينْفمَكُمْ. وَطَاعَةُ رَسُولٍ الل ب خير لم مما يَنفَعْكُمْ» 
اكم رَسُولُ الله 4ل عَنِ الْحَقْلٍ ٠‏ وَالْحَقْلُ الْمُوَارَءَ عَهُ بِالدلْثِ وَالرُيُع» قَمَنْ كَانَ لَهُ أزرض» 
فَاسْتَغْنَى عَنْهَاء > فليتتكها أا أذ لِيدَغ. ومام عن الُرابةء وَالْمُوَابَةُ الرَجْلُ يجيه 
إلى النّخْلٍ الكَثير الْمَالٍ اليم ٠‏ فِيَقُولٌ: حَذْهُ بكَذَا وَكَذَا وَسْقَا مِنْ تَمْر ذلك العَام) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عته : محمد بن قُدامةة: هو القرشيّ مولاهم المصّيصيّ» 
ثقة ]٠١[‏ . و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. 

وقوله: «فقال: ولم أفهم»: لعل المراد لم أفهم سرّ هذا النهي» أو لم أفهم بأيّ 
سبب جاء النهى . أفاده السندي . 

وقوله: بالمال العظيم» متعلّق ب«الكثير»» والمراد عظم ثمره» وكثرته. يعني أن ذلك 
النخل كثير الثمرء عظيم الفوائد. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

مم (أَخبرَني راهيم ِن يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ» قَالَ: حَدَّئَنَا عَفَانُ قَالَ: حَدََا 
عَبْدُ الْوَاجِدِء قَالَ: حدقا شبية بن عبد الزشمنء عَنْ مُجَامِِء قال : : حلي َد بْنُ 
راع : بن خیچ » قال : قال رَافِعٌ : بن خدِيج : : تام رَسُول الله ب عَنْ ار كَانَ لَنا 
نَافِمَاء وَطَاعَةُ رسُولٍ الله ياء اش اء قال : «مَن کائٽ لَهُ أَرْضٌء فَلْيَرْرَعْهَاء فَإِنْ عَجَرّ 
عَنْهَاء فَلِيْرْرِعْهَا أَخَامه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق»: هو الْجُورّجانيَ» 
نزيل دمشق ق» ثقة حافظ» رمي بالنصب ۱۷٤/١۲۲ ]۱١[‏ . 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته . من كون شيخ المصئف هنا هو «إبراهيم بن يعقوب بن 
إسحاق» الْجوزجاني هو الذي وقع في نسخ «المجتبى»» وكذا في «تحفة الأشراف» "/ 
۹- ووقع في «الكبرى» :-۹٠/۳-‏ ما نصّه: أخبرني إسحاق بن يعقوب بن 
إسحاق» وهوشيخ آخر للمصئف». 

«إسحاق بن يعقوب» بن إسحاق البغداديٌ» أبو محمد» سكن الشامء ثقة ]١١[‏ . 

روى عن عقان» ومعاوية بن عمرو الأزديٌء وتفرّد بالرواية عنه المصئتف. وقال: 
ثقة. انظر «تبذيب التهذيب» -17١/١‏ و«التقريب» ص٠۳-»‏ ولم يتبيّن لي أيما 


«14 (يِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُسْْلِفَةِ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


684 تح 


الصواب هنا؛ لأن كلا منهما يروي عن عفان بن مسلم» ويروي عنه المصتف» لكن 
مثل هذا لا يؤر في صحة الحديث» فإن كلا منهما ثقة» فلا يضرٌ عدم معرفة عينه. 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

و«عمان»: هو ابن مسلم الصَفار البصريّ. و«عبد الواحد»: هو ابن زياد العبديّ 
مولاهم البصريّ. 

و«سعيد بن عبد الرحمن» بن عبد الله الربّيديّ -بضَ الزاي- أبو شيبة الكوفيَ» 
قاضي الريّء مقبول [1] . 

قال البخاريٌ: لا يُتابع في حديثه . وقال الآجِرّيّء عن أبي داود: ثقة. وقال ابن 
عدي : ليس بذاك المعروف . وذكره ابن حبان في الثقات› وقال : يروي المقاطيع › مات 
سنة )٠١١(‏ . تفرد به المصتف ذا الحديث فقط . 

وقوله: «حدثني أسيد بن رافع بن خديج» هكذا وقع في نسخ «المجتبى»ء 
و«الكبرى»ء إلا أن فيها ألحقت لفظة «أخى» بين قوسين هكذا: حذثنى أسيد بن [أخي] 
رافع بن خديج» والظاهر أن هذا هو ا كما في «تحفة الأشراف» 11/3 
وقول المصتف رحمه الله تعالى بعد هذا: خالفه الخ يدل على هذا. 

وأما أسيد بن رافع بن خديج» فستأتي روايته برقم ۳۹۵۱ و۲٥۳۹-»‏ من رواية بكير 
ابن عبد اللّه بن الأشجَ» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 

وذكر فى «تبذيب التهذيب» من مجاهد: عن أسيد بن أخي 
رافع بن ج واختلف على مجاهد فيه أيضاء والحديث واحد. انتهى. 

والحاصل أن الظاهر هنا أنه أسيد ابن أخي رافع بن خديج» و اا ر 
المتقدّم» على ما قيل. والله تعالى أعلم. 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده سعيد بن عبد الرحمن» وقد سبق الكلام فيه » وقد 
خالف عبد الكريم الجزريّ- كما بينه المصنف بعدٌ- وهو أثبت» وأحفظ منه. والله 
تعالى أعلم بالضرات» وا المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: (خَالقهُ عَبْدُ الكريم بْنْ مَالِكِ) يعني أن عبد الكريم بن مالك الجزريّ خالف 
سعيد بن عبد الرحمن» فجعله عن ابن رافع , بن خديج» عن أبيهء كما بيّن ذلك بقوله: 

4 (أْخْبرنا علي ب حُجْرِ» قال : أا عُبَيدُ الله -يَغني ابْنَ عَمْرِو- عَنْ عَبْدٍ 
الكَرِيم. عَنْ مُجَاهِدٍ قال : َخَذْتُ پيد طوس حٌى ادحأ عَلَى ابن راقع بن خديج. 
فَحَدَنَه عن بيه عَنْ رَسُولٍ الله کا ئه ّى عَنْ كِرَاءٍ الْأض» ابی طَاوْسَء فَقَالَ: 
سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسء لا يَرَى ذلك بَأسَ) . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبيدالله بن عمرو»: هو الجزريّ» أبو وهب الرَفّيّ 
الثقة . و«عبد الكريم»: هو ابن مالك» أبو سعيد الجزريّ الثقة الثبت. 

و«ابن رافع بن خدیج»» غير مُسمُی هنا ولا في (صحيح مسلما»› كما قال في «تحفة 
الأشراف» ج”/ ص١7١-‏ وأما ما قاله في «التقريب» مما نضّه: (م س) ابن رافع بن 
خدیج»› عن أبيه في النهي عن المزارعة» له ولدان: هُرَيرء وعَبّاية» تقدّما. انتهى . ففيه 
نظر؛ لأن هريرًا ليس ابنه» SS‏ 
بالتصغير- ابن عبد الرحمن بن رافع بن حَدِيج الأنصاريّ» مقبول [5] . 

وأما عَبَّاية : فهو -بفتح أوله» والموخدة الخفيفة» وبعد الألف تحتانيّة خفيفة- ابن 
رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري الزرقيّ» أبو رفاعة المدنيّ» ثقة [۳] ۳١١١/۹‏ . 

والحديث أخرجه مسلمء ولفظه من طريق حماد بن زيد» عن عمرو› أن مجاهداء 
قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج» فاسمع من الحديث» عن أبيه» عن 
النبي كيد قال: فانتهره» قال: : إني واللّه لو أعلم أن رسول الله ية نبى عنه» ما فعلته» 
ولكن حدئني من هو أعلم به منهم -يعني ابن عباس- أن رسول الله كل قال: «لأن 

يمنح الرجل أخاه أرضهء خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما». واللّه تعالى أعلم 

الي وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَرَوَاهُ بق عَوَائَةَ عن أبي حَصِين ) عن مجاهد» قَالَ: قال : عَنْ اع 
مُوْسَلَا) أراد هذا أن أبا حصين خالف عبد الكريم الجزريٌ» فجعله منقطعاء بإسقاط 
الواسطة بين مجاهدء ورافع» فقال: عن مجاهد» عن رافع» بينما هو جعله متّصلا بذكر 
الواسطة» وهو ابن رافع بن خَدِيج» وإنما كانت رواية أبي حصين منقطعة؛ لأن مجاهدًا 
لم يلق رافع بن خديج كلك » كما بين في ترجته من «تهذيب التهذيب» 51/4 . 

وقوله: «مرسلا» حال من فاعل «قال»» ومراده بالمرسل المنقطع» وكثيرًا ما يستعمل 
المصتف» وأبو داود الإرسال بمعنى الانقطاع. وهو مذهب بعض المحدثين» وهو 
المعروف عند الأصوليين» قال في «الكوكب الساطع» ٠‏ مبيّنا تعريفه» وحكمه عندهم: 

قول سِوّى الصاجب قَالَ الْمُضْطِفَى فاشكنا ثم اختجحاجة افُمَفَى 

َة الأبئة الأَغَلَامُ وَقِيلَ إن أَرْسَلَهُ إِمَامُ 


وَقِيلَ مِن أل الْقُرُونِ الْخُرد“ وقِيل أفوى حُحجَةَ مِن مُسْنَدٍ 
وَرَدْهُ الأقوّى وَقَوْلَ الأفققر كالشافِيِي وَأَهْلٍ لم الْخَبَرِ 


)١(‏ جمع خريدة» وهي النفيسة» أي القرون المفضلة. 


-١‏ (زِكْرٌ الأحَادِيثُ المُخَْلِفَة فى. 


مَالَمْ يَكُ الْمُرْسِلُ لا يَعْتَمِدُ 
مِرْسَل تابع من الجَبَارٍ 
أز فِملِهِ أو فِمْلٍ أفل الْمَضْرٍ أز 


أو مُسْنَدٍ أو بقِياس يُوجَدُ ‏ 


أ لَمْ يَكْنْ فيه سِوَى مُرْسَلِهِ 


.. - حديث رقم ۳۸۹٤‏ 


إلا عَنٍ الْمُدُولٍ أؤ يَعْيِضِدُ 
بقل صَاجب أو انيار 
بول هور وَمُرْسَلٍ رأوا 
فَالحجْةٌ الْمَجْمُوعٌ لا الْمُنْمَرِدُ 


وأما المرسل عند أكثر متأخري المحدّثين فهو ما رفعه التابعيَ مطلقًا إلى النبي يكل 
وقيل: التابعيّ الكبير» وإلى هذاء وحكمه عندهم أشرت في «شافية الْعُلل في ألفية 


العلل»» فقلت: 

مَارَقَعَ التَابِعُ مُطْلََا إلى 
وَقِيِلَ بل كَبِيرُمُمْ أ مُطَلَقْ 
وَالأَرْجَحٌ الأول ثم الْحتَلَفُوا 
ذَكَرَهُ الْحَاكِمْ عَنْ جَاعَةٍ 
مِثْلٍ سَهِيِدٍ مَالِكِ وَالرْهْرِي 
كذ الاوْرَاعِي وَفِي اق 52 

ا صخ عَنْهُمْ الطغن عَلَى 
وَشَرَطْ الْحَبْرٌ الإِمَامُ الشَافِعِي 
لائر الخفاظ فيمًَا أَسْتَذدًا 
وَأبْضا اشكَرَط فِي مُرْسَلِهِ 
تَعْضِدَهُ أشياء مِنهَا الأقوَى 
كَذَّكَ مُرْسَلْ أتى عَمَن ئَمَل 
كذاك إِنْ وَافَقَهُ مَا قَذ ورذ 


كَذَاكَ إن وَافَقَهُ مما نيلا 


بيا الْمُرْسَلُ عند التْبَلا 
٤‏ لمم 


منقطِع ڌا الخِلات حققو 

في که فَالأككَرُونَ قفرا 
أفل الْحَدِيثِ سَاكِنِي الْمَدِيئَةٍ 
أا والشافِيي ال 
وَمَدَمَ الْخِلَافٍ جين يَنْفُل 
وَكُوْنَهُ مِنَ الْكْبَار اغْتَمَذدَا 
كَوْنَهُ مَعْضُودًا بِمُرْسِي أَضْلِهِ 
وة مُسْنَذدًا بؤجه أقوَى 
عَنْ غَيرٍ مَنْ أَرْسَلَ دا َه حَمَلْ 
عَنْ مجل أفل المِلم أنضًا فبلا 


١١5‏ سح 


ت 
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وَهْوَ لَدَى الْحُجّْةٍ دُونَ الْمُنْصِلَ وتخو مَا قَالَهُ أيِضًا ئّذ ثَقِل 
عَنْ غَيرِهِ من جل أل الهلم كنججل خحنبَلٍ خَليفٍ الجلم 
ثم أورد المصئّف رحمه الله تعالى رواية أبي عوانة» عن أبي حَصِين» عن مجاهد» 

1 

e -6‏ تَيب قال : حَدَتَنَا بُو عَوَائَهَ عَنْ أببي حَصِين › عَنْ مجاهد» قال : 
قال رَافِعٌ بْنُ خَدِيج : : ما e‏ عَنْ مر کان لا نَافِمَاء وَأَمْرُ رَسُولٍ الله يك 
عَلَى الرس وَالْعَئْنْء تنا أن قبل الأضٌ بِبَعْض حَرْجِهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
و«أبو عوانة»: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطىّ. و«أبو حصين» -بفح الحاءء 
وكسر الصاد المهملتين-: هو عثمان بن عاصم الأسديّ الكوفيّ. 

وقوله: «وقول رسول الله يه مبتدأء خبره «على الرأس والعين؛» وهو كناية عن 
قبوله» وتقديمه على ما تبواه أنفسهم» من النفع المظنون لهم. 

وقوله: «أن نتقبّل الأرض»: أي ثكريها. وقوله: «ببعض خْرْجها» -بفتح الخاء 
المعجمة» وسكون الراء: أي ما يخرج منهاء من ثمر» وحبوب. 

والحديث في إسناده انقطاع» لكن المتن صحيحٌ بالأسانيد المتقدّمة والآتية. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقول (تَابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ مهَاجِرِ) الضمير لأبي حَصين: يعني أن إبراهيم بن مهاجر 
تابع أبا حصين في إرسال هذا الد كما بيّنه ول 

5- أأَخْيَرَنَا أَحْمَدُ ْنُ سُلَمَانَ عَنْ عُبَيِدٍ الل قَال: حَدَتَنَا إِسْرَائِيلُء عَنْ 
إبْرَاهِيم ابن مُهَاجِرِء عَنْ مُجَاهِدِ عن رَافْع بن خَدِيجء َال : مَرْ الي ية عَلَى 8 
رَجْلٍ من الْأنْصَارِء قَدُ عرف ت أنه مُحْتَاجٌ » فَقَال: الِمَنْ هله لأَرْض؟»» قال : فان 
أَغطَانِيهَا بالأخر > قَقَالَ: هلو مَئَحَهَا أَخَانى اتی َافِعٌ الْأَنصَارَ ٠‏ قَقَالَ: إل رَسُولَ الله 
کا اكم عَنْ أَمْر» کان لَكُمْ نَافِمَاء وَطَاعَةٌ رَسُولٍ الله ية افع لَكُمْ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو الرُهَاويٌ الثقة الحافظ . 
و«عُبيداللّه»: هو ابن موسى بن أبي الْمُختار باذام العبسيَ الكوف الثقة الثبت. 
و«إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ الثقة الثبت. و«إبراهيم بن 
مُهاجره: هو البجليّ الكوفيَّ؛ صدوق» ليّن الحفظ [5] 4947/54 . 

وقوله: «قد عرف أنه محتاج» أي عرف النبي بي أن ذلك الرجل ذوحاجة وفقرء 


۳۸۹۹ (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ المُحْلِفَةَ فِى. . . - حديث رقم‎ -١ 


۲۳ 
ولهذا قال : «لو منحها أخاه». وقوله: «لو منحها أخاه» جواب محذوفء أي لكان خيرًا 
له. وهذا يُفهم منه أنه ية إنما قاله ترغيبًا لصاحب الأرض أن لا يأخذ عليها أجرّاء بل 

الأحسن له أن يدفعها لأخيه دون مقابل؛ لكون الرجل محتابجًا. 

وقوله : «إن رسول الله َة نباكم الخ“ أي نبي تنزيه» لا نبي تحريم بدليل الأحاديث 
الأخرء كما تقدّم تحقيقه. 

والحديث سبق القول فيه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰ 4۷ (أَخْبَرنَا مُحَمْدُ ن اْمُنَى وَمُحَمّدُ بْنُ يَشّاٍ فالا : حَدَتَنا محمد قال حَدَّثَنا 
شب عَنٍ عَنِ الْحكم» > عَنْ مجاهد» عَنْ رَافِعِ بن خَدِيج» قال : ہی رَسُول الله يكل عن 
الحَفْل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد»: هو ابن جعفر غندر. و«الحكم»: هو ابن 
عتيبة. وقوله: «عن الحقل» -بفتح» فسكون-: أي الزرع» والمراد به هنا كراء 
المزارع» وقد عرفت فيما سبق معنى النهي المذكور. 

والحديث سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۸ (أخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِي > عَنْ خَالِدٍ -وَهُوَ ابن الْحَارثِ- قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةُ 
عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ عَنْ مُجَاهِدء قَالَ: حَدّتٌ رَافِعُ بْنُ حَدِيج» قال : حرج ا سول اله 
2 قَنَهَانَا عَنْ أمْرِء کان لتا نَافِعَاء فَقَالَ: «مَنْ كَانَ لَه أرضء فَلْيَرْرَعْهَاء أو يَمْتَحْهَاء أو 
يَذَرْهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
و«عبد الملك»: هو ابن ميسرة الهلاليّ الزرّادء أبو زيد العامريّ الكوفي. والحديث فيه 
انقطاع» كما سبق قريبّاء لكن المتن صحيح بما سبق . واللّه تعالى ا ا وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹- (أخْبَرنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ خَالِدِ قال: حَدََنَا حَجاجٌّء قَالَ: الاي شُعْبَةٌ 
عَنْ عَبْدٍ الْمَِكِ عَنْ عَطاءِي وَطاوس» ومجاهد› عَنْ رَافِعِ بْنِ ځُڍيج› قال: ٤‏ 
رَسول الله يكلو تاتا عَنْ مر کان لا نَافِعَاء وَأَمْرُ رَسُولٍ الله ها خير لاء 0 
كَانَ له أَرْضء رها 8 لِيَلَرْاء أو لِيمْتخها»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ال و هو القطان الواسطيّ» ثم 
الرّفَيَ » صدوق ۷١۳/۷ ]١١[‏ . و« «حججاج»: هو ابن محمد الأعور المصيصيّ. 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الْمُرَارَعَةٍ 

و«عبد الملك»: هو ابن ميسرة المذكور في السند الذي قبله. و«عطاء»: هو ابن أبي 
رباح . 

وقوله: «وطاوس» ومجاهد» بالجرّ عطمًا على عطاءء فعبد الملك يروي عن الثلاثة . 
والحديث صحيح» وإن كان في هذا الإسناد انقطاع؛ لأن مجاهدًا لم يسمع من رافع» 
كما سبق» وكذا عطاء» وطاوس» كما سيئبّه عليه المصتف رحمه الله تعالى قريبًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَمِمَا يدل عَلَى أن طَاوْسًا لْمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيتَ) أي من رافع بن خديج 
كته » كما بيّنته عبارة «الكبرى»» كما سيأتي 

ونلة ادها بود الات ie AE a‏ 
الخ» بتقدير اسم موصول» أي ما أخبرني الخ» ويوضح ذلك ما في «الكبرى»» ولفظه: 
«قال أبو عبد الرحمن: ومما يدل على أن طاوسًا لم يسمع هذا الحديث من رافع بن 
خديج أن محمد بن عبد الله , بن المبارك قال: حدثنا زكريا بن عدي الخ . 

وحذف الموصول» وإبقاء صلته جائز في العربيّة» كما في قول حسان بن ثابت 
کس : 

أَمَنْ ْجُو رَسُولَ الله مِنْكُمم وَيَنْدَحَُهُ وَيَنْصُرْهُ سَوَءُ 

والتقدير: ومن يمدحه» وليست جلة «يمدحه» معطوفة على «يبجو» لفساد 
المعنى”'2. واللّه تعالى أعلم . 

وغرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الكلام بيان أن رواية طاوس المذكوة فيها 
انقطاع» كرواية مجاهد؛ لأنه لم يسمع هذا الحديث من رافع بن خديج كه » وإنما 
سمعه بواسطة» 

ووجه استدلال المصتف رحمه الله تعالى بالرواية الآتية على أن طاوسًا لم يسمع هذا 
الحديت من رانم . 7 نيه أن قول مجاهد له: اذهب إلى ابن رافع بن خديج» فاسمع منه 
الخ يدل على أنه لم يسمعه من رافغ وليه ؟ لأنه لو سمع منه لما طلب منه مجاهد أن 
يسمعه من ابنه» فتبيّن أن هذه الرواية منقطعة. والله تعالى أعلم. 

ثم ساق رحمه الله تعالى الرواية التي استدل بها على أن طاوسًا لم يسمع هذا 
الحديث من رافع نيه » فقال: 


م ل #©# 


۰ - (أخيرني محمد َنْب الله بن لباز قَالَّ: حَدَّنَنَا رَكربًا بْنُ عَدِىّ. قال : 


١7: شح‎ 


. ٠١5/١ راجع «حاشية الخضريٍ على ألفية ابن مالك في النحو؟‎ )١( 


۳۹۰۰ (زِكْرٌ الأحَادِيثُ الْمُخْافَةَ فى... - حديث رقم‎ -١ 
ی لمعه ی یت ر‎ 


دتا حَمادْ بْنُ رَنِدِء عَنْ عَمْرِو بن ديئار» قال: کان طَاوّسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُوَاجِرَ أَرْضَه 
بالذهب وَالْفِضْةٍ ولا یری پال وَالويْع اء فَقَال لَه مُجَاهِدٌ: اذَْبْ إِلَى ابن رَافع بْنِ 
خَدِيج» فَاسْمَعْ مِنْهُ حَدِيتَهُ فَقَالَ: إِنِي وَاللهِ لو أَعْلَمُ أن رَسُولَ الله يل َى عن مَا 
عله وکن حَدَلي من هو ألم نة ابن عَبّاسِ أنّ رَسُول الله ية إِنْمَا قَالَ: لذن 
يمتح أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُء خير من أَنْ يَأَحُذَ عَلَيِهَا خَرَاجَا مَعْلُومَاه). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (مُحَمدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن الْمُبَارَكِ) المخرّميّ المذكور قريبًا. 

۴~ - (زَكْرِيًا بْنُ عَدِيّ) بن الصلت التيميّ مولاهمء أبو د يحيى الكوفيّ» نزيل. بغداد» 
ثقة جليل حافظ» من كبار ٥۵۱/۲۸ ]٠١[‏ . 

۳- (حَمَادْ بْنُ زَيدِ) بن درهم الأزديّ الجهضميّ» أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت 
فقیه» من كبار [8] ۳/۳ . 

]٤[ (عَمْرُو بْنْ دِيئَارِ) الأثرم الجمحيّ مولاهم» أبو محمد المكيْ» ثقة ثبت‎ -٤ 
. ۲ 

ه- (طَاوّسٌ) بن كيسان الحميريّ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليمانيّ الفارسي» يقال: 
ذكوان» وطاوس لقبهء ثقة فقيه فاضل [۳] ۳٠/۲۷‏ . 

- ب عنامن) ع الله رضي الله تعالى عنهما 7١/717‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها) : أن فيه ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١15945(‏ حديئًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتار) ا زه الله تعالی» أنه (قَالَ: كَانَ طَاوّس) ابن كيسان 
رحمه الله تعالى (يَكْرَهُ) بفتح أوله» من الكراهية (أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ بالذّهَب وَالْفِضةٍء وَلَا 
یری ِالدُلْثِ والرُبُع e‏ ولعله حمل النهي على المؤاجرة بالذهب والفضّةء وأباح 
بالثلث والربع ؛ لأنه اة عامل أهل_خيبر على شطر ما يخرج منها (كَقَالَ لَهُ مُجَاهِدَ: 
اذهب إلى ابن رَافِعِ بن حَدِيج) الظاهر إنمًا قاله له ذلك ؛ لثلا يتعامل بالمزارعة؛ لأنه كان 
يزارع» ومجاهد لآ يرى ذلك ٠‏ فأراد أن يقيم عليه الحجة في ذلك بما يسمعه من حديث” 


شرح نن النسائى - كِتَابُ الْمُرَارَعَةِ 
۱۲۰ كلدت کے ت 
ا 7 تا للا ا اي ڪڪ ا يڪ ا ي 


رافع بن خديج ييه بواسطة ابنه . 

وهذا الذي رواه عمرو بن دينار مما جرى لمجاهد مع طاوس وقع له مثله معه» فقد 
أخرج الشيخان واللفظ لمسلم من طريق سفيان بن عُيينة» عن عمرو بن دينار» وعبد الله 

بن طاوس» عن طاوس» أنه كان يخابر» قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن» لو 
تركت هذه المخابرة» فإنهم يزعمون أن النبي كله هى عن المخابرة؟ء فقال: أي 
عمرُو» أخبرني أعلمهم بذلك -يعني ابن عباس- أن النبي كَل لم يَنْهَ عنهاء إنما قال : 
يمنح أحدكم أخاهء خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما». 

(فَاسْمَغْ منْهُ حديئة) أي الحديث الذي يحدذث به عن أبيه في النهي عن 
المخابرة» فإن المشهور في معنى المخابرة أنها المعاملة على الأرض ببعض ما 
يخرّج منهاء فتدخل في النهي الصورة التي يتعامل بها طاوس» فأراد أن يسمع 
الحديث» فيترك تلك المعاملة. 

(فَقَالَ) طاوس (إِني وَاللُهِ َو أَعْلَمُ أن رَسُولَ الله يك تَى عَنْهُ) أي عن هذا التعامل 
الذي أتعامله أنا في مؤاجرة الأرض (مَا فَعَلْتُهُ) هذا دليل على أن طاوسًا لم يصدّق 
بحديث النهي عن المخابرة على إطلاقه» وذلك لأنه يعتقد أن ابن عباس تيفك أعلم من 
رافع بن خديج يه » فخديج وإن كان سمع ذلك إلا أنه أجراه على ظاهره» وابن 
عباس حمله على التنزيه» وهو أعلم منه» فيقدّم ما قالهء وقد سبق أن رافعًا تائيه أيضًا 
قائل بهذاء على ما يدل عليه بعض رواياته» فتفطن. والله تعالى أعلم . 

(وَلَكِنْ حَدُئَِّي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ) أي من رافع بن خديج روه الذي حدث بالحديث 
على إطلاقه» ولم يقيّدهء ولم يفضّله. وقوله (ابْنُْ عَبّاس) بالرفع بدل من «مَنْ هو»» أو 
عطف بیان له» ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير مبتد!ء أي هو ابن عباس » أو إلى النصب» 
أي أعني ابن عباس مه (أنّ رَسُولَ الله يكل إِنْمَا قَالَ) وفي رواية البخاريي من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة» فإنهم 
يزعمون أن النبي يي نبى عنهء قال: أي عمرُوء إني أعطيهم وأعِنِيُهمء وإن أعلمهم 
أخبرني -يعني ابن عباس ب - أن النبي يك لم ينه عنه» ولكن قال: «أن يمنح 
أحدكم أخاه» خير له من أن يأخذ عليه خْرْجًا معلومًا». 

وقوله : «لم ينه عنه» أي عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرّج منهاء ولم يرد ابن عباس 
بذلك نفي الرواية المثبتة للنهي مطلقّاء وإنما أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقتهء 
وإنما هو على الأولويّة. وقيل: المراد أنه لم ينه عن العقد الصحيح» وإنما نهى عن 
الشرط الفاسد» لكن قد وقع في رواية الترمذيّ: «أن النبيٍ ية لم يُحرّم المزارعة»؛ 


٠٠١ (زِكْرُ الأحَادِيثٍ الْمُخَْلِمَةِ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


فيقوّي التأويل الأول. أفاده ذ في «الفتح»”'' . 

(دلَأنْ يَمْتح) بفتح اللام؛ لأنها لام ابتداءء و«يمنح» بفتح النونء وكسرها: أ 
يُعطي» قال الفيّوميَ: الْمِنْحَةُ بالكسر في الأصل: الشاةء أو الناقة» يُعطيها صاحبها 
رجلاء يشرب لبنهاء ثم يرذها إذا انقطع اللبن» ثم كثر استعماله حتى أطلق على كلّ 
عطاء» ومَنَحْتُهُ مَنْخّاء من بابي نفع» وضرب: أعطيهُ؛ والاسم الْمَنِيحَةُ. انتهى . 

والمؤل بالمصدر مبتدأ. خبره قوله: «خیر٤»‏ فهو نظير قوله تعالى: #وآن تَصُومُوا 

حي لَكُمْ 4 [البقرة:٤۱۸]‏ (أَحدكُم, َخَاهُ أَرْضَه) «أخاه» مفعول أول ل١يمنح»ء‏ 

و«أرضه» مفعوله الثاني (حَير من أن يَأَُذَ عَلَيِهَا خَرَاجًا) بفتح الخاء المعجمة: أي 
ا قال الفيومي : الْخَرَاحِء والْخَرْجُ: ما يَحصّلُ من غلّة الأرض» ولذا اطق على 
الجزية . انتهى (مَعْلُومًا) يعني أن إعطاءه الأرض لأخيه» ليتتفع بها بدون عض أعظم 
أجرًا عند الله تعالى من أخذه أجرًا معلومًا عليها. واللّه تعالى أعلم بالصؤاب > .وإليه 
المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس یا هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲/ -۳۹٠١‏ وفي «الكبرى» ١57٠١‏ . وأخرجه (خ) في «المزارعة» 
۰ و۲٤۲۳‏ و«الهبة» 7774 (م) في «البيوع» ١59٠‏ (د) في البيوع» ۳۳۸۹ (ت) في 
«الأحكام» ٥‏ (ق) في «الأحكام» 7457 و۷٥٤۲‏ و5477 و7454 (أحمد) في 
«مسند بني هاشم» 7١88‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : جواز المزارعة» لقول ابن عباس تيك » كما في رواية الشيخين : «إن النبيّ 
َة لم يَنْهَ عنه»» أي لم يحرمه» كما صرّح الترمذيّ به في روايته. (ومنها) : استحباب 
المواساة بمنح الأرض لمن لا يجدها بدون عوض ؛ E‏ ا 
e‏ (ومنها) : أنه يدل على أن طاوسًا یری ابن عبّاس تق أعلم من رافع بن 
حَدِيج ييه » وهو كذلك. فإنه كان يلب بالحبر والبحر؛ لسعة علمه بسبب دعوة النبيّ 


(۱) راجع «الفتح» م/م . 
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يكبيو بقوله : «اللّهم فقّهه في الدين» وعلمه التأويل». كما رواه أحمد في «مسنده»» وقد 
بين سببُ ذلك فيما رواه الشيخان عن ابن عباس يا قال: إن النبي كَل» أتى 
الخلاء» فوضعت 0 وَضصُوءاء فلما خرج» قال: «من وضع هذا؟»» قالوا: ابن عباس» 
قال: «اللهم فقهه في الدين» . وفي رواية ابن ماجه في سننه» : قال : ضمّني رسول الله 
اة إليه» وقال: «اللّهم علّمه الحكمة» وتأويل الكتاب». (ومنها): ما كان عليه السلف 

من التباحث في المسائل الفقهيّة» واحتجاج بعضهم على بعض؛ إرادة التوصل إلى 
ا الحقّء لا لحب المحمدة» والتعالي على الأقران. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقول: (وَقَدٍ اخْتُلِفٌ عَلَى عَطاءِ في هَذَا الْحَدِيث) يعني أن الرواة اختلفوا على عطاء 
ابن أبي رباح في روايته لهذا الحديث (ققال عَبْدُ الْمَلِتِ بن مَيسَرَة) العامرتي ی الزراد (عَنْ 
عَطاءِ) بن أبي رباح (عَنْ رَافِع) بن خديج كك (وقذ نفدم كرا لَهُ) أي في الرواية التي 
قبل هذه الرواية (وَكَالَ عَبْدُ الْمَِكِ بن أبي سُلَيِمَانَ عَنْ عَطاءِ عَنْ جَابر) يعني أن 
عبد الملك بن أبى سليمان خالف عبد الملك بن ميسرة الزْرّاد في هذا الحديث» 6 
عن عطاءء عن جابر بن عبد الله صب » فجعله من مسند جابر يلي مخالمًا له في جعله 
من مسند رافع بن خديج e‏ 

١‏ (حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدّنََا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِء قَال: حَدَّتَنا 
عَبْدُ الْمَلِكِء عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابِرِ» أن رَسُولَ الله ى قَالَ: «مَنْ كان لَه أضء» 
َلْيَرْرَعْهَاء فَإِنْ عَجَرَ أَنْ يَرْرَعَهَا َلْيمَْحْهَا أَخَاهُ الْمُْسْلِمَ وَلَا يُرْرِعْهَا إِياهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود»: : هو الْجَحَْدَريَء أبو مسعود 
البصري الثقة» من أفراد المصئف . و«عبد الملك»: : هو ابن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزّمِيَ 
الكوفيّ» صدوق» له أوهام [] ۰1/۷ . واتفق اسم أبيه مع اسم والد عبد الملك ' 
الزْرَاد المتقدذم» لكن والد هذا مشهور بكنيته» بخلاف والد ذاك» فإنه لم يشتهر بكنية . 
و«عطاء»: هو ابن أبي رباح. و«جابر: هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ 
السَّلمِيَ الصحابيّ ابن الصحابي ضيه . 

وقوله: «فليزرعها» بفتح حرف المضارعةء أي ليزرعها بنفسه» لا بأجير يستأجره 
لزراعتها. وقوله : «ولا يُزرعها» بضمَ حرف المضارعة» والمراد بالأخ الأخوّة الدينية؛ 
سواء كان معها نسبٌء أم لاء أي لا يعطها أخاه مزارعة بالأجرة» وهذا النهي كما تقدم 
محمول على التنزيه» إن كان بالثلث» والربع» أو بأجرة معلومة» وإن كان بشروط 
فاسدة» كأن يستثني صاحب الأرض بعضًا مما يخرج لنفسه» أو يدفعه بما على 
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الماذياناةء أو السواقي» فعلى التحريم؛ لاشتماله على شروط فاسدة» مضرّة بأحد 
الجانبين» وتمام شرح الحديث» وفوائده يُعلم مما سبق . والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عوية عابر و الل ا فلم ا لت 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲/ ۳۹۰۱ و۳۹4۲ و۳۹۰۳ و٤‏ ۳۹۰ و۳۹۰ و۳۹۰1 و۳۹۰۷ و9018" 
و۳۹۰۹ و۳۹۱۰- وفي «الكبرى» 4701/١‏ و1507 و4507 و٤٥٤٤‏ و٥۰٥٤‏ و4505 
و۰۷ و5508 و4505 و١157‏ . وأخرجه (خ) في «المزارعة» 714٠‏ و«الهبة؛ 7517 
و«المساقاة» ۲۳۸١‏ (م) في «البيوع» ٠١١١‏ (ق) في «الرهون» ۲٠٠١١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ (أْخْبرنَا عَمْرُ بن حَلِي» قال : حَدَنَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ > عَنْ 
عَطاءِء عَنْ جَايِر» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «مَنْ كائث لَهُ أزضء فَلْيَرْرَعْهَاء أو 
تتشي اه وَل يُكريهاة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لرواية عبد الملك بن أبي سليمان في 
جعله الحديث عن عطاءء عن جابر فيه . و«عمرو بن علئ»: هو الفلاس . وايحيى؛2: 
هو ابن سعيد القطان. ١‏ 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله عة عند الوّحمن بن عفرو الأّاصي) يمني أن الأوزاعن تابع عبد الملك بن 
أبي سليمان في روايته لهذا الحديث عن عطاءء ر يليه » كما بيّنه بقوله : 

ال (أَخْبَرَنا هشام بْنُ عَمَارِ عَنْ يَحْتَى بْنِ حمر كَالَ: حَدَتَا لأوْرَاعِي . ع 
عَظاءِ» عَنْ جَابرٍ» قال : گان لأكّاس قُصُولْ أَرَضِينَ يكرا بالنُضفٍ» ا 
قَقَالَ رَسُولُ الله كلل : «مَنْ كائث لَه أَرْضء فَلْيَرْرَعْهَاء أو يُرْرِعْهَاء أَوْ يُمْسِكَهَاه). 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هشام بن عمّار»: هو السلميّ الد CE‏ 
صدوق» مقریء» كبرء فصار يتلقّن» فحديثه القديم أصحّ» من كبار [۱۰] ۲۰۲/۱۳۲ . 
و« ليحيى بن حمزة»: هو أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي» ثقة رُمي بالقدر [۸] /٠٠‏ 
4 . و«الأوزاعيّ»: هو الإمام المشهور عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الفقيه الثقة 
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ھچ يرن 
الحجة الجليل [۷] 557/56 . 

وقوله: «فضول أرضين» «فضول»: -بالضم-: جمع فضل» كفلس وفلوس: بمعنى 
زائدء يقال: خذ الفضل: أي الزيادة. وقوله: «أرضين» -بفتحتين-: جمع أرض: أي 
أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجونه للزراعة. وقوله: «يُكرونها» بضم أوله» من الإكراء: 
أي يدفعونها لأناس آخرين بالأجرة. 

والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (وَافْقَهُ مَطرُ بْنُ طْهْمَانَ) يعني أن مطر بن طهمان وافق عبد الملك بن أبي 
سليمان في روايته عن عطاءء عن جابر» كما تابعه على ذلك الأوزاعيٌ» والتعبير في 
الأوزاعيّ بالمتابعة» وفي مطر بالموافقة للتفئن ء > ثم ساق موافقة مطرء بقوله: 

- (أْخْبرنًا عِيسَى بْنْ مُحَمْدٍ -وَهُوَ أَبُو عُمَيرٍ بن النُححَاسٍِ- وَعِيسَى بن يُونْسَ‎ ٤ 
هُوَ الْفَاحُورِي- الا : حَدَنَنَا ضْمْرَة عَنِ ابْنِ شودب عَنْ مُطرء عَنْ عَطاءِء عن جار بن‎ 
عَنْدٍ الله قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ الله يق كَقَالَ: «مَن كَائث لَه أَرْضُء كَلْيَرْرَعْهَاء أو‎ 
لِيُرْرِعْهَاء ولا يُؤَاجِرْهَاه).‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعيسى بن محمد » أبو عُمير بن النحاس» -بمهملتين- 
الرّمليّء ويقال: اسم جذه عيسى» ثقة فاضل» من صغار 1188/4١ ]1١١[‏ . واعيسى بن 
يونس الفاحُوري»: هو أبوموسى الرّمليّء صدوقٌء ربّما أخطأ ۳۱۷۷/٤١ ]١١1[‏ . 
و«ضمرة»: هو ابن ربيعة اللفلسطينيَّ» أبو عبد الله دمشقيَ الأصل. صدوق بهم قليلًا [4] 
7/١‏ 

و«ابن شؤذب»: هو عبد الله بن شَوْدْبٍ الْبَلْخِيَء أبو عبد الرحمن» سكن البصرة» ثم 
الشام» صدوق عابد [۷] . 

قال أبو طالب عن أحمد: ابن شوذب من أهل بَلْحْء نزل البصرة» وسمع بها 
الحديث» وتفقه» وكتب» ثم انتقل إلى الشامء فأقام بهاء وكان من الثقات : وقال 
سفيان: كان ابن شَوْدْب من ثقات مشايخنا. وقال أبو زرعة الدمشقيّ» عن أحمد: لا 
أعلم به بأسًا. وقال مرّةٌ: لا أعلم إلا خيرًا. وقال ابن معين» وابن عمّارء والنسائيّ: 
ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال كثير بن الوليد: 
كنت إذا نظرت إلى ابن شَوْدْبٍ ذكرت الملائكة. ووثقه أيضًا ابن تُميرء والعجليّ. وأما 
ابن حزمء فقال: إنه مجهول. ولا التفات إلى قولهء فقد عرفه الأئمة الكبار: أحمدء 


وابن معين» وأبو حاتم» وغيرهم» فماذا بعد هؤلاء؟. ولد سنة (87) ومات سنة (5) 
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۱۳۱ 
أو أول (۱۷) وقيل: سنة )۲٤٤(‏ . روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والأربعة» 
وله فى هذا الكتاب حديثان فقط : هذاء وحديث أنس بن مالك تيه فى «كتاب 
القسامة» «باب القود» ۷/ -٤۷۳١‏ « أن رجلا أتى بقاتل EE,‏ 

و«مطر بن طهمان»:. هو الورّاق» أبورجاء السلميّ مولاهم الْخُرَاسانَيَء سكن 
البصرة» صدوقٌ كثير الخطأء وحديثه عن عطاء ضعيف [5] ۳۲۷۹/۳۸ . 

والحديث أخرجه مسلم» Ea)‏ أي ادر وقد ضعًف في عطاءء كما 
مر آنمَاء لأنه تابعه غيره» كما مر . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 - (أخبرَني مُحَمْدُ ِن إسْمَاعِيل بْنِ إنرَاهِيم» عَنْ يُونْسَء قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ 
عَنْ مَطرِ٬‏ عَنْ عَطاءِ» عَنْ جَابرِ رَقْمَهُ: «تهى عَنْ كِرَاءِ الأزض»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» الأسديّ المعروف 
أبوه با بن عَليّة» البصريّ» نزيل دمشق وقاضيهاء ثقة ٤۸۹/۲۲ ]١١[‏ . 

و«ايونس»: هو ابن محمد: هو أبو محمد المؤدّب البغداديّ» ثقة ثبت» من صغار 
177/1١6 ]4[‏ . واحماد»: هو ابن زيد"'' . وتقدّم المراد بالنهي عن كراء الأرض» 

والاحديكه أخرجةه مشله» كما شيق نة :والله تخا أعلم “بالضوات» وال 
المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : واه َد الك بى عبد اريز بن جُرَج على الي عن راء الأزض) يعني 
أن ابن جُريج وافق مطرًا الورّاق عن عطاء» عن جابر كله في النهي عن كراء الأرض» 
وذلك لأن النهي عن المخابرة» والمحاقلة بمعنى النهي عن كراء الأرض» ثم ساق رواية 
ابن جريج بقوله: 

7" أَُخْبَرَنَا تیب قَالَ: دنا الْمْفَضْلُء عن ابن جُرَئْج» عَنْ عَطاءء وَأَبِي 
لبر عَنْ جَايرِء أن الي يكل : ّى عَن الْمُحَابَرَة وَالْمُرَابئةء وَالْمُحَائَلَةِ وَبَيع ع الْمَرِ 
حَنّى يطعم ٠‏ إلا الْعَرَايَاه» . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 


(۱) کون حماد هنا هو ابن زيد هو الصواب كما صرّح به في «صحيح مسلم؟ برقم 2-7891 و١تحفة‏ 
الأشراف» ۲٤٤/۲‏ وقد أخطأ أصحاب برنامج الحديث الشريف» في النسائي برقم ۳۸۷۸- 
روا اا يليه برهي علط اجن ی 1 
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؟- (المفّضّل) بن فَضَالّة بن عُبيد بن تُمامة الْقِْبَاننَ» أبو معاوية المصريّ القاضي» 
ثقة عابد [۸] 0857/57 . ا : 

-٣‏ (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيء ثقة 
فقيه فاضلء» لكنه يدلس ]٦[‏ ۳۲/۲۸ . 

-٤‏ (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقة فقيه فاضل» 
لكنه كثير الإرسال [۳] ١05/1١7‏ . 

- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تذْرُس المكئ» صدوق يدلس ٠٠/۳١ ]٤[‏ . 

5- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى 
عنهما "0/5١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين غير شيخه» فبَعْلاني» وشيخ شيخهء 
فمصريّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى 
)١650(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . ْ 


هن جابر) رضي الله تعالى عنه (أن ال 56: «َى عَن الْمُخَابْرَة) قال ابن الأثير : 
قيل : هي المزارعة على نصيب معيّن» كالثلث» والربع› وغيرهماء والْحْبْرة : النصيب . 
وقيل: هو من الْحَبّار: الأرض الليّنة. وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي كلا 
أقرّها في أيدي أهلها على النصف من محصولهاء فقيل: خابرهم: أي عاملهم في 
ت ا 

(وَالْمُرَابة) هي بيع الرُطب في رؤوس النخل بالتمر» وأصله من الرَبْنٍ» وهو دن 
أ سد ر سعط لله بها باد وإنما ثبي عنها؛ لما 
يقع فيها من الغبن» > والجهالة. قاله ابن الأثير” . 

(وَالْمْحَاقَلَةِ) قال ابن الأثير: المحاقلة مختلف فيهاء قيل : هي اكتراء الأرض 
بالحنطةء > هكذا جاء مفسّرًا في الحديث» وهو الذي يسميه الزرّاعون: المحارثة . وقيل : 
هي المزارعة على نصيب معلوم› كالثلث» والربع» ونحوهما. وقيل : هي بيع الطعام 


. ۷/۲ «النهاية»‎ )١( 
. ۲۹٤/۲ «النهاية»؛‎ )۲( 
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۳۳ 


في سنبله بالبر. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وإنما ثي عنها؛ لأنها من المكيل» ولا 
يجوز فيه إذا كان من جنس واحدء إلا مثا بمثل» ويدًا بيد» وهذا مجهولء لا يُدرى 
اها اك ا 

(وَبَيّع اللَمَر» حَنَّى يُطَعَمَ) بالبناء للمفعول: أي حتى يصير صالحًا للأكل (إِلّا الْعَرَاتَ 
جمع عَرِيَّة» كعَطيّة» وعطاياء ومّديّة وهداياء وقد فسّرت بتفاسير. قال ابن الأثير رحمه 
الله تعالى: اختُلف في تفسيرهاء فقيل: إنه لَمَا هى عن المزابنة» وهو بيع الثمر في 
رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العراياء وهو أن من لا نخل له» من 
ذوي الحاجة يدرك الرُطبء ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له يُطعمهم 
منه» ويكون قد فضل له من قوته تمر» فيجيىء إلى صاحب النخل» فيقول له: بعْني ثمر 
نخلة» أو نخلتين بخزْصها من التمرء فيُعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات؛ 
لِيُصيب من رُطبها مع الناس» فرّخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والْعَريّة : فُعيلة 
بمعنى مفعولة» من عراه يعروه: إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة» من 
عَرِيَ يَعْرَى : إذا خلع ثوبه» كأنها عربت من جملة التحريم» فعَريت: أي خرجت. انتهى 
کلام ابن الا 

وقال السنديّ: وظاهر هذا الاستثناء أن المراد ما يُعطيه صاحب المال لبعض الفقراءء 
من نخلة» أو نخلتين» ثم يثقّل عليه دخول الفقير في ماله كل يوم لخدمة النخلة» فيسترة 
منه النخلة على أن يعطيه قدرًا من التمر في أوانه» ولا يناسب للحديث تفسير العريّة 
بنخلة يشتريها من يريد أكل الرطب» ولا نقد بيده» يشتريها به» فيشتريها بتمر بقي من 
قوته» إذ لا وجه للرخصة في الشراء قبل بدو الصلاح» بل هو أحوج إلى اشتراط بدو 
الصلاح من غيره» فكيف يرخص له في خلافه من غير حاجة» إلا أن يُجعل الاستثناء 
عن المزابنة» كما في سائر الأحاديث» وإن كان بعيدًا من هذا الحديث» فليُتأمل. انتهى 
كلام السندي“. ٠‏ 

وسيأتي تمام البحث في ذلك في «كتاب البيوع؛» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


. 5١5/١ «النهاية»‎ )١( 
. ۲۲٣-۲۲۲/۳ «النهاية»‎ )۲( 
. ۳۸-۳۷ /۷ «شرح السنديّ»‎ )۳( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْمُرَارَعَةٍ 
ا e E‏ ا ص 


١١١ جڪ‎ 


حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲/ ۳۹۰٦‏ و4017 "او «البيوع» ٤٥۲۳/۲۸‏ و4074 وفي «الكبرى» /١‏ 
7 و1۷٤‏ و«البيوع» ٦1٠٤/۲۷‏ و0١١5‏ . وأخرجه (خ) في «المزارعة» 5714١‏ 
و«المساقاة» ۲۳۸١‏ و«الهبة» ۲٠۳۳‏ (م) في «البيوع» 5 (د) في «البيوع» ۲۳۷۰ 
و٣۲۳۷‏ (ق) في «التجارات» ۲۲۱۹ و77١7‏ و«الأحکام» 710١‏ و5504 (أحمد) في 
«مسند المكثرين» ۱۳۸۳۰ و۱۳۸۵۷ و ۱۳۹٤۲‏ و194١‏ و۳۹۹٤۱‏ ۲۷۵۵ و۸۸١٤۱‏ 
و٩۷۸۹٤۱‏ و ۱٤۸٥٥۹‏ و5515 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»› والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (تَابَعَهُ يُونْسٌ بْنُ عُبَيدِ) يعني أن يونس بن عُبيد العبديّ تابع ابن جُريج في رواية 
هذا الحديث عن عطاء» عن جابر كلك ٠‏ كما بينه بقوله : 

%- (أخبَرنِي زَيَادُ ن أَيُوبَء قَالَ: حَدَثَنَا عاد د بْنُ الْعَوَامِ» قَالَّ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ 
سین » قال : حَدَنََا پوئ بن بي عَنْ حَطاءِء عَنْ جَابر : «أنّ الب ب بى عَن 
الْمُحَاكَلَةَ وَالْمُوَابئَةَ وَالْمُخَابرَ 3 وَعَنِ اليا إا أنْ تُعْلَم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «زياد بن أيَُوب»: هو البغداديٌ المعروف بدلويه. 

و«عباد بن العوام» بن عمر بن 7 بن المنذر بن مصعب بن جُندل الكلابيّ 
مولاهم» أبو سهل الواسطيّ» ثقة [۸] . 

قال الحسن بن عَرَفة : سألني وكيع عنه أتحدّث عنه؟» فقلت: نعم قال: ليس عندكم 
أحد يشبهه. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: كان يُشبه أصحاب الحديث. وقال 
الأثرم» عن أحمد : مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة. وقال ابن معين» 
والعجلي» وأبو داودء والنسائي» وأبو حاتم : ثقة. وقال ابن خراش: صدوق. وذكرم 
ابن حبّان في «الثقات». ووثّقه البزار. وقال القرّاب: ولد سنة )١١48(‏ . وقال ابن 
سعد: كان ثقة» وكان يتشيّع» فأخذه هارون» فحبسه» ثم حَلّى عنهء فأقام ببغداد, 
ومات سنة (١۱۸)ء‏ وكذا أرَحْه غير واحد. وقال حاتم بن الليث» عن سعيد بن 
سليمان: حدّثنا عبّاد العرّام» وكان من نبلاء الرجال في كل أمره» ومات سنة ست . 
وكذا أرَحه أبو موسى الْعَنَرِيَّء وأبوأميّة. وقال أسلم الواسطيّ: مات سنة (۸۷) . 

روى له الجماعة» وله عند المصنف فى هذا الكتاب ثمانية أحاديث : هذا الحديث» 
و٣/ ٤٠۰٤‏ حديث ابن عباس في قوله ا «#ومن مَل مُؤْمِنَا معدا الآية 
[النساء :۹۳]ء و ٤٥۷۸/٠٠‏ حديث أبي بكرة لله : بى رسول الله ية عن بيع الفضّة. 
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يل 
بالفضة. . . الحديث» و٠٠/ ٤٦١١‏ حديث عبد اللّه بن عمرو ي : أن رسول الله كلا 
قال: «لا يحل سَلّف وبيع»» و4// 477 حديث جابر تط أن النبي يك نمى عن 
المحاقلة. . .» الحديث» و١٤/ ٤۸٤١‏ حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
يك : «في الأسنان خمس من الإبل»» و۷۹/ ٥۲۸۳‏ حديث أنس كط أن النبي َة كان 
يتختّم في يمينه» و۳۷/ 0495 حديث أبي سعيد الخدريّ كله : كان رسول الله كا 
يتعوّذ من عين الجان. . . الحديث. 

و«سفيان بن حسين»: هو الواسطيء ثقة في غير الزهريٌ باتفاقهم [9] 1717/541١‏ . 
وايونس بن عبيد) 0_0 أبوعبية التضرق» ثقة نت ثبت فاضل ورع [5] 4/88 1م 

وقوله: «وعن امنيا إلا أن تُعلّم؛: «الثُنياه -بضم م المثلثة» وسكون النون» مقصوراء 
كالدنيا: اسم من الاستثناء» و«تعلم» بالبناء للمفعول: أي ونهى النبي ييه عن استثاء 
شيء مجهول؛ لأنه يؤدّي إلى النزاع» وكذلك لا يجوز استثناء كيل معلوم؛ لأنه قد لا 
يبقى بعده شيء . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَفِي رِوَاية هَمام ن يَخى كَالدَلِيلٍ عَلَى أن عَطَاءً لمْيسْمَع من جاب حَدِبئَهُ عَنِ الي 
يك مَنْ كَانَ لَهُ أزض فَلْيَرْرَعْهَا) هذا الكلام من المصتف مشكلٌ ا ادت طا عن 
جابر كيه في «الصحيحين؛ وغيرهماء كما سيتضح قريبّاء إن شاء الله تعالى . 

ثم ذكر رواية همّام التي أشار إليها بقوله: 

1 (أَخبرَني أَحْمَدُ بْنُ يخيىء قَالَ: حَدَتَنا أَبُو د نيمء قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَامُ بُ 
يَحْيَى» قال : سَأَلَ عَطاء سُلَيِمَانَ ن مُوسَى » قال : حَدَتَ جَابرٌ أنّ رَسُولَ الله يك قال : 
«مَنْ كَانَثْ لَهُ أَرْض: فَلْيَرْرَعْهَاء أو لِيِرْرِعْهَا أَحَانُ وَل يكرِيها أَحَاهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن يحيى» : هو الأوديّ» أبو جعفر الكوفيّ 
العابد الثقة [۱۱] ۳۸/ ١775‏ من أفراد المصتف. و«أبو نعيم : هو الفضل بن ذكين. 
و«همام بن يحبى»: هو العوذيي البصريّ. و«سليمان بن موسى»: هو الأشدق 
الدمشقيّ» صدوق في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل [5] /ا/ 5١5‏ . 

هكذا ساق المصتف رحمه الله تعالى هناء وفي «الكبرى» ٩۲/۳‏ رقم -٤٠٠١‏ هذه 
الرواية وهي بعكس رواية مسلم في «صحيحه»» فقد أخرجه من الوجه الذي أخرجه 
المصتف» ودونك ولفظه»ء قال رحمه الله تعالى: 

حدثنا شيبان بن فَرُوحَّ» حدثنا همام» قال: سأل سليمان بن موسى عطاءًء فقال: 
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أحدثك جابر بن عبد اللهء أن النبي ية قال: «من كانت له أرض» فليزرعهاء أو 
ليزرعها أخاهء ولا يُكرهاء ؟ قال: نعم. 

فهذا صريح في أن السائل هو سليمان بن موسى» والمسؤول هو عطاء» بخلاف 
رواية المصتّف» فإنه بالعكس» والذي يظهر لى أن رواية المصئف مقلوبة» والدليل على 
ذلك أن الحديث أخر جه الشيخان» او ا عن جابر» فأخرجه البخاريٌ في 
«الحرث والمزارعة» ' 

-٠‏ حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الأوزاعي» عن عطاءء عن جابر رضي الله 
عنهء قال: كانوا يزرعونما بالثلث» والربع› والنصف. فقال النبي يا : لمن ا 
أرض فليزرعهاء أو ليمنحهاء فإن لم يفعل فليمسك أرضه». 

وفي «كتاب الهبة» وفضلها» قال : 

۲ - حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني عطاء» عن جابر 
رضى الله عنهء قال: كانت لرجال منا فُضول أرضينء» فقالوا: نؤاجرها بالثلث» 
والربع» والنصف؟» فقال النبي لل «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها أخاهء 
فإن أبى فليمسك أرضه». ٠‏ 

وأخرجه مسلم من عدّة طرق» عن عطاء» عن جابر يه » فأخرجه من رواية مطر 
الورّاق» والأوزاعيّ» وبكيبر بن الأخنس» وعبد الملك بن ميسرة» أربعتهم» عن 
عطاء» عن جابر وليه . 

وقد صرّح عطاء بالسماع في رواية ابن ماجهء ولفظه: 

١‏ - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا 
الأوزاعي» حدثني عطاءء قال: سمعت جابر بن عبد اللهء يقول: كانت لرجال منا 
فضول أرضين» يؤاجرونها على الثلث والربع» فقال النبي كَلِ: «من كانت له فضول 
أرضين فليزرعهاء أو ليزرعها أخاه» فإن أبى فليمسك أرضه». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن سماع عطاء لهذا الحديث من جابر بن 
عبد الله تيهنا » مما لا شك فيه ولا ارتياب» والذي يظهر لي أن رواية المصتف دخلها 
القلب» من بعض رواتهاء أو منه -فسبحان من لا يسهوء ولا يغفل- فجعل السائل 
عطاء» والمسؤول سليمان بن موسى» فاستنبط منه المصتف أن رواية عطاء المتقدمة 
منقطعة؛ لأنه إنما سمعها من سليمان بن موسى الأشدق» هذا الذي يفهم من كلامه. 

ولكن كيف ساغ له ذلك؟ وسليمان عن جابر منقطع؛ لأنه لم يسمع منه» كما صرّح 
بذلك ابن معین» وغیره» كما ذكره في ترجمته من تہذیب التهذيب» ۱۱۲-۱۱۱/۲- 
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مضنا 


وهذا الحديث اتفق أصحاب الصحاح » وغيرهم على تخريجه؟ . 

ولاف أن الد مك مر ب عا بون لجاب بق عق الله تتاب » وأن 
قول المصتف هذا فيه نظر من وجوه: 

-١‏ اتفاق الشيخين على إخراج الحديث في «صحيحيهماء من رواية عطاء» عن 
جابر بن عبد الله قب . 

- أن القصّة المذكورة بعكس ما قصّه مسلم في اصحيحه» . 

- أنه لو سُلَّم ما قاله للزم عدم اتصال الحديث بوجه من الوجوه؛ لأن سليمان بن 
موسى لم يسمع من جابر كله » ولا حديئًا واحذا كما تقذم» بخلاف عطاء» فإنه ممن 
سمع منه غير هذا الحديث» وأكثر الرواية عنه» ففي الكتب الستة من روايته عنه ثمانية 
وستون حديئًاء راجع «تحفة الأشراف» -۲/ ۲۲۰- إلى ص57 1- هذا بالنسبة للكتب 
الستة» فما بالك إذا ضمّت رواياته التي في غيرها من الكتب الحديثية. ولم أرَ من 
تعرّض لكلام المصئّف هذاء واللّه تعالى المستعان. 

والحديث أخرجه مسلم» وسبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله : (وََدْ رَوَى النَهِيِ عَن الْمُحَائَلةِ يَزِيدُ ْنُ تعَيِم عَنْ جاب بْنِ عَبْدٍ اللِ) أراد رحمه 
الله تعالى بهذا أن يزيد تابع عطاء في رواية هذا الحديث عن جابر كيه » كما بيّنه 
بقوله: 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ إِْرِيسَ» قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو تَوْبَهَء قَالَ: حَدَّثَنا مُعَاوِيَةُ 
سَلام» عَنْ يخي بن أبي کڻيرء عَنْ يزيد ن ٿُعَيم» عَنْ جار ن عَبْدٍ الو» ل 1 
تَى عَنِ الْحفْلٍ» وهي الْمُرَابتهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (محمد بن إدريس» : هو الحنظليَ» أبو حاتم الرازيٌ 
الحافظ الناقدء إمام الجرح والتعديل [۱۱] ۲۸۷۹/۱۱۲ . 

و«أبوتوبة»: هو الربيع بن نافع الحلبيَ» نزيل طرَّسُّوس» ثقة حجة عابد ]٠١[‏ . 

قال أبو حاتم: ثقة صدوقٌ حجة. وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق . وقال الأثرم: 
سمعت أبا عبد اللهء وذكر أبا توبةء فأثنى عليهء وقال: لا أعلم إلا خيرًا. وقال 
النسائن : أخبرنا سليمان بن الأشعث» سمعت أحمد يقول: أبو توبة لم يكن به بأس» 
كان يجيئني . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الآجريّ» عن أبي داود: أبو توبة كان 
يحفظ الطوال» يجيىء بباء ورأيته يمشى حافيّاء وعلى رأسه طويلة» وكان يقال: إنه من 
لأا و قال "هرب د ستيان لياس بن وماك دهن (913) زوق ل الا 
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سوى الترمذيّ» وله عند المصئف في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وفي٠٠/‏ 
49- في «البيوع» حديث أبي بكرة كلك : «نانا رسول الله ية أن نبيع ا 
بالفضة. . .» الحديث. 

و«معاوية بن سَلام»: هو أبو سلام الدمشقيّء وكان يسكن حمص» ثقة ۷[1] /١1‏ 
۹ . 

ولايحيى بن أبي كثير؛ صالح بن المتوكل الطائيّ مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة 
ت يدلس' ۲٤/۳۲61‏ 

و«يزيد بن تُعيم» بن هَرّال الأسلميّء مقبول [0] . 

روى عن أبيه» وجدّهء ويقال: مرسل» وجابرء ويقال: لم يسمع منه» والصحيح أنه 
متصل » وقع التصريح بسماعه منه عند مسلم» وقال البخاريّ: سمع من جابر. وعنه 
زيد بن أسلم من أقرانه» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وهو أكبر منه» ويحيى بن أبي 
کثیر» وغيرهم. ذكره ابن حبان في «الثقات». روى له مسلم› وأبو داود» والمصتّف› 
و والمصتف هذا الحديث فقط› وله عند أبي داود ثلاثة أحاديث. 

وقوله: «نمهى عن الْحَقْلء وهي المزابنة؟ء هذا في رواية المصتف أن الحقل هى 
المزابنة» وهي مخالفة لتفسير جابر ‏ د ل 
أخرجه منه المصتف» ودونك نصّه: 

وحدثنا الحسن الحلواني» حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية» عن يحيى بن أبي كثير؛ أن 
يزيد بن نعيم أخبره» أن ا فد الله کن أنه سمع رسول الله يك ينهى عن 
المزابنة» والحقول» فقال جابر بن عبد اللّه: المزابئة الثمر بالتمر» والحقول كراء 
الأرض. 

فهذه الرواية صريحة أن الحقل غير المزابنة» وهذا التفسير هو المشهورء فقد ثبت 
في حديث عبد الله بن عمرء كيت : أن رسول الله يد ئ عن المزابنة» والمزائة 

شتراء الثمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب كيلا. متفق عليه . وفي حديث أبي سعيد 
0 الله عنه» أن رسول الله بء هى عن المزابنة» والمحاقلة» والمزابنة 
اشتراءٌ الثمر بالتمر في رءوس النخل . 

والحاصل أن التفسير الذي في رواية مسلم هو المشهور في غير حديث جابر كلك › 
وسنعود إلى تمام البحث فيه في «كتاب البيوع»» إن شاء الله تعالى. 

والحديث أخرجه مسلمء كما مر آنقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبيئناء ونعم الوكيل. 


۳۹۱۰ (نِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُخَْلِفَةِ فی . . . - حديث رقم‎ -١ 


۳۹ 


وقوله (خَالَقَهُ ِشَامٌء وَرَوَاهُ عَنْ يَحْتىء عَنْ أي سَلَمَة» عَنْ جَابرِ) يعني أن هشام بن 
أبي عبد الله الدستوائيّ خالف معاوية بن سلام في إسناد هذا الحديث» فرواه عن یخیی 
ابن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن جابر بن عبد الله ڪه › 
لكن هذه المخالفة لا تضرّ» ولذلك أخرجه مسلم من الطريقين» وإن كان في لفظ المتن 
اختلاف» ثم ساق رواية 1 بقوله : 

"٠‏ (أْخْبرََا الق قال : حَدَلنَا خاد ن مَْعَدَة عَنْ شام بن بي َد اللو عَنْ 
َحْتى بن أبي كَثِيرٍ» م أنْ الي کف ہی عن 
المُرَابٍَء وَالْمُخَاضْرَة وَقَالَ: رَة: بيع بيع الدْمَر قَبْلَ أن يَرْهُوَِ وَالْمُحَابَرَة: - 
الْكَرْم بكَذَا وَكَذَا صَاع) . 

قال الجامع عفا اللّهُ تعالى عنه: قوله: «أخبرنا الثقة؛ هذا الثقة لم يتبيّن لي من هو؟ء 
فإن المصتف رحمه الله تعالى روى لحماد بن مسعدة في ثمانية مواضع من هذا 
الكتاب» فكلها نض على اسم من روى عنه» إلا في هذا الموضع» فقد روى برقم 
۰ عن عُبيداللُه بن سعيد السرخسيّء عنه» وفي 447" عن إسحاق بن إبراهيم ابن 
راهويه» عنه» وفى ۳۸٥۲‏ عن إسحاق» عنه أيضاء وفى 1٠77‏ عن محمد بن بشار» 
عنه» وفى 4 عن هارون بن عبد الله عنهء وفي 5147 عن عُبِيداللّه بن سعيد 
المتقدّم» عنه» وفي 8 عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» فهولاء هم الذين 
روى عنهم حديث حماد بن مسعدة» فيحتمل أن يكون أحد هؤلاء. ويحتمل أن يكون 
غيره . 5 

[تنبيه]: اختلف العلماء في قبول التعديل على الإبهام» من غير تسمية المرويّ عنهء 
كقول الشافعيّ رحمه الله تعالى: أخبرنا الثقة» وكذلك قول المصئّف المذكور هنا 

فقال أبو بكر الصيرفيّ» والخطيب البغداديّ: لا يُقبل؛ لجواز أن يكون فيه جرح لم 
يَطلع عليه قائل ذلك» وصححه النوويٌّ» قال: وقد وَصَفَ مالك بذلك عبدّالكريم بن 
أبي المخارق» وهو ضعيف؛ لخفاء حاله عليه. 

وقيل: يُقبل مطلقاء كما لو عيّنه؛ لأنه مأمون في الحالتين» واختار إمام الحرمين 
القبول» إن وقع من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل» والاختلافٍ في ذلك 
ورجحه الرافعيّ في لاشرح مسند الشافعيّ». 

ولم يَحْكِ ابن الصلاح» والنوويّ هذا القول على هذا الوجه» بل حكياه على وجه 
أن قائل ذلك إن كان مجتهدًا قبل في حن مقلّديه» دون غيرهم بأن يذكر لأصحابه قيام 
الحجة عنده على الحكم» وقد عَرَفَ هو من روى عنه» وعلى هذا الوجه تكون الأقوال 
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ثلاثة» وعلى التقرير الأول قولان فقط؛ لأنه لا قائل بالقبول من غير عارف بأسباب 
الجرح والتعديل . 

وكذا اختلفوا لو قال : حذثني من لا أتهم» كما يقع ذلك في عبارة الشافعي» وغيره» 
فقال ابن السبكيّ: هو كقوله: أخبرنا الثقة» فيكون مقبولا في قول» وغير مقبول في 
قول آخر. وقال الذهبيّ: ليس بتوثيق أصلا؛ لأنه نف للتهمة من غير تعض لإتقانه» 
وكونه حجة. قال ابن السبكيّ: وهذا صحيح» غير أن هذا إذا وقع من الشافعيّ محتججا 
به على حكم في دين الله فهو والتوثيق سواء في أصل الحجة» وإن كان مدلوله لا يزيد 
على ما ذكره الذهبيّ»ء فمن ثم خالفناه في مثل الشافعيّ» أما من ليس مثلهء فالأمر كما 
قال. انتهى. 

وإلى هذا أشار في «الكوكب الساطع»» حيث قال: 

وَالوَضفٌ يِن كَالشَافِيِيٰ بالئُقَة عِند إِمَام الْحَرَمَيِنِ تَوْئِقَة 

وَقِيِلَ لا وَمِنْلْهُ لا أَحُمْ وَالذَمَبِيُ ليس تَوْئِيقًا ئي“ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن مثل المصتف رحمه الله تعالى 
يُقبل تعديله على الإبهام؛ لأنه لا يتساهل في الجرح والتعديل» فالحق قبول تعديله على 
الإبهام. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «المخاضرة»: قال ابن الأثير: «المخاضرة»: هي بيع الثمار خْضْرّاء لم يبد 
صلاحها. انتهى . وهي معنى قوله: بيع الثمر قبل أن يزهوء : يقال: زها النخل يزهو: 
إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يُزهي: إذا اصفرّء واحمرٌ. وقيل: هما بمعنى الاحمرار 
والاصفرار. ومنهم من أنكر يزهُوء ومنهم من أنكر يُزهي. قاله ابن الأثير" . 

وقال الفيَوميّ: زها النخل يَرهُو رَهْوّاء والاسم الزُّهُرٌ بالضمّ: ظهرت الحمرة 
والصفرة في ثمره. وقال أبو حاتم : وإنما يُسمّى زَهْوًا إذا خَلّصٌ لون الْبُمْرة في الحمرة» 
أو الصفرة» ومنهم من يقول: زها النخل : إذا نبت ثمره» وأزهى: إذا احمرّء أو اصفرٌء 
وزها النبت يزهو زَهْوًا: بلغ. انتهى. 

وقوله: «بيع الكرم الخ»: أي بيع العنب الذي على رؤوس الكرم بالزبيب الذي في 
البيت مثلا . 

والحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 


(۱) راجع شرحي المسمّى «الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع؛ ص 590-195 . 
(۲) «النهاية» ۲/ ۳۲۳ . 


4١١ (يِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُخْتَلفَةِ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


ینا ونعم الوكيل . 

وقوله (خَالْفَهُ عَمرُ ر ن أبي سَلَْمَةَ فَقَالَ عَنْ اٻيهِ عَنْ أبي هْرَئْرَة يعني أن عمر بن ابي 
ار و َيه » وهذا الاختلاف 
أيضًا لا يضر بصخة الحديث» فإنه صحيح بالطريقين» فالحديث ثابت من حديث جابر» 
وأبي هريرة نينا » عند الشخين» وغيرهما من عذة طرق » فتنبه . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»»› و«الكبرى» عمرو بفتح العين» بدل عُمر بضمّهاء 
وهو تصحيف فاحش» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

ثم ساق رواية عمر بن أبي سلمة بقوله: 

-١‏ (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي» ٠‏ قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الّحْمَنِ قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
شعلا بن ارام عَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَه عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَيرةَ قال : ع سول 
الله ا عَنِ الْمُحَاقَلٍَء وَالْمُرَابَنَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن»: هو ابن مهدي . و«سفيان»: هو 
الثوريّ . واسعد بن إبراهيم» : هو الزهريٌ المدنيّ القاضي . 

و«عمر بن أبي سلمة» بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» قاضي المدينة» صدوقٌ 
يُخطىء [1] . 
يحيى بن سعيد: كان شعبة يُضْعَف عمر بن أبي سلمة. وقال أبوقدامة: قلت لابن 
مهدي : إن شعبة أدركه» ولم يحمل عنهء قال: أحاديثه واهية. وقال ابن أبي خيثمة: 
سألت أبي عنه؟ فقال: صالح إن شاء الله وكان يحيى بن سعيد يختار محمد بن عمرو 
عليه. وقال أحمد: لم يسمع شعبة منه شيئًا. وقال ابن المدينيي: تركه شعبة» وليس 
بذاك . وقال ابن معين: ليس به بأس. وفي رواية: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: 
هو عندي صالح صدوق في الأصل» ليس بذاك القويّ» يكتب حديثه» ولا يُحتج به» 
Sa‏ ا O‏ 
شاهين في «النغات» : قال ا ا ثقة» إن شاء اللّه. وقال البخاريٌ 

في «التاريخ»: صدوق إلا أنه يُخالف في بعض حديثه. وذكره الْبَرْقِيَ في «باب من 
احمل حديثه من المعروفين»» قال: وأكثر أهل العلم بالحديث يُتَبّتونه. وقال ابن 
عدي : حسن الحديث» لا بأس به . وقال الدذوريّ : سألت ابن معين عن حديث من 
حديثه؟» فقال: صحيحء وسألته عن آخرء فاستحسنه. وحكى ابن أبي خيثمة أن ابن 
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معين ضعَفه» رواه هشیم عنه. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: قم واسطء 
فكتب عنه هشيم. وأبو عوانة» وكان على قضاء المدينة» قتله عبد الله بن على بالشام 
سنة )١75(‏ وكذا ذكر ابن سعدء وخليفة» وفى رواية عن خليفة: قُتل سنة )1١7(‏ 
والصحيح الأول. ١‏ 

روى له الجماعة» وله عند المصئّف فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء و5١/‏ 
-: حديث أبي هريرة هليه › 00 «إذا سرق العبد» فبعه» ولو بش»» 
وقال: قال أبو عبد الرحمن: ا و اي انتهى . 

والحديث أخرجه مسلمء -۳۹٠١‏ من رواية أ بي صالح › عن أبي هريرة كيه » وقد 

سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 

ا الوكيل . 

وقوله (خَالْمَهُمَا مُحَمْدُ بْنُ عَمْرو فَقَالَ: عَنْ أبِي سَلَمَةَ اعَنْ أي سَعِيلِ) يع: يعنى أن 
ا E‏ 
وعمر ابن أبي سلمة» > فرى الحديث عن أبي سلمة» Es‏ له 2 
وهذا الاختلاف أيضًا لا يضح ؛ انهه بن ع يترد ين بل تابعه أبو سفيان» 
مولى ابن أبي أحمد» فرواه عن أبي سعيد الخدريّ ييه » أخرجه الشيخان به فأخرجه 
البخاريّ في «البيوع» 7187 ومسلم في «البيوع» من هذا الوجه. 

والحاصل أن حديث أبي سعيد تله .هذا متف عليه. واللّه تعالى أعلم. 

ثم ساق رواية محمد بن عمرو. فقال: 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ ُ بن عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَثنَا يَحْتى - وَهُوَ ابْنُ آدم- 
قال : حَدْئنَا عَبْدُ الرجيمء عَنْ مُحَمّد ن عَمْرِوء عَنْ ابي سَلَمَهَه عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحْذْرِيّ» 
قَالَ: عى رَسُولُ الله ب ٠‏ عن الْمُحَاقَلَة وَالْمُرَابَة) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 
«عبد الرحيم»: هو ابن سليمان الكنانيّ» أو الطائيّ» أبوعليّ الأشلّ المروزيٌ» نزيل 
الكوفة» ثقة» له تصانيف» من صغار [۸] /ا0/ ۲٠٠٠‏ . والحديث متَفقٌ عليه من رواية 
أبي سفيان» عن أبي سعيد كلك » كما مرّ أنقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (خَالفَهُمْ الأسودُ ِن الملا فَقَالَ : عَنْ أبي سَلَمَةٌ عن راع بن ځُڍيج) يعني أن 
الأسود , بن العلاء بن جارية الثقفيّ» خالف الثلاثة : يحبى بن أبي كثير» وعمر بن أبي 
سلمة» ومحمد بن عمرو»› فرواه عن أبي سلمة» عن رافع ب بن خديج كك » وهذا 


۳۹۱۳ (يِكْرٌ الأحاديثِ الْمُحْلِفَةَ فِى. . . - حديث رقم‎ -١ 


۳ سس 


الاختلاف أيضًا لا يضرَ؛ فإن الحديث ثابت عن رافع بن خديج تيه من عدة طرق عند 
الشيخين» وغيرهماء كما تقدّم بيانه في -۲/ ۳۸۹۰- فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

ثم ساق رواية الأسود بن العلاء» بقوله: 

41م (أَخْبَرَنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى؛ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمْدُ بْنُ يَزِيدَ بْن إِيْرَاهِيمَ» قَالَ: 
حدقا عبد الله بْنُ حُمْرَانَ قَالَ: حدقا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بن جَعْفْرِ عَنِ الْأسْوَدٍ بْنِ الَو 

عَنْ أبي ةة عَنْ راع بن ديج » أ رول الله الا : ہی عن الْمُحَاكَلَةء 


وَالْمُوَابئَةِ») . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «زكريا بن يحبى»: هو السَّجْرِْيٌ الحافظ المعروف 
بخيّاط السئة. 


وامحمد بن يزيد بن إبراهيم»: هو محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم -نُسب 
لجدّه- أبو بكر المّستري» نزيل البصرة» مقبول» من صغار ]٠١[‏ . 

روى عن أبي قتيبة» ومعاذ بن هشامء وعبد الله بن حُمْرانء وغيرهم. وعنه ابن 
ماجهء وأبو بكر البڙار» وزكريا السجزيّ» وجماعة. ذكره ابن حبّان في «الثقات». روى 
له المت وان ماحه. وله عند المعكك ديت الاب فط 

و«عبد الله بن حُمْران» -بضم المهملة» وسكون الميم- ابن عبد الله بن حُمران بن 
أبان الأمويّ مولاهم» أبو عبد الرحمن البصريّ» صدوق يُخطىء قليلًا [9] . 

قال ابن معين: صدوق صالح . وقال أبو حاتم : مستقيم الحديث صدوق. . وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال : يخطىء. وقال الدارقطني : ثقة . وقال ابن شاهين : : شيخ ثقةٌ 
و وقال ابن أبي عاصم : مات سنة (5 )٠‏ وقال غيره: سنة )٥(‏ . علق له البخاريٌ» 
وأخرج له مسلمء وأبو داود» والمصئتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

[تنبيه] : وقع في معظم نسخ «المجتبى»» والكبرى» «عبيد الله بن حمران»» مصغعْرًاء 
بدل «عبد اللّه» مكبْرّاء وهو تصحيف» والصواب عبد الله مكبّرّاء وهو الذي في النسخة 
الهنديّة» و«تحفة الأشراف»» و«التقريب»ء و«تهذيب التهذيب». فتنبّه. واللّه تعالى 
أعلم . 

والحديث صحيحٌ» كما سبق الكلام فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاُ الام بن محمد حن رَافي بن خدبج) يعني أن القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق روى هذا الحديث عن رافع بن خديج نيه ٠‏ كما رواه أبو سلمة وغيره 


عله . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارعَة 
التاق كا بجر جد ا س ااا :نخد ي 


[تنبيه]: تعبيره بقوله: «وقد رواه» مثل تعبيره فيما مضى تارة بتابعه» وتارة بوافقه» 
وهو من التفئن بالعبارة» فكلها تعتبر متابعة» واللّه تعالى أعلم. 

ثم ساق المصئف رحمه الله تعالى روايته بقوله: 

414 (أْخْبرنا عَمرُو ن علي قال : حَدَثنَا بو عَاصِم» قال : حَدَّنَْا عَثْمَانُ بن مره 
قَالَ: سَألْتُ قاسم عَن الْمُرَارَعَةَ فَحَدْتٌ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج» 9 ول الله يكن : 
«عَى عَن الْمُحَاقَلَق وَالْمُرَابئَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«أبوعاصم»: هو الضخاك بن مَخْلّد النبيل البصريّ. 

و«عثمان بن مُرّة؛ البصريّ» مولى قریش» لا بأس به [۷] . 

قال ابن معين: صالح . وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم : يُكتب حديثه. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به مسلم» له عنده حديث واحد في الشرب في إناء 
الفضة» والمصئف. وله عنده حديث الباب فقط . 

والحديث صحيح» وأصله متَفقٌ عليه“ وهو بهذا الإسناد من أفراد المصتف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا-۲/ ۳۹۱٤‏ و410- وفي «الكبرى» 5515/١‏ و10 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (قَالَ بُو عَبْد الرّحْمَنِ مَرَةَ أخرَى) ظاهر هذه العبارة أن الرواية موّة ة أخرى من 
المصتف لتلاميذه» وعبارة «الكبرى» ظاهرة أنها من عمرو بن عليّ للمصّف ومن معهء 
ولفظه : «أخبرنا عمرو بن علي مرّة أخرى» قال الخ»» وليس فيه : «قال أبو عبد الرحمن 
الخ». والأمر في ذلك سهل؛ إذ يحتمل أن يقع الإخبار مرّتين من المصئف لتلاميذه» 
كبااوق م واللّه تعالى أعلم . 

٥‏ ((أَخبرًَا عَمْرُو بْنُ علي ٠‏ قال قَالَ أَبُو عَاصِمٍء عَنْ عُنْمَانَ بن مُرّة قَال: 
سَأَنْتُ الْقَايِمَ» عَنْ كِرَاءٍ الأْض» فَقَالَ : ال رَافِعُ بن خدج : «إنَّ رَسُولَ الله ياء بى 
عَنْ كِرَاءِ الأزض»). 

والحديث صحيح» كما سبق الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَاخْتْلِفَ عَلَى سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيْبٍ فيه) يعني أن هذا الحديث رواه سعيد بن 


١: حح‎ 


)١(‏ فقد أخرجه البخاريّ ۷ و 04 من رواية حنظلة » أنه سأل راذ 
برقم مسلم برقم من بن قيس فع 
ابن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: «نبى رسول الله ية عن كراء الأرض.. ٠.‏ الحديث» 


واللفظ لمسلم. 


۳۹۱٩ (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ المُخْلفَةَ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


٥‏ لح 
المسيّب» واخَتَلفٌ الرواة عليه» فرواه أبو جعفر الْخَطميّء عُمير بن يزيد» عنه» عن 
رافع بن حَدِيجء ورواه طارق بن عبد الرحمن» عنه» واختلف الرواة عليه» فرواه 
أبو الأحوص»ء عنه» عن سعيدء عن رافع» بلفظ : هى رسول الله بء عن المحاقلةء 
والمزابنة» وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعهاء أو رجل مُنِح أرضا فهو 
يزرع ما مُنِحَء أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة». 

ورواه إسرائيل بن يونس» عن طارق فروى قوله: «نبى رسول الله كَل عن 
المحاقلة» والمزابنة» مرسلاء بدون ذكر رافع» وجعل قوله: «إنما يزرع ثلاثة الخ»: من 
قول سعید» موقوفا عليه. 

ورواه سفيان الثوريٌّ» عن طارق بن عبد الرحمن» عن سعيد» موقوفا عليه» بلفظ : 
«لا يصلح الزرع غير ثلاث الخ». 

ورواه الزهريّء عن سعيدء مرسلاء بلفظ : «أن رسول الله به هى عن المحاقلة» 
والمزابنة» . 

ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» عن سعيد» عن سعد بن أبي وقاص كلك . 
مرفوعًاء بلفظ: «كان أصحاب المزارع يُكرون في زمان رسول الله ككل . 
الحديث» وستتكلم على درجة كلّ رواية عند ذكرهاء إن شاء الله تعالى. 

ثم أورد رواية أبي جعفر الْخَطميّ» > عمیر بن يزيدء فقال: 

شد (َخبَنَا مُحَمُدُ بْنْ الْمُنّى» قَال: حَدَثَنا يَحْهَى» عَنْ أبِي جه جَعْمَرٍ الْخَطِمِي - 
اف قال : رسيي عَم وَعْلَاما له ِلَى سَعِيدٍ بن الْمُسَيِبٍِء سال 

عن الْمُرَارَعَةَ فَقَالَ: كان ان عُمَرَ لا ری با بَأسَاء حَنَى بَلَمَهُ عَنْ رَافع بْنِ حَدِيج 
حَدِيثٌ» فَلََيهُ» فَقَالَ راع : تی الي كل بني حَارِلَة رای رَرْعَاء فَقَالَ: «مَا أَخَسَنّ 
2 ع ظهیر؟»» فَقَالُوا: َيس إِظهيرء فَقَالَ: «الیس أزض ظهير؟»» قَالُوا: بَلَىء وَلَكِنَهُ 
أَزْرَعَهَاء مال 0 الله يكل : «حُدُوا رُرْعَكُمْ وَرُدُوا إِلَبه تَفَقََدُه قَالَ: فَأَحَذْنَا زَرْعَنَاء 
وَرَدَدْنَا اليه نَفَقَنَه 

قال الجامع عفا ا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير أبي جعفر 
الْخَطميَ» فإنه من رجال الأربعة» وهو عُمير بن يزيد بن حَبيبٍ الأنصاري الْخَطميَ - 
بفتح الخاء المعجمة» وسكون الطاء المهملة- المدني» نزيل البصرة» وثقه ابن معين» 
وابن ثُميرء والعجليّ» والنسائيّ» وغيرهم [1] ٠١/١١‏ . 

و«يحيى»: هو القطان. 

وقوله: «عمي» لم يُسمٌّ. وقوله: «ما أحسن زرع ظهيره هو عم رافع بن حَدِيج 


شرح سنن النسائى - كاب الْمُرَارَعَةٍ 


تتا . وقوله: «أليس أرض ظهير» اسم «ليس» ضمير يعود إلى الموضع» و«أرض» 
بالنصب خبرهاء أي أليس هذا الموضع أرض ظهير؟ . ويحتمل أن يكون «أرض ظهير؛ 
اسمهاء وخبرها محذوف» أي ليس أرض ظهير هذه؟. وقوله: «أزرعها»: أي أعطاها 
غيره ليزرعها بالأجرة. وقوله: «خذوا زرعكم» هذا يقتضي أن الزرع بالعقد الفاسد 
ملحق بالزرع في أرض غيره بغير إذنه» فيجب أن يُرد الزرع إلى صاحب الأرض؛ لأنه 
نماء أرضه» ويُعوّض المزارع بدفع عوض ما أنفقه في ذلك الزرع» وكون هذا بسبب 
فساد العقد يوضّحه رواية ابن المسيّب» عن سعد بن أبي وقاص ليه الآنية في 
-0١‏ بلفظ : كان أصحاب المزارع» يُكرون في زمان رسول الله اة مزارعهم» بما 
يكون على الساقي من الزرع» فجاءوا رسول الله اة فاختصموا في بعض ذلك» 
فنهاهم رسول الله كله أن يكروا بذلك. وقال: «أكروا بالذهب والفضة». 

فهذا هو الذي تضمّن شرطا فاسدّاء فصار العقد فاسدّاء فمثل هذا يوجب رد الزرع 
لصاحب الأرض» وتعويض المزارع ما أنفقه فيه. 

والحديث صحيحء وأخرجه أبوداد في «سننه» ۳۳۹۹ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَرَوَاهُ طَارِقٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِء وَاخْتُلِفَ عَلَيِهِ فِيه) يعني أن طارق بن 
عبد الرحمن روى هذا الحديث عن سعيد بن المسيّب» ولكن اَلَف الرواة عليه» وقد 
ذكرنا وجه اختلافهم ملخصاء فيما سبق» وسنوضحه أيضًا فيما بعد عند تفصيل 
المصتف له. والله تعالى أعلم. 

ثم ساق رواية طارق بقوله: 

حقة (أَخْبَرَنَا فَُيبَةٌ قَالَ: حَدْننا ۳ الأخوّص» عَنْ طَارِقٍ» عَنْ س سَعِيدٍ بن 
الْمُسَيِبِ > عَنْ راع بن خحدِيِج ) قال : ی رَسُولُ الله اء عن الْمُحَائَلَ3َ وَالْمُرَابَئَة 
وَقَالَ: نما زرح ثلا : رَجُل لَهُ أضٌء فَهُوَ يَزرَعْهَاء َو رَجُل مُبِحَ أَرْضاء و وما 
مح أو رَجُلُ اسْتَكُرَى أزْضًا ذهب 9 فضة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّمواء غير : 

. ]5[ (طارق) بن عبد الرحمن البجليّ الأحمسيّ الكوفيّ» صدوقء له أوهام‎ -١ 

قال ابن معين» والعجليّ» وابن تُميرء والدارقطني» ويعقوب بن سفيان: ثقة. وقال 
النسائيٰ : ليس به بأس. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . وقال عبد الله , بن أحمد» عن أبيه: ليس بذلك» هو دون مُخارق. وقال علي 
ابن المدينيّ» عن يحيى بن سعيد: طارق بن عبد الرحمن ليس عندي بأقوى من ابن 


۳۹۱۸ (نِكْرٌ الأحَادِيثٍ المُخَْلِفَةَ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


۷ جحح 


حرملة» وطارق» وإبراهيم بن مُهاجر يُجريان مَجْرَى واحدٍ. وذكره ابن الْبَرْيَ في ١باب‏ 
من احتمل حديثه». فقال فيه: وأهل الحديث يُخالفون يحيى بن سعيدء ويوتقونه. 
وحكى الساجيّ عن أحمد: فى حديثه بعض الضعف. روى له الجماعة» له عند 
المصتف هذا الحديث فقط. ` 

و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سُّلِيمِ الحنفيّ الكوفيّ. 

وقوله: «وقال: إنما يزرع الخ» هو معطوف على جملة «قال: نى رسول الله كل 
الخ؟» فهو على هذه الرواية مرفوع. وقوله: «مُنح» بالبناء للمفعول» أي أعطي . وقوله: 
«استكرى» أي اكتراهاء بمعنى أخذها بالكراء» فالسين والتاء زائدتان. 

والحديث صحيح» دون الكلام الأخيرء فإنه موقوفٌ على سعيدء كما يأتي فيما 
بعده» وأخرجه أبو داود في "4٠٠‏ «البيوع والإجارات» - «باب في التشديد في ذلك» 
وابن ماجه 7444 في «الرهون» - «باب المزارعة بالثلث والربع». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (مَيْرَهُ إسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍء فَأَرْسَلَ الْكَلَّامَ الْأَوْلَ) أي جعل قوله: «نبى رسول 
الله َة الخ“ من كلام النبي با وأسقط رافعًا (وَجَعَلَ الأخيرً) أي قوله: «إنما يزرع 
ثلاثة الخ“ (مِنْ قول سَعِيد) يعني أن إسرائيل بن يونس خالف أبا الأحوص» فجعل أول 
الحديث وهو قوله: «نبى رسول الله ية الخ» مرسلاء وجعل آخر الحديث» وهو 
قوله: «إنما يزرع الخ» موقوفًا على سعيد بن المسيّب» ووافقه على إرسال الأول ابن 
شهاب» وعلى وقف الثاني على سعيد الثوريّ» كما يأتي بيان ذلك قريبًا. 

والظاهر أن وقف الجزء الأخير من الحديث هو الأرجح؛ لمتابعة الثوريّ لإسرائيل» 
وأما إرسال الجزء الأول منهء فالذي يظهر ترجيح الوصل؛ لمتابعة أبي جعفر الخطميّ 
لأبي الأحوص على ذلك» كما سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم ساق رواية إسرائيل بقوله : 

4- أأخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَء قَالَ: حَدَنا عُبَيدُ الله بْنُ مُوسَىء قال: أَنبَنا 
إِسْرَائِيلٌ» عن طارقٍ » عَنْ سَعِيدِء قَالَ: «نْهَى رَسُولَ الله َء عن الْمُحَائَلّةَه. قال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو الرُهاويّ الحافظ» من أفراد 
المصتف . و«عُبيدالله بن موسى»: هو ابن باذام العبسيّ الكوفيّ الحافظ . 

وقوله : «قال سعيد»» فذكر نحوهء أي ذكر سعيد بن المسيّب معنى قوله : «إنما يزرع 
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ثلاثة: رجلٌ الخ٠ء‏ والمراد أن هذا الكلام من قول سعيد» وليس مرفوعًاء كما هو في 
رواية أبي الأحوص المتقدّمة» وإنما المرفوع هو قوله: « بى رسول الله َة الخ»: وهو 
أيضًا مرسلٌء فإنه لم يذكر فيه رافعًا ييه > كما ذكر في رواية أبي الأحوص . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»ء والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاهُ سُفْيَانُ النّوْرِيُ عَنْ طارق) يعني أن هذا الحديث رواه أيضًا سفيان 
الثوريّء عن طارق بن عبد الرحمن» متابعًا لرواية إسرائيل» لكن في الجزء الأخير 
اورف على سد رهه الله ال كما كته يقؤلة؛ ١‏ 

۹--(أخبَرًا مُحَمدُ بْنُ عَلِىَ -وَهُوَ ابن مَيمُون- قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمُدّء قَالَ: حَدَّتَنا 
سُفْيَانُ عَنْ طارقٍ» قال : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِْبِء يَقُولٌ: : «لا يُصْلِحُ الرْرعَ» عير 
لاٹ : أزضٍ يَمْلِكُ راء 3 مئحة» أو أَرْضٍ بَيْضاءَء َسْتَأْجِرْهَا بذهَب أو فضة)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن علىّ بن ميمون»: مجو ابو الان ارقن 
العطار الثقة» من أفراد المصتف . و«محمد؛»: هو ابن يوسف الفِرْيابِيَ . و«سفيان»: هو 
التورق: 

والحديث صحيح موقوف على سعيد» وهو المسمّى في مصطلح أهل الحديث 
بالمقطوع» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-۳۹۱۹/۲- وفي 
«الكبرى» 5114/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»ء والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَرَوَى الزّهْرِيُ الْكَلَامْ الأول عَنْ سَعِيدِء َأَرْسَلَهُ) يعني أن الزهريّ روى الجزء 
الأول من الحديث المذكور» عن سعيد بن المسيّب» مرفوعًاء لكنّه جعله مرسلاء 
بإسقاط الصحابي» موافقًا لرواية إسرائيل» عن طارق المتقدّمة» لكن هذا الإرسال لا 
يضرّء فقد صح عن سعيد متصلًا فيما تقدّم. 

ثم بين دوا الزهريٌ المذكورة بقوله: 

(قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين» ِرَاءَةَ عَلَيِه وَأَنَا أسْمَعْ ؛ من ابن الاسم قال : 
حَذَئّي مالك عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِب» أن رَسُولَ الله ية : بى عَن 
المُحَائلَةوَالْمرَابِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح› غير شيخه» وهو 
مصريّ حافظ ثقة 

e,‏ وهو من أفراد المصتف. أخرجه هنا-7/ -۳۹۲١‏ وفي 
«الكبرى» 5770/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
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حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (وَرَوَاهُ مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الرّحْمَّنِ بن لَبِيبَة» عَنْ سَعِيدٍ بن الْمْسَيِبِء فَقَالَ: عَنْ 
سَعْدٍ بن أي وَقُاص) يعني أن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة خالف الرواة عن سعيد 
الذين تقدم بيان رواياهم فيما مضى» فإن عمير بن يزيد رواه متصلا بذكر رافع» وكذلك 
طارق بن عبد الرحمن» على اختلاف عليه في الوصل والإرسال» والرفع والوقف» 
ورواه الزهريٌ را فخالفهم محمد بن عبد الرحمن» فرواه متصلاء لكن جعله من 
مسند سعد بن أبي وقاص يه » لكن محمد بن عبد الرحمن ضعيف» فتعدّ مخالفته 
لهم منكرة. واللّه تعالى أعلم . 

ثم ساق رحمه الله تعالى ورا مد بن عبد اارجمن هذه بقوله: 

۱- (أخْبرنا عُبَيُ الله ْنْ سَعْدٍ بن ارايم قال : حَدَّنَنِي عَميء قَالَ: دتا أبي» 
عَنْ مُحَمد بْنِ عِكْرِمَة» عَنْ مُحَمْد بْنِ عَبْدِالرَحْمَن بن لبي عَنْ سَِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِء عَنْ سَعْدٍ 
ابن بي وَقُاصٍء كَالَ : كان أضْحَابُ الْمَرَاِع » ؛ كرون في رَمَانِ رَسول الله ا مَرَارعهُمْ» يما 
يَكُونُ عَلَى الساقي م مِنَ الرّرْعء فَجَاءُوا رَسُولَ الله يكن اختصَمُوا في بَمْضٍ ذلك قَنَهَاهُمْ 
َسُولُ الله كل أن يكُروا بذَلِكَ وَقَالَ: روا بالذمَبٍ» وَالْفِضَة») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «عبيد اللَّه بن سعد بن إبراهيم»: هو الزهريٌ» 
أبو الفضل البغداديٌّ» قاضى أصبهان»ء ثقة 18١/١1 ]11١[‏ . و«اعمه»: هو يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد الزهريٌ» وك المدنيء نزيل بغدادء ثقة فاضل» من صغار [9] 
57 . و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنئ» نزيل بغدادء ثقة حجة [۸] ۳٠٤/١۹٩‏ . 

رفخم بن عكرت بن :عبد امن نالرت بن عنام المطروفق الد 
مقبول [1] . 

ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال الذهبيّ في «الميزان»: لم يرو عنه سوى إبراهيم 
ابن سعد. تفرد به المصتف» وأبو داود مبذا ا فقط. 

و«محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» -بفتح اللام» وكسر الموخدة» وسكون التحتانية» 
وفتح الموخدة الأخرى- ويقال: ابن أبي لبيبة» ويقال: إن لبيبة أمهء وأبا لبيبة أبوه» 
واسمه وَرْدانَء المكيّء ضعيفٌء كثير الإرسال 11] . 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ابن أبي لبيبة الذي يحدّث عنه وكيع ليس حديثه 
بشىء . وقال الدارقطنن: ضعيف. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به أبو داود, 
ال ر عدنه هذا الب فق ۰ 


شرح سنن النسائي - كاب امار 
TEES‏ ووا کے 


وقوله: «بما يكون على الساقي من الزرع» أي بما ينبت على طرفي النهر من الزرع؛ 
فيجعلونه كراء الأرض . وقوله: «أَكْرُوا» بة بفتح الهمزة؛ أمر من الإكرا: أي آجروا الأرض 
بالذهب والفضة. 

والحديث ضعيف؛ لما ذكرناه آنمًاء أخرجه المصئتف هنا-۲/ ۳۹۲۱ وفى «الكبرى» 
۲ وأخرجه أبوداود في ۳۳۹۱ . والله تعالى أعلم راه و المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيتَ سُلَيِمَانُ عَنْ رَافِع» فَقَالَ: : عن رَجلِ مِنْ عَمُومَته) 
يعني أن سليمان بن يسار روى هذا الحديث عن رافع بن خديج» عن واجل من مومه 
مبهماء وقد سمي في رواية غيره» أنه ظهير بن رافع 5 َيه » وقد أخرجه الشيخان من 
رواية أبي النجاشيّ عطاء بن صهيب» عن رافع» عنه؛ N:‏ 
إن شاء الله تعالى . 

ثم ساق رواية سليمان المذكورة» بقوله: 

1 (أخبرني RES‏ قَالَ: حَدََّئا ابن عَلَيَةَ قَالَ: : أنبأنا و عَنْ يَعْلى 
أبن حَكِيم  ٠‏ عَنْ سُلَِمَانَ بن يَسَارء ل قَالَ: ئا نُحَاقِلُ بالأزض» عَلَى 

عَهْدٍ رَسول الله يكل فدُكريها بِالُلْثِء وَالدَبْع: وَالطَعَام الْمُسَمّىء فَجَاءَ دات يَوْم رَجُل 
من عُمُومَتي» فَقَالَ : اني رول الله پک ع مر گان آنا َافِعَاء وَطَوَاعِيةٌ الله وَرَسُولِه 
نفع لاء اتا أن تحَاقِلَ بالأْضء وَْكْرِيا بلقلْثِء وَالرْع؛ وَالطعَام المُسمّىء وا ر 
الأزض اَن يَرْرَعَهَاء أو يرا وَكَرِةَ كِرَاءَماء وَمَا سِوّى دَلِك). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (زياد بن أيوب) بن زياد البغداديّ» أبو هاشم» طوسيّ الأصل» و«دلويه» لقبهء 
وكان يغضب منهء ولقبه أحمد شعبة الصغيرء ثقة حافظ ٠١١/٠١١ ]۱١[‏ . 

- (ابن عليّة) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهم» أبو بشر البصريّء 
ثقة حافظ [۸] ١9/1١4‏ . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت حجة» من 
كبار الفقهاء العباد ٤۸/٤١ ]٥[‏ . 1 

. 71/7/17 ]1[ (يعلى بن حكيم) الثقفيَ مولاهم المكيّ» نزيل البصرة» ثقة‎ -٤ 

ه- - (سليمان بن يسار) : هو الهلاليّ المدنيّ» مولى ميمونةء وقيل: أم سلمة صقي » 
ثقة فاضلٌء أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» من كبار [۳] ٠١١/١١١‏ . 

5- (رافع بن خديج) رضي الله تعالى عنه» تقدم قريبًا. 
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٥١‏ حب 
- (عمه) هو: ظهير بن رافع رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى يعلى» غير شيخهء فبغداديٌ» والباقون 
مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمه» وصحابيَ عن صحابيّ. والله تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيج) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : كنا حاقل بالأرْض) أي نتعامل 
فيها بالمزارعة (عَلَى عهْدٍ رَسُولٍ الله يلل فدَكْريتها) بضمّ أوله من الإكراء (بالثِء و( 
بمعنى «أو» (الرُبُع) أي بأن تكون أجرتها ثلث ما يخرج منهاء أو ربعه (و) بمعنى «أو» 
أيضًا (الطعَام المُسَمَى) أي بأن يكون طعام معيّن مقداره أجرةٌ لها (ْجَاء دات يوم رَجُل 
من عَمُومَتي) سيأتي ي أنه ظهير بن رافع الأنصاريّ الأوس ص (فَقَالَ : ماني ولفظ 
مسلم: «نهانا» (رَسُولُ الله لاف عَنْ مر کان لا َافِعَا) أي حسمب ظتهم؛ وإلا فالواقع أنه 
ضار لهم؛ ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يُحَرّم إلا ما فيه ضرّ عاجل» أو آجل (وَطَوَاعِيَةٌ 
الله) عز وجل (وَرَسُولِهِ) كَل و«الطواعية» على وزن الكرّاهية : بمعنى الطاعة» كما في 
«القاموس». يقال: أطاعة إطاعة : أي انقاد له» وطاعه طوعاء من باب قال» ا 
يعذيه بالحرف» فيقول: طاع لهء وفي لغة من بابي باع» وخاف» والطاعة اسم منه» 

والفاعل من الرباعي مُطيع ؛ ومن الثلائي طائع» وطَيّمٌ . قاله الفِيَوميّ 
(أئْقَُ لَنَا) أي أكثر نفعًا لنا من النفع الذي نظته في فة العامة 5 أن تُحَاقِلَ 
بالأزض) جملة «نهانا الخ» جملة مستأنفة استئناقًا بيانيّاء وهو ما وقع جوابًا لسؤال مقدّرء 
كأن سائلا قال له : وما الذي ناكم َة عنه؟» فأجاب بقوله : «نهانا أن نحاقل بالأرض» 
(وَنُكْرِيا بالل وَالرُئع ؛ والطعَام الْمْسَمّى) وقوله (وَأمَوَ) عطف على «ہانا» (رَبَ 
الأْض) أي صاحبهاء وفيه إطلاق لّفظ الرب» مضافًا على غير الله تعالى» قال الفيّويّ: 
الربُ يُطلق على الله تبارك وتعالى» معرّفًا بالألف واللام» ومضاقاء ويُطلق على مالك 
الشيء الذي لا يعقل» مضافا إليه» فيقال: ربّ الدّين» ورب المال» ومنه قوله ية في 
ضالة الإبل: «حتى يلقاها ربها» وقد استُعمل بمعنى السيّدء مضافا إلى العاقل أيضاء 
ومنه قوله بي : «حتّى تلد الأمة ربّتها». وفي رواية: «ريا»ء وفي التنزيل حكاية عن 
يوسف غ4 : آنا أَدَُكُمَا سق رَيّمُ حَدرا 4 الآية [يوسف: ]4١‏ . قالوا: ولا يجوز 


شرح سنن النسائي - كناب الْمُرَارَعَةٍ 
ا ا ا ا ڪڪ 


تح ١١١‏ 
استعماله بالألف واللام للمخلوق بمعنى المالك؛ لأن اللام للعموم» والمخلوق لا 
يملك جيع المخلوقات» وربّما جاء باللام عوضًا عن الإضافة» إذا كان بمعنى السيّدء 
قال الحارث بن جِلَرَّة [من الخفيف]: 

فَهُوَ الوّبُ وَالشَّهِيدُ عَلَى يَؤ م الْجِيَارَينٍ" وَالْبَلَاه بَلَاهُ 

وبعضهم يمنع أن يقال: هذا رب العبدء وأن يقول العبد: هذا ربّي» وقوله يكلق: 
«حتّى تلد الأمة راء حب عليه. انتهى . 

(أن يَزْرَعَهَا) بفتح أوله مبنيًا للفاعل» أي يزرع أرضه بنفسه (أؤ يُرْرِعَهَا) بض أوله 
مبنيًا للمفعرل» أي يُعطيها لغيره لينتفع بزراعتها (وَكرة كِرَاءَهَا) الظاهر أنه الكراء 
المذكورء من الثلث» والريع» والطعام المسمّى» فيكون عطفه على ما قبله للتأكيد (وَمَا 
سِوَى ذَلِكَ) يحتمل أن يكون معطوفًا على ما قبله» فيكون المعنى: وكره المذكورء 
وغير ذلك» مما يُفسد العقد» كأن يؤاجره على الماذيانات» وأقبال الجداول» كما 
سيأتى فى -7*477-: «كان الناس على عهد رسول الله ية يؤاجرون على الماذيانات» 
وأقبال الجداول» فيسلم هذاء ويلك هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذاء فلم يكن للناس 
كراءٌ إلا هذاء فلذلك زجر عنه». 

ويحتمل أن يكون «ما سوى ذلك» مبتدأ خبره محذوف» تقديره: جائزٌء يعني أن ما 
سوى ما دكر من الثلث» والربع» والطعام المسمّى» جائز أن يكون أجرة للأرض» 
وذلك مثل الدراهيم» والدنانير المسمّى» فيكون بمعنى قول رافع تيه في الرواية الآتية 
بعد حديثين» لَمَا سئل عن كرائها بالدينار والدرهم› قال: «ليس بها بأس بالدينار 
والدرهم»»؛ وبمعنى قوله في الرواية التي بعدها: «فأما شيء معلوم» مضمونء فلا بأس 
بداء وأصرح منهما الرواية التي بعده: «عن حنظلة بن قيس» قال: سألت رافع بن 
خديج عن كراء الأرض» فقال: هى رسول الله َة عن كراء الأرض» قال: فقلت: أبا 
الذهب والورق؟» فقال: أما الذهب والورق» فلا بأس به». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث رافع بن خديج» عن رجل من عمومته رضي الله تعالى عنهما هذا متمق 
عليه . 


. «الجياران» اسم موضع . قاله في «لسان العرب»‎ )١( 
. 5١5/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 


۳۹۲۲ (نِكْرٌ الأحَادِيثِ الْمُسَْلِفَةِ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


\or 


(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المضئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ ۳۹۳۳ و۳۹۲۳ و٤۳۹۲-‏ وفي «الكبرى» 177/١‏ و٤٣٦٤‏ 
و1575 . وأخرجه (خ) في «الحرث والمزاعة» 71757 و۷٤۲۳‏ (م) في «البیوع» 7971 
(د) في «البيوع والإجارات» ۳۳۹۵ و٣۳۳۹‏ (ق) في «الرهون» 7570 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (أَيُوبُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ يَعْلَى) يعني أن أيوب السختيانيَ لم يسمع هذا الحديث 
من يعلى بن حكيم» وإنما أخذه عنه مكاتبة» وليس غرض المصئف رحمه الله تعالى 
بهذا تضعيف الحديث» بل غرضه بيان كيفيّة أخذ أيوب عن يعلى بن حكيم» وإنما بين 
ذلك؛ للاختلاف بين العلماء في جواز المكاتبة بالحديث» والصحيح صختها 

وصورة الكتابة: أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضرء أو غائب بخطهء أو يأمر من 
يكتب له» وهي ضربان: 

[إحداهما] : مقرونة بالإجازة» كأن يقول: أجزتك ما كتبت لك» أونحوه من 
العبارة» وهذه في الصخة والقوّة» كالمناولة المقرونة بالإجازة. 

[الثانية]: مجرّدة عن الإجازة» وهذه منع الرواية بها قوم» منهم : القاضي أبو الحسن 
الماورديّ الشافعنَ فى الحاوي». والآمديّ. وابن القطان. وأجازها كثيرون من 
المتقدمين › AT‏ منهم: أيوب السختياني» ومنصورء والليث» وابن سعد. 
وابن أبي سَبْرة» وغير واحد من الشافعيّة» وأصحاب الأصول» وهو الصحيح المشهور 
بين أهل الحديث» ويوجد في مصتفاتهم كثيرًا: كب إلى فلان» قال: حذثنا فلان» 
والمراد به هذاء وهو معمول به عندهم» معدود في الموصول من الحديث» دون 
المنقطع؛ لإشعاره بمعنى الإجازة» بل قال السمعانيَ: هي أقوى من الإجازة. قال 
الحافظ السيوطيّ: وهو المختار» بل وأقوى من أكثر صور المناولة» وفي «صحيح 
البخاريّ» في «الأيمان والنذور» » وكتب إلى محمد بن بشّار. . . وليس فيه بالمكاتبة عن 
شيوخه غيره» وفيه» وفي اصحيح مل أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند. 

وقال البيهقيّ في «المدخل»: ما معناه: في هذا الباب آثار كثيرة عن التابعين» فمن 
بعدهمء وكُيبُ النبن 4# إلى عُمَاله بالأحكام شاهدة لقولي. 

والحاصل أن المكاتبة بالحديث من الطرق الصحيحة المتصلة» تجوز الرواية» 
والعمل بها. واللّه تعالى أعلم . 


زفق راجع «تدریب الراوي» ؟/ دوس لاه 2 


١‏ 9 شرح سنن النسائي - كناب الْمُرَارَعَةٍ 
---22-2 ا ص ا ص 


ثم ساق الرواية التي تبيّن أن أيوب السختياني لم يسمع من يعلىء وإنما أخذه 
ل تبة» فقال: 


(أخْبَرَني رَكَرِيًا بن ټخیی» قَالَ: حَدَكَنا مُحَمْدُ بْنْ عُبَِدِء كَالَ: حَدَئَنَا حَمَادٌ 
عَن أثوت: قال : : كنب إِلَيّ يَعْلَى بْنْ حكيم. ني سمت سُلَيِمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدَّتُ عَنْ 
رَافِع بْنِ حَدِيج قَالَ: كنا نُحَاقِلُ الْأَرْض» ترجا بالتُلْثْء وَالريْع ٠‏ العام الْمْسَمْى). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ازكريا بن يحي»: هو السَجْرَيّ» المعروف بخيّاط 
السنّة . 

و«محمد بن عُبيد؛ بن حساب -بكسر الحاء» وتخفيف السين المهملتين- الْعْبَريَ - 
بضم الغين المعجمة» وتخفيف الموخدة- البصريّ» ثقة ]٠١[‏ . 

قال أبوحاتم: صدوقٌ. وقال النسائيّء ومَسلّمة: ثقة. وقال الآجريّ»ء عن أبي 
داود: ابن حساب فوق الزبيري -يعني عبد الله بن محمد بن الْمِسْوّر الزبيريّ- بكثير» 
ابنُ حساب عندي حجةٌ . قال محمد بن عبد الله الحضرمی : مات سنة (۲۳۸) روى عنه 
لي و ابو ةوالت ل اده هذا الت فط 

و«حمّاد»: هو ابن زيد. و«أيوب»: هو ابن أبي تميمة السختيانيٰ . والحديث متفق 
عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› ولات وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (رَوَاهُ سَِيدّ» عَنْ يَعْلَى بْنِ حكيم) يعني أن سعيد بن أبي عروبة مِهران تابع 
أيوب في رواية هذا الحديث عن يعلى بن حكيم» كما بيّن روايته بقوله: 

4- أأخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن مَسْعُودِء قَالَ: حَدُتَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِْء عَنْ سَعِيدٍ 
عَنْ يَعْلَّى بن حكيم» عَنْ سُلَيمَانَ بن يَسَارٍ ن َافَِ بْنَ حَدِيج» قال : عا تحال على 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل ُرَم أن نض عُمُومَي اه فقَال: اني رَسُولْ الله بء عَنْ مر 
کان لَنَا نَافِعَاء وَطوَاعِيةٍ الله وَرَسُوَلِهِ 2 لاء قُلْنَا: وَمَا داك؟» قال: قال رَسُولَ الله 
يكل : «مَن كائث لَهُ أزضء فَلْيَرْرَعْهَاء أو لِيْزرعها خا وَلَا يُكَارِيها لث ولا ربع » 
وَل طعَام مسمُی») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود»: هو الجحدريٌ البصريّ. 
و«خالد بن الحارث»: هو الْهُجِيمِيَ البصريّ. والإسناد مسلسل بالبصريين إلى يعلى . 

والحديث أخرجه مسلم من طريق خالد بن الحارث» وعبد الأعلى» وعبدة كلهمء 
عن سعيد بن أبي عروبة» بسند المصتف»ء ا أحاله على رواية أيوب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


۳۹۲۰١ (زِكْرُ الأحَادِيثٍ المُحَْلِمَة فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


٠6‏ تلمح 


وقوله (رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بن يس» عن رَافِع' فاختلِف) بالبناء للمفعول (عَلَى رَبِيعَة» بن 
أبي عبد الرحمن (فِي رِوَاتِتِه) زاد في «الكبرى»: : ااعنه فيه والضمير في «عنه» لحنظلة. 
وفي «فيه» للحديث . يعني أن حنظلة بن قيس الزُرَقيَ روى هذا الحديث عن رافع بن 
خديج ييه » ورواه عنه ربيعة الرأي» لكن الرواة اختلفوا على ربيعة فيه» فرواه عنه 
الليث» عن حنظلة› عن رافع» عن عمه» مرفوعاء ورواه الأوزاعيّ؛ عنه» عن حنظلة» 
عن رافع» مرفوعًاء ولم يذكر عمه» ووافق الأوزاعيّ مالك في الإسنادء وخالفه في 
المتن» كما سيأتي » ورواه الثوريّ» عنه» عن حنظلة» عن رافع › موقوفا عليه» ولم 
يذكر أيضًا عمه. 

ثم إن هذا الاختلاف لا يضرّء أما بالنسبة للرفع والوقف. فترجّح رواية الرفع؛ لأن 
معها زيادة علم من ثقات حفاظء وأما بالنسبة لذكر عم رافع› وعدمه» فيُحمل على أن 
رافعاء سمعه من عمه» ثم سمعه من النبيّ كيد فكان يحدث ع ولذلك أخرج 
الحديث الشيخان من رواية حنظلة» عن رافع» كما سنبيّنه» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم . 

ثم ساق روايات ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن حنظلة بن قيس» عن رافع» فقدم 
رواية الليث» عن ربيعة» فقال : 

e 0 E‏ ال حَذلًا حي | 7 بن المتى؛ 
قال : ا 4 lL‏ على عه شرل الله 1 با 
ينبت عَلَى الَأَرْبعَاءِء E‏ يَسْتَئنِي صَاحِبُ الأزض» تاا رَسُولُ الله ب 
عَنْ ذلك فلت لِرَافِع : َكيف كِرَاؤّهَا بِالدَيَارٍ وَالدَرْهَم؟ > فال رَافِعٌ : لبن يا باس 
aS‏ 1 

. 00/47 ]١1[ بن المبارك) الْمُحَرّمىٌ البغدادي الثقة الحافظ‎ E 

۴~ - (حجّين بن المثتى) أبو عمير اليمامي ؛ نا وولي قضاء خْرّاسان» ثم 
[4] 110۰/1۸۰ . 

۳- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت الفقيه المصريّ [۷] ٠٠١/۳١‏ . 

4- (ربيعة» بن أبي عبد الرحمن فُرُوخ» أبو عثمان المدنيّ» المعروف بربيعة الرأي» 
ثقة فقيه مشهورٌء قيل: كانوا يتقونه لموضع الرأي ]٥[‏ 779/75 . 

ه- (حنظلة بن قيس) بن عمرو بن جضن بن خلدة الرُرَقَيَ المدني» ثقة [۲] . 


e‏ شرح سنن النسائي - كتاب المرّارّعة 
Sa‏ ل ااا ا ا ا ي س 


قال ابن سعدء عن الواقديّ : كان ثقة قليل الحديث. وخكى عن الزهريّ قال: ما 
رأيت من الأنصار أحزمء ولا أجود رأيا من حنظلة بن 56 وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»» وقال: رأى عمرء وعثمان. وذكره ابن عبد الب فى الصحابةء جانحًا لقول 
الواقدئ + إنه ولد فى عنهذ الثين ك :زوى له التجماعة سنو الترمدي) وله .عدن 
المصتف حديت الاب فقط,.:والباقيان تقدما قريا::والله:تعالن أعلم: 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ربيعة» والليث مصريّء والباقيان 
بغداديان. (ومنها): أن فيه رواية تابعت» عن تابعّ» وصحابن» عن صحابئ. واللّه 
تعالى أعلم . ۰ ۰ ۰ 1 

شرح الحديث 

(عَنْ رَافِع بْنٍ خييي) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: حَدَننِي عَمَي) بالإفراد» وهو 
ظهير بن رافع ييه . وفي رواية البخاريّ». من طريق الأوزاعيّ» عن ربيعة: «حدثني 
عَمّاي» بالتثنية» قال الحافظ في «الفتح» : ا بن رافع › والآخر قال الكلاباذيّ: 
لم أقف على اسمه» وذكر غيره أن اسمه مُظهّر -وهو بض الميم» وفتح الظاء» وتشديد 
الهاء المكسورة- وضبطه عبدالغنيّء وابن ماكولا هكذا زعم بعض من صتف في 
المبهمات» ورأيت في الصحابة لأبي القاسم البغويٌ» ولأبي علي بن السكن» کک 
سعيد بن أبي عروبة» عن يعلى بن حكيم» عن سليمان بن يسارء عن رافع بن 2 
أن بعض عمومته. قال سعيد: زعم قتادة أن اسمه فذكر الحديث» فهذا ا أن 
یعتمد» ET‏ كلاهما بالتصغير. انتهى 0 

(أَُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْض) بضم حرف سر من الإكراء رباعيًا (عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ الله ية بِمَا يَنْبْتُ عَلَى الْأَرْبعَاءِ) -بفتح الهمزة» وسكون الراء» وكسر 
الموخدة- : جمع رَبيع -بفتح الراء» وكسر الموخدة: وهو النهر الصغير» والمعنى أنهم 
كانوا يُكرون الأرضء ويشترطون لأنفسهم ما ينبْتُ على الأنمار(وَشَيْءٍ) بالجرّ عطمًا 
على "ما ينبت (مِنّ الزْرْعء يَسْتَفنِي صَاحِبُ الأزض) ببناء الفعل للمفعول» 0 
مرفوع على الفاعليّة» ومفعوله مقدّرء وقد صرح به في رواية البخاريّ» ولفظه: «يستثنيه 
صعب !رض بكاراي ارح و ا في «الفتح» : 


40 /o «فتح؟‎ (01) 


م4٠ (زِكرٌ الأحَادِيثٍ الْمُخَْلِمَةَ فی. . . - حديث رقم ه‎ -١ 


۷ کے 


وكأنه يُشير إلى استثناء الثلث» أوالربع» ليوافق الرواية الأخرى(فتهاتًا رَسُولُ الله يكو 
عَنْ ذَلِكَ) قال حنظلة بن قيس (فَقُلْتُ لِرَافِع) رضي الله عنه (فَكَيفَ كِرَاؤْهَا بالدّيئار 
وَالدْزْهم؟) أيجوز أم لا؟ (قَقَالَ رَافِعٌ) رضي الله عنه (لَيِسَ بها) أي بإجارة الأرض 
(بَأسء بِالدُيئارٍ وَالدَرْهَم) قال في «الفتح»: يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده. 
ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه» أو عَلِم أن النهي عن كراء 
الأرض ليس على إطلاقه» بل بما إذا كان بشيء مجهول» ونحو ذلك» فاستنبط من 
ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة» ويرجّح كونه مرفوعًا ما أخرجه أبو داود» والنسائيّ 
بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيّب» عن رافع بن خدِيج» قال: «نهى رسول الله 
اة عن المحاقلة» والمزابنة» وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض» ورجل مُنِح 
أرضّاء ورجلٌ اكترى أرضًا بذهب» أو فضة»» لكن بيّن النسائيّ من وجه آخر أن 
المرفوع منه النهي عن المحاقلة» والمزابنة» وأن بقيّته مدرجٌ من كلام سعيد بن 
المسيّب. وقد رواه مالك في «الموطإ»» والشافعيّ عنه» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيّب. انتهى ما في «الفت'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أن الأرجح كون قوله: «إنما يزرع ثلاثة الخ» 
من كلام سعيد بن المسيّب رحمه الله تعالى» فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث رافع بن خدیج» عن عمّه رضي الله تعالى عنهما متف عليه . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ -۳۹۲١‏ وفي «الكبرئ» 4777/١‏ . وأخرجه (خ) في «الحرث» 
والمزارعة» 7157 و۷٤۲۳‏ (م) في «البيوع» 7977 و۳۹۲۸ (د) في «المزارعة» 71797 
و۳۳۹۳ (ق) في «الرهون» 5508 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (خَالَقَهُ الأورَّاعِيْ) يعني أن الأوزاعيّ خالف الليث بن سعد في روايته لهذا 
الحديث» خيث إنه راوه عن ربيعة» عن رافع» عن عمّه» مرفوعًاء فخالفه الأوزاعيّ» 
فرواه عن ربيعة» عن حنظلة بن قيس الأنصاريّ» عن رافع بن خديج» مرفوعًاء ولم 


(۱( «فتح؟ ٥‏ . «كتاب الحرث والمزارعة» . رفم ۲۳-و ۲۳٤۷‏ 1 
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تح ۸ 


يذكر عمّهء لكن مثل هذا الاختلاف لا يضر بصخة الحديث» كما تقدّم» ولذا أخرجه 
الشيخان من الوجهين» فأخرج البخاريي رواية الليث بزيادة عمّيه» وأخرج مسلم رواية 
الأوزاعيّ بإسقاطهما. والله تعالى أعلم. 

ثم ساق المصتف رحمه الله تعالى رواية الأوزاعي التي أشار إليهاء فقال: 

۲۹ - (أَخْبَرَني الْمُغِيرَةٌ ة بن عَبْدِ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَّئَنَا عِيسَى -هْوَ ابْنُ يُونْسى- 
قَالَ: حَدّتَنا اأذرَاعِيٰء عن رَبيعة ن أبِي عَبْدِ الرخمَنِء عَنْ حَنْظلةٌ بن قيس الْأنْصَارِيّ» 
قال : : سَأَلْتُ رافغ ب ځييج› عن كِرَاءِ الأزضٍ» بِالدَيئَارٍ وَالْوَرِقِ؟» قَقَالَ : ا باس 
ديك إِنْمَا كانَ النّاس لى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل ُؤَاجِرُونَ عَلَى الْمَاذِيَانَات ابال 
الْجَدَاولٍء يلم هذا وَيْلِكُ هَذَّاء وَيسْلَمْ هَذَّاء وَيمْلِكُ هَذَاء فَلّمْ يكن لِلئاس کرَاءٌ إل 
هَذَّاء فَلِذَلِكَ زجر عله ن ٠‏ أا شَيْءَ مَعْلْومْ مَضمُونُ› لا باس بهِ). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
المغيرة بن عبد الرحمن أبي أحمد الْحَرَانيَء من صغار ۲٠۲٠/۹٤ ]٠١[‏ فإنه من 
أفراده» وهو ثقة. 

وقوله: «على الماذيانات»: بكسر الذال المعجمة» وحكي فتحها: مسايل المياه» 
مُعرّبة؛"©. وقال ابن الأثير: هي جمع ماذيان» وهو النهر الكبير» وليست بعربيّة» وهي 
سواديّة . 00 وقال الخطابن: هي الأنبارء وهي من كلام العجم» صارت دخيلا 
في كلامهم. | ا 

وقال ا الماذيانات مروا بكسر الذال» 0 فتحت»ء وليست عربيّة» 
ولكنها سواديّة. وهي مسايل الماءء والمراد بها هنا: ما يبب على شطوط الجداولء 
ومسايل الماء» وهو من باب تسمية الشيء باسم غيره؛ إذا كان مجاورًا له» وكان منه 
ENE‏ 0 

وقوله : «وأقبال الجداول» بفتح الهمزة» ثم قاف ثم موخدة» قال في «النهاية؛: هي 
الأوائل» اوی جع قُبْلء ٠‏ لقال ايشا رس الجبل» الاك وقد يكون جمع قبل 
-بالتحريك- وهو الكلاً في مواضع من الأرض» والقَبّلُ أيضًا: ما استقبلك من الشيء. 


. «زجر عنه» : من باب قتل: أي منع عن هذا الكراءء لأنه يفضي إلى النزاع‎ )١( 
. ۳٣/۷ دزهر الربى'‎ )۲( 
. "١7/5 «النهاية»‎ )۳( 


. 8/5 «المفهم»‎ )٥( 


. . - حديث رقم ۳۹۲۳۸ 


-١‏ (زِكْرٌ الأحَادِيثِ الْمُخَْلِفَةِ فى. 


انتهى”'؟. .والجداول : جمع جدول: وهو النهر الصغير. 

قال القرطبّ رحمه الله تعالى: ومعنى هذا أن صاحب الأرض كان يُؤاجِر أرضه 
بالثلث» أو بالربع» أوبأن يكون له ما يُزرع على جوانب الأنبار» والجداول» وعلى 
أفواههاء وكان منهم من يؤاجر أرضه بالماذيانات خاصّة . انتهى”" . 

والحديث متَفْقٌ عليه» كما سبق في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (وَاْقَهُ مَالِكُ بن أنَسِ» عَلَى إِسْنَادِو وَخَالَفَهُ في لَفْظِهِ) يعني أن مالك , تسن 
إمام دار الهجرة وافق الأوزاعيّ رحمهما الله تعالى في إسناد هذا الحديث» حيث روياه 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن حنظلة بن قيس» عن رافع بن خديج 6 تيه » لكنه 
خالفه في متن ع الحديث» والاختلاف بين المتنين واضح › كما بيّنه بما ساقه بقوله: 

۷- ابرا رو بن عل : قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّنَنَا مَالِكْ عَنْ رَبِيعَةَ 
عَنْ حَنْظلَةَ بن ڦيس› قال : سَأَلتُ رَافِعَ بن بچ عَن راء الَْْض؟ فَقَالَ: تی رَسُولُ 
ك يكن عَنْ كرَاءِ الأْض» قُلْتُ: بالأهب» وَالْوَرِقِ؟ قَالَ: لاء إِنْمَا عَى عَنْهَا بِمَا 

ج منهاء فما الذَمَبُء وَالْفِضْةُء فلا بأس). 

- الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح› وااعمرو بن 
عليَ»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. والحديث أخرجه مسلم. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاهُ سْفْيَانُ النْوْرِيُ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنْ رَبِيعَةَ» وَلَمْ يَرْقَغَةُ) يعني أن سفيان بن 
سعيد الثوريّ رحمه الله تعالى وافق الأوزاعي» ومالكا في إسناد هذا الحديث» لكن 
خالفهما في متنه» فجعله موقوفا على رافع كنك » لكن الحكم في مثل هذا لمن رفع؛ 
لأن معه زيادة علم؛ ولأنهم أكثر. والله تعالى أعلم . 

ثم بن رحمه الله تعالى رواية الثوريّ بقوله : 

4- (أْخْبرنا مُحَمْدُ ِن عَبْدِ الله ْنِالْمَُاَكِء عَنْ وَكيع» قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
رَبيمَة بن أبي عَبْدٍ الرخمَنِ» عن حَنْظَلَةَ بن قيس قال : سَألْثٌ رَافِع بْنَ حَدِيج» > عن كِرَاءِ 
لاض البَيْضاءء بالذهب وَالْفِضَّةَء فَقَالَ: حَلالء لا پاس په ذلك فزض س الأزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم كلهم رجال الصحيح. والحديث 


صحيح م مرفوعاء كما سبق انشا واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ١‏ والماب». 


. 9/5 «النهاية؛‎ )١( 
. 4-۸/٤ «المفهم»‎ (۲) 
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وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاهُ يَحَيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظلَةَ بن قُيسء وَرَفَعَهُ كَمَا رَوَاُ مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةَ) 
يعني أن يحبى بن سعيد الأنصاريّ تابع ربيعة بن أبي عبد الرحمن في رواية هذا الحديث 
عن حنظلة بن قيس الأنصاريّ» فرواه مرفوعًاء مثل رواية مالك بن أنس» عن ربيعة» 
وهذا مما يقوّي ترجيح الرفع أيضًا. 

ثم ساق رواية يحبى بن سعيد المذكورة بقوله: 

64 (أَخْبَرنايَحى بن حَبيب بْنِ عَرَِي؛ في حَدِيثهِ عن حَمَادٍ بن َء عَنْ يَحْتَى 
ابن سَعِيدٍ عَنْ حَنْظْلَةَ بن فس عَنْ راع بْنٍ خدِيِجٍ» قال : تَانَا رَسُولُ الله يكيو عَنْ 
كرَاءِ أرْضِئَاء وَلْم يكن و ذهب وَل فضة› کان الرَّجَلٌ يُكرِي أَرْضْهُ بما عَلَى 
الرْبيع ٠‏ وَالْأََْاقِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَة. . . وَسَائَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

وقوله : «في حديثه حمّاد بن زيد؛ يعني يحبى بن حبيب بن عربيّ البصريّ أخبر 
المصّف». ومن معه بهذا الحديث في جملة أحاديث رواها عن حماد بن زيد. وقوله: 
«ولم يكن يومئذ ذهب الخ ي ا ل ب O‏ 
وإنما يؤاجرون بما يكون خطرًاء وهو الكراء الذي يكون مجهولاء أو معلومًاء لكنه 
يضر بالآخرء كما بينه في قوله: «فكان الرجل يُكري أرضه بما على الربيع الخ». 

والحديث أخرجه مسلم -1047- من طريق ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن 
حنظلة الزْرَقي» أنه سمع رافع بن خديج» يقول: كنا أكثر الأنصار حَقْلُاء قال: كنا 
تكري الأرض على أن لنا هذى ولهم هذه» فربما أخرجت هذه» ولم تخرج هذه» فنهانا 
عن ذلك وأما الورق» فلم ينهنا. انتهى . 

وقوله: «وساقه» الضمير ليحيى بن سعيد» ويحتمل أن يكون لشيخه يحيى بن 
حبيب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

وقوله (رَوَاهُ سَالِمُ ْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ رَافِع بن خَدِيجء وَاخدلِفَ عَلَى الرْهْرِيٌ 
فيه) يعني أن هذا الحديث رواه أيضًا سالم بن عبد الل بن عمر» كما رواه من تقذَم ذكر 
رواياتهم عنه. ورواه عنه الزهريّ» لكن اختّلف عليه فيه» فرواه مالك ب بن أنس» وعقيل 
ابن خالد» عنه» عن سالم» عن رافع» مرفوعاء وخالفهما شعيب بن أبي حمزة» فرواه 

عن الزهريٌ» قال : : بلغنا أن رافع بن خديج» كان يُحدث أن عمّيه أن رسول الله يلل 
الخ > فجعله مرفوعًاء منقطعًاء وفي رواية عن شعيب بإسقاط عميّهء منقطعًا أيضاء 


۳۹۳۱ (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُحْْلِفَةَ فِى. . . - حديث رقم‎ -١ 


وتابعه عليه عبد الكريم بن الحارث . 

ثم إن هذه الاختلافات لا تضرٌ بصخة الحديث؛ لأن الحكم لمن زادء فيرجَح 
الرفع» والوصل. فليس غرض المصئف رحمه الله تعالى تضعيف الحديث 
بالاضطراب» وإنما هو بيان طرق الحديث المختلفةء ولذلك أخرجه الشيخان من 
رواية سالم» كما سنوضحه فيما بعدء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

ثم ساق رواية مالك» عن ناه > بقوله: 

۰- (أَخبَرنا مُحَمُدُ بْنُ يَحْتَى بن عَبْداللّهء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدالله بْنُ مُحَمَدٍ بن 
امنا عَنْ جُوَْرِيَة عن مالك ء عن الرُهْرِيّ أن سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللُه . . . وَذَكَرَ نَحْوَهُ) . 

قال الجامعٍ عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«محمد بن 

:١‏ هو الذّهْلِيَ الحافظ الحجة النيسابوريّ [11] ١4/147‏ . واعبد الله بن محمد 
1 ا هو الصُبَعىَء أبو عبد الرحمن البصريّ» ثقة جليل ٠٠١/۱۹۷ ]٠١[‏ . 
واجويرية»: هو ابن أسماء بن مُبيد الصُبعيَ البصريّ. عمّ عبد الله الراوي عنه» صدوقٌ 
[۷] 10/۱4۷" . 
وقوله: «وذكر نحوه» هكذا نسخ «المجتبى» بالإحالة إلى ما سبق» ثم ذكر متابعة 
عقيل لمالك»ء وهذا مشكلٌ؛ لأنه لم يتقدّم لسالم رواية حتى يُحال عليهاء وأما في 
«الكبرى»» فقد ساق الرواية بتمامهاء ونصه: 

1 45- أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
أسماء» عن جُويرية» عن مالك» عن الزهريّ» أن سالم بن عبد اللّهء أخبره» وسأله عن 
كراء المزارع؟» فقال: أخبرنا رافع بن خديج» أن عمّيه» وكانا قد شهدا بدرّاء أخبراهء أن 
رسول الله ية مى عن كراء المزارع» فترك عبد الله كراءهاء وكان يُكريها قبل ذلك . 

والظاهر أن ما في «المجتبى» فيه سقط واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: (وَتَابَعَهُ عُقَيِلُ بْنُ خَالِدِ) يعني أن عقيل بن خالد الأيليّ تابع مالكا في روايته 
عن الزهريّ» كما بينه بقوله: 

"١‏ (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيِبٍ بن اللَّيثِ بن سَعْدِء ال : حَدَئَنا أي عَنْ 
جَديء قَالَ: أخبرَنِي عُقَيِلُ بن خَالِدِء عَنِ ان شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عَبْدٍ الله 
أن عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ كان ري أَرْضَ حَنَى بَلَمهُ أن راع بن يج كان يَنْهَى عَنْ 
کراءِ الأزض» َلَقِيهُ عَبْدُ اله فَقَالَ: يا ابْنَ خَدِيجء مادا نحدْتُ عَنْ رَسَّولٍ الله يك في 


٠٠١/۳ «السنن الكبرى؟‎ )١( 
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كرَاءِ الأزضء فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدٍ اللهِ: سَمِعْتُ عَمْيّ» وَكَانَا قد شَهِدَا بَدْرَاء يُحَدَّنَانٍ أل 
الدارء أن رَسُولَ الله يكل مى عَنْ كِرَاءٍ الأض» قَالَ عَبْدُ الله : هلق كنت أَعْلّمْ في عَهْدٍ 
رَسُول الله يي أن الأْض تُكْرَىء كُمْ حي عَبْدُ الل أن يَكُونَ رَسُولُ الله ها أخدَتَ 
في ذلك شيئاء لم يكن يَعْلَمُة > ترك كِرَاءً الأزض). . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
والسند مسلسل برواية الأبناءء عن الآباءء وبالمصريين 0 فإنه وإن كان أيليّاء 
إلا أنه نزل مصرء ومن فوقه مدنيّون» وفيه أحد الفقهاء السبعة» على بعض الأقوال» 
وهو سالمء وفيه ابن عمر مؤت أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى 
(۲۹۳۰) من الأحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «سمعت عميّ». قد تقدم أنه رواه عن عمّهء وفي بعض الروايات سماه 
ظهيرَاء وفي بعضها يقول: «نبى رسول الله اة الخ». ولا يذكرهماء ولا أحدهماء ولا 
تنافي بين هذه الروايات» ولا اضطراب فيهاء لأنه رواه عنهماء فكان أحيانًا يجمع 
مها واا دا دافا واسانا ردقيه ف و خا يفول :نين رول 
الله زاء فلا يذكرهما أصلا؛ فيحمل على أنه سمعه أولا من عمّيهء إما على 
الاجتماع. أو على الانفرادء ثم سمعه من النبي مء أذ سد ت عل مد وسمع 
تفصيله منهما -كما يأتي تحقيقه في كلام الحافظ رحمه الله تعالى- فكان يُحدّث بہذاء 
وبهبذاء ولذلك أخرج الحديث الشيخان بالوجهين. 

ومما يؤيّد ذلك أنه سيأتي في رواية المصتف رحمه الله تعالى تصريح رافع بسماعه 
من النبئ َة برقم -۳۹٤۲‏ حيث قال له ابن عمر له : أسمعت النبي اة نبجى عن كراء 
الأرض؟ قال: سمعت النبي ميه يقول: «لا نُكروا الأرض»» وبرقم79540- حيث قال 
ابن عمر: حتى أخبرنا ابن خديج أنه سمع النبيّ َة بى عن الْجْبْر. 

N‏ ا : وقد استظهر البخاري لحديث راقع 6 لك 
بحديث جابر» وأبي هريرة یی ' ' رادا على من زعم أن حديث رافع تيه فردء وأنه 


)١(‏ حديث جابر » وأبي هريرة رضي الله عنهما هو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه' 2 فقال: 
۰- حدثنا عبيدالله بن موسى» أخبرنا الأوزاعي» عن عطاء» عن جابرء رضي الله عنه» 
قال: كانوا يزرعونها بالثلث» والربع » والنصف» ٠‏ فقال النبي كَل : «من كانت له أرض فليزرعهاء 
أو ليمنحهاء فإن لم يفعل فليمسك أرضهة . 
وقال الربيع بن نافع أبو توبة» حدثنا معاوية» عن يحيى» عن أبى سلمة» عن أبي هريرة» رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله ة: «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها أخاهء فإن أبى 
فليمسك أرضه» . 


۴۹۴۳۱ (زِكْرُ الأحَادِيثُ الْمُخَِْفَةَ فی . . . - حديث رقم‎ -١ 


مضطربٌ» وأشار إلى صخة الطريقين عنه» حيث روى عن النبي كله وقد روى عن 
عمّهء عن النبي يله وأشار أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض»ء 
ورويته عن عمه مفسرة للمراد» وهو ما بيّنه ابن عباس تب في روايته» من إرادة الرفق» 
والتفضّل» وأن النهي عن ذلك ليس للتحريم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالىء 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ جردا(" . 

والحاصل أن حديث رافع بن ديج ليه صحيح.ء فلا التفات إلى ما قاله الذين 
سلكوا مسلكا غير صواب» مثل القرطبيّ» حيث قال: وعلى الجملة حديث رافع بن 
خديج مضطربٌ غاية الاضطراب» كما قد وقع في الأصل -يعني «صحيح مسلم» - 
وفي غيره من كتب الحديث» فينبغي أن لا يُعتمد عليه» ويُتمسّك في جواز كرائها بشيء 
معلوم بالقياس الذي ذكرناه الى الخ كلامه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبت”' مما تعب منه كثيرًا؛ 
فكيف ساغ له أن يقول مضطرب غاية الاضطراب» فينبغي أن لا يُعتمد عليه» كيف لا 
يُعتمد عليه» وقد اعتمده الأئمة الكبار» مثل البخاريّ» ومسلمء وغيرهما من أصحاب 
الصحاح» ممن له العلم الواسع» والمعرفة التامّة بعلل الحديث» واستنباط الأحكام 
الفقهيّة» فصححوه» وأخرجوه في صحاحهم» واستنبطوا منه أحكام المزارعة التي 
أودعوها في تراجمهم» كقول البخاريّ: «باب كراء الأرض بالذهب والفضة»» ثم أورد 
حديث رافع ته محتججا به» ثم الأعجب من ذلك قوله: وإنما يُتمسَك بالقياس» 
سبحان الله يُضعَف ما صححه أهل المعرفة بالحديث والفقهء من الدليل النقلىء ثم 
يعتمد على الدليل العقليّ» إن هذا لهو العجب العجاب. 
وقوله: «أهل الدار»: الدار مؤلئة» › والجمع ذو كل اف وتمِمَز الواوء ولا 
ُمَزء وتُقلبٌء فيقال: آدُّرٌّ وتجمع أيضًا على دِيّار» ودُورء والأصل في إطلاق الا 
على المواضع» وقد تطلق على القبائل مجارًا. قاله الفَيَوميّ 

وقوله: "ثم خشي عبد الله الخ» د a‏ ا ون 
أن الأرض كانت تُكرى في عهده كَل لكنه تورّع» وخشي أن يكون صدر منه ية حكم 
بالنهي عنها على الإطلاق. فترك الكراء» تورَعَاء لا تحريمًا؛ لأنه ا د 
وقد كان عبد اللّه كه يعمل به بعده يل إلى آخر خلافة معاوية اليه بمرأى من 
الناس» فلو كان منسوخا لبلغه خبر النسخ» فدل على أنه تركه لمجرّد ورع فقط . 
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والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (أَرْسَلَهُ شْعَيبُ بْنْ أبي حَمْرّة) يعني أن شعيب بن أبي حمزة مِهْران الحمصيّ 
غخالك مالكاء وغقیلاء فرواه عن الزهريٌ» عن رافع بن خديج نيه » فالمراد بالإرسال 
هنا الانقطاع» كما تقدّم البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

ثم ساق المصئتف رحمه الله تعالى رواية شعيب التي أشار إليهاء فقال: 

۴۲ - (أخبَرَنِي مُحَمُدُ بن خَالِدٍ بن خَلِيّ» قال : دتا شر بن شعَيب» عَنْ بيه 

عَنٍ الزْهْرِيّء قال : تا أن رَافِعَ ن خدج » كَانَ يُحَدَّتُ أَنَّ عَمَيهِ وَكانًا -يَرْعَم- شهدا 
بَذْرَاء أن رَسُولَ الله ية تى عَنْ كِرَاءِ الأزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وقد وثقه هو. 

وقوله: «يزعم» ولفظ «الكبرى»: «وكانا -زعم- شهدا بدرّا»» أي وزعم رافع» أنهما 
شهدا بدرّاء فالرواية فيها تقديم» وتأخيرء والأصل: وزعم كانا شهدا بدرّاء والزعم 
يطلق على القول الحقّء وإن كان كثيرًا ما يُطلق على الباطلء كقوله تعالى: زعم أل 
كفا أن لن مثأي الآية [التغاين : ۷]ء والأول هو المراد هنا. 

والحديث بهذا الإسناد فيه انقطاع» كما تقدّم آنقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاُ عُفْمَانُ ِن سَعِيدِء عَنْ شُعَيِبِء وَلَمْ يكز عَمَيِِ) أشار به إلى أن عثمان بن 
سعيد الحمصي تابع بشر بن شعيب» في رواية هذا الحديث عن أبيه» منقطعًاء وخالفه 
في إسقاط عمّهء كما بيّنه بقوله: 

3و م- (أَخْيَرَنًا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بن الْمُغِيرَةٍ» قَالَ: حَدَنَنَا عْثْمَانُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ 
شُعَیب» قال الرُّهْرِيُ: كان ابن الْمُسَيْبِ قول : لَيِسَ ِاسْتِكُرَاءٍ الَض» ِالذعَبِ 
وَالْوَرِقِء ا وکال رَافْعُ بن خَدِيج» يُحَدْتُ أنَّ رَسُولَ الله يلل تى من للك). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن محمد بن المغيرة»: هو الأزديّ 
الحمصيّ. صدوقٌ [۱۱] 860/594 من أفراذ المصئف . و«عثمان بن سعيد» : هو القرشيّ 
مولاهم» أبو عمرو الحمصيّ» ثقة عابد [9] 59/ ۸٥‏ . و«شعيب»: هو ابن أبي حمزة 
المذكور في الذي قبله. 

وقوله: «وكان رافع الخ» عطف على كان ابن المسيّب الخ»» فهو من مقول 
الزهريٌ» فيكون منقطعا. 


۳۹۳۵ (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُخْلِفَةَ فِى. . . - حديث رقم‎ -١ 


والحديث بهذا الإسناد منقطع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَاقَقَهُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُ الكريم بْنْ الْحَارِثْ) يعني أن عبد الكريم بن الحارث 
الحمصى وافق شعيب بن أبى حمزة فى رواية هذا الحديث عن الزهريّ منقطعًاء كما بيّنه 
بقوله : ٠ ۰ ١‏ 

4" (قَالَ الْحَارِتُ بن مسْكين » ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَيِه وَأنَا مع عَنِ ابن وَهْبٍء قَالَ: 
أخبَرني أَبُو خُرَيِمَةَ عَبْدُ الله بن طَرِيفٍِ» عَنْ عَبْدٍ الكرِيم بْنِ الْحَارِثء عَنِ ابن شِهَابٍ» 
ن رَافِعَ بْنَ حُديج» قال : کی رَسُولَ الله لا عن كراء الأَرْض ؛ قال ابْنُ شاب : سيل 

افع بعد لِك كيف كانوا يرون الأزض؟ قَال: بشَيْءٍ مِنَ الطعَام مُسَمُى» وَيُشْئر ترط أن 
َا مَا ثُنْتُ مَاذِيَانَاتُ الْأَرْذ ض» وَأَقْبَالَ الْجَدَاو. ‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو حُزيمة عبد الله بن طريف» البصريّ» روى عن 
ربيعة الرأي» وعبد الكريم بن الحارث . وعنه ابن وهب مقبول [۷] . تفرّد به المصئف 
هذا الحديث فقط. 

و«عبد الكريم بن الحارث»: الحضرميء أبو الحارث المصريّ» ثقة عابد [7] 9؟/ 
۷ . 

وقوله: "يكرُون» بضم أولهء من الإكراءء مبنيًا للفاعل. وقوله: «ويُشتَرَط الخ 
بالبناء للمفعول» يعنى أن صاحب الأرض يشترط لنفسه أن يكون له ما ثنبته ماؤيّانات 
الأرض» أي أخبارها الكبارء وأقبال الجداول» أي أوائل الأنهار الصغار: 

والحديث بهذا الإسناد فيه انقطاع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاهُ نافع عن رَافِعٍ بن خديج؛ وَاخْتُلِف عَلَيْه فيه) بالبناء للمفعول» يعني أن 
حديث رافع بن خديج ليه رواه نافع مولى ابن عمرء عن رافع » وهو السابع ممن 
رواه. من التابعين عنه متصلا. 

ثم ساق المصئف رحمه الله تعالى رواياتة» فقال: 

1 ( أب محم مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ بَزِيع» قَالَ: حَدَنَنَا فُضَيِلٌء قَالَ : حَدَُنََا مُوسَى 
ابْنُ عَقْبَة قال : أخبرني افع أن افع بن خلج بر عَبْدَ الله ن عُمَرَ أن عُمُومَتَهُ 
جَاءُوا إلى رول الله يكل ثم روا فاخو أن رَسُولَ الله ی تى عَنْ کرَاءِ 
2 كال دالا قَدْ عَلِمْنا أنه کان صَاحِبَ مَرْرَعَةَ 0 
اة عَلَى أنَّ لَهُ مَا عَلَى الرّبيع الساقِي» الذي َتَفَجََرْ مِنْهُ الْمَاكُء وَطَائِفَة مِنَ التَبْنِء لا 
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أذري كَمْ هِي؟). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
و«فُضيل هو بن سليمان» أبو سليمان البصريّ. 

وقوله: «أنه كان صاحب مزرعة الخ» الضمير لرافع بن خديج كه » يقول ابن عمر 
ينا : إنما حفظ رافع 5 َيه هذا؛ لكونه صاحب مزرعة يكرا بشروط فاسدة» فسمع 
النهي» فحفظه؛ لأن العادة أن من ابل بقضيّة يحفظها. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة الخ»: الظاهر من كلام ابن عمر ب - 
واللّه أعلم- الإشارة إلى أن سبب نيه بيو عن كراء المزارعء کونہم يشترطون شروطا 
فاسدةء تضرٌ بأحد الجانبين» مثل اشتراط أن لصاحب الأرض ما ينبت على جانبي 
النهرء وكذا اشتراط التبن لهء وهذا مما يؤدّي إلى الخصام والنزاع» فلذا نى رسول كي . 
عنه؛ دفعًا للفسادء لا أنه نبى عن المزارعة بالأجرة المعلومة من الدراهيم» والدنانير» 
ونحوهاء مما لا يؤذي إلى النزاع ' فإن ذلك جائزء ومع هذا ترك ابن عمر کب 
المزارعة مطلقًا؛ تورَعًا. 

هذا الذي يظهر من كلامه» لكن في رواية البخاريّ ما يدل على غير هذاء ولفظه: 
«قد علمتٌَ أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله بك بما على الأربعاء» وبشيء من 
التبن»» فهذا يدل على أن ابن عمر كان يزارع على الصفة التي جاء بها النهي» فعلى هذا 
فترك ابن عمر سیب › لا للورع فقطء بل لعلمه بأن النهي للتحريم» فليُتأمل . واللّه تعالى 
أعلم . 

وقوله: «التبن» بكسر التاء» وسكون الموخدة: ساق الزرع بعد دياسته . 

وحديث رافع ليه من رواية نافع متفقّ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب ؛ وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . : 

وقوله (رَوَاهُ ائِنُ عَوْنَ عن نافع ؛ فَقَالَ: عَنْ بَعْض عَمُومَتِهِ) يعني أن 0 الحديث 
رواه عبد الله بن عون بن أرطبان البصريّء عن نافع» متابعًا لموسى بن عُقبة» لكنه 
خالفه في قوله: «عمومته»» فقال: «عن بعض عمومته»» وهذا الاختلاف لا يضرّ؛ لأن 
«عمومته» يُحمل على بعضهم مجارًا. والله تعالى أعلم . 

95 (أخبرني مُحَمْد ن إْمَاعِيل بن إبراهِيم» قال : حَدَتَنَا يَزِيدٌ) قال : أَنبَأنَا ابن 
عؤنٍ› عن ٽافِع› كان ابن عْمَرَ يَأَحُلُ كرَاءَ الأزض» لَه عَنْ رَافِع بْن خَدِيج شَيْءٌ 
َأَحَذْ بِدِي» فَمَشَى إلى رَافِع» ونا عفد فَحَدَتَهُ رَافِعٌ؛ عَنْ بَعْض عُمُومَيهِ أَنّ رَسُولَ الله 
يكل ّى عَن كِرَاءٍ الأزضء قَتَرَكَ عَبْدُ الله بَعْدُ) . 


۳۹۳۸ (فِكْرٌ الأحَادِيثِ الْمُخْاِفَةٌ فی . . . - حديث رقم‎ -٣ 


۱¥ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غيرشيخه» وهو 
المعروف أبوه بابن عليّة» فإنه من أفراده» وهو ثقة. و«يزيد»: هو ابن زُريع . وقوله: 
ااشي,»: هو النهي عن كراء الأرض . وقوله: «بعدٌ» بالبناء على الضمّ» أي بعد ما سمع 
النهي من رافع بن خديج له . والحديث من رواية ابن عون هذه أخرجه مسلم . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

900 - (أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْمبارَكِء قال : كا ساق لاززق قَالَ: 
حَدََنا ابن عَوْنٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابن عُمَر ئه كان يَأْخُذُ كرَاء الأرْض» تی حَدَثهُ راء 
عَنْ بَعْضٍ عَمُومتِه أن رَسُولَ الله ي تى عَنْ كِرَاءِ الأزض» فْتَرَكَهَا بَعْدٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
وإسحاق الأزرق: هو ابن يوسف الواسطيّ. والحديث سبق القول فيه في الذي قبله. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ؛ الات وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (رَوَاهُ أَيُوبُء عَنْ افِع» عَنْ رَاقِعِ» وَلَمْ يَذْكْرْ عُمُومتَهُ) يعني أن أيوب 
السختيانيٌ روى هذا الحديث» عن نافع » عن رافع» فخالف موسى بِنّ عقبة» وعبد الله 


بن عون» فترك ذكر «عمومته»» وجعله من مسند رافع نفسه» وقد تقذّم أنه مما لا يضر 
بصخة الحديث» فلا تغفل. 

ثم ساق رواية أيوب بقوله: 

١ -- ۸‏ أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الل بن بَزيع» قال : حَدَّثتا زیڈ -وَهُوَ ابن زُرَفِع- 
قال : حَدَتَنا أَيُوبُ» عن ناف » أن ابْنَ عُمَرَ» گان يُكْرِي مَرَارِعَةُ حى بَلَعَهُ في خر خلا 
مُعَاوِيَة؛ أَنَّ راف ب < خَدِيج يُخْبرٌ فيا بهي رَسُولٍ الله ل أا وَأَنَا مَعَهُه كُسَأَلَكُ 
فَقَالَ: کان رَسُوَلُ اللّه کا يهى عَنْ كِرَاءِ الْمَرَارِع. ٠‏ فَتَرَكَهَا ابْنُ عَمَرَ بَعْذٌ فَكَانَ إِذّا سل 
عَنْهَاء قَالَ: : زعم رَافع بْنُ خدِيج› أن الي يكل تى عَنْهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
غير مرّة. وقوله: «حتى بلغه في آخر خلافة معاوية يه الخ»» وفي رواية الشيخين» 
واللفظ للبخاريٰ» من طريق حمّاد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» أن ابن عمر ميه › 
كان يُكري مزارعه على عهد النبي يكل وأبي بكرء وعمرء وعثمان» وصدرا من إمارة 
معاوية» ثم حُدّث عن رافع بن حدِيج» أن النبي كَل ى عن كراء المزارع» فذهب ابن 
عمر إلى رافع» فذهبت معه» فسأله» فقال: نهى النبي بيا عن كراء المزارع» فقال ابن 
عمر: قد علمتَ أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله ية بما على الأربعاء 
وبشيء من التبن. 
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وقوله: «وصدرًا من إمارة معاوية» قال في «الفتح»: وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة 
علي كيه ؟ لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه» كما هو مشهور في صحيح الأخبار» 
وكان يرى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس» ولهذا لم يُبايع أيضًا لابن الزبير» ولا 
لعبد الملك في حال اختلافهماء وبايع ليزيد بن معاوية» ثم لعبد الملك بن مروان بعد 
قتل ابن الزبير» ولعلّ في تلك المدّة -أعني مدّة خلافة عليَ- لم يؤاجر أرضهء فلم 
يذكرها لذلك . وزاد مسلم في روايته: «حتى إذا كان في آخر خلافة معاوية»» وكان آخر 
خلافة معاوية في سنة ستين من الهجرة. انتهى”''. 

وقوله: «زعم رافع»: أي قال؛ وقد سبق أن زعم هنا للقول الحقٌ. 

والحديث متفقّ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَاقَقَهُ عُبَيدُ الله بن عُمّرَ وَكَثِيرُ بن فَرْقَدِ وَجُوَيْرِيَةُ ب أَسْمَاءً) يعني تابع أيوتَ 
السختيانيّ في روايته لهذا الحديث عن نافع : عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب العمريّ الفقيه المدنيّ» وكثير بن فَرْقد المدنيّ» ثم المصريّ» وجويرية 
ابن أسماء الُبّعيَ البصريّ» ثلاثتهم عن نافع» عن رافع بن خديج» ولم يذكروا 
عمومته» بل جعلوه من مسنده كته » ثم ساق روايات هؤلاء الثلاثة على اللف والنشر 

ر ال فقدم رواية كثير بن فرقد» فقال: 

۹- (أخبَرَنِي عَبْدُ الرَحْمَنِ بن عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الحَكُم : ن أَعْيَنَء قَالَ: حَدَتَنا 
شْعَيبُ بن اللْيثِء عَنْ أبيه» عَنْ كثِيرٍ بن فَرقدِ» عَنْ افع › أن عد الله بن مر کان 
يكُري الْمَرْارِعَ' َحْدْتَ أن راقع ن خدج يأر عَنْ رَسُولٍ الله لاء نه ّى عَنْ ذَّلِكَء 
قَالَ نَافِعٌ : َخْرَجَ ليد عَلَى الْبَلَاطٍ» وَأنَا مَعَهُء فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْء ّى رَسُولُ الله يكو 
عَنْ كِرَاءِ ارارم رك عَْدُ اللّه كرَاءَهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو: أبو القاسم المصريّء ثقة [۱۱] ۲۹٤٤/٠١۲‏ . و«الليث»: هو ابن 
سعد الإمام المصريّ الحجة. 

وقوله: «على البلاط» بفتح الموخدة- قال ابن الأثير: ضرب من الحجارة تفرش به 
الأرض» ثم سمي المكان بَلاطاء انساعَاء وهو موضع معروف بالمدينة» تكرّر ذكره في 


. ۳/0 «فتح»‎ )١( 
هذا بالنسبة لرواية «المجتبى» » وأما في «الكبرى» فقد رتبه» فقال: «وافقه كثير بن فرقد»‎ )۲( 
وجويرية بن أسماء» ¢ ثم ساق أحاديهيم بالترتيب.‎ EE 


«44١ (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُحَْلِفَةٌ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


الحديث . انتهى ‏ , 


وقال ابن منظور: البلاط بالفتح : الحجارة المفروشة في الدارء وغيرهاء قال الشاعر 
[من الرجز]: 
هَذَا مَقَامِي لَكِ خَنّى تنضّجي ريا وَتْتَازِي بَلَاطَ الأ بطح 
وأنشد ابن بَرّىٌ لأبى داود الويادي [من الخفيف] : ْ 
وَلَقَد كَانَ ذا كَتَائِبَ نحضر ,وَبَلَاطٍ بَا بالآجرُونٍ 


ويقال: دارٌ مُبَلَطَةٌ بِآجْرَء أو حجارة» ويقال: بَلَطْتٌ الدارّء فهي مبلُوطة: إذا قَرَشْتها 
(Y)‏ 


بآجرّء أو حجارة. انتهى 
والحديث متَفقّ عليه» كما سبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع»ء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم ساق رواية عبيد الله بن عمر بقوله : 

- (أَخْبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قال: حَدَّتَنَا خَالِدٌ -وَهْوَ ابِنُ الْخارثِ- قال : 
حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عم عل نافع / أن رَجُلَا أَخبَر ان عُمَرَ أن رَافعَ ب خَدِيج» اير في 
كِرَاءِ الأزض حَدِيئاء فَانْطَلَقْتٌ مَعَهُ أنَاء وَالَجُلُ الَّذِي أَخْبَرَه ئی اتی وَافِعَاةفأشيرة 
رَافِعَ » أن رَسُولَ الله ية تى عَنْ كِرَاءِ الأزض» ترك عَبْدُ الله كرَاءَ الأزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
من أفراده» وهو ثقة. 

والحديث متمق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»ء والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم ساق رواية جويرية بن أسماءء فقال: 

ل (أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بْنِ يزيد الْمُغْرِئ قال : دتا أبي» قَالَ: حَدَّثَنا 
جُوَيرِيَةٌ عَنْ ايء أن راق بن ديج ء حَدَّتَ عَبْدَ الله بْنَ مر ن سول الله ه عدخ 
هى عَنْ كِرَاءٍ الْمَرَارِع) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 

ممن انفرد به هو وابن ماجهء وهو أبويحيى المكيّء ثقة [11] ١١/١١‏ . و«أبوه»: هو 
عبد اللّه بن يزيد» أبو عبد الرحمن المقرىء المكىّء بصريّ الأصل» أو الأهوازء ثقة 


. ٠١١/١ «النهاية»‎ )١( 
. ۲٠٤/۷ «لسان العرب»‎ )۲( 


١7٠١ سح‎ 


فاضل» أقرأ القرآن نيما وسبعين سنةٌ [9] 747/4 . و«جُويرية»: هو أسماء الضبَعيَ 
البصريّ» تقدم قريبًا. 

والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

1 ل(أخْبَرنَا قم بن عار قال : حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ قال : حَدَنَا الأَرَّاعِي 
قال : خدئني حَفْصُ ب عِنَانِء عَنْ نَافِع» أنه حَدَنَه نَهُ قال : گان ابن عُمَرَء بكري أَرْضَه بض 

ما خُر منهاء َه أن رَافِعَ بْنَ حَدِيج يچر عَنْ ذَلِكَ» وَقَال : تھی رَسُولُ الل ل عَنْ 
ذلك قَالَ: کا نكري الأزْض قَبْلَ أن ؟ تغرف رَافِعَاء َم وَجَدَ في نَفْسِهِ فَوَضَعَّ يَدَهُ عَلَى 
مک ٠‏ خی فعا ِلَى رَاِع» فقَالَ عبد الله : أَسَمِعْتَ الي يكل مى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْض» 
قال رَافِعٌ : سَمِعْتُ اللي ب يَقُولُ: «لا تَرُوا الأزض بشَيٰء») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هشام بن عمّار»: هو السلميّ الدمشقيّ الخطيب» 
صدوق مُقریء» كبر» عار جيك RS‏ من كبار [ YANE‏ . 
و«يحيى بن حمزة»: هو أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي» ثقة رمي بالقدر [۸] /5١‏ 
4 . و«الأوزاعيّ»: هن أو عرق ا تكسن بن هيزن الإمام المشهور. 

و«خفص بن عنان» -بنونين- الحنفيّ اليماني» ثقة [] . 

روى عن أبي هريرة» وابن عمرء ونافع مولى ابن عمرء وعنه ابنه عمرء والأوزاعيّ 
ويحيى بن أبي كثير. قال ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: سمع 
أبا هريرة له . تفرّد به المصتف ذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: وقع في معظم نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»: «حفص بن غياث» بدل 
«حفص بن عنان»» وهو تصحيفٌ فاحش» والصواب «ابن عنان»» راجع «تحفة 
الأشراف» ۳/ 159-١98‏ . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «يزجر» من باب نصر: أي يمنع» وينهى. وقوله: «ثم وجد في نفسه» يعني 
أن ابن عمر ميا بعد أن قال -لما سمع رافعًا تيه ينهى عنه كراء الأرض- : كنا نكري 
الأرض قبل أن نعرف رافعًاء ومراده أنه كان يتعامل بذلك سابقًا فى عهد النبئ بء 
والخلفاء الراشدين» لكنه وجد في نفسه شيئًا من الشك والارتياب في النهي عن ذلك؛ 
إذ يحتمل أن يكون النبيّ َة بى عنه» ولم يصل إليه قبل. وقوله: «فوضع يده الخ فيه 
أنه يُشرع الاعتماد على الخادم» ونحوه» لحاجة» من تعب» أو مرض» أو نحو ذلك. 
وقوله: «حتى دُفعنا» بضمَّ الدال المهملة» وكسر الفاءء يقال: دُفعت إليه بالبناء 
للمفعول: أي انتهيثُ . قاله الفِيَرميّ . 


«444 (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُخْلِفَةَ فی . . . - حديث رقم‎ -١ 


۱۷۱ 


والحديث صحيح» وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» فا شاد بزيادة 
الل ا اي لي وهو جائز» كما في ب بعض الطرق» عن 
رافع التصريح بذلك . انتهى 

قال الجامع عفا ا تعالى عنه: عندي أنه لا تنافي بين قوله: «بشيء»» وجواز 
الإكراء بالدراهيم» والدنانير» فإن المراد بقوله: «بشيء» أي مما يؤذي إلى النزاع» وهي 
الصور التي تقدّم بيانهاء مثل استثنائه ما على الماذيانات» ونحو ذلك» وقد صح في 
«الصحيحين؟» وغيرهما عن رافع هه . أنه قال: نى رسول الله با عن كراء 
المزارع» كما تقذم» ولم يقيّده بشيءء بل أطلقه» وهو أيضًا يتعارض مع ما ذكره 
الشيخ. فما يكون جوابًا هناك يكون جوابا هناء دون فرق» فليتنبّه . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

48" (أَخْبرَنَا حَمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةٌ عَنْ عَبْدِ الْوَعُاب» قال ا عَنْ مُحَمَّدِ 
ونافع› ابراه عن رَافِعِ بن خَدِيج) أن رَسُولَ الله يل بى عَنْ كِرَاءٍ الأزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«عبد الوهقاب»: هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريٌ. و«هشام»: هو ابن حسان 
الْفُرْدُوسِيَ البصريّ. و«محمد»: هو ابن سيرين. و«نافع»: هو مولى ابن عمر. 

والحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاهُ ابن عَمَرَ عن رَافِع بْنِ خحدِيج») أشار به إلى أن حديث رافع بن خديج 
ا تل رواه عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب ا وهو ثاني الصحابيّين الذين رويا هذا 
الحديث عن رافع ملك 2 فقد تقدّم أسيد بن ظهير ويه في ثاني حديثي الباب. 

وقوله (وَاخْتْلِف على عَمْرِو بن دِيئَارٍ) بالبناء للمجهول» وزاد في «الكبرى»: « في 
روايته عنه فيه». يعني أن الرواة اختلفوا على عمرو بن دينار» في روايته لهذا الحديث 
عن ابن عمر سج » كما بين ذلك بقوله: 

4- (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِءِ قَالَ: أَنبأنَا وَكيعٌء كَالَ: حَدْتَنا 
سُْفْيَانُ عن عَمْرِو بن ديار قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَمَرَ يمول : کنا تُخَايرٌ» ولا نَرَى بِذَّلِك 
ناء حَنَى زعم رَافِعٌ بْنُ خَدِيح. أل الله اة تَى عَنٍ الْمُخَابَرَ رة( . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«سفيان»: هو الثوري. 

وقوله : كنا نخابر» تقدم أن المشهور أن المخابرة هي المزارعة. والحديث أخرجه 
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مسلم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع› والماب» وهو حسبنا» ونعم 
الوكيل . 

0 - (أخْبَرنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بن خَالِدِ قال : حَدَنْنَا حجُاج قال : ال ابن جُرَيِج : 
سمغت عَمْرَو بْنَ ديار » يمول : أَشْهَد سيعت ابن عمد : وَهُوَ ينأل عَن الْخِبْر يول : :“ما 
کا ری بدك بَأسَاء حَتّى أَْبَرنا ام الأول ابن ديج أل سَمع الب بلا تى عن الْخْبْرِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الأسناد رجال الصحيح» وتقدّمواء غير 
شیخه» فإنه ممن تفرد به هو »› وأبو داود» وهو واسطيّ» ثم رقيّ» صدوق. و«حجاج» : 
هو ابن محمد الأعور المصيصي . 

وقوله: «يُسأل عن الْخبْر» ببناء الفعل للمفعول» ««الْجْبْر»: قال النوويّ: ضبطناه - 
بكسر الخاءء وفتحهاء والكسر أفصح› وأشهر. ولم يذكر الجوهريٌ» وآخرون من أهل 
اللغة غيره. وحكى القاضي فيه الكسر› والفتح › والضم› ورجح الكسر› ثم الفتح › 
وهو بمعنى المخابرة . 

وقوله: «حتى أخبرنا عام الأول» أي قبل عامنا هذا. قال في «القاموس»» وشرحه: 
إذا جعلتٌ «أوَلا» صفة منعته من الصرف» وإلا صرفته» تقول : لَقِيته عامًا ول ممنوعا 

من الصرف. قال ابن سِيدة : أجري مُجرى الاسم فجاء بغير ألف ولام ولقيته عامًا 
أَوَلَذء مصروفًا. قال ابن الشكيت: ولا تقل: عام الأَوّلٍ. وقال غيره: هو قليلٌ. قال 
أبو زيد: يقال: لقِينُهُ عام الأوَلِء ويومَ الأوَلٍِء بجرّ آخره» وهو كقولك: أتيتٌُ مسجد 
الجامع . قال الأزهريّ: وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه. وحكاه ابن الأعرابيّ أيضًا. 
وتقول: ما رأيته مذ عام أَوّْلُء ومذ عامٌ أول؛ ترفعه على الوصف لعام» كأنه قال: أول 
من عامناء وتنصبه على الظرف» كأنه قال: مذ عام قبل عامنا. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إضافة عام إلى الأول من إضافة الشيء إلى نفسه» 
كما تقدم في قول الأزهريّ. وهو ممنوع› فلا بد من تأويله. بتقدير مضاف» أي عام 
الزمن الأول» BEER‏ أتيت ون بالإضافة» أي مسجد 

وَلَا E‏ لما ب از مغْغْئّى وأو وهنا إذا وَرَد 


والحديث أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


للق «القاموس» 3 مع «شرحه تاج العروس» 10۰/۸ : 
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اذ جح 


وقوله (وَاقْمَهُمَا حَمَّادُ بْنُ رَبْدٍ) يعني أن حمّاد بن زيد تابع الثوريّ» وابن جريج في 
رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر» عن رافع ب بن خديج ع » كما 
بن ذلك بقوله: 

5- (أَخْبَرنَا يَحْتَى بن بيب بن عَرَبِي » عَنْ حَمَادٍ بْنِ ريد عن عَمْرو بن دِينَارٍ 
قال : سَمِعْتٌُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولَ: کا لا ری بابر بَأْسَاء حَبّى كَانَ عَامَ الأول فرعم 
رَافِعٌ ٠‏ أن نبي الله اف ہی عَنْهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
وهو من رباعيات المصنف». وهو )۱۸٤(‏ من رباعيات الكتاب. 

وقوله: «حتى كان عام الأول»: أي حتى كان قبل عامنا هذاء وهو بنصب عام الأول 
خبرًا ل«كان»» واسمها مقدّرٌء أي حتى كان الوقت» ويحتمل أن تكون تامّةء و«عام 
الأول» بالرفع اسمهاء أي حتى جاء عام الأول. 

والحديث أخرجه مسلم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (خَالَفَهُ عَارِمُ فَقَالَ: عَنْ حَمَّادِء عَنْ عَمْرِوء عَنْ جَابِرٍ) أشار به إلى أن عارمًا 
محمد بن الفضل السدوسيّ خالف يحيى بن حبيب بن عربيّ في روايته لهذا الحديث» 
فرواه عن حماد بن زيد» عن عمر بن دينار» عن جابر بن عبد الله ت » فجعله من 
مسند جابر» بدل كونه من مسند رافع بن خديج خي » وليس غرض المصئف رحمه 
الله تعالى بهذا تضعيف الحديث بالاضطراب» بل غرضه بيان الاختلاف الواقع في 
إسناده» فلا يضر الاختلاف» بل يُجعل مما روي عن حديث رافع» وجابر كليهما 
تتاب » ولذا أخرجه الشيخان من حديثهما: 

فأما حديث رافع يبك » فقد تقدّم تخريجهما له» وأما حديث جابر كله » فأخرجه 
البخاريٌ» من رواية عطاءء عن جابر كه » وأخرجه مسلم بطرق متعدّدة عن جابر 
نيه » وقد تقدم بيان هذا كله مستوفى في شرح حديث جابر که برقم ۰۱ 
فراجعه تستفد» والله تعالى وليّ التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم ساق رواية عارم التي أشار إليها بقوله : 

0 7 دنا رمي ن يونس » ال : حَدَتَنا عَارِمُ قَالَ : دتتا حَمَادُ بْنُ زَيِدِ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنْ جَابرٍ ِن عَبْدِ الله أن النِْي يل مى عَن كرا الأزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح » غير شيخه» وهو 


)١(‏ أثبت في بعض النسخ هنا كلمة «قال» » وليست هي من المصتف» بل من تلاميذه» فتنبه. 
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إبراهيم بن يونس بن محمد البغدادي» نزيل طرسوس» واحَرَّميَ» بلفظ النسبة لقبه» 
صدوق ٠۷٠١١/٠٤١ ]١١[‏ من أفراد المصتف. و«عارم»: هو محمد بن الفضل 
السدوسيء أبو النعمان البصريّ» وعارم لقبه» ثقة ثبت تغيّر في آخر عمره» من صغار 
]٩[‏ ۱۷۸/7 . 

والحديث متفقٌ عليه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

وقول بم حن بن ميم الطيفي) أشار به إلى أن حمّاد بن زيد لم ينفرد ببذه 
الرواية› بل تابعه عليها محمد بن مسلم الطائفيّ › كما بيّن روايته بقوله: 

۸-- (أَخْبَرَني مُحَمُدُ بْنُ عَامِرِء قَال: حَدَثَنَا سُرَيِجٌ قال: حَدَنَنا مُحَمُد بْنُ 
مُسْلِمء عَنْ عَمْرِو ن ديار عَنْ جاپرء ال : ماني رَسُولَ الله يي عَنٍ الْمُخَابَرَق 
وَالْمُحَافَلَة وَالْمْوَابئَة) 

قال الجامع عفا الله 00 عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح»› 

«محمد بن عامر»: هو الأنطاكى» نزيل الرملةء ثقة ”١/8 ]١1١[‏ . من أفراد 
المصتف . واسريج»: هو ابن النعمان بن مروان الجوهريٌ» أبو الحسن البغداديّ› 
خراسانيّ الأصلء ثقة بهم قليلاء من كبار 7100/٠١ ]٠١[‏ . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» «شريح» بالشين المعجمة» آخره حاء مهملة» بدل 
«سُريج» بالسين المهملة؛ والجيم» وهو غلط فاحشء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

و«محمد بن مسلم؟» واسم جذه سوس» وقيل: سوسن» بزيادة نون في آخره. 
وقيل : بتحتانيّة بدل الواو فيهماء وقيل : مثلّ خنين» الطائفيّ» يعد في المكيين» صدوق 
يخطىء [۸] . 

قال عباس الدُوريٌ» عن ابن معين : ثقة» لا بأس به» وابن عُيينة أثبت منهء وكان إذا 
حدّث من حفظه يُخطىء؛ وإذا حدّث من كتابه» فليس به بأس» وابن عُيينة أوثق منه في 
عمرو ابن دينار» ومحمد بن مسلم أحبّ إليّ من داود العطار في عمرو. وقال إسحاق 
ابن منصور» عن أبن معين: ثقة. وقال حجاج بن الشاعرء عن عبد الرزّاق: ما كان 
أعجب محمد بن مسلم إلى الثوريٌّ. وقال العجليّ» وأبو داود: ثقة. وقال البخاريّ» 
عن ابن مهدي : كتبه صحاح. وقال أبوداود: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»» وقال: يُخطىء. وقال الساجيّ: صدوق يم في الحديث؛ رقا عن رو 
ابن دينار حديئًا يَحتجٌ به القدرية» لم يروه غيره» فأحسبه امم تهم بالقدر لروايته. وقال 
يعقوب بن سُفيان: ثقة» لا بأس بهء LS‏ وذكر له ابن عدي 
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أحاديث» وقال: له أحاديث حسان غرائب» وهو عاج الحديث» لا بأس به ولم أر 
له حديئًا منكرًا. وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ما أضعف حديثه. وقال الميمونيّ: 
ضعَفه أحمد على كلّ حال» من كتاب» وغير كتاب . مات قبل التسعين ومائة . علق عنه 
البخاريّ» وأخرج له الباقون» له عند مسلم حديث واحد متابعة» حديث ابن عبّاس 
تا فى ترك الوضوء مما مسّت النارء وله عند المصتف فى هذا الكتاب حديثان: 
هذاء وفي «كتاب القسامة» -48٠07/780-‏ حديث ابن عبّاس صنت : «قتل رجل رجلا 
على عهد رسول الله يك فجعل النبي بيا ديته اثني عشر ألما“ . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (حََعَ سُفْمَانُ بْنُ عُييئَةَ الْحَدِيئينِء فَقَالَ: : عَنِ ابن عُمَرَ وَجَابِر) يعني أن سفيان 
ابن عيينة روى هذا الحديث عن عمرو بن دينارء عل ع الله دا حمر وجابر بن 
عبد الله عه 2 فجمع بين حديثي الصحابيين» وهذا يؤيّد ما تقدم أن الحديث صحيح 
ثابت عنهما جميعاء ثم ذكر رواية ابن عبينة» بقوله: 

اخاخرك (أحْبَرنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ غيَبِئَةَ 
عن عَمْرِو بْنِ دِيئَار عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَاير یی رَسْولُ الله يك عَنْ ؛ بیع اللْمَرِ حَنّى بدو 
صَلَاحَهُ وَمََى عَنٍ الْمُخَابَرَةَء كِرَاءِ الْأَرْضٍ بالل وَالرُبع) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» بعد قوله: «أخبرنا عبدالله بن محمد بن 
عبد الرحمن»: ما نصّه: «حدثنا ابن المسور»ء وهذا غلط فاحشء وإنما المسور جد 
عبد الله بن محمد الأعلى؛ فإنه: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الْمِسْوّر بن 
مَحْرّمة الزهريٌ البصريٌ» ومن الغريب أن نسخة «الكبرى» كانت خالية منه» فألحق 
المحقق بين قوسين» هكذا: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» قال: [حدثا 
ابن المسورء قال: حذثنا] سفيان بن عبينة الخ» وهذا من عجائب محمّقي عصرنا هذا 
الذين يتولّون التحقيق بدون أن يكون لهم إلمام بهذا الفنّء فيُلحقون كل ما يرونه زائدًا 
على أنه نسخة من تسخ الكتاب» دون أن يتأملوا صحتهء فليس لهم غرض. إلا التجارة 
بالكتب المشحونة بالأخطاءء وهذا من إضاعة الأمانة» فإن هذا العمل كان من أمانات 
أهل العلم» فتولاه التجار طمعًا في المال» فأضاعوا الأمانات العلمية» ولقد أخبر النبيّ 
ية بأن إضاعة الأمانة من علامة الساعة» وذلك فيما أخرجه البخاريّ من حديث أبي 
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هريرة تيه لماسأل أعرابى النبئ ياء متى الساعة؟ء قال له النبئ ل : «فإذا ضيّعت 
الأمانة» فانتظر الساعة»» قال : کف إضاعتها؟. قال: «إذا وسّد الأمة إلى غير أهلهء 
فانتظر الساعة». فإنا للّهء وإنا إليه راجعون. 

والإسناد من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو )١180(‏ من رباعيات الكتاب» 
وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد» وقد تقذم غير مرّة. 

وقوله: «حتى يبدو صلاحه» أي حتى يصلح للانتفاع به بالأكل. وغيره» وسيأتي 
تمام البحث فيه في «كتاب البيوع»ء إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «كراء الأرض» بالجرٌ بدل من «المخابرة»» ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير 
مبتدإء أوإلى النصب» بتقدير فعل» كأعني. 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاهُ أبُو النْحَاشِيَء عَطَاءُ بْنُ صُهَيِبء وَاخْتْلِفَ عَلَيِهِ فيه) هذا أحد الرواة 
الذين رووا هذا الحديث عن رافع بن خديج كنك متصلاء وهم جاعةء تقدّم بيانهم» 

ثم ين ازولياك أبي النجاشيّ» فقال: 

0۰ - (أخبرا أبُو َر مُحَمدُ ِن إسْمَاعِيلَ الطْبَرَانِئ» قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّحْمَن 
بَحْر» قال : دتا مارك بن سء قال : حَدَُنَنَا يَحْتَى ‏ بن أبي كثيرء قال : ر 
النّجَاشِيْ » قَالَ: حدنني رَافِعْ ب بْنُ خدج » أنّ رَسُولَ الله هى قال لرَاقِع : «أَتَؤّاجِرُونَ 
مَحَاقِلَكُمْ؟ قُلتُ: َعَم يا رَسُولَ الله تُوَاجِرُهَا عَلَى الربّعء وَعَلَى الْأَوْسَاقٍ مِنْ 
الشعِير» فَقَالَ رَسُولُ الله بككِة: «لَا تَفْعَلُواء ازْرَعُوهَاء أو أَعِيرُومَاء أو أنسِكوقا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبرانيَ» ثقة ]١١[‏ / 
۳ من أفراد المصنّف . 

و«عبد الرحمن بن بحر“ أبو علي الخلال البصريّ» مقبول ]٠١[‏ . 

روى عن مبارك بن سعد اليماميّ» ورُدّيح بن عطيّة المقدسيّ». ورشدِين بن سعد 
ويحيى بن عيسى الرمليَّ. وعنه محمد بن إسماعيل الطبرانيَ» وعبيد الله بن واصل 
البخاريّ» وجعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي» وغيرهم. تفرّد به المصتف». 
عنده حديثان فقط : هذاء وفي «كتاب قطع السارق» ٤ ٠‏ - حديث عائشة س : 
أن رسول الله كيد قال: «تقطع اليد فى الْمِجَنَ. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»: «عبد الرحمن بن يحبى» بدل عبد الرحمن بن 


۳۹۵۰ (زِكْرُ الأحَادِيثٍ الْمُخَلفَةَ فِی. . . - حديث رقم‎ -١ 


\VV 


بحرا» وهو تصحيفٌ فاحش» فتنبه» وقد وقع في «الكبرى» على الصواب› وكذا في 
«تحفة ألأشراف» ۳/ .-٠١١‏ والله تعالى أعلم. 

و«مبارك بن سَّعْد؛ اليماميّ» نزيل البصرة» مقبول [۸] . 

روى عن يحيى بن أبي كثير. وعنه أبو علي عبد الرحمن بن بحر الخلال. ذكره ابن 
حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»: «مبارك بن سعيد»» وكذا في نسخ «التقريب»» 
والصواب: «ابن سَعْد؛ بفتح. فسكون» وهو الذي في «الكبرى»» لكن ألصق به محققه 
«ابن سعيد»» تبعًا لما فى «المجتبى؟» فأفسده. 

راجع الصواب في اعہذیب الكمال» ۲۷/ ۱۷۸-۱۷۷- و«تهذيب التهذيب» 5//ا١-‏ 
4 و«خلاصة الخزرجيّ» ص۳1۸ . فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

و«أبو النجاشي» -بنون» وجيم خفيفة» وبعد الألف معجمة- عطاء بن صُهيب 
الأنصاريٌ» ثقة ]٤[‏ . 

روى عن مولاه رافع بن خَدِيج » صَحبه ست سنين . وعنه الأوزاعيّ» ويحيى بن أبي كثير» 
وعكرمة بن عمّار» وأيوب بن عتبة . قال النسائئ : ثقة . وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . روى له 
الجماعة» سوى أبى داودء والترمذيّ» زل ع الا حدمت الات فق 

وقوله : «أن رسول الله بيا قال لرافع الخ» هذا فيه صريح في أنه ية خاطب بهذا 
رافعًا» وفي رواية الأوزاعي» عن أبي النجاشيّ الآتية في الرواية التالية» أن هذا الخطاب 
لظهير بن رافع عمّ رافع بن خديج له » وسيأتي الكلام عليه قريبًا. 

وقوله: «محاقلكم» اي مزارعكم» والحقل الزرع. وقيل: ما دام أخضر» 
والمحاقلة: المزارعة بجزء مما يَخْرّج. وقيل: بيع الزرع بالحنطة» وقيل: غير ذلك» 
وقد تقدم تمام البحث فيه. 

وقوله : «على الربع» -بضمّتين» أو بسكون الثاني- أي على ربع ما يخرج من الأرض . 
وفي رواية البخاري : «على الرّبِيع» -بفتح الراءء وكسر الموخدة- قال في «الفتح»: وهي 
موافقة للرواية الأخيرة» وهي قوله: «على الأربعاء»» فإن الأربعاء جمع رَبيع» وهو النهر 
الصغير. وفي رواية المستملي: «الرّبيَع) بالتصغير» ووقع للكشميهنيَ: «على العف 
وهي موافقة لحديث جابر المذكور بعد لكن المشهور في حديث رافع الأول» والمعنى 
أنهم كانوا يُكرون الأرض» ويشترطون لأنفسهم ما يبت على الأبار. انتهى”" . 


. «فتح» 511/0 «كتاب الحرث والمزارعة»‎ )١( 
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وقوله: «وعلى الأوساق»: الواو بمعنى «أو». كما في «الفتح»» و«الأؤساق» -بفتح 
الهمزة» جمع وسق بكسرء فسكون» كجمل وأحمال» وهو ستّون صاعاء أو حِمْلٌ 
بعير. وفي رواية البخاريّ: «وعلى الاأَوْسُق» وهو جمع وَسْقَء بفتح» فسكون. 

وقوله: «ازرعوها»: الهمزة هنا همزة وصل» وهي مكسورة في الابتداءء وذ 
عند الدرج. والراء مفتوحة » أمر من زرع» من باب فتّح . 

وقوله: «أو أعيروها» : اله اهنا هره قطع» فهي مفتوحة ؛ لأنه أمر من الإعارة . 

وقوله: «أو أمسكوها»: أي اتركوها مُعطَلَةٌ بغير زرع. زاد في رواية البخاريّء من 
طريق الأوزاعيّ» عن أي النجاشي : «قلت: سمعًاء وطاعةً» وهما بالنصب» ويجوز 
رفعهماء كما قاله في «الفتع». 

والحديث متَفقٌ عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . [ 

وقوله (خَالَقَهُ الأوْرَاعِيْء فَقَالَ: عَنْ رَافِع عَنْ ظَهَيرٍ بْنِ رَافِع) أشار به إلى أن 
الأوزاعيّ خالف يحيى , بن أبي كثير في روايته لهذا الحديث» عن أبي النجاشيّ» فرواه 
عنه» عن رافع كلك » عن عمّه ظهير فيه » فجعله من مسند ظهير ته » لا من مسند 
رافع ثيه » وقد أشار الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»”") إلى ترجيح رواية 
ا ی و لحن وآ 
يحيى بن أبي كثير لم ينفرد به فقد تابعه عكرمة بن عمار» عند مسلمء فقد أخرجه من 
طريق عبد الرحمن بن مهديّ» عن عكرمة» عن أبي النجاشيّ. عن رافع بن خديج 
ويه 2 ولم يذكر ظهيرّاء فالذي يظهر أن يُحمل على أنه ية خاطب كلا منهما بذلك؛ 
كما تقدّم تحقيق ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم ساق رواية اراي فقال: 

"46١‏ (أَخْبرَنا هِشَام ب بن عَمَارِء قال : حَدَثَنا يَحْبَى بن حَمْرَة قال : حَدَّئني 
الْأوْرَاعَيء عَنْ أبِي النْجَاشِيَ ٠‏ عَنْ رَافِعء قَالَ: تاتا ظَهَيرُ بن رَافِع ٠‏ فَقَالَ: اني رَسُولَ 
الله عة عن آمر كان لتا افا قُلْتُ :وما ذَاكَى قال : ول الله اء EY‏ 
سأي كيف تَضَْمُونَ في مَحَاتيكُم؟ > قُلْتٌُ: : نُؤَاجِرُهَا عَلَى اربع وَالْأَوْسَاقٍ مِنَ النّمْرء 
َو الشعِيرٍ» قَالَ: «قَلَاتَفْعَلُواء ازْرَعُومَاء أو أَرْرِعُوهَاء أو امسكُوها») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 


)1( «فتح؟ 0/6 . 
(۲) راجع الفتح0/ 791١‏ . 
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إلى الأوزاعيّ قريبًا برقم -1947- 

وقوله: «ازرعوهاء أو أو أَرْرِعُوها» الأول بهمزة الوصل المكسورة» وفتح الراى 
والثاني بفتح همزة القطع. وكسر الراءء و«أو» للتخييرء لا للشك» والمراد ازرَعُوها 
أنتم» أو أعطوها لغيركم» يزرعها بغير أجرة . 

والحديث متَفقٌ عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله لززاة ير بن عبد الل بن الأ ؛ عن أَسَيِدٍ ُن رَافِع» فَجَعَل الرُوَايَة لخي 
رَافِع) يعني أن بُكير بن عبد الله , اكت ررق علا سوه الت حر عر ان 
رافع» فجعله من مسند أخي رافع بن خدیج» لا من مسند رافع 5 تيه » كما بيّن ذلك 
بقوله : 

47" (أَخْبَرَنا مُحَمَدُ بْنُ حاتم كَالَ: حَدَثَنَا حِبَّانُ كَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ 
الْمُبَارَكُ عَنْ ليث قَالَ: حَذَِي بُكَيرُ ئ عَبدِ الله بن الأسَجْ» عن أسَيد ِن راف ين 
خديج» 9 اسا رَافِع ؛ قال لِقَوْمِه : قَذْ هی رَسُولَ الله يكن الوم عَنْ شَيْءِ کان لَكُمْ 
رَافِقَا» وَأَمْدهُ طَاعَة وخر تى عَنٍ الْحَقْل). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن حاتم»: هو المرزيٌ الثقة» من أفراد 
المصتف . و«حبّان» -بكسر الحاء المهملة-: هو ابن موسى المروزي الثقة. و«ليث»: 
هو ابن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ . 

ولأسيد -بضم م أوله» مصغْرًاء وقيل: بفتحه» مكيبرًا- ابن راقع ب بن خدِيج؛» مقبول 
[5]. 

روى هذا الحديث» وروى عنه الأعرج» وبُكير بن الأشجٌ. قال الدارقطنيّ: 
الات فة اند بالضمٌء وقد ذكره البخاريٰ بالوجهين. قال الحافظ: وقد ذكر فيه 
البخاري في «التاريخ؟ اختلافا كثيرًا في حديثه؛ وكير بن الأشج لم ينسبه إلى جذه من 
طريق مجاهد عن أسيد ابن أخي رافع بن خديج» واختلف على مجاهد فيه أيضاء 
والحديث واحد. وذكر ابن حبّان في «الثقات» في التابعين تبعًا للبخاري اسو آي 
رافع بن خديج» وفي أتباع التابعين أسيد بن رافع عن الحجازيين» وعنه بُكير بن 
الأشج» فالله أعلم. انتهى. تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط . 

والحديث من أفراد المصتف» وهو ضعيف؛ للاضطراب في إسناده. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» ومر وعم ا ول 

۴۳--(أَخْبرنّا الرّبِيعُ بْنُ سَلَيمَانَ» قَالَ: حَدَئنَا شْعَيِبٌ بْنْ اللّيثِ عَن الل عَنْ 
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جعْفْرِ بن رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ هُرْمْرَ قال: ت سَمِعْتُ أَسَيدَ بْنَ رَافِع بْنِ خدج 
الْأَنصَارِيٌء يَذْكْرٌ أَمَمْ متَعُوا الْمُحَائَلَة وَهِيَ أزض 7 عَلَى بَعْض ما فِيها).  ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الربيع بن سليمان»: هو المراديّ» أبو محمد 
المصريّ المؤذنء صاحب الشافعيّ » ثقة ۳١١/٠۹١ ]1١١:[‏ . و«الليث»: هو أبن سعد 
الإمام المصريّ . 

[تنبيه]: كون شيخ الليث في هذا السند هو جعفر بن ربيعة» هو الذي في النسخة 
«الهنديّة», و«تحفة الأشراف» /١١‏ ١٠٠٠ء‏ وهو الصواب» ووقع في النسخة ا 
بدله «حفص بن ربيعة»؛ وهو غلط فاحش» فليس في الكتب الستة من يسمّى :حفص 
ابن ربيعة» أصلاء فضلا عن شيوخ الليث. ووقع في «الكبرى» بلفظ «عن ابن ربيعة»» 
ولم يسمهء فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «منعوا المحاقلة» يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» أي إن الذين سمعوا النهي 
عن المحاقلة من النبن ية بلغوا غيرهم ذلك . ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول» أي إن 
الناس منعوا من قبل الشارع عن المحاقلة. 

والحديث سبق القول فيه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاُ عِيسَى بْنُ سَهْلٍ بْنِ رَافِع) أي روى هذا الحديث عيسى بن سهل بن رافع 
ابن خديج» عن جذه رافع بن خديج ‏ ييه » كما بيّنه بقوله : 

نبرا مُحَمدَ بن حَاتِم» قال : اناا جِبّانُ قَالَ: ا 
ابن يَزِيدَ أبي شجَاعء قال : دي عِيسى ي سَهْلِ بْنِ راع بْنِ ځڍيچء قَالَ : إِني ليد 
في حجر جَذيء رافِع ن ديج وَبَلَفْتُ رَجُلَاء وَحَجَجْتٌ مَعَهُ فَجَاءَ أخِي عِمْرَانُ بْنُ 
سَهْلٍ بْنِ رَافع بن ځیج٬‏ قَقَالَ: يا اناه نه قذ د أكرَنئا أَرْضَنا اة بمائتيٰ رهم 
قَقَال: يا بتي َغ دًاكء قن الله عر وَجَلَّء ٠‏ سَيَجْعَلُ لَكُمْ رِرْقًا غَيْرَه إِنَّ رَسُولَ الله کف 
قَذْ تَّى عَنْ كِرَاءِ الأزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حبان» -بالكسر- هو ابن موسى . واعبد اللّه» : هو 
ابن المبارك. واسعيد بن يزيدء أبو شجاع؟ الحِمْيّريَ القنْبَانْيُ الإسكندرانيّ» ثقة عابد 
]¥[ كملا . 

و«عيسى بن سهل بن رافع بن خخديج» الأنصاري الحارثيي المدنيّء نزيل 
الإسكندرية» ويقال: اسمه عثمان» وهو وَهَمء مقبول ]٤[‏ . 

روى عن جذه رافع بن خديج. وعنه سعيد بن يزيدء القتباني› وأبو شريح 
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الإسكندرانن» وموسى بن عبيدة. ذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصتف 
بحديث الباب فقط . ۰ 

وقوله: «رجلا» منصوب على المفعوليّة المطلقة على النيابة» والأصل مبلغ رجل . 

وقوله: «فلانة» فيه استعمال «فلانة» لغير العقلاء بغير الألف واللام؛ والذي في كتب 
اللغة» أنه يستعمل لغير العاقل بالألف واللام» قال الفيّوميَ: فلان» وفلانة بغير ألف 
ولام كناية عن الأناسيّ» ونا کا عم البهائم» فيقال: ركبت الفلان» وحلَبْتُ 
الفلانة . انتهى2'0. وقال المجد: فلانٌ» وفلانة كناية عن أسمائناء وب«أل» عن غيرنا. 
ا 

والحديث أخرجه المصئتف هنا -۲/ ۳۹١٤‏ وفى «الكبرى» ٤٦٥۷ /١‏ . وأخرجه 
(د) في «البيوع والإجارات» ٤١١‏ . ۰ 

وهو شاد مخالف لما تقدّم من أحاديث رافع ب بن خديج ايه الصحيحة التي صرّح 
فيها بأن الإكراء بالدراهيم» والدنانير جائزء وهي في «الصحيحين»» من الحفاظ 
المعروفين من أصحاب رافع ته » كحنظلة بن قيس» فتفرّد عيسى بن سهل بهذا يعتبر 
شادًا مردودًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

هه" (أَخْيَرَنًا الْحْسَيْنُ بن مُحَمّدِ» قَال: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَال: حَدَّتَنا 
عَيْدُ الرّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ » عن أبي عَبَيدَة بْنِ مُحَمْدِ عَنٍ الْوَلِيدٍ بْنِ أي الوَلِيدِء عَنْ عُرْوَة 

بن الرُبير قَالَ: قال رَيْدُ بْنُ نَابتِ: : يقر اله ِرَافِع بن حَدِيج» نا الله أَعلَمْ بالْحَدِيثِ 
من إِنّمَا كاتا رَجُلين افْتتَلّاد فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إِنْ كان هَذًا شَأْنَكُمْ لا نُكُرُوا 
الْمَرَارعَ؛ فُسَمِعٌ قَوْلَهُ : دلا ُكْرُوا الْمَرَارعَ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/97 ]٠١[ (الحسين بن محمد) الذارع ا أبو علي البصريٌّ» صدوق‎ -١ 
(إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم المعروف بابن عَليّة» أبو بث بشر اليصريٌ»‎ -۲ . ٥۵ 
. ۱۹/۱۸ ]۸[ ثقة ثبت‎ 

ت ا بن إسحاق) المدنيّ» نزيل البصرة» صدوقٌ رُمي بالقدر [1] 
۰ . 


(۱) «المصباح المنير» 
(۲) «القاموس» . 
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5 - (أبو عبيدة بن محمد) بن عَمّار بن ياسرء المدني أخو سلمة بن محمدء وفيل : 
هنما اوخت ج [4] . 

قال ابن معين: ثقة. وقال عبد الله ؛ بن أحمد بن حنبل: أبو عبيدة هذا ثقة. وأخوه 
سلمة لم يرو عنه إلا علي بن زيد. ولا يُعرف حاله. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه : 
منكر الحديث» ولا يسمى. وقال في موضع آخر: صحيح الحديث. وقال في موضع 
آخر: اسمه سلمة. وقد قال البخاري فى ترجمة سلمة”'': أراه أخا أبى عبيدة. وذكر 
الحاكم أبو أحمد أبا عبيدة فيمن لا يُعرف اسمه. روى له الأربعة» وله عند المصتف في 


هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء و ٤۰۹٤/٣٣‏ و٤٣/‏ ٥۹٠٤-حديث‏ سعيد بن زيد 
َيِه » مرفوعًا: «من قاتل دون ماله» فقتل فهو شهيد. . ٠.‏ الحديث. 

ه- (الوليد بن أبي الوليد) عثمان. وقيل: الوليد بن الوليدء وهو وَهَمء القرشي 
مولى عثمان بن عفّانء أو ابن عمر بن الخطاب» أبو عثمان المدنيء ثقة ]م 

روى عن جابرء وابن عمرء وعروة بن بن الزبير» وابن المسيب». وجماعة. وروى 
عنه بُكير ابن الأشجٌ» وحيوة بن شريح» والليث بن سعدء ويزيد بن الهادء وأبو عبيدة 
ابن محمد وجماعة آخرون. ووثقه ابن معين» وأبو زرعة» وقال يعقوب بن سفيان: 
مصريٌ ثقة. وقال العجلىَّ: مصريّ تابعئ ثقة. وقال أبو عبيدة الآجرّيّ : سألت أبا داود 
عنه؟ فقال فيه خيرًا. ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: رما خالف على قل روايته. 
روى له البخاريّ في «الأدب المفرد». و«خلق أفعال العباداء ومسلمء رالاربعة وله 
عند المصئتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

5- (عروة بن الزبير) بن العوّام الأسديّ» أبو عبد الله المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [7] 
2/4 . 

۷- (زيد بن ثابت) بن الضخاك الأنصاريّ التجَاريَء أبو سعيدء وأبو خارجة 
الصحابى المشهور الفرّضىء كاتب الوحى» مات ته سنة )١(‏ أو (58) وقيل: بعد 
»)٥۰(‏ تقدّمت ث رجمته في ۱۷۹/۱۲۲ . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ قال عنه في «التقريب» : مقبول» لکن مقتضى ترجمته أنه ثقة» فقد روى عن جماعة» وروی عنه 
جماعة» ووثقه ابن معين» وعبدالله ابن أحمد بن حنبل» وأبو حاتم في رواية. فتنبّه. راجع ترجمته 
التهذيب» ٥٥۴ /٤‏ . 
(۲) نض أ بو حاتم الرازيّ بأنه مدينيٰ . راجع «تبذيب الكمال»؛ ٦۲/۳٠‏ . 
() قال عنه في «التقريب» : لين الحديث» وفيه نظرء فقد روى عن حماعة» وروى عنه حماعة» ووثقة 
جماعة» وليس فيه كلام لأحد إلا قول ابن حبّان المذكورء وهو في مقابل توثيق هؤلاء غير مقبول 
راجع ترجمته في «تہذیب الكمال؛ ١81//ا 31١9-1١‏ . 


۳۹۵۵١ (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُخَْلِمَةَ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


\AY 


لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هو والترمذيّ» وأبي عبيدة» فإنه من رجال الأربعة . 
(ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وشيخ شیخه» فبصريان. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه عروة من الفقهاء السبعة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَرْوة د إن الأنير) بن العزام و الله نمال انه فان قَالَ رَيِدُ بْنُ نَابتِ) رضي 
الله تعالى عنه يقد الله لِرَافِع بن خديج) هذا تعريض بأنه أخطأ في هذه المسألةء 
تاوق أن يطل كله ال ١‏ لآن المحيلة ران كان يؤجر على اجتهاده» لكنه ریما 
يلام على خطئه» فيستحق أن يُطلب له المسامحة في ذلك» فقد أمر الله بطلب عدم 
المؤاخذة» مع أن الخطأ مغفورء حيث قال الله تعالى: لر لا تُوَانِدْنَآ إن يتا أو 
ناا € الآية [البقرة:٠۲۸]‏ . 

هذا بناء على ظنّ زيد بن ثابت به › وإلا فليس في حديث رافع بن خديج ره 
خطأء ولا نسيان» بل هو حفظهء كما حفظه الآخرون من الصحابة #6 الذين سنشير 
إليهم قريبّاء إن شاء الله تعالى(أتا وَاللّهِ َعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْه) الضمير مبتدأء و«أعلم؛ 
خبره» واعترض بينهما القسم لإفادة التأكيد (إِنّمَا كَانًا رَجُلِينِ) ضمير «كانا» للمتنازعين» 
و«رجلين» خبر «كان»» وفي رواية في «الكبرى» من طريق يزيد بن زريع» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق: « «إنما جاء رجلان» قد اقتتلا»؛ وفي رواية بشر بن المفضل» 
عن عبد الرحمن أيضًا: «إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله ب قد اقتتلا». 
وفي رواية أبي داود: «إنما أتاه رجلان» . : وقوله (اقْتَعَلُهْ بالبناء للفاعل صفة ل«رجلين»» 
ومعنى «اقتتلا» : كادا يقتتلان من شدّة تنازعهما (فَقَالَ رَسُولُ الله َهل: «إِنْ كَانَ هَذَا) 
التنازع» والتقائل (شَأَنَكُمْ) أي حالكم» وصفتكم في المزارعة (ثََا نُكُرُوا الْمَرَارعَ» أي 
تجتبًا لهذه الحالة السيّئة (قَسَمِعَ قَوْلَهُ: «لَا نُكرُوا الْمَرَارِعَ» يعني أنه ما سمع أول 
الحديث» وإنما سمع آخره» فحفظه ظانًا أنه تمام الحديث» فأخطأ فيه. ومراد زيد بن 
ثابت ييه أن النهي مخصوصٌ بما إذا أذى إلى النزاع» والخصامء وإلا فلا. 

لکن هذا ظنّ زيد بن ثابت كيه » وإلا فليس رافع ييه تفرد بحديث: الا تكروا 
المزارع». اقل جنات + تسد ال E E‏ وأبو هريرة» 
وأبو سعيد الخدريٌ له » وأحاديثهم كلها صحيحة» وقد اتفق الشيخان عليهاء كما 
تقدّم بيان ذلك كله. 
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فالصواب أن يُحمل النهي على معنى حديث زيد بن ثابت كله » أي فيما إذا اشتمل 
العقد على شروط فاسدة تؤدّي إلى النزاع» والخصامء وأما إذا خلا عن ذلك» فالنهي 
للتنزيه» لا للتحريم» بدليل الأحاديث الأخرى التي دلّت على الإباحة» فيكون المراد 
حت أصحاب الأراضي أن يتطوّعوا بها على إخوانهم المحتاجين» كما تقدّم توضيح هذا 
کله» مستوفى» فلا ينبغى تخطئة هذا الصحابئ الحافظ لما سمعه من النبئ كك كما 
حفظه الضحابة الآخرون هه الله تعالى أعلم :بالضواب» وإليه المرجع ٠‏ والمآت؛ 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ديت وید بن ابت رفي اله تداك ع هلا م 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ -۳۹٠١‏ وفي «الكبرى» 5508/١‏ . وأخرجه (د) في «البيوع 
والإجارات» ۳۳۹۰ (ق) في «الرهون» 547١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» بعد أن أخرج هذا الحديث 
بالسند المذكور: ما نصه: 

خالفه يزيد بن زریع › فقال: عن الوليد بن الوليد: 

أخبرنا عمرو بن عليّ» قال: ثنا يزيد» ثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار» عن الوليد بن الوليد» عن عروة بن الزيير» عن زيد بن ثابت» قال: أنا 
واللّه أعلم بالحديث من رافع بن خديج» إنما جاء رجلان قد اقتتلاء فقال رسول الله 
ية : «إن كان هذا شأنكم» فلا تكروا المزارع». 

وافقه على قول الوليد بن الوليد بشرٌ بِنُ المفضل : 

أخبرنا إسماعيل بن مسعود» قال لنا بشر» عن عبد الرحمن» عن أبي عُبيدة بن محمد 
ابن عمّارء عن الوليد بن الوليد» عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت» قال: يغفر الله 
)١(‏ والحاصل أنه ثقة. والله تعالى أعلم. 


(۲) ضعفه الشيخ الألبانيّ » ولعل مستنده ما تقذم من تضعيف الحافظ ابن حجر لرجال سنده» كمأ 
سبق» وقد تقدّم أن الصحيح أنهم ثقات» كما صرّح بذلك الأئمة الكبار» فالحديث صحيح. 


لكن رواية بشر بن المفضل عند أبي داود كرواية إسماعيل بن علية التي أوردها المصئف في 
«المجتبى» ٠‏ بزيادة «أبي» » فقال: «عن الوليد بن أبي الوليد» » فتأمّل. والله تعالى أعلم. 


-١‏ ( كر الأحَاديثِ المُخْلفَةِ فى. . . - حديث رقم ههوم 


لرافع ابن خديج» أنا كنت أعلم بالحديث» إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله 
يك قد اقتتلاء فقال: «إن كان هذا شأنكم» فلا تكروا المزارع»» فسمع قوله: «لا تكروا 
المزارع». انتهى“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . / 
(قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ : كِتَابَةٌ مَزَارَعَة عَلَى أن الْبَلَْ وَالنَمَقَةَ عَلّى صَاحجِب الأزض» 
رارع ري ما بُخرِجُ الله َر وَجَلَّ مِنْها: 
هذا اب كَتبهُ فان بن فان بن فَانِء في صحة من وَجَوَازِ أمْرء لِفَُانِ بن فُلَّانِ» 
إِنْكُ دقعت إِلَىّ جي أَرْضِكَ التي ِمَوْضِع كَذَاء في مَدِيئَةٍ کڏاء مُرَارَعَة وهي الأرض 
التي تُعْرَفُ بكَذَاء وَتِمَعُهَا حو اربع يُحِيطٌ با كلها وَأَحَدُ يلك الْحُدُودٍ نره لَزِيقُ 
كَذَاء وَالئَاني» وَالثَالِتْ وَالرّابعٌ » دَفْغْتَ إلي جي أَرْضِكٌ هَذْو الْمَحْدُودَةٍ في هَذًَا 
الْكتَابِ» يحْدُودِهَا الْمُحِيطَةَ يها وجي حَُقُوقِهَاء وَشِرْيبَاء وَأَمَارِهَاء وَسَوَاقِيهَاء أَرْضًا 
َتِضَاءً» 0 لا شَيْءَ فيهاء مِنْ غَرْسء دَلَادْنع سَنَةَ تَامَهَ ولا مُهل شَهْرِ كَذَاء 
سَكَةَ كَذَّاء وآخرْمَا اناع شَهْرٍ كَذَاء من سَئَةِ كُذَاء عَلَى أَنْ ُرَم جي هَلِءِ لْْرْضٍ 
ا في هَذَا الْكتَاب» الْمَوْضُوفٍ مَوْضعها فيه › هله السََةَ الْمُوَقَنَة فيهّاء بن أَوَلهَا 
إلى آخِرِهَاء كلما رفك وَبَدَا لي أَنْ زر فيهّاء من حنطة» وشعير» وسماسم› اء 
وَأقْطَانِ» وَرطاب» وَبَاقلد وَجمْص› »> وَلوئْياء وَعَدَس» وَمَقَاڻي وَمْبَاطِيحَ ‏ وَجَرّرِ 
وَشَلْجَم وَفُجْلِ» وَبَصَلٍ ‏ ووم وَبْمول» وا وَغْثِرِ ذلك من جميع اللات 
شتَاءَ وَصَبْفًا» زورك وَبْذْرِكَ وَجيعْهُ عَلَيِك دُوني» عَلَى أَنْ لى ذَلِكَ بِيَذِي ١‏ وَبِمَنْ 
أَرَدْتُ من أَعوَانِي» َأَجَرَائيء وَبَقَرِي ‏ وَأَدَوَاتِيء وَآتِي زْرَاعَةَ ذلك وَعِمَارَتَه وَالْعَمَلَ 
ا فيه تما» وَمَصلَحتهُ ورا ارف وَتَنْقِيَةَ حشيشها› وَسَفْىَ مَا يُحْتَاجُ إلى سَفْيهِ 
مِمَارْرعَ وسوی مَا يُحْمَاجُ إلى د تسميدو» نَسْمِيدِو» وَحَفْرَ سَوَاقِيهِ ونارو وَاجْتِنَاءَ ما يُجْتَنَى مِنْهُ» 
وَالْقِام , بحَصَّادٍ ما يُحَصَدُ مله وع وَدِيَاسَةَ ما يُدَاس من وَتَذْرِيتِهِ قك عَلَى ديك 
لَه دُوني» وَأَعْمَلَ فب فيه کله ۾ بِيَدِي » وَأَعْوَانِي دُونَكَ عَلَى أن لَك من جميع م يُحْرِجٌ م الله 
ڪر وجل »› من َلك کل في هله الْمُدَةِ الْمَؤْصُوفَة في هَذَا الاب من أُوْلِهَا إلى 
آخرماء قَلَّكَ َه اا بحَظ أَرْضِكٌ وَشِرْبك وَبَذْرِكء وَتَمَقَاتِكَ ولي الريع بع لباقي 
مِنْ جميع ذلك بزرَاعتي » وَعَمَلي ؛ ٠“‏ وة قِيابي عَلَى ذلك بيِدِي» وَأَعْوَانِيء وَدَفْتَ إليّ حميعَ 
أَرْضِكَ هذه و الْمَحْدُودَةٍ في هَدًا الجتاب» بجمِيع حُقُوقِهَاء وَمَرَافِقَهَاء وَقَبَضْتٌ ث َلك كُلَهُ 
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ج ۱۱٦١‏ کے 
مك يوم كذَاء من شَهْرٍ كَذَاء مِنْ سََة كذَا صَارٌ جي ذلك في يي لَك لا ِلك لي 
في شَيْءِ منْهُ» وَلَا دَعْوَى, وَلَا طلبةء إلا مله و المُرَارعَة الْمَوْصُوفَة في هَذًا الكتاب» في 
هَلِهِ السَبَةِ الْمْسَمَاةٍ فيه › لذا إنقصث› قَذَلِكَ كُلهُ دود د إِليك. وَإِلَى يَدِك› ولك ن 
رجي بَْدَ الْقِضَائِهَا منهاء وَتحْرِجَهَا مِنْ : يَذِي ' وَيِدِ کل مَنْ صَارَتْ لَه فِيهَا يَدُ سبي 
أ قر قْلَانٌ ولان وَكُْتِبَ هَذَا الْكَتَابُ ُسْحَنَينِ) . 

مرجع کلام المطكه رة الله تعالى : 

(كَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائي رحمه الله تعالى (كِتَابَةٌ مُوَارّعَةِ) خبر لمحذوف» أي 
هذه صفة كتابة مزارعة (عَلَى أن الْبَذْرَ) متعلّق بصفة «مُزارعة» أي كائنة على أن البذر. 
واالبذر؟ بن بفتح الموحّدة» وسكون الذال المعجمة هو في الأصل مصدر بذرء لكن المراد 

es :‏ المبذور. قال الفيّومىّ: بذڏرت الحبّ» من باب قتل : إذا ألقيته فى الأرض 
للزراعة. لار المبلاوة : ا ت بالمصدرء وإما فَعْلّ بمعنى مفعولٍ» 5 ضرْب 
الأمير» ونج اليمن. قال بعضهم: البَذْرُ في الحبوب كالحنطة» والشعيرء والْبِزْدُ في 
الرّيّاحين» والْبُقُولِء وهذا هو المشهور في الاستعمال» وتُقِل عن الخليل: كل حب 
يُْذَرْ فهو بَذْرٌّ وبزرٌ. انتهى. 

(وَالنَقَةَ عَلَى صَاحِبٍ الْأرض) يعني أن ما يُبذر في تلك الأرض من البذر» وما يُنفق 
عليها يكون على صاحب الأرض» لا على المزارع . 

[تنبيه]: هذه الصفة التي ذكرها المصئّف رحمه الله تعالى» وهي أن يكون البذر على 
صاحب الأرض» والعمل على المزارع جائزة عند من يُجيز المزارعة » وأما إذا شرط 
البذر على المزارع» فقد اختلفوا فيه» كما بينه أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى» 
فقال: ظاهر المذهب أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر من رب الأرض» والعمل من 
العامل» نص عليه أحمد في رواية جماعة» واختاره عامّة الأصحاب» وهو مذهب ابن 
سيرين» والشافعيّ» وإسحاق ؛ لأنه عقد ر يشترك العامل» ورب المال في نمائه» فوجب 
أن يكون رأس المال كلّهُ من عند أحدهماء كالمساقاة» والمضارية. وقد رُوي عن أحمد 
ما يدل على أن البذر يجوز أن يكون من العامل» فإنه قال في رواية مَهنّا في الرجل يكون 
له الأرض» فيها نخل» وشجرٌء يدفعها إلى قوم يزرعون الأرض» ويقومون على الشجر 
على أن له النصف,. ولهم النصف: فلا بأس بذلك» وقد دفع النبيّ با خيبر على هذاء 
فأجاز دفع الأرض لزرعها من غير ذكر البذرء فعلى هذا أيهما أخرج البذر جاز. 

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ضيه » وهو قول أبي يوسف» وطائفة من أهل 
الحديث» وهو الصحيح › إن شاء اللّه تعالى. 


۳٠۹۵١ (ذِكْرٌ الأحَادِيثِ الْمُحَْلِفَةٌ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 
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وروي عن سعد» وابن مسعود» وابن عمر ### أن البذر من العامل» ولعلهم أرادوا 
أنه يجوز أن يكون من العامل» فيكون كقول عمر تاك » ولا يكون قولا ثالمًا. 

E دن ولد لل‎ EL e 
نخل خيبر» وأرضهاء على أن يعملوها من أموالهم» ولرسول الله ية شطر ثمرهاء‎ 
وفي لفظ: على أن يعملوهاء ويزرعوهاء ولهم شطر ما يَخْرّجَ منها. أخرجهما‎ 
البخاريّ . فجعل عملها من أموالهم» وزرعَهًا عليهم» ولم يذكر شيئًا آخرء وظاهره أن‎ 
البذر من أهل خيبر» والأصل المعوّل عليه في المزارعة قصّة خيبر» ولم يذكر النبي لاز‎ 
أن البذر على المسلمين» ولو كان شرطا لما أخل بذكره» ولو فعله النبيّ بء وأصحابه‎ 
لتقل ال ل‎ 

ولأن عمر كله فعل الأمرين جميعًاء فإن البخاريّ روى عنه أنه عامل الناس على أنه 
إن جاء عمر بالبذر من عنده. فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. فظاهر هذا أن 
ذلك اشتهرء فلم ينكر عليه» فكان إجماعا. 

[فإن قلت]: فهذا بمنزلة بيعتين في بيعة» فكيف يفعله عمر تيه 

[قلنا]: ار ع 5 
معه معينّاء كما لو قال في البيع : إن شئت بعتكه بعشرة صحاح» وإن شئت بأحد عشر 
مكسّرة» فاختار أحدهماء فعقد البيع معه عليه معيّئًا. 

ويجوز أن يكون مجيئه بالبذرء أو شروعه في العمل بغير بذر» مع إقرار عمر تائيه 
له على ذلك» وعلمه به» جرى مجرى العقد» ولهذا روي عن أحمد صخة الإجارة فيما 
إذا قال: إن خطته رُوميّاء فلك درهم» وإن خطته فارسيًا فلك نصف درهم. 

قال: وما ذكره أصحاينا من القياس يُخالف ظاهر النص» والإجماع اللذين ذكرناهماء 
فكيف يُعمل به؟» ثم هو منتقض بما إذا اشترك مالان» وبدن صاحب أحدهما. انتهى 
كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صخحه ابن قدامة رحمه الله تعالى من 
جواز كون البذر من صاحب الأرض. أو العامل» هو الصواب» لظاهر حديث قصّة 
خيبر المتقدّم» كما ذكره. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(وَلَِمُرَاع رُيُْ) بضمتين» وتسكن الثانية تخفيمًا (مَا يُخْرِجُ) بضم أوله مبنيًا للفاعل من 
الإخراج رباعيًا او 


„. 0-0/۷ «المغني»‎ (N 
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وحاصل معنى كلام المصئف رحمه الله تعالى : هذه كيفيّة كتابة المزارعة التي شرط 
فيها أن يكون البذر والنفقة على صاحب الأرض» وما يستحقّه المزارع عند انتهاء عمله 
في تلك الأرض أن يأخذ ربع ما أخرج الله تعالى من تلك الأرض» وثلاثة أرباع الخارج 
يكون لصاحب الأرض . ثم ذكر رحمه الله تعالى نص الكتابة» فقال: 
(هَذَا) مشيرًا إلى ما كُتِبَ من العقد (كِتَابٌ) أي مكتوب من إطلاق المصدر وإرادة اسم 
المتدول :2550 فلان إن فلن بن فلان المراد به المزارع» ونسبه إلى جدّه ليتميّر عَمَّن 
يوافقه في اسمه» واسم أبيه . ٠‏ وفي ب بعض النسخ إسقاط لفظة «ابن فلان» (فِي صِحَة مِنْهُ) 
أي كتبه في حال صخة جسمه» لا في مرضه (وَجَوَاذٍ أْر) وفي بعض النسخ : «(وصحة 
أمره» بالضمير» + أي ولي ال كون امو ثانا في أمواله کله وارز بذلك عن ان یکرت 
صبيّاء أو مريضًا (لِمُاان بن قُلان) المراد به صاحب الأرض (إِنّك دَفَغْتَ إِلَىَ» جي حميعٌ 
أزضك التي بضع كَذّاء في مدت كذَاء ررم منصوب على أنه مفعول من أجله» أي 
لأجل التعامل بالزراعة (وَهِيَ الأزض التي تغرف بكذَا) أي مسمّيًا لها باسمها الذي 5 تُعرف 
به لثلا تلتبس بغيرها من أراضيه› فة بقع التزاع بينهما (وتجقعها نو ار يُحِيطُ با 
كُلّهَا) بالج تأكيدٌ للضمير المجرور ١‏ رحد يلك اشر بأسْرِه) , بفتح الهمزة» ا 
السين المهملة-: أي جيعه ریق كذَا) أي متصل بكذا من المكان را أي لزيق كذا 
أيضًا (وَالئَالِتُ) أي لزيق كدًا (وَالرَابعٌ) أي لزيق كذا أيضًا (دَفْعْتَ) بالبناء للفاعل» والتاء 
ضمير المخاطب» وهو صاحب الأرض (إِلَيّ بيع أَرْضِكٌ هَذِهِء الْمَحْدُودَةٍ في هَذًَا 
الكتاب» ِحُدُودِمَا) متعلقة ب«المحدودة» (الْمُحيطة (te‏ بالجرّ صفة «حدودها» (وَجميع 
حقوةها) أي كل ما تستحقّه من المرافق» وهي التي بَينَهًا ها بما عطفه عطفٌ مفصّل على 
مجمل بقوله (وَشِرْيبَا) بكسر المعجمة» وسكون ا هو النصيب من الماء (وَأَمَارِهَا) 
جع نهر بفتحتين» مثلُ سبب وأسباب» ويقال : النَهر -بفتح» فسكون- فيُجمع على نهر 
بضمتين › وأنهر» وهو الماء الجارى ي المتسع (وَسَوَاقِيهَا) جمع ساقية : وهو النهر الصغير 
(أَرْضًا بَتِضَاءَ) قال ابن منظور: وأرضٌ بيضاء : مَلْساء» لا نبات فيهاء كأن النبات كان 
يسودها. وقيل : هي التي لم توطأ. وقال أيضًا: البيضاء الخراب من الأرض؛ لأنه يكون 
أبيض» لا غرس فيه ولا زرع. انتهى. فيكون قوله (فَارِغَةَ» لا شَيْء فِيهَاء مِنْ غْرْس ) 
ولا رْزْع) مفسَرًا لمعنى قوله: أرضًا بيضاء (سَئَدَ تَامَهَ الها مُهَل شَهِرٍ كذَاا مُهَل 
الشهر بضم الميم» بصيغة اسم المفعول: أولهء يقال: 15 الهلال بالبناء للمفعول» 
وللفاعل أيضصاء ومنهم من يمنعه» واستُهل بالبناء للمفعول» ومنهم من يُجيز بناءه 
للفاعل» وَل » من باب ضرب لغة أيضًا: إذا ظهر . قاله الفيوميّ (مِنْ سَنَة كذَاء وَآخرْهَا 
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انلاح شَهْرٍ كذَا) أي انتهاؤه» وسَلْخُ الشهرٍ : آخره (مِن سَةٍ كذَاء عَلَى أن أَرْرَعَ حَيعَ هذه 
الأزض الْمَحْدُودَةٍ في هذا الكتاب) أي التي ذُكرت حدودها في كتاب العقد (الْمَوْصُوفٍ) 
بالجر صفة بعد صفة للأرض (مَوْضِعُهَا) بالرفع على أنه نائب فاعل للموصوف (فيه) 
متعلق بالموصوف (هَدِِ اسه منصوب على الظرفية متعلّق باأزرع» (الْمُوَقتَةَ فيقاء مِنْ 
لها إلى آخِرهَاء كُلْمَا أَرَذْتُ وَبَدَا لي) أي ظهرء وتشر لی (إن ات فيهاء ا 
وَشَعِيرِ) و جمع نمسم بكسر المهملتين» وسمون الميم بينهما: حب معروف 
(وَأَرْ) فيه لغات : أحدها: أَزْزٌ كمُفل» والثانية : ار بها أيضًا للوتباع» مثل عُسْرٍ 
وعْسْرٍ. والثالثةة: ضم الهمزة ة والراءء وتشديد الزاي. والرابعة: فتح الهمزة» مع 
التشديد . والخامسة: رر من غير همزء وزان فل . قله لومي (وَأطا بفتح الهمزة. 
جمع فُطن» مثل قفل وأقفال» ويقال فيه القن بضمتين» وتخفيف النون» والْقطنَ بتشديد 
النون أيضًا (وَرِطابٍ) بكسر الراء ع مثل كلبة وكلاب» والدَطبَةُ طبه : القَضْبَّة خاضّة 
(وَيَاقِلُا) وزان اعلا يُشْدُد فِيقَصرٌ» فف فيُمدٌء والواحدة: باقلاة بالوجهين 
اوحض ا مكبر العاء aS‏ مكسورةً أيضًا عند البصريين» ومفتوحةً 
عند الكوفيين : حب معروف . قاله الميَوميَ (ولونيا) بض الام ركس العوخدف ا 
واو ساكنة» وقبل الألف ياء تحتانيّة» يمدّء ويُقصرء مذكرٌ: نبات معروفٌ (وَعَدَس) 
بفتحتين » واحدته عَدَسَةٌ : حب معروف (وَمَقَائِي) به بفتح الميم : جع مفتأة: أي محل ققاءء 
قال في «القاموس» : القِمّاء بالكسرء والضم : معروف» أو الخيارء وأَقتًاً المكان کرب 
وأقثأ القومٌ كثر عندهم» وَالْمَفْكَأَق ونضم ثاؤه : : موضعه . انتهى (وَمَبَاطِيحَ) جمع مَبْطحَة : 
موضع البطيخ» قال في «القاموس»: الْبِطيحُ -بالكسر- من اليَقُطين الذي لا يعلوء ولكن 
يذهب على وجه الأرض» واحدته بهاء» والْمَبْطحَةٌ ونضم الطاء: موضعه. انتهى 
(وَجَرّرِ) بفتحتين» قال في «القاموس»: الجَرّر بالتحريك: أرُومة''2 تُؤكلٌ» معرّبة 
وتکسر الجيم» واحدتها بالهاء. انتهى (وَشَلْجَم) قال ابن منظور: قال الجوهريٌّ: 
الشَّلْجَم -بفتح» فسكون-: نبت معروف» قال الراجز: 

تشألبي بِرَامَقين شلجنا لو امنا ا خسنا نهنا 

وقال في «التهذيب»: المأكول يقال له: سَلْجَم -بالمهملة- ولا يقال له: شَلْجَم 
بالشين المعجمة-», ولا تَلْجِم سبالئاء المثلة- وأنشد ابن بي لابي الزحافت: 


هَذَا ورب الرّقصَات الرشم شغري وَل أَخسِن أل أل السَلَجَمٍ 


. الأرومة بالفتح» وتضمّ : الأصل‎ )١( 
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قال: ومنهم من يتكلم به بالشين المعجمة» ويُروَى الرجرٌ بالسين والشين» قال: 
والصواب بالسين المهملة. وقال أبو حنيفة -يعني الدّينوريّ- : السَّلْجَم معرّبٌء وأصله 
بالشين » والعرب لا تتكلم به إلا بالسين» قال: وكذاٍ E‏ 7 

(وَفْجْلٍِ) بضم› فسکون» وزان قُفْل: َقْلَةَ معروفةٌ . وعن ابن ذريد: ليس بعربيّ 
صحیح »› قال : وأحسب اشتقاقه من فَجلّ فَبَلَاء من باب تَعِب: إذا غُلْظء واسترخى . 
قاله الفيّوميَ (وَبَصَلٍِ) بفتحتين : معرف» الواحدة: بَصَلَة مثل قصب وقَصَبَة ة (ونوم) 
بالضم › واحدته 20 قال في «القاموس» : الثُوم : بُستانيّ › وبري ويعرف بثوم 
الحيّة» وهو أقوى› وكلاهما مُسحْنْ مُحْرِجٌ للنفخ» والدودء مُدرَ جدّاء وهذا أفضل ما 
فيه» جيّدٌ للنسيان» والرَّبيق والسّعال المزمن» والطجال» والخاصرة» والْقَولنجء وعِرْقٍ 
النْسَاء ووجع الورك والتفرس» ولسع الهوام. والحيّات» والعقارب» والكلب 
الكلب» والعطش الْبَلْعّميّ» وتقطير البول» وتصفية الحلقء بَاهِيَ جَّذاب» ومشويّة 
لوجع الأسنان المتأكُلّة» حافظ صحة الْمَبْرُودِينَ» والمشايخ» زوق للبؤاسين از وء 
والخنازير»ء وأصحاب الدَقٌء والْحَبَالَىء والمرضعات » والصداع» إصلاحة: سَلْقُهُ بماء 
2 وتطجينه بدهن لَوْز» وإتباعه بمص رُمَانَةٍ مُرّةِ. انتهى . 

وَبُقَولٍ) بالضم : جمع بقل بفتح» فسكون: حو ل قاله ابن 
ا فيكون عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاصٌ (وَرَيَاحِينَ) بفتح 
الراء: جمع رَيْحان: EE‏ أو كل نبت كذلك. أو أطرافهء أو ورقه. قاله 
في «القاموس»» والمعنى الأول» والثاني هو المناسب هنا (وَعَير ذْلِكء من جميع 
الْعَلّاتِ) بتشديد اللام : جمع عَلةء وهي کل شيء يحصل من رَيْع الأرض» أو أجرتهاء 
ونحو ذلك . قاله الفَيّوميَ. والمعنى الأول هو المناسب هنا (شِنَاءَ وَصَيْفًا) منصوبان 
على الظرفيّة» متعلقان ب«أزرع؛ المتقذَم(يبْرُورِكَ وَبَذْرِكَ) الجار والمجرور متعلق 
0 أيضًا. و«البزور» بالضم جمع بزْر بكسرء فسكونء وتفتح الباءء قال الفيّوميّ 
بِزْرُ البَقْلِ ونحوه بالكسرء والفتح لغة فيه قال ابن السّككيت: ولا تقوله الفصحاء 7 
بالكسرء فهو أفصح. قال: قال بعضهم: البذر في الحبوب» كالحنطة والشعيرء والبزْرُ 
في فى الرياحين» والبقول» وهذا هو المشهور في الاستعمال. ونّقل عن الخليل : كل حب 
يبذرء فهو بَذْرٌء وبزرٌ. انتهى . 
وفي «القاموس»: البَّزْرُ -بالفتح» ويُكسر-: كل حب يُبزر للنبات» جمعه بُزور. 

و«البَذْرُ: هو ما غزل للزراعة من الحبوب. انتهى 
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EN‏ ويتحصّل مما ذُكر أن البزر والبذر بمعنى واحدء أو 
البذر بالذال لما يؤكل» كالحنطة والشعيرء والبزر بالزاي لما لا يؤكل» كالرياحين. واللّه 
تعالى أعلم . 

(وجَيعه) ا (عَلَيِكَ دُوني» عَلَى أَنْ َتَوَلى ذَلِكَ 
بِيَذِي ‏ وَبِمَنْ أَرَذْتُ من َعْوَانِي؛ وَأَجَرَائي) , بِضمٌ الهمزة + جمع اخ بفتحها (وَبَفَري 
وَأَدوَاتِي) وفي بعض النسخ : : «وأداتي» ار (وآتي) هكذا في النسخة الهندية» وعليها 
يكون فغلا مضارعًا لائ » يقال : ا فَعَلَهُ . قاله في «القاموس؟. «ووق في الس 
المطبوعة «وإلى» بلفظ «إلى» الجارة» ولا يظهر لي معناه» ولعله من التصحيفات . (زِرَاعَةَ 
ذلك وَعِمَارَتَهُ) بالكسر: أي تعميره (وَالْعَمَل بما فيه نَمَاؤّهُ وَمَصْلَحَبُهُ وكرّات أَرْضه) 
بكسر الكاف» يقال: كربت الأرض» من باب قتل كرابا بالكسر: قلبتها للحرث (وَتَنْقِية 
حَشِيشِهَا) والحشيش : اليابس من النبات» فعيل بمعنى فاعل . وقال الفارابيّ : الحشيش : 
اليابس من الكلاء قالوا: ولا يقال للوّطب حشيش . قاله في «المصباح». 

ومعنى تنقية الحشيش إزالتها من الأرض» حتى تكون صالحة للزراعة (وَسَفْيَ ما 
ُختاج) بالبناء للمفعول (إِلَى سَفْيوِء مما رُرعٌ) بالبناء للمفعول أيضَاوَتَسْمِيدَ ما يُحتَاجُ 
إلى تَسْمِيدِه) أي إصلاحه» يقال: سَمّدتٌ الأرض تسميدًا: أصلحتها بالسّمّاد» وهو 
بوزن سّلام: ما بلع به الزرعء من ثُراب» وسِرْجين. قاله الفيّوميَ (وَحَفْرَ سَوَاقِيه 
انارو وَاجْتََاءَ ما بجی مِنْهُ) أي اقتطاف ما كان صالحًا لاقتطافه من الثمار (وَالْقَِام 
بخصادٍ مَا يُخْصَّدُ مله وَحَعِه) أي في بَيُدره») وهو الموضع الذي تداس فيه الحبوب 
(وَدِيَاسَةٍ ما داس منه) قال الفيّوميَ : دارس الرجل الحنطةً يدوسها دَوْسَاء ودياسًاء مثل 
الدراس» من كلام العرب» ومنهم من يقول: هو مجازء وكأنه مأخوذ من داس الأرض 
دَوسًا: إذا شدّد وطأه عليها بقدمه. انتهى (وَتَذْرِيتِِ) أي تنقيته من التبن» يقال: ذَرَيتُ 
الطعام تذرية : إذا خلصته من تبنه. ودَرَتٍِ الريح الشيء بالتخفيف تَذْرُوه ذَرْوًا: نُسَفته 
وفرّقته (بِتفَقَتِكَ) متعلق ب«آني» المتقدم (عَلَى ذَّلِكَ كله دُوني) يعني أن النفقة على ما ذكر 
يكون على صاحب الأرض» لا على المزارع» وإنما هو عليه العمل فقطء كما بيّنه 
بقوله (وَأَعْمَلَ فيه ۾ كله پيڍي» وَأَْوَانِي OHS‏ عَلَى أ لك يِن جي ما خر م اللّهُ عر 
وَجَلّء مِن ذَلِكَ كل في هَذِهٍ الْمْدَةِ الْمَوْصُوْةِ في هَذَا الاب يِن أَوَلِهَا إِلَى آخِرمَاء 
قَلَكَ) أعاد الجارٌّ والمجرور تأكيدًا؛ لطول الفصل» وقوله (كَلَانّةَ أَرْبَاعِهِ) بالنصب اسم 
«أنْ» (بخظ أَرْضِكَ) أي هذا بسبب نصيب أرضك» أي بأجرتها (وَشِرْبِك) بكسر الشين» 
كرون الراء: النصيب من الماء (وَبَذْرِكَُ وَتَفْقَاتِكَ ولي الربع الباقي مِنْ جميع َلك 
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بزراعتي ؛ وَعَمَلِيِء وَقِيَامِي عَلَى ذَلِكُ بيدِي. وَأَعْوَانِيء وَدَفَغْتَ إلى حَميعَ أَرْضِك هَذِهٍ 
الْمَحْدُودَةٍ في هَذًَا الكتاب» بجميع حُقُوقِهَاء وَمَرَافقِهاء وَقَبَضْتٌ ذَلِكَ كُلَهُ مِنْكء يَوْمَ 
كَذَّاء من شَهْرٍ كَذَاء م سَكةِ گرا قَصَارَ حميعُ دَلِكَ في يَدِيء َك لا مِلْك لي في شَيْءِ 
منْه ولا دَعْوَّى » ولا طَليَةً) بفتح الطاء المهملة» وكسر اللام : بمعنى الطلب» 9 
الفيَوميَ: الطلاب» مثل كتاب: ما تطلبه من غيرك› وهو مصدر في الأصل» تقو 
طالبته مطالبة» وطلاباء من باب اتل والطلة وَدَان كلية؛ والجمع طلبات مثله. انتهى 
إلا هله الْمُرَارَعَةَ الْمَوْصُوفَةَ في هذا الكتاب) يعني أنه لاحقّ له في المطالبة إلا ما 
يتعلّق بحقوق المزارعة التي وصفها في كتابة العقد (في هَلِهٍ السَنَةَ الْمُسَمَاةٍ فيه» قَإِذًا 
الْقَضَتْ كَذَلِكَ كُلَهُ مَرُدُودُ د لبك وَإِلَى يَدِكُ وَلَكَ 9 تخرجَني بَعْدَ انْقِضَائِهًا منْهَاء 
وَتَحْرِجَهَا مِنْ يَدِيء وَيِدِ كل مَنْ صَارَتْ لَهُ فِيها يد يسَبِّي) يعني أعوانه الذين ذكر قبل هذا 
أنه يستعين بهم » من الأعوان» والأجراء (أَقَرَ ر فلَانّ) أي المزارع (وَفْلَانُ) أي صاحب 
الأرض (وَكْتِبَ) بالبناء للمفعول (هَذًا الْكِتَابُ تُسْخَتَين) أي كتابين ب يقال: كتاب 
منسوخ» ومُنتسحٌ: منقولء والنسخة الكتاب المنقول» والجمع سء مثلُ غُرْفة 
وعُرَفء وكتب القاضي نسختين بحكمه: أي كتابين. قاله الفَيَوميَّ. فقوله: «وكتب هذا 
و و ا ا ا ا ويحتمل أن يكون 
خبرًا بمعنى الإنشاءء فكأنه قال: وليُكتب هذا الكتاب نسختين» فيكون من كلام 
المصتفء ل أقرب» وإنما يكتب كذلك؛ ليكون عند كل من صاحب الأرض» 
والمزارع نسخة منه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 

د عاد عد 


*- (ؤْكْرُ اختلاني الْأَلْمَاظِ الْمَأَنُورَةٍ 


في الْمُرَارَعَةٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن ابن عمر رضي 7 
عنهما حدّث بما يدل على أن المزارعة كانت في عهد النبي بيو على جزء مشاع» مشتر 
بين المتعاقدين» وهو ما دل عليه حديثه الأول» والثاني» e‏ 
إلى يبود على أن له نصف ما يخرج منهاء وفي الثاني أنه دفعها لهم على أن له نصف 
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ثمرتهاء والثاني مفسّر للأول» لأن ما يخرج منها هو الثمر. 

ثم أخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأن المزارع كانت تكرى على عهد رسول 
الله ية على شرط مجهول» وذلك أن يكون لصاحب الأرض ما ينبت على الربيع» 
وهو النهر الصغيرء وعلى طائفة من التبن. 

وهذا يخالف قصّة خيبرء فإنها كانت أجرتها معلومة لا تؤدّي إلى تفضيل أحدهما 
على الآخرء بخلاف هذاء فإنه مما يؤدّي إلى النزاع» وهو الذي كان سببًا للنهي عن 
المزارعة» كما سبق فى حديث زيد بن ثابت تله ٠»‏ فإنه يد لمَا جاءه الرجلان» وقد 
اقتتلاء قال: «إن كان هذا شأنكم» فلا تُكروا المزارع». 

لكن هذا يمكن توجيهه بأن يقال: حديث ابن عمر الأخير كان قبل النهي» بدليل 
الأحاديث الأخرى» كحديث زيد كلليه المذكورء وغيره» فتكون أحاديث الإباحة 
متأخرة عن أحاديث النهي» كما تقدّم بيان ذلك» مستوفی . والله تعالى أعلم بالصواب . 

۳4٦‏ - (أخْبَرَا عَمْرُو بن رَُارَة» قال : نبنا إِسْمَاعِيلٌ» قال : حَدَّنَنَا ان عَوْنء قَالَ: 
کان مُحَمَّدٌ يَقُولُ : : الَْرْضُ عِنْدِي مل مال الْمُضَارَبةء فما صَلُحَ في مَالِ الْمُضَارَبَة صَلْحَ 
في الْأرْضء وَمَا لَمْ يَصْلّحْ في مَال الْمُصَارَبةء لَمْ يلخ في الأض» قال : كان لا يَرَى 
SS‏ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فيه بنَفْسِهِء وَوَلَدِى وَأَعْوَانِه وَبَقَرو وَل 
يُنْفْقَ شَيفَاء وَتَكُونَ النْقَقَةُ َة كلها ِن رَبْ الأزضٍ). 
3 رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ۳٦۸/۷ ]1٠١[ (عمرو بن ررارة) أبو محمد الكلابيّ النيسابوريٌّ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (إسماعيل) بن إبراهيم ابن عُليّة البصريّ» ثقة ثبت [8] ١9/14‏ . 

ا ل ل ت فاضل [5] ۲۹/ ۳۳ . 

غ- - (محمد) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم البصريّ» ثقة ثبت ت فقيه عابد [۳] 55/ لاه . 


واللّه تعالى أعلم . 


شرح الأثر 
عن عبد الله بن عون أنه (قال: كَانَّ مُحَمّدُّ) بن سيرين الأنصاريّ الإمام المشهور 
رحمه الله تعالى (يَقُولُ: الْأَرْضُ) المراد الأرض التي تدفع لمن يعمل فيها مزارعة 
(عِنْدِي مل مَل الْمُضَارََ بَةِ) هي في اللغة مفاعلة من الضرب» وهو السير في الأرض 
للتجارة» وشرعا دفع مال لمن يتّجر فيه» فيكون له سهم معلوم من الربح . أفاده في 
«النهاية» (فمَا صَلْحَ) بفتح اللامء من باب قعد» وصلاحًا أيضاء وصَلّح بذ بضم اللام لغة» 
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وصلّح يصلّح بفتح اللام فيهما لغة ثالثة : وهو خلاف فسد (فِي مَال الْمُضَارَبَةِ» صَلْحَ في 
الأزض) يعني أن المال الذي يضلج لمق المغبارية صلخ أيضًا لعقد المزارعة» فيجوز 
أن يكون كراء للمزارع. ويحتمل أن يكون المعنى أن شروط المزارعة كشروط 
المضاربة» فما يصلح لأن يكون شرطا في المضاربة صلح أن يكون شرطا في المزارعة . 
واللّه تعالى أعلم . (وَمَا لَمْ يلح في مَالٍ الْمُضَارَبَد لَمْ يَصلْحَ في الْأَرْض) بأن يكون 
مجهولاء كأن يقول: لك جزء من الريخ . ولم يعينه (قال) ابن عون (وَكَانٌ) محمد بن 
سيرين (لا رى بَأا أن ذف أَضة إلى الْأكار) أي الْحَرَاثء وهو بفتح الهمزة» 0 
الكاف» صيغة مبالغة» من الأكرء وهو الحرث. والجمع أكَرَةٌ بوزن كمّرّةء يقال: 
الأرض راء مر من باب ضرب: خرثتها. أفاده لوف (عَلَى اا 
وَوَلَدِو ا وَبَقَرِ ولا يُنْفِقَ مق شَيَاء وَتَكُونَ التَقَقَهُ كُلّهَا مِنْ رب الأزض) وهذا هو 
الذي تقذم للمصتف في صفة كتابة عقد المزارعة. 

وماقاله ابن سيرين رحمه الله تعالى قد قاله كثير من التابعين» وقد نقل البخاريّ في 
«صحيحه)» جملة من القائلين بذلك» فقال رحمه الله تعالى: 

«باب المزارعة بالشطرء ونحوه»: 

وقال قيس بن مسلم» عن أبي جعفرء قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرةء إلا يزرعون 
على الثلث والربع. وزارع علي» وسعد بن مالك» وعبد الله بن مسعود» وعمر بن 
عبد العزيزء والقاسم» وعروةء وآل أبي بكر» وآل عمر» وآل علي» وابن سيرين. وقال 
عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمرٌ 
الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده» فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال 
الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهماء فینفقان جميعاء فما خرج فهو بينهما. 
ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يُجتئى القطن على النصف. وقال 
إبراهيم» وابن سيرين» وعطاءء والحكم» والزهري» وقتادة: لا بأس أن يُعطِي الثوبَ 
بالثلث» أو الربع» ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث» والربع 
إلى أجل مسمى . انتهى"" . 

وقال الحافظ عند ذكر أثر عمر تيه : في إيراد البخاري هذا الأثر وغيره في هذه 
الترجمة ما يقتضي أنه يرى أن المزارعة» والمخابرة بمعنى واحد» وهو وجه للشافعيّةء 
والوجه الآخر أنبما مختلفان» فالمزارعة في الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من 


)۱( راجع ل(اصحيح البخاريّ» بنسخة «الفتح٠ Vo /o‏ 5 «كتاب الحرث» والمزارعة» : 
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المالك» والمخابرة مثلهاء لكن البذر من العامل» وقد أجازهما أحمد في رواية» ومن 
الشافعيّة ابن خزيمة» وابن المنذرء والخطابيَء وقال ابن سريج بجواز المزارعة» 
وسكت عن المخابرة» وعكسه الجوريّ من الشافعيّة. وهو المشهور عن أحمد. وقال 


الباقون : لا يجور واحد حيو وحملوا الآثار الواردة في ذلك على المساقاةٌ. 
۳ 
انتهى 


6 ت 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أن الأرجح هو ما عليه الأولون» من جواز 
المزارعة مطلقّاء سواء كان البذر من صاحب الأرضء أو من العامل؛ لحديث قصّة 
خيبر المتفق عليه» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

وأثر ابن سرين رحمه الله تعالى هذا صحيح» أخرجه المصئّف هنا 79407/7- وفي 
«الكبرى» 5577/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل ٠‏ , 

07 ة"- (أَخْبَرَنا َيب يبه قال: حَدَئَنَا اللَيتُء عَنْ مُحَمّدِ ن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ نَافِ 
عَنٍ ابن عَمَرَء مؤت 0 اللي اء دَقَعَ إلى ود حير تخل يبَر وَأَرْضْهَاء عَلَى أَنْ 
يَعْمَلُوهَا من أَنْوَالِهِمْ أن ك يخر مِنها) . 
رجال هذا الإسناد: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) 5 أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمئ» أبو الحارث المصرئٌّ» ثقة ثبت فقيه 
]¥[ امم" . ٠ ١‏ 

-٣‏ (محمد بن عبد الرحمن) بن عَنّج -بفتح الغين المعجمة» والنون» بعدها جيم- 
ويقال: ابن يزيد بن غج المدنيَء نزيل مصرء مقبول [۷] . 

قال الميمونيَ» عن أحمد: شيخ مُقارب الحديث . وقال أبو حاتم : صالح الحديث؛ لا 
أعلم أحدا روى عنه إلا الليث . وقال أبو داود: ابن غَنَجِ رجل من أهل المدينة كان بمصرء 
روى عنه الليث نحو ستين حديئًا. وقال ابن حبّان في «الثقات»: حذث عن نافع بنسخة 
مستقيمة . روى له مسلم» وأبو داود» والمصتّف» وله عندهم حديث الباب» وله عند 
المصتف حديث آخر» ٤1۰۷ /٥۷-‏ - حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : «انهم كانوا 
يبتاعون على عهد رسول الله اة في أعلى السوق جزاقاء فنهاهم .. .» الحديث. 


)۱( «فتح؟ ااا ا . 
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. ٠١/١۲ ]۳[ (نافع) العدويّ» مولى ابن عمر المدنئء ثقة ثبت فقيه‎ -٤ 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما7١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه فبلغلانيَ» والليث» 
فمصريّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» روى(0٠77)‏ حديئًا. 0 تعالى أعلم . 


(عَنِ ابن عُمَرَ ت ٠‏ أن الي يكل دق ع إلى ُو خَبَرَ تخل خَبْرَِ وَأَرْضَهَا) أي 
بعد أن فتحها سنة سبع من الهجرة (عَلَى أن يَعْمَلُوهَا ِن أَمْوَالِهِمٌ) قال القرطبي : : يعني به 
النفقة فيما تحتاج الثهرة اليف من فة الاجر والدوات». افر فة والآلات 
والأجرفي العزاف» والجداد» وغير ذلك مما يذهب بذهاب المساقاة» وأما ما يبقى 
يعافا ا حائط» أو حفر بئرء أو نحوهء فلا يلزم العامل . انتهى”" (وَأَنَّ لرَسُولٍ الله 
يكل شَطْرَ ما يَخْرُجُ مِنّْهَا) أي نصفه» فشطر كل شيء: نصفه. قاله الفيّوميّ. وفيه بيان 
الجزء المزارع عليه» من نصف. أو ربع» أو غيرهما من الأجزاء المعلومة» فلا تجوز 
على مجهول» كقوله: على أن لك بعض ما يخرج منهاء واتفق المجوّزون للمزارعة أنها 
تجوز بما اتفق عليه المتعاقدان» من قليل» أو كثير 

والحديث مختصرء وقد ساقه الشيخان بطوله» ولفظ البخاريّ : من طريق عبيد الله 
ابن عمرء عن نافع» أن عبد الله بن عمر تج . أخبره: أن النبي يله عامل خيبر بشطر 
ما يخرج منهاء من ثمر أو زرع» فكان يعطي أزواجه» مائة وسق ثمانون وسق تمرء 
وعشرون وسق شعيرء فقسم عمر خيبر» فخْيّر أزواج النبي ية أن يُفْطِمَ لهنَ من الماء 
والأرض» أو يُمضِيّ لهن» فمنهن من اختار الأرض» ومنهن من اختار الوسق» وكانت 
عائشة اختارت الأرض . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


۴- روِكْرُ اخبلانٍ الألماظ المأثورة. . . - حديث رقم ٠۹۵۷‏ 
۷ اس 


حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفنٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/7 ۳۹٦‏ و۷٥۳۹‏ و94048- وفى «الكبرى») ٤11۳/۲‏ و1555 . 
وأخرجه (خ) في «الإجارة؛ 7787 و«المزارعة» ۲۳۲۸ و۲۳۲۹ و١٣٣۲‏ و۲۳۳۸ 
و«الشركة» ۲٤۹۹٩‏ و«الشروط» ۲۷۲١‏ و«فرض الخمس» "٠٠١۲‏ و«المغازي» ٤۲٤۸‏ )م( 
في «المساقاة» ٠٠١١‏ (د) في «الخراج» ۳۰۰۸ و«البیوع» 7108 و7104 (ت) في 
«الأحكام» ١787‏ (ق) في «الأحكام» ۲١١۷‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 41549 
و۷۱۸٤‏ و۹۲۷٤‏ (الدارمي) في «البيوع» ۲٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): جواز المزارعة» قال في «الفتح»: هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعةء 
والمخابرة؛ لتقرير النبي ية لذلك. واستمراره على عهد أبي بكر كته إلى أن أجلاهم 

(ومنها): جواز المساقاة في النخل» والكزم» وجميع الشجر الذي من شأنه أن 
شمر بجزء معلوم» يُجعل للعامل من الثمرة» وبه قال الجمهور» وخصّه الشافعيّ 
في الجديد بالنخل والكرمء وألحق المقل بالنخل لشبهه به» وخصّه داود بالنخل. 
وقال أبو حنيفة» وزفر: لا يجوز بحال؛ لأنها إجارة بثمرة معدومة» أو مجهولة. 
وأحات من جوّزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه» فهو كالمضاربة؛ لأن 
المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه» وهو معدوم» ومجهول» وقد صح عقد 
الإجارة» مع أن المنافع معدومة» فكذلك هناء وأيضًا فالقياس في إبطال نض أو 
إجماع مردود. 

وأجاب بعضهم عن قضّة خيبر بأنها تُبحت صُلححاء وأقِرَوا على أن الأرض ملكهم 
بشرط أن يُعطوا نصف الثمرة» فكان ذلك يؤخذ بحقّ الجزية» فلا يدل على جواز 
المساقاة. 

000 معظم خيبر فتح عنوة» وبأن كثيرًا منها قُسم بين الغانمين» وبأن عمر 

تك أجلاهم منهاء فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها. 

00 أنه استدل به من أجاز المساقاة في جميع الثمارء وهو المذهب الراجح 
لأن في بعض طرقه: «بشطر ما يخرّج منها من نخل» وشجراء اه 
سلمة» عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب: : «على أن لهم الشطر من كل زرعء 
ونخل» وشجركاء وهو عند البيهقيّ من هذا الوجه. 
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(ومنها): أن قوله: «بشطر ما يخرج» يدل على أنه لا تجوز المزارعة» والمساقاةء إلا 
على جزء معلوم. لا مجهول. (ومنها): أنه يدل على جواز كون البذرء من أحد 
المتعاقدين» إما صاحب الأرض» أو العامل؛ لعدم تقييده بشيء من ذلك في هذا 
النض. واحتجٌ من منع كونه من العامل بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من صاحب 
الأرض بمجهول من الطعام نسيئة »> .وهو لا يجوذ. 

وأجيب بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة» جمعًا بين الحديثين» وهو 
أولى من إلغاء أحدهما. 

(ومنها): أنه يدل على جواز دفع النخل مساقاة» والأرض مزارعة من غير ذكر سنين 
معلومة» فيكون للمالك أن يُخرج العامل متى شاءء وعلى ذلك ترجم الإمام البخاريّ 
رحمه الله تعالى في «(صحيحه»» فقال : 

۷- «باب إذا قال رب الأرض : رك ما أقرّك 4 الله ولم يذكر أجلا معلومّاء فهما 
على تراضيهما"»؛ ثم أخرج بسنده من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء 
أن عمر بن الخطاب غبت ب » أجلى اليهود والنصارى» من أرض الحجاز» وكان رسول 
الله بء لَمَا ظهر على خيبرء أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر 
عليهاء لله ولرسوله يِه وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول 
الله ِِ؛ ليُقِرّهم بهاء أن يَكقُوا عملهاء ولهم نصف الثمرء فقال لهم رسول الله يك : 
مرکم بها على ذلك» ما شئنا»» فَقَرُوا بباء حتى أجلاهم عمرء إلى تَيْمَاء وأريحاء”"© 

وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة» والمزارعة. وقال أبو ثور: إذا أطلقا حمل على 
سنة واحدة. وعن مالك: إذا قال: ساقيتك كل سنة بكذا جازء ولو لم يذكر أمذّاء 
وحمل قصّة خيبر على ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح؛ لظاهر النض المذكورء 
والحمل الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى فيه بُعْذّء فتأمّل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۸ (أْخْبَرنَا عبد الرّحْمَنٍ بْنُ عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ الْحَكَم» قَالَ: حَدََنَا شُعَيِبُ بْنُ 
الليِثِ»ء قَالَ: ڌا أبي» عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ افع » عَنِ ابْنِ عُمَرَ ن الي 
E3‏ َع إلى يود خَيبرَ تخل حَيبَرَء وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوْهَا بأمْوَالِهِمْ» وان ليسول 
الله ل شَطْرّ تَمَرَعا). 


. ۲۸۹/۰ راجع «صحيح البخاري» بنسخة «الفتح»؛‎ )١( 
. A94 /ه٥ زفق «فتح؟‎ 


۳۹٩۰ (وِكْرٌ اختلاف الألمَاظٍ المأثورة . .. - حديث رقم‎ -٣ 
١8 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد الحكم»: هو 
أبو القاسم المصريّ. ثقة [11] 544/197 من أفراد المصتف ل 
هو أبو عبد الملك الفهميّ مولاهم المصريّ» ثقة نبيلٌ فقيه» من كبار /١١١ ]٠١[‏ 
7» والباقون تقذموا فى السند الماضى . 

والحديك قق عليه كما سبق يباه والله تغالى أعلم الراب وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أخيَرنا عبد الحم بن عبد الله بن عبد الك > قال : حَدَّتَنَا شعَيِبُ بن 
ليث عَنْ أبيه» عن مُحَمدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ کان 

يَقُولُ: كَانتِ الْمَرَارِعٌ تُكرَى عَلى عَهْدِ رَسُولٍٍ الله يكل عَلَى أن لِرَبٌ الْأرْض ما عَلَى 
بيع السَّاتِي + مِنَ الرْرْع» وَطَائِقَةَ مِنَ التَبْنِ» لا أخري كَمْ هُوَ؟). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الإسناد هو الإسناد الماضي . وقوله: «تُكرى» 

لبناء للمفعول : أي تؤاجرٌ. وقوله: «على ربيع الساقي» الربيع بفتح› فكسر: هو النهر 

00 وجمعه أربعاء» وأربعة» مثلُ نَصِيبٍ وأنصباء» وأنصبة. والمراد «الساقي» هنا 
الماء الذي يسقي الزرع» فتكون إضافة «ربيع» إليه بمعنى اللام» أي الربيع الذي يجري 
فيه الماء الذي يسقي الأراضي الزراعية. واللّه تعالى أعلم. 

ثم إن هذه الكيفيّة التي ذكرها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث من 
عقد المزارعة» هو النوع الذي جاء النهي بسببه في حديث زيد بن ثابت» رافع بن 
خديج» وغيرهماء ولعل ابن عمر أراد بهذا الإخبار بما كان عليه عمل الناس قبل النهي» 
يعني أن الناس كانوا أوَّلا يتعاملون هكذاء ثم جاء النهي عن هذه الكيفيّة التي تؤدي إلى 
الخصام والنزاع» وأجيز التعامل بما لا يؤذي إلى هذاء وهو ما عامل عليه النبئ ية أهل 
خيبر» كما سبق في روايتي 0 اللتين قبل هذاء وهو أن يكون الكراء جزءًا 
مشاعاء كنصف ما يخرج من الأرض» أ و ثلثهء أو ربعه» أو نحو ذلك» أو يكون بأجرة 
معلومة. لماح اسار اج ره أو طعام من غير ما يخرج منهاء 
فهذا جائزء كما سبق بحثه مستوفی . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا /٣-‏ 
4 وفي «الكبرى» 5556 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰“ (أَخْبَرَنا على بن خجرء قَالَ: نبنا شيك عَنْ أبي كان عَنْ عبد 
الحم بن الأْوده قَالَ: کان عَمَايَ َْرَعَانٍ الث وَالرُبْع ٠‏ وبي شَرِيكْهْمَاء وَعَلْقَمَةُ 
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وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِء فلاو يُغْيْرَانِ) . 

قال. الجامع عفا الله تعالى عنه: «شريك»: هو ابن عبد الله القاضي الكوفيّ. 
و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفئ. وقوله: «كان عمّاي يزرعان» 
الظاهر أن أحد عمّيه هو عبد الرحمن بن يزيد ولا أدري من هو الآخر؟ . وقوله: «وأبي 
شريكهما» مبتدأ وخبر» والجملة حاليّة. وقوله: «وعلقمة» والأسود يعلمان» فلا 
يُغْيّران» يعني أن علقمة عم الأسودء والأسود كانا يعلمان مزارعة عمي عبد الرحمن» 
ولا ينكران عليهما؛ لكونهما يريان جوازه. 

ثم يحتمل أن يكون مراده بالأسود هو الأسود بن هلال المحاربيّ الكوفيّ المخضرم» 
ويحتمل أن يكون غيره» ولا يريد به أباه الأسود بن يزيد؛ لأنه ذكره اا 

والأثر هذا مقطوعٌ ضعيف الإسناد؛ لأن في إسناده شريكاء وهو متكلم فيه» وأبا 
إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعنه» وهو من أفراد المضتف راحم الله تعالى» أخرجه 
هنا-/ -7"47٠0‏ وفي «الكبرى» 4578/58 . واللّه تعالى أعلم عراس وإليه 
المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0- (حَدَّننَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى» قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُء قَالَ: سَمِعْتٌ مَعْمَرَاء 
عَنْ عَبْدٍ الكريم الْجَرْرِيء قال : قال سَعِيدُ بْنُ جُبَير قال ابْنُ عَبّاس: إن خير ما َنم 
صَانِعُونَء أنْ يواجر أَحَدُكُمْ ا ضة ِالذمَبِ وَالوَرِقٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«(المعتمر»: هو ابن سليمان التيميّ . و«معمر»: هو ابن راشد. 
و«عبد الكريم»: هو ابن مالك الجَرّريَ. وقوله: «والورق» بكسر الراء» وتسكن 
للتخفيف: التقرة"'' المضروبة» ومنهم من يطلق» فيقول: الورق: هي التّقرة مضروبة 
كانت» أم غير مضروبة. 

والأثر موقوف صحيح الإسناد» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالىء أخرجه هنا؟/ 
-0١‏ وفي «الكبرى»؛ 5777/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآاب» رعو ج ونعم الوكيل . 

7 (أَخْيَرَنا ُتَببَةٌ قال : حَدَّثَنَا جَرِير عن مَنْصُور عن إبْرَاهيمء وَسَعِيدٍ بن 
جُبیر٬‏ ایم كَانَا لا يَرَيَانِ بَأْسّاء ِاسْتِفْجَارٍ الأزض الْبَيضَاء) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 


. «النقرة بالضمّ: هو القطعة المذابة من الفضّة وقبل الذَّرْب: هي تَبْرٌ. قاله في «المصباح»‎ )١( 
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و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن المعتمر. واإبراهيم»: هو 
النخعيَ. وقوله: «البيضاء»: هي الخالية من الزراعة» والأشجار. والأثر صحيح 
مقطوع» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-/ 79477- وفي 
«الكبرى» 5119/7 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ - ارت عَمْرُو بْنُ رُرَارَةَ» قال : حَدَثا إِسْمَاعِيل» عن انوت عَنْ محمد 
َالَ: لَمْ أعَلَمْ شُرَنِحَاء كَانَ يَقْضِي في الْمُضَارِبٍ إلا بِقَضَاءَيْنِء كان رَبْمَا قَالَ 
لِلْمُضَارِبٍ: بَتِتتَكَ عَلَى مُصيبة › تعْذَرُ اء وَربُمَا قال لِصَاحِب الْمَالٍِ: بَينتَكَ أن اميك 
خان » إلا قبمِيئهُ بالل ما خَانَكَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«عمرو بن زُرارة»: هو أبو محمد النيسابوريٌ الثقة الثبت المذكور في أول 
الباب. واإسماعيل» : هو ابن عليّة. و«أيوب»: هو السختيانيَ. و«محمد»: هو ابن 
سيرين. و'اشريحٌ»: هو ابن الحارث النخعي القاضي المشهورء أبو أُميْة الكوفيّ الثقة 
المخضرم الفقيه [۲] ٠۳٠۲/١۱‏ . 

وقوله: «لم أعلم شُريحًا الخ»: يعني أن شريجا القاضي رحمه الله تعالى كان إذا 
تخاصم المتعاقدان مضاربةء بأن اذعى المضارب هلاك شيء من مال المضاربة» يقضي 
بينهما بأحد قضاءين» إما أن يقول للمضارب: بينتك» أي أحضِرٌ شُهودًا يشهدون لك 
على أن المال أصابته آفة» فتلف» فيكون لك عذر بذلك» وإما أن يقول لصاحب المال 
بينتك على أن المضارب الذي اتمنته خانك» وإن لم يكن لك شهود بذلك» فلك أن 
تعلفه بالله عز وجل أنه ما خانك في أمائته . 

وقوله : «إلا بقضاءين» هكذا نسخ «المجتبى»» بصيغة التثنية» والذي في «الکبری» : 
«بقضاء بيّن» -بفتح الموخدة» وتشديد التحتانيّة» آخره نون-» صفة ل«اقضاء»» أي 
يقضي بينهما بقضاء واضح . 

ولما في «المجتبى» أيضًا -إن صخت الرواية به- وجه صحيح أيضَاء 2000 
آنُاء وذلك أن يكون المعنى أنه يقضي , بين الخصمين في المضاربة بأحد القضاءين: إما 
بالبيتة» وإما بيمين المضارب. والله تعالى أعلم . 

ومناسبة أثر شريح هذا للمزارعة» تَسَابُهُ كل من المزارعة والمضاربة في كون كل 
منهما إجارة ببعض ما يتحصّل من العمل» كما تقذم في أثر ابن سيرين أول الباب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
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وهذا الأثر صحيح مقطوعء. تفرد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-"/ 
97- وفي «الكبرى» 4770/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء 0 الوكيل . 

165 (أَخْبَرَنًا علي بن حجر قَال: حَدَّثَنا شَريكٌ» عَنْ طارق» عَنْ سعيدِ 
الْمْسَيِبِء قَالَ: لا بأ س بِإِجَارَةٍ الأزض الْبَيضَاءئء بِالذهَبِ وَالْفِضَّةَ) . 

قال الجامع عفا 7 تعالى عنه: «شريك»: هو ابن عبد اللّه النخعيّ القاضي تقدّم 
قريبًا. و«طارق»: هو ابن عبد الرحمن البجلي الأحمسيّ الكوفيّ» صدوق» له أوهام 
"86١ /Y [°]‏ . 

والأثر في سنده شريك» وقد تقدّم الكلام فيه قريبّاء وهو من أفراد المصئف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا٣/‏ 974- وفي «الكبرى» 4578/7 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(وقال: إِذَا دَقَعَ رَجُل إلى رَجُلٍ مالا قِرَاضَاء فَأرَاد أن يَكْتْبَ عَلَيِهِ بذَلِكَ كِتَابَا 
کب هَذَا كناب نة ان بن انه طوْعًا مِنْهُ في صِحْةٍ من وَجَوَازِ أمْرِو لُِلَانٍ بن 
ُلانِ» نك دَفَعْتَ ِلَىَّء مُهَل شَهْر ر كذَاء مِنْ سَلَةٍ كڏاء عَشَرَةَ آلا دزم وضخاء 
جِيَادًاء وَرْنَّ سَبْعَة قِرَاضَاء عَلَى تَقْوَ قوی الله 4 في الس وَالْعَلَانِيقَ وَأَدَاءِ الْأَمَانَهَ عَلَىِ أنْ 
ريي با مَا شِعْتُ مِنْهاء کل مَا رى أن أَشَْريَهُ َأَنْ أَصَرْهَا وَمَا شِعْتُ مِنهَاء فِيمَا رى 
أَنْ أَصَرْفَهَا فيه › بن كرت التَحَارَاتَِ» وَأَخْرّجَ بِمَا ثد شنت منھاء حَيْتُ شنت › ابيع ما 
أرَى أن بع مما شريه بف رايت آم ئييئةء ومين رَأَنتُء أمْ بعزضء عَلَى أن 
غل في ججيع ديك كله برَيِيء َأوَكُلَ في ذَلِكَ مَن رايت وَكُلُ ما رَرَقَ الله في ذَلِكَ» 
مِنْ فضلٍ وَرِبْح» بَعْدَ راس الْمَال الْذِي دَفَعْتَهُ الْمَذكور لي الْمْسَمَى مَبْلَقْهُ في هَذَا 
اكاب َهُوَ بني وَبَينَكَ نِضْمَيْنِء لَك مئه النضف. نظ زا مالك ولي فيه الصف 
اما ِعَمَلي فِيهء وَمَا كان فيه ِن وَضِيعَةء فَعَلَى رَأس الْمَالِء فَقَبَضْتُ مِنْكَ هَذِه الْعَشَرَة 
آلاف دِرْهَمٍ» الوْضْحَ الْجِيَادٌ مُسْتَهَلَ شَهرِ كذّاء في سَنٍَ کڏاء وَصَارَتْ لَك في يَدِيء 
قِرَاضَا عَلَىَ الشُرُوطٍِ الْمُشْتَرَطَةٍ ف هَذَا اكاب 0 قُلَانّ ولان . 

وَإذَا أرَادَ أن لا يُطلِقَ لَه أَنْ يري وَيبِيعَ بالنْسيكة ٠‏ كَتَبَ: وَقذ بيني أن نري 
ابيع بالنّية) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الكلام الذي ذكره المصئف في كيّفيّة عقد 
المضارية له» وليس من كلام سعيد بن المسيّب» ولذلك لم يذكره.ة في «الكبرى». مع أنه 
ذكر أثرسعيد المذكور. 
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فقوله (وَقَالَ) ملح من الراوي عن المصتف. والظاهر أنه ابن السنيّ؛ لأنه المشهور 
برواية «المجتبى»؛ والضمير الفاعل للم وحيه الله تعاليء 

(إذا دَفْعَ م رَجُلَ إلى رَجْلِ 1 قِرَاضًا) بكسر القاف» من المقارضة: وهي المضاربة. 
يقال: قارضت فلانًا قَراضَء من باب قاتل : أي دفعتُ إليه مالا ليتجر فيه» ويكون الربح 
بينكما على ما تشترطان» والوضيعةٌ على المال. وقال الأزهري في «التهذيب»: القراض 
في كلام أهل الحجاز: المضاربة. قال الزمخشريّ: أصلها من القَرْض في الأرض» 
وهو قطعها بالسير فيهاء وكذلك هى المضاربة أيضًا من الضرب فى الأرض . أفاده فى 
السان الخرت , 1 ج55 2 

(أَرَادَ أن يكب عَلَيهِ بَلِكَ كِتَابًا كََبَ) وقوله (هَذًَا كُتَابُ) مفعول «كتب»» لقصد 
لفظه» وقوله (كَتبَهُ فان ِن َُانِ) في محل رفع صفة «كتابٌ» (طَوْعًا يثه) أي في حال 
كونه طائعًاء لا مكرها (في صِحْةٍ منه) أي ليس في مرض موته (وَجَوَازِ آمرِه) أي في حال 
نفوذ أمره» وهو مؤکد لقوله: «طوعا»» وفي صحة منه» ؛ إذ لا يصح أمره في حال 
إكراهه» وحال مرض موته. ويحتمكل أن يكون إشارة إلى رُشده ذ فى التصرّف بأن يكون 
بالعًا عاقلا. واللّه تعالى أعلم. (لِفْلَانِ بْنِ قُلّانٍ) متعلّق ب«كتبه» (أَنْكَ) يحتمل فتح 
الهمزة» بتقدير جارّء أي بأنك الخ» ويحتمل كسرهاء ا ل 
لفظه أيضًا (دَفَعْتَ إِلَى مُسْتَهَلَ شَهْر كذَا) بنصب «مستهلّ على الظرفية لادفعت» (مِنْ سَنَةِ 
كَذَا عَشَّرَةَ آللافٍ وزم وُضْحَا) بض الواو» وسكون الضاد المعجمة- هكذا مضبوظا 
بالقلم» ومعناه الصحأح» لكن الذي في «القاموس»»ء أنه بفتحتين» فقد ذكر ما حاصله: 
«الوَضَحٌّ محرّكة : الدرهم الصحيح» وجمعه أوضاح» ونحوه في «اللسان»ء وأما جمعه 
بضم» فسكونء أو بضمتين» ٠‏ فلم يذكر فيهما. فاللّه تعالى أعلم (جيادا) بكسر الجيمء 
وتخفيف التحتانيّة» جمع جيّد بفتح الجيم» وتشديد التحتانيّة» قال الفيّوميَ: وأما جاد 
المتاع يجودء فقيل: من 5 قال» وقيل: من باب قرُبء والْجُودة منه بالضمء 
والفتح» فهو جيّدء وجمعه جيادٌ. انتهى (وَرْنَ سَبْعَةِ) منصوب على الظرفيّة» أي موزونًا 
بسبعة مثاقيل . 

[فائدة]: قال الفِيَوميَ رحمه الله تعالى: الدرهم الإسلاميّ: اسم للمضروب من 
الفضة» وهو معرّبء وزنه فِعْلَلٌ بكسر الفاء» وفتح اللام في اللغة المشهورة» وقد 
تكسر هاؤه» فيقال: دِرْهِمٌ حملا على الأوزان الغالبة. والدرهم ستّة دَوَانقَه والدرهم 


. ۲۱۸/۷ «لسان العرب»‎ )١( 
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نصف دينار وخمسه» وكانت الدراهم في الجاهليّة مختلفةً فكان بعضها خفافا» وهي 
الطبريّةُ؛ كلّ درهم منها أربعة دوانيق» وهي طَبَرِيَةٌ الشام» وبعضها ثقالاء كل درهم 
ثمانية دوانيق» وكانت تُسمّى الْعَبْديّة» وقيل: الْبَعْليّة» نسبة إلى ملك يقال له: رأس 
البَغل) فجمع الخفيت والثقيل» وجعلا درهمين» متساويين» فجاء كل 00 ستة 
دوانيق. ويقال: إن عمر كيه هو الذي فعل ذلك؛ لأنه لَمَا أراد جبَايةَ الخُراج» طلب 
بالوزن الثقيل» فصّعُب على الرعيّة. وأراد الجمع بين المصالح. > فطلب الْحْسَّاب 
فخلطوا الوزنين» واستخرجوا هذا الوزن. وقيل: كان بعض الدراهم وزن عشرين 
قيراطاء وتسمّى وزن عشرة» وبعضها وزن خمسة» وبعضها وزن اثني عشر» وتُسمى 
وزد سئّةء فَجَمَعُوا من الأوزان الثلاثة هذا الوزن» فكان تُلْمَهاء ويُسمّى وزد سبعة؛ 
لأنك إذا جعت عشرة دراهم من كل صنف» كان الجميع أحدًا وعشرين مثقالاء وثلتُ 
الجميع سبعةٌ مثاقيل. انتهى . المقصود من كلام افو 

(قِرَاضًا عَلَى تَقْوَى الله في السّرٌ وَالعَلانيةء وَأَدَاءٍ الْأمَائَةِ» عَلَى أن أَشْئَرِيَ ببَا) أي 
بالعشرة الآف (مَا شِفْتٌ مِنْهَا) الظاهر أن «ما» بدل من الضمير المجرور بالباءء أي بما 
شت من تلك الدراهم (كُلْ) بالنصب على المفعولية» وهو مضاف إلى (مَا أرَّى أن 
ق شريه وَأنْ ايا وما شه شِفْتُ مِنْهَا فِيمًا أََى أن أصَرقَهَا فيه مِنْ صنُوفٍِ التّحَارَات) 
أي من أنواع التجارات (وَأَحْرُجَ ما شِفتُ مِنْهَا حَيْتُ شِعْتٌ) أي أخرج إلى البلدان النائية 
بمبلغ من تلك الدارهم (وََبِيعَ ما أرَى أن عه ما أ شريه بتقْدِ) بفتح» فسكون: خلاف 
النسيئة (رَأَنِتُ م بنسِيئّة) أي بتأجيل * ثمن (وَبِعَينِ) أي بالدراهم» والدنانير» وهوخلاف 
العرض (رَأيْتُ م بعرْض) بفتح» فسكون» قال الفيّوميَ: العرض المتاع» قالوا: 
والدراهم. والدنانير عينٌ» وما سواهما عَرْض» والجمع عُرُوض » ل فلي وفلوين” 
وقال أبو عبيد: الْعُْرُوض: الأمتعة التى لا يدخلها كيلٌ» ولا وزنُء ولا تكون حيوانًاء 
ولا عَقَارًا. انتهى. ١‏ 

(عَلَى أن أَغْمَل في جميع َلك کله بِرَأبِي وَأُوَكُْلَ في ذَلِكَ مَنْ رَأَيْتُ) أي من رأيته 
صالخا للبيع والشراء (وَكُلُ) مبتدأء مضاف إلى قوله(مَا رَرّقَ اللهُ في ذَلِكَ) أي ذ في العمل 
المذكور من الع والشراء بالطرق المذكور (مِنْ فَضْلٍ وَرِبْح) بیان ل«ما» (يَعْدَ رَس الْمَالِ 
الْذِي دَفَْتَهُ اْمَذْ كور إلَي) جار ومجرورٌ متعلّق بادفعته»» وقوله : «المذكور معترض بيان 
العامل والمعمول. وهو صفة ل«رأس المال». وكذلك قوله ١الْمُسَمّى‏ مَبْلَعهُ في هَذَا 


(۱) «المصباح المنير؛ 197/١‏ . 
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الكتّاب) أي وهو عشرة آلاف درهم . وقول (فَهُو بَينِي وَبَينَكَ) خبر «كلّ»» ودخول الفاء 

فى الخبر جائز ؛ لما في المبتد! من معنى العموم (نِضْفَيْنِ) منصوب على الحال» أي 
مقسّمًا على نصفين (لَكَ يئه النْضْفٌ بِحَظ رَأس مَالِكَ) أي بسبب ما دفعته من رأس 
المال الذي حصل منه ذلك الربح (وَلِي فيه الضف ناما بِعَمَِي فيه) يعني أنه يستحق تحو 
نصف الربح الآخر بسبب عمله بالتجارة حتى حصل منه هذا الربح (وَمَا كَانَ فيه مِنْ 
وَضِيعَةِ) -بفتح الواو» وكسر الضاد المعجمة-: الخسارة (فَعَلَى رآ الْمَالِ) يعني أنه 
إذا حصلت خسارة تكون على رأس المال خاصةء ليس على العامل منها شيء؛ وذلك 
لأن الوضعية عبارة عن نقصان رأس المال» وهو مُختصٌ بملك رب المال» لا شيء 
للعامل فيه» فيكونٌ نقصه من ماله» دون غيره» وإنما يشتركان فيما يحصل من النماءء 
فأشبه المساقاة والمزارعة» فإن رب الأرض» والشجر يُشارك العامل فيما يحدّث من 
الزرع والشمرء وإن تلف الشجرء أو هلك شيء من الأرض بِغَرَقِء أو غيره لم يكن على 
العامل شي 2 

لقث بنك عله الْعَشَرَةَ آلافٍ درم الْوْضْحَ الجيادء مُسْتَهَلَ شَهْرٍ كذاء في سَنَةِ 
كذاء وَصَارََتْ لَك في يَدِي قِرَاضًا) أي مضاربة (عَلَى الشُرُوطٍ الْمُشْتَرَطَةَ في هَذَا 
الكتاب» ق فان وَفْلَانُ) كناية عن صاحب المال» اص يعني أنه أقرّ بما في 
هذا الكتاب كل واحد منهما (وَإذَا أَرَادَ أَنْ لا يُطَلِقَ لَهُ) ث- ثبتت كلمة «لا» في النسخة 
الهنديّة» وهو الصواب» وسقطت من كثير من نس شخ «المجتى؛» وهو غلط فاحش» 
قش به اممنىء ته (أن شري زيم بلشمية كنت ؛ وقد م تمبتتي أن شري وبي 
التب يعن أن تضاخب المال إذا اراد أن لا يُطلق للمضارب: العمل » > بل أراد أن يقيّده 
بنوع خاصٌ من البيع وار كأن يريد منعه من البيع بالنسيئة» كُتَبِ المضارب في 
كتابة العقد قوله: «وقد : نهيتني الخ ؛ ليتمكن أن يُلزمه به لو خالف بعد ذلك» فقوله : 
«وقد نهيتني الخ مفعول اكنَب» لقصد لفظه. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌ» وإليه 
أنيت» . 


د عاد عد 


)00( راجع «المغني» /ا/رهة ١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 


ا “۲۹ تحط ڪي ن ا ا ا ڪن ا 7 ي نال ڪا ڪڪ ڪا ي ا 


-٤‏ (شَرِكَةُ عَِانِ بين كَلَاَةِ) 


أي هذا كتابة عقد شركة عنان بين ثلاثة أشخاص. 

و«الشركة» -بفتح الكاف. وكسر الراءء ويجوز تسكينهاء مع فتح المعجمةء 
وكسرهاء ففيها ثلاث لغات. وهي في اللغة: مصدر شركته في الأمر أشرّكه؛ من باب 
تعب شَرِكَاء وشَرِكَةء وزان كَلِم» وكَلِمَةِ: إذا صرت له شَرِيكاء وجمع الشريك شرَكاءء 
وأَشْرَاك. وشرعًا: هي اجتماع في استحقاق» أو تصرّف. 

وقال في «الفتح»: الشركة -بفتح المعجمة» وكسر الراء» وبكسر أوله» وسكون 
الراءء وقد تحذف الهاءء وقد يُفتح أوله مع ذلك فتلك أربع لغات» وهي شرعًا: ما 
يحدّث بالاختيار بين اثنين» فصاعدًا من الاختلاط لتحصيل الربح» وقد تحصّل بغير 
قصدء كالإرث . انتهى20" , 

«العِنَانُ؛ -بكسر العين المهملة» ونونين خفيفتين» بينهما ألف» وشركة العنان هي 
أن ُخرج كلّ واحد من الشريكين» دنائير» أو دراهم مثل ما يُخرج صاحبه» ويخلطاهاء 
ويأذن كل واحد منهما لصاحبه بأن يتجر فيه» ولا خلاف بين الفقهاء في جوازه» وأنهما 
إن ربحا في المالين فبينهماء وإن وْضِعا فعلى رأس مال كل واحد منهما. وقيل: شركة 
العنان هي شركة في شيء خاصٌ» دون سائر أموالهماء كأنه عن لهما شيء» أي عَرَضء 
فاشترياه» واشتركا فيه قال النابغة الْجَعْدي : ۰ 

وَشَارَكْنَا قُرَنْضًا فِي ثُقَاهَا وَفِي أخسَايَا شِرْكَ اليئان 

بِمَا وَلَدَتْ نِسَاكُ بَنِي مِلَالٍ وَمَا وَلَدَثْ نِسَاكُ بَيِي أَبَانٍ 

وقيل: شركة العنان أن يكونا سواءً في الْخَلّقَء وأن يتساوى الشريكان فيما أخرجاه» 
من عين» أو ورق» مأخوذ من عِتان الذَابَّة؛ لأن عنان الدَابة طاقتان متساويتان. قال 
الجعد يمدح قومه» ويفتخر: 

وَشَارَكْنَا ريشا في تُمَاهَا دعوو لقي 

أي ساويناهاء ولو كان من الاعتراض لكان مِبَاءً. وسُمّيت هذه الشركة شركة عنان 
لمعارضة كل واحد منهما صاحبه بمال مثل ماله» وعمله فيه مثل عمله بِيعًا وشراءً» 
يقال: عاثه عِنَانَاء ومُعانَة» كما يقال: عارضه معاضةً وعِرَاضًا. أفاده ابن منظور رحمه 


. «فتح» 475/0 «كتاب الشركة»‎ )١( 


4- (شركة عِنان بين ا) 


۷ ا 


الل 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: معنى شركة العنان أن يشترك رجلان بماليهما على 
أن يعملا فيهما بأبدا:هماء والربحُ بينهماء وهي جائزة بالإجماع» ذكره ابن المنذرء وإنما 
احتف في بعض شروطهاء واختّلف في علة تسميتها شركة العنان» فقيل : سيت بذلك 
لأهما يتساويان في المال والتصرف» كالفارسين إذا سويا بین فرسيهماء وتساويا في 
السير» فإن عِنَانيهما يكونان سواء. وقال الفرّاء: هي مشتقّة من عَنّ الشي: إذا عَرَضَء 
يقال : عنّت لي حاجةٌ : إذا عرضت» فسّمّيت الشركة بذلك؛ لأن كلّ واحد منهما عنّ له 
أن يُشارك صاحبه. وقيل: هى مشتقة من الْمُعَائَنَة نة » وهى المعارضةء يقال: عائَئتٌ 
فلانا: إذا عارضته بمثل ماله واا فك واخ من الشريكين مُعارض لصاحبه بماله 
وفعاله. وهذا يرجع إلى قول الفرّاء. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى . 

وتقييده بالثلاثة ليس لنفي ما عداه» بل لبيان أنه كما يجوز أن يشترك اثنان» كذلك 
يتجوز أن کرو أكثر . والله تعالى أعلم بالصواب . 

(7"هَذَا مَا اش شْتَرَكَ عَلَبهِ فان وَقُلَان وَقُلَانّ في صحة عُقُولِهِمْ وَجَوَازِ أَمْرِهِمْ 
ا مركا 7 ا 0 ا ينهم في 0 في لاني آلف درهمء 00 جباداء 
أف درف ِم مَخْلوطةًء شر هم اء عَلَى أن يَعْمَلُوا فيه 0 
وَأَدَاءِ الأمائةء من کل وَاحِدٍ مِنْهُمْ ‏ إِلَى كَل وَاجدِ د مِنهُم کک ذلك وما 
رأؤا ونه اشير رَه بالئَقدِء و يَشْتَرُونَ بالنسيئة عَلَيهِ مَا رَأوا أن يشر ين أثواع العجَارَاتٍِء 
أن ب يَشْتَرِيَ کل وا جد بِنْهُمْ عَلَى حدټه» دون صاجبه بذلك» راف مله ارا 
اث شْيرَاءَه مه بالنقدِ» وَيِمَا رَأَى اشير تَرَاءَهُ عليه بالنّسيئَة» عْمَلُونَ في ذَلِكَ كُلْهِمُجتَمِعِينَ» ما 
رَأَزْا يعمل كَل واج منم مدا بوه 0 جَائِرًا لكل وَاحِدٍ مِنْهُمْ» 
في ذلك كله عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى کل وَاجدِ مِنْ بیو فِيمَا اجَْمَعُوا علي وَفِيمًا انْفَرَدُوا 
بد من ذلك؛ E‏ تا ی کنب جد ينهم في ذلك؛ ين قليلء 


فى كلك من فَضْل . ونح على رأ ماله المُستى مَل في هذا الكتاب: فَهُوَ بَبِنَهُمْ 


. ۲4-7۳ «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) «المغني» ۱۲۳/۷ . 

(9) يوجد في النسخ المطبوعة هنا: ما نصّه: «شَرِكَُ عِنَانٍ بَْنَ اتةه » ولا يوجد في النسخة الهنديةء 
وهو الصواب؛ لأنه نه تكرار محضص» فتنيّه . 


.َ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
حح ۰9۸ 


اء وَمَا کان في ذلك مِنْ وَضِيعَةٍ وَتَبِعَو هو عَلَيهمْ ناء عَلَى كر رَأْسٍِ 00 
قَذْ يِب هَذَا الْكِتَابُ» لات س مَتَسَاوِيَاتِ ألفَاظٍ واحدة» في يَدِ کل واج 

لاد وَفُلَِانِء وَفْلَانِء وَاجِدَة وَِيقَة لَه ور لان وَفْلَانُء وَفْلَانُ). 

شرح كتاب العقد المذكور: 

قوله : (هَذا) إشارة إلى كتاب العقد (مَا اذ شْئَرَكَ عَلَيْهِ فُلَانّ ولان وَفُلَانٌ 8 
عُقُولِهِم ‏ وَجَوَازِأمْرِهِمُ) أي ليسوا مجانين» ولا صبيانًا حتى تمنع تصرّفاتهم شتركوا 
شَرِكَة عَنَانِ) تقدّم تفسيرها قريبًا (لا شَرِكَةَ مُفَاوَضْةِ) سيأتي تفسيرها قريبّاء إن شاء ١‏ 
تعالى (بَيْنَهُمْ نَهُمْ) متعلق بلاشركة» (في َلائينَ ألفت ِرْهَمٍ» وُضْحًا) بضمّء فسكون: 
e‏ وتقدم الكلام عليه في شرح عقد المضاربة وأن هذه اللفظة لم أجدها 7 
كتب اللغة التي عندي» وإنما ذكروا وَضْحًا بفتحتین» وجمعه أوضاح(جياداء 
أي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل» كما تقذم بيانه لكل وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَ شَرَة 
ډزقم» خَلَطومَا حيعَا. فَصَارَتْ هَذِهِ ء الاين الف رهم في يديم مَخُْلُوطَة 9 
أي بُسبب اشتراك (بَيَهمْ أَنْاناء عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فيه قى اللهء وَأَدَاء الأمَائةء مِن كُلْ 
وَاجدِ مِنْهُمْ إلى كل اجا نهم يني أن كل واحد من الشركاء اثلاثة يوقي ما امن : 
عليه إلى صاحبيه (وَيَشْتَرُونَ حميعًا جميعًا بذلك) المال الذي جعلوه رأس الم في هده الشركة 
(وپما روا مه اشْيِرَاءَهُ بالئقي)” هو خلاف النسيئة (وَيَشترون للم عَلَْيْه) أي بتأخير 
وقت دفعه (مَا رَأَوَا أَنْ يَشْتَوُوا م ِن أنواع النْجَارَاتء وَأَنْ به يَشْتَرِيَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى 
حِدَتَهِ) بكسر الحاء المهملة» وفتح الدال: أي منفردّاء يقال: وَحَدٌ يَحِدُ حِدَة من باب 
وَعَدَّ: انفرد بنفسه» فهو وَحَدٌ بفتحتين» وكسرٌ الحاء لغة. ووَحُدٌ بالضمٌ وَحَادة 
ووَحْدَةٌء فهو وَحِيدُ كذلك» وكلْ شيء على جَدَةٍ: أي متميّرُ عن غيره. قاله الفيَومي 
(دُونَ صَاحِبِهِ) هكذا النسخ بالإفرادء وكان الأولى «صاحبيه؛» لأنهما اثنان» وأجيب بأنه 
مفرد واف فی فيجوز إطلاقه على الاثنين (بِذَيِكَ) المال كله (وَبِمَا را منهُ) أي 
ببعضه (مَا رَأَى اشير يِرَاءَُ مِنْهُ بالنقدِء وَيِمَا رَأَى اشير ِرَاَه عَلَِهِ بالنيسيٍَ» يَعْمَلُونَ في ذَّلِكَ كُله 
مُحْتَمِعِينَ › يما راو کل اجا مِنْهُمْ مُثقْردًا, په» دون نّ صَاحِبهِ) بالاافرادء وتقدم 
آنمًا توجيهه (يمَا رأی؛ جَائِرًا) بعرت كان ا وفي نسخة بالرفع ؛ على أنه خر 
لمقدّرء أي هذا جائرٌ (لِكلَ واج نهم في ذَلِكَ كله عَلَى تَفْسِِء وَعَلَى كُلّ وَاجِدٍ من 


صَاحِييهدء فيما اجتمعوا عَلَيِى وفيما الْمَرَدُوا به 4 من ذلك كل واحد منْهُم) الظاهر أن 


«كل» بالرفع على الفاعليّة ل«انفردوا»» کر اف «أكلوني البراغيث»» ويحتمل أن 
يكون مبتدأ خبره محذوف: أي جائز له» فتكون الجملة مؤكّدة لما قبلها (دُونَ الْآخَرَيْن 


4- (شركة عِنان بَيْنَ ثَلانة) 


84 تح 


فما َم بكسر الزايء من باب تَعِبَ (كُلَ واد مِنْهُمْ في َلك مِنْ قَلِيلٍ» وَمِنْ كثير) 
أي من الغرامات» والعيمانات E‏ والشراء (فَهُوَ لازم ِكل وَاجِد مِنْ صَاحِبَئِه 
وَهُوَ وَاجِبٌ عَلْيهِمْ جمیعاء وَمَا رَرَق الله في ذلك من فَضْلٍ وَرِبْح) عطف تفسير 
ل«فضل» (عَلَى رَس مالهم الْمْسَمّى مَبْلَعْهُ في هَذَا الكتاب) أي وهو ثلآثون ألف درهم 
(نهوَ بيهم أَنْلام» أي يقسم بينهم بالسوية؛ تساو :في راس ى المال والعمل (وَمَا كان 
في ذلك مِنْ وَضِيعَةٍ أي خسارة (وَتبِعَةِ) بفتح المثئاة الفوقية › وكسر الموخدة» بوزن 
كلمة: ما تطبه من ظلامة» ونحوهاء فيكون عطفه على ما قبله من عطف العام على 
الخاض فهو عَلَهم أَنلَا) أي لان العم بالعُثمء فإنهم لما استووا في الربحء 
لزم استواؤهم في الغرامات (عَلَى قَذْرِ راس مَالِهِمُ) فان کل واحد منهم كان له ثلث 
المبلغ. 

(وَقَدَ كيب هَذَا الكتَابُء تلات نُسَخ مُتَسَاوِيَاتِء بِألْقَاظٍ وَاجِدَةٍ» في يَدٍ كَل وَاحِدٍ مِنْ 
قُلَانِ» وَفْلَانِء وَفُلَانِ وَاحدَةٌ FEF‏ لَه أي عهد موئّق». أي محكم له من صاحبيهء قال 
فى «اللسان»: الوثيقة في الأمر: إحكامه. والأخذ بالثقة» والجمع الوثائق. انتهى. 

(أَمَ قُلانّ وَفْلَانٌ وَفُلَانُ) أي الشركاء الثلاثة الذين جرى بينهم كتابة هذه الوثيقة 
واللّه تعالى أعلم 0 وإليه 000 00 وهو حسبئاء ونعم الوكيل . 


ال الجامع هنا الله تعالى عنه' 17 حر ا أن يشترك اثنان في كل 
شيء في أيديهماء أو فيما يستفدانه فيما بعد . أفاده ابن منظور. وقال الفيّوميَّ: شركة 
المفاوضة أن يكون جميع ما يملكانه بينهما. انتهى . ٤‏ 

وإنما قال: «على مذهب من يُجيزها» ؛ لأن هذه الشركة قد اختلف فيها العلماء. 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وأما شركة المفاوضةء فنوعان: 

[أحدهما]: أن يشتركا في جيع أنواع الشركة. مثل أن يجمعا بين شركة العنان» 
والوجوه» والأبدان» فيصح ذلك؛ لأن كلّ نوع منها يصح على انفراده» فصح مع 
غيره. 

و [الثاني]: أن يُدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من 
ميراث» أو يجده من ركازء أو لقطةء ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخرء من أرش 
جناية» وضمان غصبء. وقيمة مُتلّفء وعَرَامة الضمانء أو كفالة» فهذا فاسدٌء وببذا 
قال الشافعيّ. وأجازه الثوريّء والأوزاعيّء وأبو حنيفة» وحخكي ذلك عن مالك. 
وشَرّط أبو حنيفة لها شروطاء وهي أن يکونا حرّين مسلمين» وأن يكون مالهما في 
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الشركة سواءًء وأن يُخرجا جميع ما يملكانه من جنس الشركة» وهو الدارهم 
والدنانير . انتهى المقصود من كلام ابن قدامة رحمه الله ل ا 5 والله تعالى أعلم 
الات 


0 اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : اا آلب مرا أَرَُوأ بالمفود4 [المائدة:١]ء‏ هَذَا ما 

شرك عَلَبْه قُلَانُء وَفْلَانّء وَفْلَان لاء ٠‏ يهم شرك 00 في راس مَالِء معو 
ينهم » من حافت واحده وَنَقْدِ واجد» وَخَلَطوهُ وَصَارَ في أز ندیم م مُمْتَرْجَا لا يعر 
بَعْضَة مِنْ بَعْض» وَمَال كَل وَاجِدٍ مِنْهُمْ في ذَلِكَ» وَحَقَه سوَاءٌ ل أن لوا في ويك 
کله وفي ك1 قَليلٍ وکٹیر سَوَاءً ‏ من الْمُنَاتِعَاتَ وَالْمُتَاجَرَاتِ تَقَدَا وَنَسِيعَة: بَئِعَا 
وَشِرَاءَ » 5 جميع الْمُعَامَلَات وَفِي کل ما يَتَعَاطاهُ الاس بَينَهُمْ مُجْتَمِعِينَ يما روا 
وَيَعْمَلَ کل وا جد بِنْهُمْ عَلَى اتفراووء کل ما ری» وَكُل ما بدا له جار أ ره في ذَلِكَء 
عَلَى کل وَاجِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَلَى له کل ما لَمَ گل واج ِْهُمْ؛ عَلَى هَذِهِ الشركة 
الْمَوْصُوفَةٍ في هَذَا الكتاب» مِنْ حَقٌ» وَمِنْ دَيْنْ» َهْوَ لازم لكل وَاجِدٍ مِنْهُمْ من أضخان 
ملين مع : وخ قات رع لي بارال الى عر ل 0 
بالسوئة ما گان فيا من تَِيصةٍء لهم بنا اونا مء وذ جَعَلَ كَل واج 
من لان وَفْلَانِء وَفْلَانِء وَفْلَانِء کر واحد من اضكابه لْمُسَمينّ في هَذَا الاب 
مَعَهُ وَكِيلَهُ في الْمُطَالبَة ِكَل حَق هُوَ ل وَالْمُخَاصَمَةِ صمة فيه› وَقَبْضه› وَفِي خُصُومَةٍ كُلٌ 

مَنِ اغْتَرَضَهُ بِحُصُومَةٍ وکل مَنْ يُطلِبَهُ بحَق» وَجَعَلَهُ وَصِيْهُ في شر كته من بَعْدِ وَفَاتِهِ 
وَفِي قَضَاءٍ ذيُونهء وَإنْمَاذِ وَصَاتَامُ قبل کل وَاجِدٍ منم من کل واج جد مِنْ أَصْحَابِه ما 
جَعَلَ إِلَيْه 4 من ذلك کله ق اء وَقْلَانُء وَقْلَانء وَفْلَانٌ). 

شرح هذا العقد 

قوله: (قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يانم الَذِت عَامَنُوَا أَوْهُوأ بالْمُفُودِ») ذكر الآية 
الكريمة ؛ استد لالا على وجوب الوفاء بالعهد الذي يجري بين الشركاء (هَذَا مَا اشر رك 
عَلَيْهِ فُلَان وَقْلَان وَقْلَان وَفْلَانُ بَنَهُمْ شر که مَفَاوَضْة في رَأْسِ مال حَعُوهُ بَيِنَهُم 
مِنْ صِنْفٍ وَاجِدِ وَنَقْدٍ وَاحِدِ وَخَلَطُوهُ وَصَارَ في َم مُمْتَزِجَا) أي مختلطا (لَا 
يُْرَفْ) بالبناء امول (بَعْضْهُ مِنْ بَعْض) وقوله (وَمَالَُ كل واحد) مبتدأ خبره «سواء 
(منقة فى الك وله ق سَوَاء عَلَى أن يَعْمَلُوا في َلك كُلَه وَفِي كَل قَلِيل وَكَثير سَوَاء 
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مِنَ الْمَْاتِعَاتِ وَالْمتَاجَرَاتِ) عطف تفسير لما قبله (نَقَدَا وَنسِيعَةٌ: بَيْعّا وَشِرَاءَ » في جميع 
الْمُعَامَلَات وَفِي كل ما تعاط الاس بيهم مختمعينَ ہما ا وَيَعْمَلَ كَل واجد 
مِنهُمْ عَلَى الِْرَادِوِء بِكُلٌ ما رَأَى» وکر ما بدا لَهُ) أي ظهر من المصلحة (جَائِرٌ) أي 
ثابت» ولازم (أمْرُهُ في ذلك» عَلَى كل وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابه) يعني أن كلّ واحد من الشركاء 
لو فعل شيئًا مما ذكر من البيع نقداء أو نسيئة » والشراء كذلك» ونحو م 0 
الآخرين» وليس لهم أن يعترضوا على شيء من ذلك (وَعَلَى أنّهُ) الضمير للشأنء نسر 
ا بعده» اط ما ا لر ک واد و على ا هله الشركةء الوصو 0 
هذا الاب وَعَلَى جيم ما ركه الل ف كله الشركة الْمُسَمّاة فيه» وما رَؤَقٌ 1 

] واج مِنهُمْ فيها) أي الشركة (عَلَى جِدَيِه مِنْ فَضْلٍء وربح؛ فَهُوَ بَيِنَهُمْ حيعًا 
ِالسَوية وما کان فِيهَا مِنْ نُقِيصَةٍ َة نقيصّة) أي تعن مثل الغرامات (فَهُوَعَلَيِهِمْ جميعًا السْويةٍ 
نهم وقد جَعَلَ کل وَاجِدٍ من ل فلَان» وَفْلَانِء وَفْلَانِ وَفلانء كل واحد من ع أَضْحَابه 
المُسَمَينَ في هذا الاب مَعَهُ َع وَكيلَُ في الْمُطَالبَِ يكل حَقٌ هُوَ لَه ا 
وَقَبْضه› وَفِي خُصُومَةٍ كل مَن اغْتَرَضْهُ بخُصُومَقٍ وکل مَنْ بُطَالِبهُ بق وَجَعَلَّهُ وَصِهُ 
في شَرِكتِهء من بَعْدٍ وَفَاتِهِ) هذا يدل على أن الشركة لا تبطل بموت أحد الشركاء» 
والمشهور عند الفقهاء أنها تبطل بالموت»› وبالجنون» ونحو ذلك» فليُتأمل (وفي قَضَاءِ 
دَيُونِه» وَإِنْقَاذٍ وَصَايَاء وَكْبلَ كَل واج مِنْهُمْ > من کل وَاحِدٍ مِنْ أَضْحَابِهِ مَا جَعَلَ لِه 
ِن ذَلِكَ كُلْهِ أَقَرّ فان وَفْلَانُء وَفْلَان وَفْلَانٌ) واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والمآب» وهو حسيئا» ونعم الوكيل . 


د ]2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: شَرِكةٌ الأبدان أصلها شَرِكةٌ بالأبدان» لكن حُذفت 
الباءء ثم أضيفت؛ سُّمْيْتْ بذلك لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال؛ لتحصيل المكاسب. 
قاله في «المصباح المنير. 

وقال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: معنى شركة الأبدان أن يشترك اثنان» أو أكثر فيما 
يكتسبونه بأيديهم» كالصّئاع» يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم» فما رزق الله 
تعالى» فهو بينهم» وإن اشتركوا فيما يكسبون من المباح» كالحطب» والحشيش» 
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والثمار المأخوذ من الجبال» والمعادن» es‏ الحرب» فهذا جائز» نض 
عليه أحمد في رواية أبي طالب فقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبداهم» وليس لهم 
مالء مثلٌ الصيّادين» والتقالين» والحمّالين. 0 المتصرة دن كاده ابن قدامة رحمه 
الله تعالى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6 (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي. قَالَ: حَدَّثَنا تخي بن ميد عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: 
حدني أَبُو إِسْحَاقَ» عَنْ أبي ُيده عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: اد شرك أَنَاء وَعَمَارَء سعد 
يوم بَذْرِ فَحَاءَ سَعْدٌ بأَسِيرَئنِ وَل اج أنَاء وَل عَمَارٌ بشَيء) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤/٤ ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّ البصريّء ثقة ثبت‎ -١ 

1- (يحيى بن سعيد) القطان الأحول» أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت حجة [9] ٤/٤‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌء أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت حجة [۷] ۳۷/۳۳ . 

5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفي» ثقة ثقة عابد اختلط بآخره [”7] 
۸ . ااا 

-٥‏ (أبوغبيدة) بن عبد اللّه بن مسعودء مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له 
غيرهاء ويقال: اسمه عامر» کوفيٰ › ثقة» من كبار [۳] es‏ . 

5- (عبد اللّه) بن مسعود الهذليَ الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه٥‏ ۳۹/۳ . 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أبي عبيدة» فإنه من رجال الأربعة» ولم يسمع من أبيه» ففي 
الإسناد انقطاع . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء ويحيى» فبصريان. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: اشْتَرَكتُ آنا وَعَمَارٌ) هو 
ابن ياسر الصحابيّ ابن الصحابيَ رضي الله تعالى عنهما (وَسَعْدٌ) الظاهر أنه ابن أبي 
وقاص يه (يَوْمَ بَدْرِ) الظاهر أن المراد يوم وقعة بدرء ويحتمل أن يكون المراد زمن 
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بدر» ووقعة ة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة يوم سابع عشر رمضان (فَحَاءَ سَعْدٌ) 
افد تيه (بأَسِيرَِنِ ‏ وَل أجئ أناء ولا عَمَارٌ بشَئْءِ) استدل بهذا على جواز شركة الأبدان» 
وهي أن يث يشترك العاملان فيما يعملانه» فيوكّل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبّل العمل» 
ويعمل عنه في قدر معلوم» مما استؤجر عليه» ويعيّنان الصنعة» وقد ذهب إلى صختها 
مالك بشرط اتحاد الصنعة» وإلى صختها ذهب أبو حنيفة» وأصحابه. وقال الشافعيّ: 
شركة الأبدان كلها باطلة ؛ لأن كلّ واحد منهما متميّز ببدنه» ومنافعه» فيختص بفوائده» 
وهذا كما لو اشتركا في ما شيتيهماء وهي متميّزة ليكون الدرّ والنسلْ بينهماء فلا يصح . 

وأجابت الشافعيّة عن هذا الحديث بأن غنائم بدر كانت لرسول الله َة يدفعها لمن 
يشاء» وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة وغيره» ممن قال: إن الوكالة في المباحات 
لا تصح . أفاده الشوكانيّ رحمه الله تعالى“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث ضعيف» كما سيأتي قريبًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

خديث غيل اللددين ره وکن الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ للانقطاع بين أبي 


عُبيدة» وأبيه؛ لأن الراجح أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» ولأن فيه عنعنة أبي إسحاق» 
وهو ل واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ 79476- وفي «الكبرى» 4571/7 . وأخرجه (د) في «البيوع» 
4 (ق) في «التجارات» ۲۲۸۸ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

15 (أَخْبَرنا علي بن حُجر» قال : ياتا ابن الْمُبَاَكِءِ عَنْ يُونْسَء عَنِ الرُهرِي 
في عَبْدَيْنِ مُتَفَاوضَيْنِ كَائبَ أَحَذَّهْمَاء قَالَ: جَائْرٌ ذا اتا مُتَفَاوضيْنء يَقْضِي أَحَدَّهُمَا 
ن الْآخَر). | 1 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 

وقوله: «متفاوضين» المفاوضة : المساواة» والمشاركة» وهي مفاعلة من التفويض› 


. ۲۸۳/١ «نيل الأوطار»‎ )١( 
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كأن كل واحد منهما رَد ما عنده إلى صاحبهء وتفاوض الشريكان في المال: إذا اشتركا 
فيه أجمع. قاله ابن الأثير“. 

والظاهر أن العبدين كان متعاقدين شركة المفاوضة» وهذا محمول على أن سيّدهما 
أذن لهما في ذلك . والله تعالى أعلم. 

وقوله : «يقضي الخ» الظاهر أن معناه: إذا كان يؤذي أحدهما عن الآخر بدل الكتابةء 
ولفظ «الكبرى»: «يقضي أحدهما على الآخر في الإجارات». 

والأثر هذا صحيح مقطوعء تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى أخرجه هنا-5/ 
7- وفي «الكبرى» 5777/7 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت. وإليه 


أنيب» . 


د 3 % 


- (تَقَرْقَ الشرَگاءِ عَنْ شَرِكتِهمْ) 


أي هذا بيان عقد تفرّق الشركاء عن شركتهم. وهذا هو الذي في النسخة الهندية؛ 
وفي بعض النسخ : «عن شركهم» بحذف التاء» وقد تقد تقدّم أنه لغة في الشركة» ووقع في 
النسخة المصرية : «عن شریکهم» بالیاءء مع حذف التاء» وهو تصحيف. فتنبه. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

(هَذَا كات كَتَبَهُ فان وَفْلَانُ ولان وَقُلَانُ بيهم › وَأَمَوَ كل وَاجِدِ مِنْهُم یکر 
وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِهِ؛ الْمُسَمْيْنَ مَعَهُ في هَذًا الكتاب» بجميع ما فيو ف امت ره + 


e 
Ek من‎ 


وَجَوَارِ أمْرِ أنه جَرَتْ بَئِتَنَا مُعَامَلاتٌ وَمتَاجَرَاتَ, وَأَشْرِيَةٌ وع وَخُلْطةٌ وَشَرِكَةٌ 
في وال وفي أواع من الْمُعَامَلَات وَفُرُوض» وَمُصَارَقَاتٌ وَوَدَائِعٌ ٠‏ وَأَمَانَاتّ 
وَسَفَاتِجُ وَمُضَارَيَاتٌ وَعَوَارِي؛ وَذيُونْ» وَمُوَاجَرَات»› وَمُرَارَعَاتٌ› وَمُوَاكَرَات. وا 
تَتَاقَضْئَاء عَلَى التْرَاضِي م ئا عا پا فَعَلْنَاء جع مَا کان بَيتتَاء من کل شَرِكَةٍ ومن كل 
مُخَالْطة کات جَرَبْ بَيتَاء في نوع من الْأموَلِء وَالْمُعَامَلَاتِ وَنَسَخْنَا ذلك كُلَهُ في 
جميع ما جَرَى بَيِنَنَا» في جميع الأنواع. وَالْأَضصَْافٍِ وَبَيَنَا ذَلِكَ كله نَوْعَا نَوْعَاء وَعَلِمْنًا 


. ٤۷۹/۳ «النهاية»‎ )١( 


؟- )5 الشركاء ص شرك كنهم) 
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مله وَمِنْتَهَاهُ وَعَرَفْنَاهُ عَلَى حَقَّهِ وَصِدْقِهِ َاسْتَوْفَى کل واجدِ ما جميع حم 
ُء وَصَار في يڍِهِء فلم ي لكل واجڊ اء قبل كل وَاجدٍ مِنْ آضحابهء الْمُسَمْينَمَعَهُ 
هَذَا الكتاب» لاقل أحَدِ بسب ولا باسح وَلَادَعْوَى» ولا طلبة ا گل ادبا 
د استوکی جميع حَقِء وَجميعَ ما كان له مِنْ جميع ذَلِكَ كله وَصَارَ فِي يَدِهِ مُوَفْرَا. 

قر فلَانُء وَفْلَانُء وَفْلَانُ وَفْلَانٌ). 


شرج كتابة تفرّق الشركاء عن سركي 
(هَذَا كتَابٌ, كَتبَهُ فان » وَقْلَانء وَفُلَانْ. وَفلَانْء بيهم وَأَقَرَ كل وَاجِدٍ ينهم لِكُلٌ 
وَاحِدٍ مِنْ أَضْحَابه الْمُسَمْينَ مَعَهُ في هَذًَا الكتاب» بجَمِيع ما فِيه» في صِحة مِنْهُ 
وجُواز مر أنه جرت بَيْتَنَا مُعَامَلَُاتٌ) وقوله (وَمُتَاجَرَاتٌ) وم بعده من عطف المفسّر 
على المفسّر؛ لأن المعاملات تعمّها كلها (وَأَشْرِيَةً) جمع شراءء كبناء وأبنية» وإنما 
جمعهء وإن كان المصدر لا يُجمعء نظرًا إلى أنواعه» فإنه أنواع» كالشراء نقدّاء أو 
نسيئة» أو مرابحة» أو تولية» أو وضيعة» أو نحو ذلك» وكذلك في قوله (وَبْيُوِعٌَ) وقوله 
بضم الخاء المعجمة» وسكون اللام: اسم من الاختلاطء والمراد به هنا: 
شتراك» فيكون قوله (وَشَرِكةُ) عطف تفسير له (فِي أَمْوَالِء في أنواع ِن الْمَُامََاتٍ؛ 
ر قُرض» كفلس وفُلُوس: وهو: ما تُعطيه غيرك من المالء لتُقضاه. قاله 
الفيّوميّ (وَمُصَارَفَاتَ) بضم أوله مفاعلة من الصرف› وهو بح الأثمان يعضها يعفن 
(وَوَدائع' وَأْمَانَاتٌ) من عطف العام على الخاص (وَسَفَاتِحُ) بفتح أوله: سُفْتّجة 
بضمٌ السين› وقيل : بفتحهاء وأما التاء» فمفتوحة فيهماء فارسئ مَعَرّبَء وفسّرها 
بعضهم» فقال: هي كتابُ صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضاء يأمَنُ به حَطَرَ 
الطريق . قاله الفيَومي. والمراد هنا التعامل بالسفاتج (وَمُضَارَبَاتٌ. وَعَوَارِي) بفتح العين 
المهملة» وتخفيف آخره» ويُشدّد»ء وهو الأصل: جمع عاريّة بتشديد الياء» وتخمّف قليلا. 
قال الفيوميّ : أصل العارية فَعَلِيّة بفتح العين» قال الأزهريّ: نسبة إلى العارة» وهي اسم 
من الإعارة» يقال: أعرته الشيء إعارةً» وعَارَةٌ مثلُ أطعته إطاعةٌء وطاعةًء وأجبته 
إجابة» وجابةً. قال: وقد تحْمُف العاريّة في الشعرء والجمع الْعَوَاريُ بالتخفيف» 
وبالتشديد على الأصل. انتهى (وَدُيُونّ وَمُوَاجَرَاتء وَمُرَارَعَاتء وَمُؤَاكَرَاتٌ) من 
الكراء» وهو الأجرة (وَإنَا تَتَاقَضْنا) أي نقضناء وفسخنا عمد الشركة (عَلَى التَرَاضِي مهنا 
جیا ما فَعَلنَاء جع ما گان ب بنصب «جميع؛ على أنه مفعول «تناقضنا (ين كل 
رکټ وَمِنْ کل مُخَالَطَةَ كَانَتْ» جرت يتنا في نوع مِنَ الْأَمْوَالِء وَالْمُعَامَلَاتِ) وقوله 
(وفسختا ذلك كُلّهُ) جملة معطوفة على «تناقضنا» للتوكيد (في جميع مَا جَرَى بَيئناء في 
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جع الأنواع. وَالْأَضْئَافٍِء وبا ذَّلِكَ كُلَهُ تَوْعَا تَؤْعَاء وَعَلِمْنَا مَبْلَعَهء وَمُْتَهَافُ وَعَرَفَْاهُ 
عَلَى حَقَهِ وَصِذْقِه فَاسْتَوْفَى کل وَاجِدِ ما حيعَ حَقَهِ من َلك أ وَصَارَ في يَدِِ كَل 
نق ِكل وَاحِدٍ ما قبل) بكسر القاف. وفتح الموخدة بوزن عِنَب : أي جهّة (كُل واج 
من أَضصْحَابه الْمُسَمْينَ مَعَهُ في هَذًَا الكتابء ولا قل أَحَدِ بسب ولا باشمه) مؤکد لما 
قبله (حَقٌ» ولا دَعْوَى» ولا طَلِية) بفتح» فكسر: عدو لطت لن كل وَاجِدٍ اء قد 
اتوق جَميع حَقَ؛ٍ وَجيعَ مَا کان لَه من جي ذلك كل وصار في يَدِ يِه مُوَفْرَاا أي كاملا 
تامًا (أَقَرَ ر فَلَانّء وَقْلَانٌ وَقْلَانّء وَقْلَانٌ) يعني أن جميع الشركاء أقرُوا بما كتب في هذا 
الكتاب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلتٌ» وإليه 


آنس» . 


د 2 £ 


۷- (تَقَرُق الرَوْجَين عَنْ 


مُرَاوَجَتِهِمَا) 


أي هذا صورة كتابة تفرّق الزوجين عن نكاحهماء فالمزاوجة: بمعنى الرّواج» أي 
النكاح . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 
(قَالَ الله تََارَكَ وَتَعَالَى : ول ِل ٽڪ أن أَحُذُوأْ ِا ءَاتَيتْمُوهنَ سا إل أن ينا أل 
شما دود اق قان حف ألا ما حدوة الله اہ فل جاح عَلهِمَا فا قدت 5 [البقرة:۲۲۹] . 
هَذَا كاب تن قلق بنك فلا بن اون في صځة نها وَجَوَازِ أمْرء لفان بْنِ فان 
ابن فُلَانِء ني كنت رُوْجَةَ لَك٬‏ وَكُنتَ دَخَلْتَ بي» تَأَنْضَيِتَ إِلَي؛ م إِني كرت 
صُحْبَتك. وات مُقَارَقَتَكَ عن عير إِضْرَارِ منك بي »2 وَل معي لِحَقّ واجب لي 
ليك وي ساك نڌ ما ناء أن لا يم خدُوة اللو أن تَحلَعَنِيء ٠‏ بيني منك 
00 بجميع مَالي عَلَنِكَء مِنْ صَدَاقِء وَهُوَ كَذَا وَكَذَا دیئارًاء جيَادَاء مَتاقِيلَ» ودا 


عه 


وَكَذَا دِيكارا» ج مَعَاقِيل › َعْطَبِّكَهَا عَلَى ذلك سِوّى ما في صَدَاتِي » فَفَعَلْتَ لزي 
سأك مء طلفتي تطليقة باب بجُميع مَا كَانَ بَتِي لي عَلَيِكَ. مِنْ صَدَاتِي الْمُسَمَى 
مَبْلَعُهُ في هَذَا الكتاب» وَبِالدَنَانِير الْمْسَمَاةٍ فیه» سِوّى ذلك قَقَبلْتُ ذَلِكَ ملك مُشَافْهَةَ 


لَك عِنْدَ مُخَاطْبتِكَ اي په وَمجَاوَبَة عَلَى قَوْلِكَ. مِن قُبْلٍ تَصَادُرَِا عن مَنْطِقَنَا ذلك 


۷- (تَرّق الرُوْجَيْن عَن مُرَاوَجَتِهمًا) 
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وَدَفَعْتُ إِلَيِكَ جَيعَ هَذِه الدَنَانِيرِ الْمُسَمّى مَبْلَعُهَا في هَذَا اتاب الَّذِي خَالَْتَي عَلَيهَا 
وَافِيَة سِوَى ما في صَذَاتِي ؛ صرت بَائِئَةَ منك مَالْكَة ري بهذا الْخُلْع. الْمَوْصُوفٍ 
أ ره في هَذًا الكتاب» فَلَاسَبِيلَ لَك عَلَيّ: ولا مطالبةء ا وََذ قَبَضْتٌ منك 
جَيعَ مَا يجب لمثلي» مَا دْنْتُ في عِذَّةٍ مِٺك» وَجيعَ مَا أختاح لَب مام مَا بحب 
ِْمُطْقةٍ التي تَكُونُ في مل حاليء ٠‏ عَلَى رَوْجِهَا الَذِي يون في يئل حَالك قَلَمْ يبق 
لوَاجدٍ نا قل صَاحِبِه حَق وَلَادَعْوَى. ولا طَلِبَةٌ کل مَا اذْعَى وَاجِدٌ م ما قل صَاحِِهِ . 
مِنْ حَق» وَمِنْ دَعْوَىء وَمِنْ طلبَة بِوَجْهِ مِنَ الوْجُووء هو في جي َعوَا ِل ۽ وَصَاحِبهُ 
بن لك أب بيط وئذ قبل کل وَاجڍِ بئاء كل تا أو لَه به صَاحِبهُ وکل ما ابراه من 
مما وصف في هذا الْكتَاب مُشَافَهَةَ عند مُخَاطْبْتِه إِيَاهَ بل تَصَادْرِنًا عن منطقئاء 
وَافْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسِنَاء الْنِي جَرَى بَيكا فيه أَقَرَتْ قُلَائهٌ وَفُلَانٌ). 


شرح كتاب عقد تفرّق الزوجين المذكور 
(قَاَ الله تارك وَتَمَالَى: 0 لَحكُم أن تََحْدُوأ ڪا اموه سا إل أن 
اا أل مُتِيمَا حُدُود ال قان حف ألا بج خدوة او هلا فلا جاح عَلَيِمَا فا ادت بدء» 
[البقرة: 774]) ذكره الآية استدلالا على أن تفرّق الزجين بالخلع مشروع بنص كتاب 
الله عز وجل . 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال طائفة من السلف» وأئمة الخلف: إنه لا 
يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة» فيجوز للرجل حينئذ قبول 
الفدية» واحتججوا بهذه الآية» قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة» فلا يجوز في 
غيرها إلا بدليل» والأصل عدمهء وممن ذهب إلى هذا ابنُ عباس» وطاوس» 
والحسن» والجمهورء حتى قال مالك» والأوزاعيّ: لو أخذ منها شيئًاء وهو مضارٌ لها 
وجب ره إليهاء وكان الطلاق رجعيّاء قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه .. 
وذهب الشافعيّ رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق» وعند الاتفاق 
بطريق الأولى والأحرى»ء وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وحكى الشيخ أبوعمر بن 
عبد الب في كتاب «الاستذكار» له عن بكر بن عبد الله المزني إلى أنه ذهب إلى أن الخلع 


منسوخ بقوله تعالى: طوَءَائبَشُمْ إِعَدَْهُنَّ وَنطَارًا ملا تأَمُدُوا نه كسبمًا» [النساء: ١٠7]ء‏ 
)1( 


ورواه ابن جرير عنه» وهذا قول ضعیف› ومأخذ مردود على قائله. انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقذم البحث عن هذه المسألة في محلهاء 


. ۲۸۱-۲۸۰ /١ «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 
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شح ">١8‏ 
«كتاب الطلاق» مستوفّى» بحمدالله تعالى» وحسن توفيقه» فراجعه تستفد» وبالله تعالى 

التوفيق . 

(هَذَا كناب كتبنه اة بنتُ فُلَانٍ بْنِ فَانِء في صِحْةٍ مِنهاء وَجَوَازِ أمْرء لِْلَانِ بن 
ان ابن فُلانِء ّي گنت رَوْجَة لَك وَكُنْتَ دَخَلْتَ بي »2 قَأقْضَيِتَ إلي) كناية عن 
جماعهاء يقال : انق ارا اوها وجات واا اھا يدون شرك سرك 
فمعتاه جعل مسلكيها بالافتضاض واحدًا. وقيل : جعل سبيل الحيض والغائط واحدّاء 
فهي مُفضاة . قاله الفيومي ثم إِنْي كرحت صُحْبَعَكَء ٠‏ وَأَخْيَيْتُ مُقَارَقَتَكَ عَنْ غير إِضْرَارٍ 
منك بي » ولا مني لِحَقْ وَاڄب لي عَلَيِكٌ, ٠‏ وَإِني سَأَلتْكَ عِنْدَ مَا خِفْنَاء أن لا تُقِيمَ حُدُود 
الله ؛) أي ما حذه الله عز وجل على كل واحد من الزوجين من الحقوق (أن علي 
بشع اول وثالثه» من باب فتح (فْتيئني) بضمٌ م أوله من الإبانة رباعيًا (منك بتَطلِيقَةِ 
بجميع مَالي عَلّيك» مِنْ صَدَاقِ) أي 2 عوضًا على ذلك (وَهْوَ كَذًَا وَكَذَا دِيئارٌاء 
8 مَتَاقِيلَء وَبِكَذَا وَكَذَا دِيئارَاء جيادَاء مَتَاقِيلَ أَعْطَيِبكَهَا عَلَى ذلك سِوَى ما في 
صَداتِي » فَمَعَلْتَ الَّذِي ساك من َطَلْفتَِي تَطلِيقَة بابئةء بجمِيع مَا كان ِي لي عَلَيِك؛ 
مِنْ صَدَائِي المُسَمى مَْلَعُهُ في هذا الْكتّاب» وَبَالدَنَانِير الْمُسَمَاةٍ فيه» سوّى ذلك فَقَبِلتُ 
ذلك منك مُشَافْهَةَ لك عِنْدَ مُخَاطَبَتِكَ إا به وَمُجَاوَبَةَ عَلّى قَوْلِكٌ. ِن قبل تَصَادْرِنًا 
عَنْ مَنْطِقِنَا ذَلِك) أي تراجعنا عن محل نطقناء والمراد: قبل قيامهما وتفرّقهما عن 
مجلسهما ذلك . والله تعالى أعلم (وَدَقَْتُ إِلَيِكَ جميعَ هَذِهِ اذاي الْمُسَمَى مَبْلَعْهَا في 
هذا الكتاب» الْذِي) هكذا النسخ » وكان الأولى أن يقول: «التي» ؛ لأنه صفة للدنانير» 
أو يذكر الضمير في قوله (خَالَْتِي عَليهَا) فيقول : عليه» فيعود إلى المبلغ (وَافِيَة سِوّى 
ما في صَدَاتِي » قَصِرْتٌ بَائِنَةَ منك مَالِكة لِأمْرِي» ذا اْخُلْع الْمَوْصُوفٍ مره في هَذًا 
الكتّاب» فَلَاسَبِيلَ لَك عَلَيّ: ولا مُطَالبَةَ ولا رَجْعَةَ وَقَدْ قَنَضْتُ منك جع ما يجب 
لمثلي : > مَا ذْنْتُ في عِدَّةٍ مِئْكَ) أرادت به ما يجب لها من نفقة العدة (وَجَميعَ مَا أَْتَاجُ 
ليه تام ما َب مطل التي تَكُونُ في مغل حاليء ٠‏ عَلَى رَوْجِهَا الَذِي يكونُ في مِغْلٍ 
الك يبق لوَاجدٍ نا ټل صَاحِبِهِ حَقَ» ولا دَعْوَى» ولا طَليَة) بفتح» فكسر: أي 
مطالبة (لكُل . ما ادعَى وَاجد ما قبل صَاحِبهِ مِنْ حَقُء وَمِنْ دَعْوَىء وَمِنْ طَلِيةٍ بوجو مِنّ 
الْوْجُووء فَهُوَ في جميع دَعْوَاهُ مُبْطِلٌ) أزادت بذلك الدعوى المتعلقة بالزوجيّة (وَصَاحِبَه 
مِن ذلك أَجْمَعَ) توكيد الاسم الإشارة» مجرور بالفتحة؛ للعلميّة ووزن الفعل ؛ لأن ألفاظ 
التوكيد معارف للعلميّة الجنسيّة. ٠‏ كما هو مقرّر في محله (بَرِيِمٌ» وقذ قبل كَل وَاجِدٍ 
مِناء کل ما اق ر َه په صَاجِبُ وَكُلَ ما أَبْرَهُ من مما وُْصِفَ في هَذًا الكتَاب مُشَافَهَة عند 


۸- (الكناية) 


۹ معطم 
مُحَاطْبَيه إا قَبْلَ نصَادرِنا عَنْ مَنطِقنَا) وقوله (وَافيرَاقتا عَنْ مَجْلِسِا الذي جَرَى بيا فِيه) 
تفسير لما قبله» من قولها: قبل تصادرنا عن مطقنا (أقَرّث فُلَانَةٌ وَثُلَانٌ) تعني أن المرأة 
الطالبة الم أقرّت بما اشتمل عليه هذا الكتاب» وأقرٌ بقبول ذلك الزوج المخالع. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»ء والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتُء وإليه 


£ 25 2 


قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: يقال: كاتبتٌ العبدّ مُكاتبةٌ» وكتابّاء من باب قاتل» 
قال اللّه تعالى : «وَالَّذِينَ يَيْتَغُوتَ الْكِتَابَ» [النور :۳۳]ء وكتبنا كتابًا في المعاملات» 
وكتابة بمعئّى» وقول الفقهاء: «باب الكتابة» فيه تسامحٌ؛ لأن الكتابة اسم المكتوب» 
وقيل: للمكاتبة كتابة تسمية باسم المكتوب» مجازّاء وانّساعًا؛ لأنه يُكتّب في الغالب 
للعبد على مولاه كتابٌ بالعتق عند أداء النجوم» ثم كثر الاستعمال حتى قال الفقهاء 
للمكاتبة: كتابةء وإن ¿ لم کتب شية . قال الأزهريّ: وسمّيت المكاتية كتابة في 
الإسلام» وفيه دلیل على أن هذا الإطلاق ليس عريئاء وشڏ الزمخشريٌ» فجعل 
المكاتبة » والكتابة بمعئّى واحد» ولا يكاد يوجد لغيره ذلك» ويجوز أنه أراد الكتاب» 
اا i‏ الهاء. قال الأزهريّ: الكتاب» والمكاتبة أن يُكاتِبَ الرجلٌ عبدَهُء أو 
أمته على مال م: منجُم» ويكتّب العبد عليه أنه يَعتِقُ إذا أَذّى النجوم. وقال غيره بمعناهء 
وتكاتبا كذلك» فالعبد مكاتبٌ بالفتح» اسم مفعول» وبالكسر اسم فاعل؛ لأنه كاتب 
سيّده» فالفعل منهماء والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين» فصاعدًاء يفعل 
أحدهما بصاحبه ما يفعل هو به» وحينئذ» فكل واحد فاعلُ ومفعول من حيث المعنى . 
انتهى كلام الفيّومي”"'. 

(قال الله عر وَجَلَ : ولس بسو الكتبَ ينا ملكت نكم بوه 4 
[النور e]:‏ هدا كتات» كتَبَهُ فان ابنْ اء في صِحة مِنْهُ) وَجَوَارِ أمْرء WE‏ 
الْذِي يُسَمَى ناء وَهُوَ َمل في که ويڍو إن كاتَبئُكَ عَلَى َة آلَانٍ يرْهَم ضح 


. ٠۲٠-٠۲٤/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
کے 17١‏ کے 


چياد» ورن سبعة» مُنَحَمَةَ عَلْيِك يبت سديق مكوالتات» أَوَلُهَا مُسْتَهَلُ شَهْرٍ كَذَاء من 
عة اء على أن َي هذا الالء الْمُسَمّى مَبْلَفْهُ في هَذَا الْكتَابٍ في نُجُومِهَاء انت 

خر اء لَك ما لِلْأَخْرَار وَعَلَيِكَ ما عَلَيهِمْ ٠‏ إن الت سيا مئه عَنْ مَحِلَء بَطَلَتٍ 
الْكِتَابَةٌ وَكُنْتَ رَقيقًاء لا كِتَابَةَ لَك وَقَدْ قَبلْتُ مُكَاتبتك عَلَيهِء عَلَى الشُرُوطٍ الْمَؤْصُوفَة 
في هَذَا الْكتَاب» قبل تَصَادْرِئًا عَنْ مَنْطِقِنَاء وَافْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسِنَاء الذي جَرَى بَيِئَنَا ذلك 
فيه › َو لان وَفْلَان). 

شرح كتاب عقد الكتابة المذكور 

(قَالَ الله عَرْ وجل : #وَالدِنَ غوت الب يسا ملكت أيسنكم وشم [النور : 8]) 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا ا تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم 
منهم الكتابة أن يُكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد جيلةٌ» وكسبٌ يؤذي إلى سيّده المال 
الذي شارطه على أدائه . 

وقد SE‏ إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد» واستحباب» لا أمر تتم 
وإيجاب » بل السيّد مخيّرٌ إذا طلب منه عبده الكتابة» إن شاء كاتبه» E‏ 
روي ذلك عن ا > وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصريّ» ومقاتل بن 

وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيّد لالب م عه لك أي إلى ل 
طلب» أحذًا بظاهر هذا الأمر. وقال البخاري: وقال روح» عن ابن جريج : 
لعطاء : : أواجبٌ على إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا. وقال عمرو 
ابن دينار: قلت لعطاء: أتأثْره عن أحد؟ قال : لا 0-0 موسى بقن أن أخبره 
أن سيرين سأل أنسًا كله المكاتبة» وكان كثير المال» فأبى» فانطلق إلى عمر كلك › 
فقال: كاتبه» فأبى» فضربه بالدَّرّة» ويتلو عمر كيه : وهم إن عتم فيم م € 
فكاتبه» هكذا ذكره البخاريّ معلقّاء ورواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» قال: قلت 
لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا. وأخرج ابن 
جرير بسند صحيح» عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن سيرين أراد أن يكاتبه» فتلكأ 
عليه» فقال له عمر لتكاتبئه 

قال: وهذا هو القول القديم للشافعيّ» وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب. وكذا 
قال مالك» والثوريٌء وأبو حنيفة» وغيرهم. واختار ابن جرير القول بالوجوب؛ لظاهر 
الآية. انتهى كلام ابن كثير باختصار" . 


. ۲۹۸/۳ «تفسیر ابن كثير‎ )١( 


۸- (الكباية) 


۲١‏ ت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بالوجوب هو الأرجح» كما اختاره 
ابن جرير رحمه الله تعالى؛ لأن الأمر في الآية للوجوب؛ إذ لا صارف لها عنه إلى 
الاستحباب» لا من نض» ولا من إجماع» فهي على الوجوب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

وقوله تعالى: ِن عَلِمْتُمْ فيه م خَيْرَا4) اختلفوا ة في المراد بالخير» فقال بعضهم: 
أفانة: وقال بعضهم : صدقًا. وقال بعضهم مال قال بحنفهم ؛ جيلةً وكسبًا. وروی 
أبو داود في «المراسيل؟» عن يحيى بن أبي كثير» قال: قال رسول الله ية : يوشم 
إن عتم فم حب قال : إن علمتم فيهم حرفةً» ولا يُرسلوهم كلا على الناس o‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التفسير الأخير هو الأقرب عندي» وإن كان الحديث 
مرضلا. والله تعالى أعلم . 

(هَذَا كُتَابُ» كته فلانُ ابْنُ فُلانِء في صِحَةٍ مِنْهُ» وَجَوَارِ أمْرِ لِمْنَاهُ) الفتى : | 
وجمعه في القلة فيد وفي الكثرة فِتِيانَّ والأمة فتاةء وجعها فتياتٌ» اك 
يقال للشابّ الْحَدَّث فى ا وإن كان شيخًاء مجارًا تسمية باسم ما كان 
عليه. قاله الفْيوميَ (النُوبِيَ) بضمّ النون: نسبة إلى بلاد واسعة للسودان» بجنوب 
الصعيد» > منها بلال الحبشيّ 0 2 قاله في «القاموس . . وأراد به هنا توضيح نسبة العبد 
المكاتب» لا لزوم كونه نوبيًا (الَْذِي يُسَمّى فُلَانَاء وَهُوَ يَوْمَئِذٍ في مِلَكه وَيَدِهِ إِنّي كَاتَبئكَ 
عَلَى نَلَانةِ آلافٍ دِرْهَمٍ. ضح جيادِء وَرْنِ سَبْعَةِ) أي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل 
(مُنَجمَةَ عَلَيِكَ) أي مقّطعة جما نجمّاء قال في «اللسان»: قال في «التهذيب»: والنجوم 
و الأشياءء وكل وظيفة نَجَمْء والنجم الوقت المضروب» وبه سُّمَي المنجمء 
وتخِصكة المال: إذا أذيته نُجُوماء قال زُهير في ديات جُعلت نُجومًا على العاقلة [من 
الطويل]: ْ 

هِنَجَمْها قوم لِقَوْمِ غَرَامَةَ وَلَمْ يمَرِيِقُوا بَيِنَهُمْ مِلْءَ مخجّم 

قال: تنجيمُ الدين هو أن يُقَدّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة» مُشاهرةٌ أو 
ماتا ومنه تنجيم المكاتب» ونُجوم الكتابة» وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع 
منازل القمر» ومَساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرهاء فتقول: إذا طلع النجم حل 
عليك مالي» أي الثريّاء وكذلك باقي المنازل؛ فلما جاء الإسلام جعل الله تعالى الأهلّة 
مواقيت لما يحتاجون إليه من معرفة أوقات الحجَ» والصوم» ومَّجِلَ الديون» وسَمُوْها 


. ۲۹۸/۳ ابن كثير؛‎ ريسفت١‎ )١( 


- 


ت شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 


تُجومّاء اعتبارًا بالرسم القديم الذي عرفوه» واحتذاءً حَذُوَّ ما أَلِقُوه. انتهى المقصود من 
«اللسان» . 

(سِتٌ سِئِينَ) منصوب على الظرفية متعلّقٌ ب١منجَمّة1‏ وغنا اا إنها ذكر ليبان اروم 
تحديد المدة في العقد. لا لزوم تعيين ست سنين (مُنَوَ تَوَالِياتِ ولا مُهَل شَهرٍ كَذَاء 
مِنْ سَئَةٍ كَذَاء عَلَى أن تَدْفَعَ إِلَي هَذَا الْمَالَ الْمُسَمّى مَبْلَمُهُ في هَذًا اتاب في تُجُوبِهَا) 
ا مسيم EDS‏ ۰ 
إن أخللت شيا ينه مَجِلَّهِ) بكسر الحاء المهملة: أي أجله المضروب له (بطلَتِ 
الْكِتَابَةٌ وَكُنْتَ رَقِيقَاء ا لَك وَقَدْ قَبِلتُ مُكَائَبتتك عَلَيِه عَلَى الشُرُوطٍ الْمَوْصوفة 
في هَذَا الاب قبل تَصَادْرنَا عَنْ مَنْطِقئا وَافْتِرَاقَنَا عَنْ مجْلِسِئَاء الذي جَرَى بَيتكَا ذلك 
فيه أَكَرّ فُلانَ وَفُلَانٌ) يعني المولى المكاتب» والعبد المكاتب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌء وإليه 


أت 8 


بن کډ ين 


أي هذا كتاب عقد تدبير العبد. و«التدبير»: مصدر دبر الرجل عبده تدبيرًا: إذا علق 
عتقه على موته. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(هَذًا كاب تَتَبَهُ فان بن فان بن كلَانِء لِفَنَهُ الصّقَليّء الْحَبَازِ الطباخ» الذي 
يسه يُسَمّى قُلَانَاء وَهُوَ يَوْمَئِذٍ في مِلْكَدِ وَيَدِوِء ني دينك وجه الله عو وَجَلَ وَرَجَاءِ نْوَابه؛ 
أ حر بَعْدَ مَوتي» ا سَمِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيكُ بَعْدَ وَفَاتِيء إلا سَبِيلَ الْوَلَاءِء فَإِنة 3 
وَلِعَقِبِي مِنْ بَعْدِيء قر فَانُ بْنُ لان ج ما في هذا الْكتَابٍ طُوعَاء في صِحْةٍ مِنْهُ 
وَجَوَازِ مر من بَعْدَ أَنْ رئ ذلك كله عَلَي بِمَحْضَرٍ مِنْ الشهُودِ الْمُسَمْينَ فيه َف 
عِنْدهُم أنه قَذْ سَمِعَهُ وَفْهمَهُ وَعَرَفَهُ وَأَشْهَدَ الله عَلَئْه وکفی بالل ۾ شَهِيدَاء تم مَنْ م 
حَضَرَهُ من الشهُودٍ عَلَبِ. ركان الصَقلَيالصَباحُ» في صِحةِ مِن عَفْلِهِ ودن 0 
في هَذَا الْكتّاب حى عَلَى ما سُمْيَ وَوُصِف فيه). 

قوله : متاه الصَّمَلَىٌ) : ضبطه في «القاموس»: بكسرات» مشدد اللام» ونصه: 
وصِقَلْيَةُ بكسرات مُشْدّدة اللام: جزيرة بالمغرب. انتهى. وضبطه في «لْبَ اللباب» 


-٠‏ (عِتق) 


YY 


بفتحتين : وقال: نسبة إلى جزيرة صَفَّليَة في بحر الروه”") 

وقوله: «وَرَجَاءٍ تابو : أي أنه لا يريد عوضًا على عتقه» مثل ما تقدّم في الكتابة . 

وو «قُلانُ بْنُ قُلّان» : كناية عن المولى . وتمام شرح هذا العقد يُعلم مما سبق . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتٌء وإليه 
أنيب» . 


e د‎ 2 


أي هذا كتاب عقد عتق العبد. 

(هَذَا کناب › كَتبَهُ فان بن فان طوْعَاء E‏ وجواز مر ذلك في شَهْرِ 
كَذَّا من سَنَة ة كَذَاء لِفْتَاُ الرُومِيّ . الذي يُسَمّى ناء وَهُوَ يَوْمْئْذٍ في ملكه وَيَدِو ني 
نفك » تَقَرْيَا إِلَى الله ۾ عر وَجَلَء وَانْتِغَاءَ لِجَزِيلٍ واب عنقا بناء لا منوب فيهء وَلَا 
ر رَجْعَةَ لي عَلَيكٌ. فأك ر لوخه اللّى وَالدّارٍ الآخْرَوٍ لا سيل لي وَل لِأَحَدِ عَلَِيِكَ 
إلا الْولاءَء نه لي ٠‏ وَلِعَصَبَتِي مِنْ بَغدِي). 
قوله: لماه الرُومِيّ : أي المنسوب إلى الرُوم: جيل من ولد الروم بن عيصو. قاله 
في «القاموس». 

وقوله: «عِنْقًا بنّا» بفتح الموخدةء وتشديد التاء الفوقانيّة: أي مقطوعًا. وقوله: 
«لامَثْنَويْةَ فيه بفتح الميم» وسكون المثلثة» وتشديد ياء النسبة: أي لا رجوع فيهء 
فيكون مبيّئًا لمعنى البتّ» ويكون قوله: «وَلَا رَجْعَةَ لي عَلَيِكَ عطف تفسير له. 

وقول: : 'وَلِعَصَبَتِي مِنْ بَعْدِي» يعني أن ولاءه يرثه منه عصبته الذين يرثون ماله. وتمام 
شرح العقد المذكور يُعلم مما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمات:. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌء. وإليه 
أنيب» . 


کډ 5د زد 


. ۷۳/۲ «لبّ اللباب»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 


-۳٦‏ (كتات الْمُحَارَبَة) 


أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الذَالَة على أحكام المحاربة» هكذا ترجم في النسخة 
الهنديّة» وترجم في النسخ المطبوعة» «كتاب تحريم الدم»؛ الأول او 

و«المحاربة»: مصدر حاربه: إذا قاتله» وَالْحَرْبُ المقاتلة» والمنازلة» ولفظها أنتى» 
يقال : قامت الحرب على ساق: إذا اشتدّ الأمر» وصَعْبَ الخلاصٌء وقد تذكّرٌ؛ ذُهَاًا 
إلى معنى القتال» فيقال: حربٌ شديدٌء وتصغيرها حُريبٌ» والقياس بالهاءء وإنما 
سقطت كيلا يلتبس بمصعْر الْحَرْبة التي هي كالرمح. ودار الحرب: بلاد الكمّار الذين لا 
صلح لهم مع المسلمين. قاله الفيّوميَ. والله تعالى أعلم بالصواب 

-١‏ (تحريم الدّم) 

أي هذا باب ذكر الأحاديث الذَالة على تحريم إراقة دم المسلم بغير حقٌ. 

۹۷ - (أخْبرئا مَارُونُ بْنْ مُحَمَدٍ بْنِ بكار بْنِ لال عَنْ مَحَمَدٍ بْنِ عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ 
سُمَيع - َال : حَدَكََا حُمَيدَ الطوِيل» عَنْ انس بن مَالِكِء عَنِ الي يلل ال : «أَمِرْتُ أَنْ 
آقایل الْمُشْرِكِينَ» حى يَشهَدُوا أن لا له إلا الله وَأ نّ مُحَمُدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَُ فَإِذَا شَهدُوا 
أن لا إِلَه إلا الل وَأَنّ مُحَمّدَا عَبْدَهُ هُ وَرَسُولَهُ وَصَلَوا صَلَحَنَاء وَاسْتَفْبَلُوا قِبْلتتَاء وَأَكَلُوا 
ذَبَائْحَنَاء فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَيِنَا دِمَاؤّهُمْ وَأَنْوَالُهُمْ إلا بِحَّهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

۱ - (هارون بن محمد بن بكار بن بلال) العاملٍ الدمشقيّ قيّء صدوق [۱۲۸]۱۱/ .3٠ ٩۱‏ 

؟- (محمد بن عيسى بن سُميع) -بالتصغير-: هو الأمويّ مولاهم» الدمشقيّ» 
صدوق يُخطىء؛ ويُدلّسء ورُمي بالقدر [9] 1757/74 . 

*- (حميد الطويل) ابن أبي حميد» أبو عبيدة البصريّ» ثقة يُدلّس [5] ٠١۸/۸۷‏ . 

5- (أنس بن مالك) الأنصاريّ الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه5/5 . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۱۸۷) من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه دمشقيين» وبصريين . 
(ومنها): أن فيه أنسًا مه من المكثرين السبعة» روى (7785) حديئاء وهو آخر من 
مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة» مات سنة (41) أو »)٩۳(‏ وهو من 
المعمرين» فقد جاوز عمره مائة سنة. واللّه تعالى أعلم. ۰ 


1- (كِبَابُ الْمُحَارَية) - حديث رقم ۳٠۹۹۷‏ 


٥‏ بجح 


شرح الحديث 

(عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه» وفي رواية للبخاريّ تصريح حميد الطويل 
بالتحديث» ولفظه: قال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثنا حميد» حدثنا 
أنس» عن النبي بيا . 

وقال 500 عبد اللّه» حدثنا خالد بن الحارث» قال: حدثنا حميد» قال: سأل 
یود يل عاد ای ين مالف قال 6 ا بحرا لحم حم الد وان فال :ومن 
شهد أن لا إله إلا الله» واستقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم» له 
ما للمسلمء وعليه ما على المسلم». 

قال في «الفتح»: لَمَا لم يكن في قول حميد: «سأل ميمون بن سياه أنسًا» التصريح 
بكونه حضر ذلك عقبه بطريق يحيى بن أيوب التي فيها تصريح حُميد بأن اسا حذثهم؛ 
لئلا يُظنْ أنه دلّسهء ولتصريحه أيضًا بالرفع» وإن كان للأخرى حكمها. وقد روينا طريق 
يحيى بن أيوب موصولةً في «الإيمان» لمحمد بن نصرء ولابن منده» وغيرهماء من 
طريق ابن أبي مريم المذكور. 

وأعلَ الإسماعيليّ طريق حميد المذكورة» فقال: الحديث حديث ميمون» وحميد 
إنما سمعه منه» واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ» عن حميد» عن ميمون» قال: 
سألتٌ أنسّاء قال: وحديث يحبى بن أيوب لا يُحتجٌ به -يعني في التصريح بالتحديث- 
قال: لأن عادة البصريين» والشاميين ذكر الخبر فيما يروونه. 

قال الحافظ : هذا التعليل مردودٌء ولو فتح هذا الباب لم يوثق برواية مدلس أصلاء 
ولو صرّح بالسماع» والعمل على خلافه» ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميدًا لم 
يسمعه من أنس لأنه لا مانع أن يسمعه من أنس» ثم يستثبت فيه من ميمون؛ لعلمه بأنه 
كان السائل عن ذلك» فكان حقيقًا بضبطه»› فكان حُميد تارءً بُحدّث به عن أنس لأجل 
العلوّء وتارة عن ميمون؛ لكونه ثبته فيه» وقد جرت عادة حميد بهذاء يقول: حدثني 
أنسٌ » وبْتني فيه ثابت» وكذا وقع لغير حُميد . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذا. والله تعالى أعلم . 

(عَن النْبِيّ كلل) أنه (قَالَ: «أُمِوْتُ) بالبناء للمفعول: أي أمرني اللّه؛ لأنه لا آمر 
لرسول الله ية إلا الله وقياسه في الصحابيّ» إذا قال: أمرثُ» فالمعنى أمرني رسول 
الله لاء رای ا ید ار معان ا لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا 


. ۳۹۳ «كتاب الصلاة» رقم‎ . ٥٥-٥٤ /۲ «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - کاب الْمُحارية 
حح ا 


يحتجون بأمر مجتهد آخرء وإذا قاله التابعن احتمل» والحاصل أن من اشتهر بطاعة 
رئيس إذا قال ذلك» قُهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس. قاله في ا 

(أنْ اتل الْمُهْ رِكينَ) هذه الرواية مفسّرة للروايات الآتية بلفظ : «أمرت أن أقاتل 
الناس»» فالمراد بالناس هو المشركون (حَنَى يَشْهَدُوا) [إن قيل]: جَعْل غاية المقاتلة 
وجو ما ذُكر في هذا الحديث» يقتضي أن من شهد الشهادتين» وأتى بهذه الأمور 
المذكورةء فقد حرم دمهء ومالهء واو سار الأحكام الشرعيّة . 

[أجيب]: بأن الشهادة بالرسالة تتضمّن التصديق بما جاء به» مع أن نص الحديث 
بقوله: «إلا بحقّهاء. وفي رواية: إلا بحقٌ الإسلام» يدخل فيه جميع أحكام الشريعة. 

وحكمة الاقتصار على ما ذكر أن من يقرّ بالتوحيد من أهل الكتاب» وإن بو 
واستقبلواء وذبحواء لكنهم لا ساون مثل صلاتناء ولا يستقبلون قبلتناء ومنهم من 
يذبح لغير الله تعالى» ومنهم من لا يأكل ذبيحتناء ولهذا قال: «وأكل ذبيحتناءء 
والاطلاع على حال المرء في صلاتهء وأكله يمكن بسرعة في أول يوم» بخلاف غير 
ذلك من أمور الدين. أفاده ة في «الفتح»"" . 

(أنْ لا إل إلا الله وَأَنّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهء ذا شَهِدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ 
محَمذا عبده سول وَصَلُوا صَّلَانَنَا) أي صلوا كما نصلي نحن»› فاصلاتنا» منصوب 
بنزع الخافضن) وهو في نفس الأمر صفة لمصدر محذوف» أي صلوا صلاةً كصلاتنا 
(وَاسْتَفْبَلُوا قِبْلَتتَا) إنما ذكر استقبال القبلة» وإن كانت الصلاة متضمَنةً له مشروطة به ؟ 
لأن القبلة أعرف من الصلاةء فإن كل أحد يعرف قبلته» وإن كان لا يعرف صلاته؛ 
ولأن من أعمال صلاتنا ما هو موجود في صلاة غيرناء كالقيام» والقراءة» واستقبال 
قبلتنا مخصوص بنا. 

(وَأَكَُوا ذَبَائْحَتَا) جمع ذبيحة» وفي رواية البخاريّ: «وذبحوا ذبيحتنا» أي ذبحوا 
المذبوح مثل مذبوحنا. 

قال في «عمدة القاري»: ثم لَمَا ذكر من العبادات ما يُميّز المسلم من غيره -يعني 
الصلاة- أعقبه بذكر ما يُميّزه عادةٌ وعبادةًء فقال: «وأكلوا ذبيحتناك» فإن التوقف عن 
أكل الذبائح كما هو من العاداتء فكذلك هو من العبادات الثابتة في كل ملة. قال 
الطيبيَ: وأقول -والله أعلم-: إذا أجري الكلام على اليهود» سَهُل تعاطى عطف 
الاستقبال على الصلاة بعد الدخول فيهاء ويعضده اختصاص ذكر الذبيحة؛ لأن اليهود 


)1( «فتح؟ /ا١١‏ . 
(۲) «فتح» ۲/ ٠٤‏ «كتاب الصلاة» . 


؟*٠-‏ (كِبَابٌ الْمُحَارَيَة) - حديث رقم ۲۹7۷ 
YYY‏ 


خصوصًا يمتنعون من أكل ذبيحتناء وهم الذين حين تحوّلت القبلة شتعوا بقولهم: لاما 
وَلَهُمَ عن لهم الى كوا لھا4 [البقرة:١٤٠]ء‏ أي صلوا صلاتناء وتركوا المنازعة في 
أمر القبلة» والامتناع عن أكل الذبيحة؛ لأنه من عطف الخاص على العام» فلما ذكر 
الصلاة عطف ما كان الكلام فيه» وما هو مهتم بشأنه عليهاء كما أنه يجب عليهم أيضًا 
عند الدخول في الإسلام أن يقرّوا ببطلان ما يُخالفون به المسلمين في الاعتقاد بعد 
إقرارهم بالشهادة. انتهى . 

وفائدة عطف الصلاة» واستقبال القبلة» وأكل الذبيحة على الشهادتين» بيان تحقيق 
القول بالفعلء وتأكيد أمرهء فكأنه قال: إذا قالوهاء وحقّقوا معناها بموافقة الفعل لهاء 
تكون محرّمة لدمائهم. وأموالهمء وإنما حصت هذه الثلاثة من بين سائر الأركانء 
وواجبات الدين» لكونها أظهرهاء وأعظمهاء وأسرعها علمًا بهاء إذ في اليوم الأول من 
. الملاقاة مع الشخص يعلم صلاته» وطعامه غالبّاء بخلاف نحو الصومء فإنه لا يظهر 
الامتياز بيننا وبينهم منه» ونحو الحج› > فإنه قد يتأخر إلى شهورء وسنين» وقد لا يجب 
عليه أصلا. ”". 

(ققذ حَرْمَتْ عَلَيئا دِمَاؤْهُمْء وَأَمْوَالُم)وفي رواية للبخاريء من طريق منصور بن 
سعدء عن ميمون بن سياوء عن أنس بن مالك ضيه به » قال: قال رسول الله ميا : « 
صَلَى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلمء الذي له ذمة الله وذمة 
رسوله»› فلا تخفروا الله في ذمته». 

وقوله: «ذمّة الله أي أمانته» وعهده. وقوله : «فلا تخفروا اللّه» رذ بض أوله رباعيًا: أي 
لا تغدرواء يقال: أخفرت: إذا غدرت» وخمَرتٌ: إذا حَمَيتَ 0 إن الهمزة فى 
أخفرت للإزالة : أي تركتٌ حمايته . ١‏ 

وقوله: «فلا تخفروا الله في ذمته» أي ولا رسوله» وحُذف لدلالة السياق عليه» أو 
لاستلزام المذكور المحذوف. قاله في «الفتح»”" . 

(إلّا بِحَقَهَا) أي إلا بحقّ الدماء والأموال. كأن يقتل معصوم الدم بغير حقٌ. أو يأخذ 
مال غيره ظلمًا. وزاد في رواية البخاريّ: «وحسابهم على الله؛: أي حساب سرائرهم 
على الله سبحانه وتعالى» وكلمة «على» بمعنى اللام» أو المعنى على التشبيهء أي هو 
اواج غك فان ني املق رقو وا تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 


۲0/٤ راجع عمدة القاري»‎ )١( 
: 1/4 راجع (عمدة القاري»‎ (۲( 
. «كتاب الصلاة؛ رقم۳۹۱‎ . ٥۳ /۲ «فتح؟‎ )9( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة و في درجته : 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف ل وفيمن u‏ 

أخرجه هنا ا ا ا 0 
. وأخرجه (خ) في «الصلاة» "١‏ ”55 . (د) فى «الجهاد» 0١‏ (ت) في «الإيمان» 
4 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۱۲۹۲۳ و۱۲۹۳ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم دم المسلم بالتزامه 
شرائع الإسلام» إلا بحقّه. (ومنها): تحريم مال المسلمء إلا بحقه. (ومنها): أن أمور 
الناس محمولة على الظاهرء دون الباطن» فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام 
أهله؛ ما لم يَظهر منه خلاف ذلك» فإذا دخل رجلّ غريبٌ في بلد من بلاد المسلمين 
بدين» أو مذهب في الباطن» غير أن عليه زي المسلمين» حمل على ظاهر أمره على أنه 
مسلم» حتى يُظهر خلاف ذلك. (ومنها): أن فيه تعظيمَ شأن القبلة» وأنها من فرائض 
الصلاة» والصلاة أعظم قربات الدين بعد الشهادتين» فمن ترك القبلة متعمّدّاء فلا صلاة 
له ومن لا صلاة له فلا دين له . (ومنها) : أن استقبال القبلة شرط للصلاة مطلقًاء إلا 
في حالة الخوف» لأدلة أخرى . (ومنها): أن من جملة الشواهد على إسلام الشخص أكل 
ذبيحة المسلمين» وذلك لأن طوائف من الكتابيين» والوثنيين يتحرّجون من أكل ذبائح 
المسلمين. (ومنها): أن من دخل في الإسلام له من الحقوق ما للمسلمين» وعليه من 
الواجبات ما عليهم؛ لقوله في الرواية التالية: «لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
عليهم». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

۸- (أخْبرنا مُحَمْد بْنُ حَاتِم بْنِ نيم ال : أَنبَأنا بان ء َال : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّه 
عَنْ حْمَيدٍ الطويلء عَنْ نس بْنِ مَالِكِء أن رَسُولَ الله با قال : يرت أن اال الئاس 
تی يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا الل وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله ذا شَهِدُوا أَنْ لا لَه إلا الله 
وَأ محَمدًا رَسُول اللّهء وَاسْتَفبَلُوا ِبْلتتاء وَأَكَلُوا ڏبیحتاء وَصَلَُوَا صَلَاتَنَاء فَقَدْ حَرْمَتْ 
عَلَينَا دِمَاؤْهُمْ وَأموَلهُمْ, إا بِحَقهَاء لَهُمْ ما لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيهِمْ ما عَلَيهِمْ»). 


و تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 


۳1- كاب المُحَار بهة) - حديث رقم ۳۹٩۹‏ 
كسس م ال ت ۹ سسس 


من أفراده» وهو مروزيي ثقة. و«جبان» -بالكسر-: هو ابن موسى المروزيٌ. 
و«عبد اللّه؛: هو ابن المبارك . 

[تنبيه] : «حميد الطويل» هكذا وقع في النسخة الهنديّة» و«الكبرى»» وهو الصواب». 
ووقع في النسخ المطبوعة : «حميد ابن الطويل». و لأن الطويل صفة لِحُميد» 
لا لوالده» وإنما قيل له ذلك؛ لطول فى يديه» وقيل: لأنه كان له جارٌ اسمه حمید» 
وكان قصيرّاء ففرّقوا بينهما بوصف هذا بالطويل» وذاك بالقصير. قال الأصمعئ: رأيت 
حميدّاء ولم يكن بطويل» ولكن كان طويل اليدين» وكان قصيرّاء لم يكن بذاك 
الطويل» ولكن كان له جارّء يقال له: حميد القصيرء فقيل : ميد الطويل؛ ليعرف من 
الآخر. انتهى. وقال النوويّ في «تهبذيب الأسماء»: كان حميدٌ لطول يديه يقف عند 
البيت» فتصل إحدى ا والأخرى رجليه. انتهى”'"2. والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه البخاريّء وقد سبق شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم امراك وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
4 (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمّدُ بْنُ الى قال : حَدَََا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله الْأَنَصَارِيء قَالَ: 
أنبأنَا حْمَيدٌء قَالَ: سَأَنَ م مَيمُونُ بن ستاو تس بْنَ مَالِكِ» قال : يا با حَمْرَةء مَا يحرم َم 
. الْمُسْلِمِ وَمالَه؟ قَقَالَ : من شَهَ أن لا إل إلا لله و ن مُحَمْدَا رول الله وَاستفبل قتا 
وَصَلَى صَلَاتَنَاء اكل ذَبيسَقتَاء فهو مُْلِمْ لَه مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيِهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال ار 
غير : 

-١‏ (ميمون بن سياه) -بكسر المهملةء بعدها تحتانيةٌ- أبي بحر البصريّ» صدوق 
عابد يُخطىء ]٤[‏ . 

قال أبو حاتم : ثقة. وقال حمزة» عن الدارقطني: يُحتج به e‏ 
عن سلام بن مسكين : ميمون بن سياه سيّد القرّاء. وقال الحسن بن سفيان: يقال: 
سيّد القرّاء . و عن حزم الْقُطعيّ : كان لا يغتاب أحذّاء ا 
أحدًا يَغتاب عنده. وقال الدوريّ» عن يحيى بن معين: ضعيف . وقال أبو داود: ليس 
بذاك. وذكره ابن حبًا في «الثقات»» وقال: يخطىء. ويُخالف» ثم أعاد ذكره في 
«الضعفاء». فقال: ينفرد بالمناكير عن المشاهير» لا يُحتج به إذا انفرد. وقال يعقوب بن 
سفيان: ضعيف. وقال كَهْمّس: كان ميمون أسنّ من الحسن البصريٌ. تفرّد به 


. ٠٤ص راجع هامش «خلاصة الخزرجي»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 
YY» aD‏ او ا ا س ا ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن اا ا ي ي ي 


البخاريّ» والمصتف» وله عندهما حديث أنس تيه المذكورء وقد أعاد المصتف 
الحديث في «كتاب الإيمان» برقم 5498/94 . 

والحديث أخرجه البخاريّء كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع ؛ والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰--(ا خْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنْ يَشْارِء قَالَ: دا عَمْرُو ب َاصِمء قال : حَذْئَنَا عِمْرَانُ 
بُو العوام» گال : حَدْننَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ» عَنْ آئس بن مَالِكِء قَالَ: لما : توفي رَسُولُ 
الله ا ازئدّتِ الْعرَبُء قَقَالَ عُمَرُ: یا أَا بكر كيف تقايل الْعَربَ؟ فَقَالَ بو بكر : إِنْمَا 
ال رَسول الله ب : مرت أن قال الئاس حَتَى يَشْهَدُوا أن لا إل إلا الله ئي رَسُولُ 
الل وَيُقِيمُوا الصَّلّاةَ وَيُؤْنُوا الزّكَاقَه وَاللَهِ لو مَتَعُونِي عَنَاقا مما كَانُوا يُعْطونَ رَسُولٌ 
له ؛ لاه عليه ال عُمَر: : لما وَأَنْتُ رَأي أبي ڪر قَذ شرح عَلِمْتُ أنه الْحَقُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن عاصم»: هو الكلابيّ القيسيّ» أبو عثمان 
البصري» صدوق. في حفظه شيءء من صغار [9] ٠٠١۲/١۷‏ . واعمران 
أبو الْعَوَام»: هو ابن داور القطان البصريّء صدوق يم» ورُمي برأي الخوارج [۷] 9/ 
57 . و«معمر»: هو ابن راشد. 

وقوله: «تُوْفَي الخ" بالبناء للمفعول. وقوله : «عنافًا» ر بفتح المهملة. »> بوزن سحاب: 
هي الأنثى من ولد العزء ا أو مبني على أن 
من عنده أربعون سَخْلَةَ يجب عليه واحدة منهاء وأن حول الأمهات حول للنتاج» فلا 
يُستأنف لها حول. 

وفي الروايات الآتية: «عِقالا» -بالكسر- بدل «عَنَافَاكء قيل: أراد به الحبل الذي 
يُعقل به البعير» وقيل: غير ذلك» مما سبق بيانه في «كتاب الزكاة». 

وقوله: «فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح الخ» شر وس قزل الآتي : «رأيت الله قد 
شَرَحَ صدرٌ أبي بكر الخ»» أطلق الرأي على الصدر؛ لأن الرأي يصدُّرٌ من القلب الذي 
ل الد 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث تقدّم في «كتاب الزكاة» رقم”/ -۲٤٤٤‏ 
من حديث أبي هريرة نيه » وتقدم شرحهء وبيان مسائله هناكء وكذا سبق في 


«کتاب الجهاد» برقم ۳۰۹٤/۱‏ من حديث أنس له بسند الباب ومتنه» وتقدّم أن 
المصتف رحمه الله تعالى» قال: «عمران القطان ليس بالقويّ في الحديث» وهذا 
الحديث 9 والذي قبله هو الصواب› حديثٌ الزهريّ› عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن أبي هريرة كفك . انتهى . 


۳۹۷۲ (كِبَابٌُ المُحَارَية - حديث رقم‎ -٠1 
۳1١ 


والحاصل أن الحديث بهذا السند لا يصخ؛ لما ذُكرء وأما متنه» فهو صحيحٌ متفق 
عليه من حديث أبى هريرة يه » كما سيسوقه المصتف رحمه الله تعالى بطرقه 
ا و شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء 00 الوكيل . 

"١‏ (أَخْبَرَنَا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّتَنَا اللَيِتُء عَنْ عُقَيل عن الزُّهْرِيٌّ 
ارتي بيذ لله بن عد الله بن ني عن أبي غرئزة. قَالَ: : لما توف رَسُولُ الله يلق 
وَاسْمُخُلِفَ أَبُو بر وَكَفْرَ مَن كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِء ال عُمَرُ لأبي بكر : كيف تقال النّاسّء 
وَقٌذ قَالَ رَسُولُ الله هة : «أُمِزْتُ أن أُكَاتِلَ النّاسَء حٌى يَقُولُوا: لا إل إلا الل فَمَنْ 
قال : لا إله إلا لذ عَصَمْ مني ماله وة القن رجا على اللراء قل أو زكر 
وَاللّهِ لَأَكَاتِلَنَ مَنْ قَوَقَّ بَينَ الصَّلَاةٍ وَالرّكاةء فَإِنَّ الزّكَاةَ حَقُ الْمَالِء وَاللّهِ لَوْ مَنَعُوني 
مالا کائوا دونه ُ إلى رَسُولٍ الله ا اهم عَلَى منيو قال عَمَرٌ : N.‏ مَا هُوَ 
إلا ني رَأَنْتُ الله شرح صَدْرَ أبي بَكْرِ لاء فَعَرَفْتٌ أنه الْحَقْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 

وقوله: «لَمَا توفى» بالبناء للمفعول» وكذا قوله: «استُّخلف». وقوله: «كيف تقاتل 
الناس» أي الذين امتنعو | عن أداء الزكاة. 

وقوله: «إلا بحقه» الضمير لما ذُكر من المال» والنفس» أفرده باعتبار المذكور. 
| والحديث متَفقٌ عليه» وتقدّم شرحهء وبيان مسائله في «كتاب الزكاة»؛ -۳/ 4847 7- 
والحمد للّه» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷۲ - (خیرئا تاد بن أيُوبَ» قَالَ: دتا مُحَمَدُ بْنُ يَزِيدَ قال : حَدَّتَنَا سُفْيَانُ 

عَنِ الزُّهْرِيّ» عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بن عة عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولَ الله 
كل : مرت أَنْ أقال الئاس حَبّى يَقُولُوا: ا لله إلا الل دا َالُوها ذ عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُمْ وَأَموالَهُمْ ٠‏ إلا بِحَقْهَاء وَحِسَايُمْ عَلَى الله كَلَمّا كَانتِ ارده كال عُمَرْ 0 
بكر : ايهم وَقَذ سَمِعْتَ رَسُولَ الله يلق يمول كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: وَاللّهِ لا أرق بَيْنَ 
الصَّلَاةٍ ةِ وَالرّكَاقٍ وَلَأكَاتََن مَنْ فَرَقَ بَينَهُمَاء فَقَائَلَا مَعَهُءِ فَرَأَنَِا ذَلِكَ رُشْدًا. 

قال أبُو عَبْدٍ الحْمَنِ : سُفَْانُ في الرُهْرِي ليس بِالقَوِي» وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ حسَينِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «زياد بن أيوب»: هو الحافظ البغداديٌ اروف 
بدلويه . 


شرح سنن النسائى - کاب الْمُخاربة 


و«محمد بن يزيد» الكلَاعِيَ مولى خُؤلان» أبو سعيد» أو أبو يزيد أو أبوإسحاق 
الواسطئّ» شام الأصل» ثقة تبث عابد» من كبار [9] . 

قال أحمد بن حنبل : كان ثبنًا في الحديث» وكان يزيد -يعني ابن هارون- إذا قيل له 
فى الحديث: هو في كناب محمد بن يزيد كذا كأنه يخاف يتوقاه . ووثقه ابن معين» 
واب راود و الاي وال ی رين اد شعت وكيكا يفول :إن کان اعد من 
الأبدال فهو محمد بن يزيد الواسطيّ. وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال علي بن 
خجر: نِعُم الشيح كان. وقال أسلم في «تاريخ واسط»: كان يقال: إنه مستجاب 
الدعوة» أخبرني تميم -يعني ابن المنتصر- أنه توفي سنة )۱۹١(‏ . وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»» وقال: مات سنة (۱۸۸) وفيها أرّخه ابن سعدء وقال: كان ثقة. وقال ابن 
حبّان مرَّةٌ: مات سنة تسعين» ويقال: سنة تسع وثمانين» وقال مطيّن: مات سنة )19١(‏ 
وقال ابن قانع : سنة (۱۸۸) وقالوا: سنة (۱۹۲) . روى له أبوداودء والترمذيّ. 
والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث آخر في «كتاب الإيمان» 
برقم -۸۲/ 01740- حديث أبي الأحوص: دخلت على رسول الله بء فرآني سيم 
الهيئة» فقال النبيّ كَلِِ: «هل لك من شيء؟4» قال: نعم من كل المال قد آتاني الله 
فقال: «إذا كان مالء فليَرَ عليك». 

و«سفيان» : هو ابن حُسين الواسطيء ثقة في غير الزهريٌّ باتفاقهم [۷] ١97/41١‏ . 

والحديث متَفقُ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في «كتاب الزكاة» -؟/ 
۳ . فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. ۰ 

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَن: سُفْيَانُ في اوري ليس بِالْقَويُء وَهْوَ سُفْيَانُ بن 
حُْسَين) . 

يعني أن سفيان بن حسين» وإن كان ثقةء إلا أنه ضعيف في روايته عن الزهريّ 
خاضةء وهذا الذي قاله المصتف رحمه الله تعالى وافقه عليه غيره» فقالوا: ثقة بالاتفاق ' 
في غير الزهريّ» كما أسلفته أنفًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهر تصرّف المصئف رحمه الله تعالى يدل على أنه 
يرجح كونه الحديث من مسند أبي هريرة تيه » كما هو رواية يونس عن الزهريّ» 
حيث ضعف سفيان بن حسين في الزهريّ» وأتبعه برواية يو نس» عن الزهريّ» عن ابن 
المسيب» عن أبي هريرة كنل : «أن رسول الله يَليِ. . .» الحديث. 

الکن سفيان بن حسين لم ينفرد بهذا لحدیث» بل تابعه عليه غيره من ثقات أصحاب 
الزهريّ» فقد تابعه شعيب بن أبي حمزة عند البخاريّ» وكذا عند المصتف في روايته 


+ - (كِبَابٌ / المُحَارَية) - حديث رقم ۳۹۷۳ 


انضرف 


الآتية قريبّاء وتابعه أيضًا عقيل بن خالد عند البخاريّ» بل أكثر الرواة يوافقون سفيان بن 
حسين فى هذا. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ما ملخصه: رواه الأكثر عن الزهريّ بهذا السند على 
أنه من رواية أبي هريرة» عن عمرء وعن أبي بكر له . وقال يونس بن يزيد عن 
الزهريّ؛ عن سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله َة قال: «أمرثٌ أن 
أقاتل الناس . . .» الحديث» فساقه على أنه من مسند أبي هريرة كاه ١‏ ولم يذكر أبا 
بكرء ولا عمرء أخرجه مسلم. وهو محمول على أن أبا هريرة افيه سمع أصل 
الحديث من النبئ لادء وحضر مناظرة أبى بكر وعمرء فقصها كما هي» ويؤيّده أنه جاء 
عن أبي هريرة» عن النبي ية بلا واسطة من طرّق» فأخرجه مسلم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه» ومن طريق أبي صالح ذكوان كلاهما عن أبي هريرة 
يليه . وأخرجه ابن خزيمة من طريق أبي العنبس سعيد بن كثير بن عبيد» عن أبيه» 
وأخرجه أحمد من طريق همَّام بن منبّه» ورواه مالك خارج «الموطإ؛ عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» وذكره ابن منده في «كتاب الإيمان» من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة» كلهم 
عن أبي هريرة كله . ورواه عن النبي يك أيضًا اين عمر» عند البخاريٌ» وجابر» 
وطارق الأشجعىّء عند مسلمء وأخرجه أبو داود» والترمذيّ. والنسائىّ من حديث 
أنس » وأصله عند البخاريٌّ, وأخرجه الطبريٌ من وجه آخر عن أنس» وهو عند ابن 
خزيمة من وجه آخر عنه» لكن قال: «عن أنس» عن أبي بكر»» وأخرجه النسائيّ» 
والبزار من حديث النعمان بن بشير» وأخرجه النسائن من حديث أوس كيه » وأخرجه 
الطبريّ من حديث سهل بن سعد» وابن عباس » وجرير البجليّء وفي الأوسط من 
حديث سمرة ع . انتهى کلام الحافظ بزيادة7"' . 

والحاصل أن كون حديث أبي هريرة افيه من مسند أبي بكر وعمر تيا هو رواية 
أكثر الرواة عن أبي هريرة كلك وكونه من مسنده أيضًا صحيح . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المترجعء والمآاب» وهو حسبئناء ونعم الوكيل . 

۴۳- (قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مشكين» ٠‏ قِرَاءَةٌ عَلَيه وَأ امع عن ابن وَهْبٍء قال : 
أَخبَرِي يُونْسُ. عن ابْنِ شِهَابِ قال : حلي سَهِيدُ بن الُسَيبء ن با هريره ابره 
ن رَسُولَ الله طا قال : مرت أن أََاتِلَ لناس, حَبْى کی يَقُولُوا : لا إله إلا الله ممن 
قَالَ: لا إل إلا الله عَصَمْ مي مَالَهُ وَنَفْسَهُ ا وَحِسَابْهُ عَلَى الله عر وَجَلُ». جع جمع 
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شُعَيبٌ بن أبي حَمْرَةَ الْحَدِيئَينِ جَيعا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
شيخه» وهو مصري ثقة فقيه حافظ . 

وغرض المصئف رحمه الله تعالى بيان مخالفة يونس لسفيان بن حسين في روايته 
لهذا الحديث» حيث جعله من مسند أبي هريرة كته » وقد سبق الجواب عن هذا في 
الحديث الذي له فتنبه . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

وقوله (جَمعَ شُعَيِبُ بن أبي حَمْرَة الْحَدِيئين حميعًا) أي روى حديثي الزهريٰ 
المذكورين › عد ی الله وى دا ا عن أبي هريرة تزه بقصّة عمر 

مع أبي بكر تلا » وحديثه عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة تيه من مسندهء 
لكن مراده بالجمع رواية الحديثين» لا أنه جعهما بسند واحدء كما يتبيّن من صنيعه» 
فإنه أخرج كلا من الروايتين بإسنادين منفصلين» فقد ساق الرواية الأولى بقوله : 

‰--((أَخْبَرَنّا أَخْمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْن الْمُغِيرَة» كَالَ: حَدَثَا عُثْمَانُ عَنْ شعَيب» عن 
: الزُْهْرِيٌ . قال : حَدَثَنَا عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْن عُتْبََ أن أبَا هر رة قال ا 
الله يلل وَكَانَ ابو بكر بَعْدَه وَكَفَرَ مَنْ كر مِنَ الْعَرَبِء قال عُمَرٌ: یا ابا بكر كيف 
تُقَاتِلُ النّاسء وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله كله : مرت ت أن أُقَاتِلَ النّاسء حَبَّى يَقُونُوا : اله إل 
الله فَمَنْ قَالَ: ا إل إلا الله قذ عَصَمْ مني مال سء إلا حقو وَحِسَابهُ على الله 
عَرْ وَجَلَ». قال أبُو بكر : أا مَنْ فرق بين الصَلَاةٍ وَالؤْكاقٍ إن الرّكَاةَ حى الْمَالِ 
قوَالله 9 مَتَعُونِي ماقا كانُوا يدوت إلى رَسُولٍ اللَهِ اة لَقَائلتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَاء كَالَ 
عُمَرُ: فَوَاللّه ما هُوَ إلا أن رَأَنِتْ الله سَرَحَ صَدْرَ أبي بر ناء فَعَرَفْتُ أنه الْحَقْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن محمد بن المغيرة»: هو الأزديٌ 
الحمصيّ» صدوقٌ ]١١[‏ 86648 من أفراد المصئف. وه«عثمان»: هو ابن سعيد بن 
كثير بن دينار القرشيّ مولاهم» أبو عمرو الحمصيّ» ثقة عابد [9] 59/ 86 . والباقون 
من رجال ا و#شعيب»: هو ابن أبي حمزة الحمصيّ. 

وقوله: «وكان أبو بكر الخ» «كان» هنا تامّة» أي حصل ووّجدء أو هي ناقصة» 
وخبرها محذوف» أي خليفة» ويدل لهذا الرواية الأخرى بلفظ : «واستُّخلف أبو بكر». 

وقوله : «ما هو الخ» أي ليس سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر تنك إلا لرؤيتي شرح الله 
سبحانه وتعالى صدر أبي بكر 5 ته لإصابة الحق في قتال المرتدذين» فرجعت إلى الحقّ . 

والحديث ممق عليه» كما سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 
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ثم ساق الرواية الثانية لشعيب بقوله: 

هلاو" (أَخْبَرَنا أَخْمَدُ بْنْ مُحَمّدٍ بْنِ الْمُغِيرَق قال : حَدَّتَنَا عُفْمَانُء عَنْ شُعَیْپ» عن 
الزُهْرِيّء كال : حدقي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِبٍ» أن أا هُرَيرَة بره أنّ رَسُولَ الله يله َال : 
«أمِرْتُ أن 1 الئّاسّء حَنَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله فْمَنْ قَالَهَاء فَقَدْ عَصَمَْ مني نَفْسَهُ 
وَمَالَهُ إلا بحقَه» وَحِسَابْهُ عَلَى الله . خَالَفَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم). 

الحديث متَفقٌ عليه» كما سبق آنقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (خَالقَُ الْوَلِيدُ بن مُسْلِم) يعني أن الوليد بن مسلم الدمشقي ن خالف عثمان بن 
سعيد في روايته لهذا الحديث» عن شعيب بن أبي حمزة» فجعله عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة تله بقصّة أبي بكر وعمر ست . 

وحاصل الخلاف بينهما أن عثمان. بن سعيد رواه عن شعيب» فجعل الحديث عن 
الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة بالقصّة المذكورة» فجعله من مسند 
عمر تيه » ورواه عن شعيب عن الزهريّ» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة كيه من 
مسنده» وأما الوليد فرواه عن شعيب» عن الزهري» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة» 
من مسند عمر كيه » لكن الوليد وإن كان ثقة» إلا أنه مشهور بتدليس التسوية» فهو 
وإن صرّح هنا بالتحديث عن شیوخه» فربما دس على من فوقهم» فلا تعارض روايته 
رواية عثمان بن سعيد المذكورة. 

هذا كله بالنسبة للإسنادء وأما المتن فقد تقذم أنه صحيح من مسند أبي هريرة كلك › 
ومن مسند عمر تيه » فأبو هريرة كله سمع أصل الحديث من النبي ياء ثم حضر 
واقعة أبي بكر وعمر تيت » فرواه مع قضّتهما. ثم ساق رواية الوليدء فقال: 

م (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَثَنَا مُوَ مُوَمْل : ن الْمَضْلِ قَالَ: حدقا 
الْوَلِيدُ قال : دي شُعَيِبُ بن أبِي حَمْرَة. وَسفْيَانُ بْنُ عم عْيَئِتَة وَذکر آخَر ِ عَنِ الزُّهْرِيّء 
عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِبِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» قَالَ: جع أو بكر لقَالهم, قال عَمَدُ : يَا أبَا 
بَكرِء كيف قال النّاسسَ؟ ‏ وَكَذ قَالَ رَسُولَ الله ية : «أمِرْتُ ن 1 الاس» حى 

يَقُوُوا : ا لله إلا الل دا قَانُومَاء عَصَمُوا ِي دمَاءَهُمْ وَأموَالَهُمْء ٠‏ إلا بِحَقَهَاه. قال أبُو 
بكر : لَْكَائلَنَ مَنْ فَرّقَ بَيْنَ الصَّلَاةٍ وَالؤْكَاقٍ ًالله لو مَنَعُوني عَنَاقَاء كَانُوا يُوَدُومَا إلى 

رَسُولٍ الله لاء ٠‏ اتهم علَى متها قال عَم : الله ما هُوَء إلا أن رَأَئْتُ الله ذ شرح 
صَدرَ أبي بكر لِقِتَلِهِمْ. فَعَرَفت ت أنه الْحَقُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن سليمان»: هو الرُهاويٌ الحافظ» من أفراد 
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المصئف . و«مؤمّل -بوزن محمد- ابن الفضل»: هو أبو سعيد الْجَرَّريَء صدوق ]٠١[‏ 
۱ . 

وقوله: «وذكر آخر» لم أعرفه. وقوله: «فأجمع أبو بكر الخ» بقطع الهمزة» بمعنى 
عزم» يقال: أجمعت المسيرٌ والأمرّء وأجمعت عليه يتعذى بنفسه» وبالحرف: إذا 
عزمت عليه . أفاده الفيّومىّ. 

والكلام مرتّبٌ على ا تدل عليه الروايات الأخرى» أي ارتدٌ بعض القبائل 
في خلافة أبي بكر تلك » ومنعوا الزكاة» فأجمع الخ . والحديث متّفقٌ عليه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ال والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. | 

۷ (أَخْبَرَنًا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الله بن الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّكنَا أبُو مُعَاوِيَةَ ح َنْبا 
مد بن حَزب» قال : حَدَّتََا بُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشء ٠»‏ عن ې ماح عَنْ أبي 
هُرَئْرَة قال : قال رَسُولْ الله هة : مرت أن أقاتل الئاس» حى يَقُولُوا: ا إل إلا الل 
فَإِذًا قَالُوهَاء مَتَعُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَْوَالَهُمْ ٠‏ إلا بِحَقّهَاء وَحِسَابِهُمْ عَلَى الله عر وَجَلَ)). 

«محمد بن عبد الله بن المبارك»: هو الْمُخْرّمىَء أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ 
٠ . ° / ۳ ]113[‏ 

و«أحمد بن حرب»: هو الطائن الموصلىّء» صدوق ٠١١/٠٠۲ ]٠١[‏ من أفراد 
الضف ٠‏ ۰ 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»» و«الكبرى»: محمد بن حرب»ء 
وهو غلط فاحش» والصواب «أحمد بن حرب»» وهو الذي فى النسخة الهنديّة» و«تحفة 
الأشراف» ۳۷۷/۹ . ۰ 

و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ الحافظ الثبت» أحفظ من روى 
عن الأعمش . و«أبو صالح»: هو ذكون السمّان الزيّات. 

والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
. حسبناء ونعم الوكيل. 

(أَخْبَرَنا إسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ» قال : أن يَْلَى بْنُ عب ن الْأَعْمَش» > عَنْ 
أبي سيان عَنْ جَابِرء وَعَنْ أبي صَالِح. ٠‏ عَنْ أبي هُرَئِرَة» قَالا: قال رَسُول الله بلا : 
مرت أَنْ اتل الاس» حَنّى يَقُولُوا: لا إِلَه إلا الله فَإِذَا قَالُوهَا مَتَعُوا مني دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ ٠‏ إل بِحَقّهَاء وَحِسَاُمْ عَلَى الله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرة. 
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و«إسحاق»: هو ابن راهويه. و«يعلى بن عبيد»: هو الطنافسيّ» أبو يوسف الكوفيّ» 
ثقة» إلا في حديثه عن الثوريٌ» ففيه لين» من كبار [9] ١5٠/٠١١0‏ . و«أبو سفيان»: 
هو طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكاف». نزيل مكةء دوق TATT/Y1I [f]‏ . 

وقوله: «وعن أبي صالح» عطف على أبي سفيان» فالأعمش يروي الحديث 
بالطريقين: طريق أبي سفيان» عن جابر كيه » وطريقٍ أبي صالح» عن أبي هريرة 

والحديث أخرجه مسلم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حيباء رهم الوكيل: 

۹--(أَخبَرنًا الْقَاِمْ بن گرا بن یئار قَالَ: حدقا مُبيدُ الله ن مُوسَى » قال : 
حَدَتَا شَيبانُ › عَنْ a‏ عن رْيَادٍ بن قنش عن ع عن أبي هُرَيْرَة عن رَسُولٍ الله کل 
قال : قال الاس حٌى ب يَقُولوا : ا له إلا الل دا قَالُوا : لا لله إلا الله حَرْمَتْ عَلَيَا 
دِمَاؤْهُمْ وَأَمْوَالهُم > إلا بِحَقَهَاء > وَحِسَابهُمْ عَلَى اللو؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القاسم بن زكريًا بن دينار»: هو أبو محمد الكوفيّ 
الطخانء ثقة [11] ۸/ ٤٠١‏ . و«عُبيدالله بن موسى»: هو العبسي الكوفيّ. و«شيبان»: 
هو ابن عبد الرحمن النحويٌ. و«عاصم»: هو ابن أبي النّجْود. 

و«زياد بن قيس» القرشيّ مولاهم المدنيّ مقبول [۳] . 

روى عن أبي هريرة كته » وعنه عاصم بن بْدّلة. ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
تفرّد به المصئتف ذا الحديث فقط . 

والحديث صحيح؛ لشواهده التي تقدّمت. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 بزحد بن عب اله بن لارو قَالَ: حَدَّثَنا الْأسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قال : 
حَدَّنَنا إِسْرَائِيلء عن سِمَاك؛ عَنِ النعْمَانِ بن يشير قال : ئا مَعَ الي فَجَاءَ رَجُلء 
فَسَارَّهُ فَقَالَ: «اكْتُلُوة ٤‏ م قَالَ : يهد ن لا إِله إلا لله؟»» قَالَ : : َعَم 007" 
تَعَوذَاء قال رَسُولُ الل لذ «لا تفلو قَإِنْمَا رت أَنْ اتل الاس حَنَى يَقُولُوا: لا 
إل إل الله فَإِدًا كَالُومَاء عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم ٠‏ إلا بِحَقَهَاء وَحِسَابِهُمْ عَلَى 
اللّه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«الأسود بن 
عامر»: هو أبو عبد الرحمن الشاميّ» نزيل بغداد» الملقّب بشاذانء ثقة [9] 507//1 . 

و«إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو يوسف الكوفيّ» ثقة [۷] 


شت ۸ 


06 . و«سماك»: هو ابن حرب بن ل بن خالد الذُهلىَ» أبو المغيرة 
الكوفيٌّ» صدوق»› وقد تغيّر بآخرهء فكان ربّما يتلقّن ]٤[‏ 7786/7 . 

و«النعمان بن بَشِيره: هو الصحابي ابن الصحابيّ الأنصاري الخزرجيّ» سكن 
الشام» ثم ولي إمرة الكوفةء ثم قُتل بحمص سنة (15) وله )1٤(‏ سنة كلك . 

وقوله: «سارّه» أي تكلم معه سرًا. وقوله: «فقال: اقتلوه» قال السنديّ رحمه الله 
تعالى : الضمير لمن تكلم فيه السارٌء وهو الظاهرء أو للسَارَء وكأنه تكلّم بكلام عَلِمَ منه 
يك أنه ما دخل الإيمان في قلبه» فأراد قتله» ثم رجع إلى تركه حين تفكر في إسلامه» 
أي إظهاره الإيمان ظاهرّاء إذ مدار العصمة عليه» لا على الإيمان الباطنيّ . 0 هذا 
التقدير يقتضي أنه قد يجتهد ذ في الحكم الجزئيّ» فيخطىء في المناطء نعم لا يقر 
ولا يمضى الحكم بالنظر إليهء بل يوقف للرجوع من ساعته إلى درك المناطء 8 
به» ولا يخفى بُعده. والأقرب أن يقال : إنه قد أذن له في العمل بالباطن» فأراد أن يعمل 
به» ثم ترجّح عنده العمل بالظاهر؛ لكونه أعمّء وأشمل لهء ولأمتهء فمال إليه» وترك 
العمل بالباطن» وبعض الأحاديث يشهد لذلك» وعلى هذا فقوله: 0 د أي 
.وجوبّاء وإلا فأذن له في القتل بالنظر إلى الباطن. والله تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قرله: : «أو للسَارَ» فيه نظر لا يخفى» ةر 
الرواية الآتية -۳۹۸۳-: «فجاء رجلٌء فسارّهء فقال: اذهبء فاقتله»ء فإنه لا شك أن 
الخطاب للسَارَء فيكون المقتول غيره» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «قال : نعم» أي قال السارّء أومن توجّه إليه بالسؤال. قاله السنديٌّ. قال 
الجامع : فيه ما تقذمء فالصواب أن القائل هو السارّء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جعل المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» هذه 
الرواية ‏ خطأاء وصوّب التالية : ونصّه : قال أبو عبد الرحمن: حديث الأسود بن عامر هذا 
خط والصواب الذي بعده. انتهى. 

يعني أن كون الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما خطأء وإنما 
الصواب كونه عن النعمان بن سالم» عن رجل. وإنما خطأ المصتف الأسود في هذا 
لمخالفته لعبيد الله بن موسى» فإنه رواه عن إسرائيل» عن النعمان بن سالم» عن رجل» 
وروايته توافق رواية زهير بن معاوية» وشعبة» فإنهما روياه عن سماك» عن النعمان بن 
سالم» عن أوس بن أبي أوس. وكذلك رواية حاتم بن أبي صغيرة» فإنه رواه عن 
النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس»› عن اس کک اک من رحد الله کان عر 
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رؤاية الأسوة بن عا گرا بخطاء لبن د , 

والحديث قد عرفت الكلام فيه آنمًاء وأن الصواب كونه من مسند أوس بن أوس 
الثقفي كيه » وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/ -798٠‏ وفي 
«الكبرى» 44١/١‏ . وأخرجه البزّار في «مسنده»» كما عزاه إليه الحافظ في «الفتح»» 
ولم يعزه إلى المصتف» وكان هو الأولى. والله تعالى أعلم. 

ثم أورد رحمه الله تعالى ما أشار إلى أنه الصواب» فقال: 

١‏ قَالَ عُبَدُ اله : حَدَئَنا إسْرَائِيلُ» عَنْ سِمَاكِء عَنِ النعْمَانِ ن سَالِمء عَنْ رَجْلٍ 
حه قَالَ: دَحَلَ عَلَينَا رَسُولُ الله لا وَنَحْنْ في فة في مُسْجدٍ الْمَدِيئَق وَقَالَ فيه: 
«إنة أوجي إلَي أَنْ أَقَاتِلَ الئاس» حى يَقُولُوا: لا لَه إلا اللهُ. . ٠».‏ تخو . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا في رواية «المجتبى»» معلمًا بقوله: «قال 
عُبيدالله»» وهو ابن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ المذكور في السند 
الماضي . وأورده في بعض نسخ «الكبرى» مواضولا 4 فقال : ارا كمد بن شمان 
قال: ثنا عُبيداللُه» حدّثنا إسرائيل. . .» الخ» وهذا هو الذي اعتمد عليه في «تحفة 
الأشراف»» فذكره موصولاء ولم يُشر إلى كونه معلّمًا. 

و«أحمد بن سليمان» شيخه هو المذكور قبل أربعة أحاديث. و«النعمان بن سالم»: 
هو الطائفيّ» ثقة ]٤[‏ 817/5317 . 

وقوله: «نحوه» أي روى عبيداللّه نحو حديث الأسود المذكور. 

والحديث صحيح من هذا الوجه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 أَخْبرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بن أَعْيَنَء قَالَ: 
حَدَّنَا َير قَالَ: حَدْنَنَا سِمَاك عَن اغمان بن سَالِم» قَالَ: سمغت أَوْسًا يَقُولُء دَخَلَ 
عَلَينَا رَسُولُ الله يك وَنْحْنْ في ّة. . .2 وَسَاقَ الْحَدِيتَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الخ ين مختد تن اغ هو أبو علي الْحرّانيَ» 
صدوقٌ [9] 544/١7‏ . وهزُهير»: هو ابن معاوية بن حُديج الجعفيّ» أبو خيثمة 
الكوفيّ الثقة الثبت [۷] 47/4 . 


)١(‏ صحح الحديث بهذا السند الشيخ الألباني في «صحيح النسائي» ۳/ ۸۳۷ وفي «سلسته الصحيحة» 
0 . نظرًا لصحة السندء ولم يلتفت إلى إعلال المصنف لهء لكن الذي يظهر أن العلة التي 
أظهرها المصتف رحمه الله تعالى مانعة من الحكم بصخته من حديث النعمان بن بشيرء وإنما هو 
من حديث أوس بن أوس الثقفئن كه . كما رواه الجماعة. فليتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 
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و«أوس»: هو ابن أبي أوس» واسم أبي أوس حذيفة الثقفيَ الصحابي كله تقدّم في 
ATV‏ . 

وقوله: «وساق الحديث» الضمير لزهير» أي ساق زهير الحديث المذكور بتمامه. 

والحديث صحيح من هذا الوجه» كما مر آنمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8138و" (أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنْ بشار» قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمّدُه قَالَ: حَدَتَنَا سُعْبَةٌ 9 
اعمان بن سام ٠»‏ قال : شنت ازا قُول: يت رَسُولُ الله ي في وَفْدٍ قيب ميف 
فَكنْتُ مَعَهُ في و ام من كَانَ في افيد يري وغيره» فَحَاءَ رَجَل: فُسَارُمُ ا 
«اذْمَبْء فَاقْتلهُه. كَثَالَ: «ألَِسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الل ٠‏ وَأني رشول لل؟», 0 
يَشْهَدُ فَقَالَ وول الله كل : درم م َال : «أمِرْتُ أَنْ ابل الاس› حَنَى يقو يَقُولُوا: لا 
إل إلا اللّهُ فَإدًا قَالُوقَاء حَرْمَتْ دمَاؤْهُمْ وَأمْوَالَهُمْ ٠‏ إلا بِحَفهَاء . 

َال مُحَمدٌ: كَقُلْتُ لِشُعْبَةَ: : أَلِيِسَ في الْحَدِيثِ: «ألَيِسَ يَشْهَدُ أَنْ لا له إلا الل واي 
رَسُولُ الله ؟ قَالَ: أَظَنُّهَا مَعَهَاء وَلَا أذري». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد»: هو ابن جعفر المعروف بغندر . وقوله : «ذُره» 
-بفتح الذال المعجمة» وسكون الراء- أي اتركه . وقوله : «قال محمد الخ»: هو ابن جعفر 
غندرء وإنما سأله تتبنّاء فأجابه شعبة بظنه أنه في الحديث» ولكن لا يدري يقئًا. 

والحديث صحيح› أ جه اله رمه الله تعالى هنا-١/‏ ۳۹۸۳ - وفي 
«الكبرى» ۳٠٤٤/١‏ . وأخرجه (ق) في «الفتن» ۳۹۲۹ (أحمد) في «مسند المدنيين» 
۷ (الدارمي) في «السير» 5547 . واللّه تعالى أعلم 0 وإليه المرجع» 
والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

غك (أخبرنِي هَارُونٌ بْنْ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن بَكرء قَالَ: حَدْئَنا 
حَاتِم بن أبي صَغِيرَة عَنِ النْعْمَانِ بْنِ سَالِم» ٠‏ أ عَمْرَو بْنَ ؤس» أخيرة أن ا أَوْسَاء 
قَالَ: قال ر سول الله وك : 'أمِرْتُ أن ابل الاس حى يَشهَدُوا آن لا له إلا الله م رم 
دِمَاؤهُمْ وَأمْوَاهُم إا بِحَقهَا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «هارون بن عبد اللّه» : هو الحمّال نادو الحافظ . 
و«عبد الله بن بكر»: هو السهمي الباهلئ» أبو وهب البصريّ» نزيل بغداد» ثقة حافظ 
]4[ مه/؟”ه” . ١ ١‏ 

و«حاتم بن أبي صغيرة»: هو أبويونس البصريّ» واسم أبي صغيرة 0 جذه 
لأمهء أو زوج أمهء ثقة [5] 18٠١/57‏ . و«عمرو بن أوس»: هو الثقفيّ الطائفي 
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تابعيّ كبير ذكره ابن حبان في «الثقات». ووهم من ذكره في الصحابة [۲] 1٥۳/١۷‏ . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 1 

6- (أْخْبَرنَا مُحَمُدُ : بْنْ الْمُتنَى > قال : حَدَْئْنَا صَفْوَالُ بْنُ عِيسَى» عَنْ ؤر عَنْ أبي 
عۆن› ن أبي إذريس؛ قَال: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ يَخْطبُ وَكَانَ فيل الْحَدِيثِ» عن رَسُولٍ 
الله کی َال : سَمِعْئُهُ يَخْطْبُء يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل قُول: «كل ذَْب عَسَى 
الله ن يَغْفِرَه إل الرّجل يتل الْمُؤْمِنَ مَتَعَمذَاء أو الرّجَل يَمُوتٌ كافْرًاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 80/14 ]1١[ (محمد بن المثتى) العنزيّ الزّمِنُ أبو موسى البصرئ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟ - (صفوان بن عيسى) الزهريّ» أبو محمد القسّام البصريّ» ثقة ئقة [9] VY / ۷Y‏ . 

*- (ثور) بن يزيدء أبو خالد الحمصيّ ثقة ثبت» رمي بالقدر [۷] ٥٠٤/۷‏ . 

-٤‏ (أبوعون) الأعور الأنصاريّ الشاميّ» اة عيذ الله بن أبي عبد اللّه» مقبول 
[0]. 

روى عن أبي إدريس الخولانيء وعنه ثور بن يزيد وأرطاة بن المنذر. ذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال الحاكم أبو أحمد: أبو عون عبد الله الشاميّ الأعورء سمّاه 
أحمد بن عُمير» روى عن أبي إدريس» وسعيد بن المسيّب» ويقال: إن أبا بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم روى عنه. انتهى. وكذا ذكر مسلم في الرواة عنه ابن حَرْم. 
وذكر ابن عبد الب في «الكنى»: أنه روى عن عثمان مرسلاء وزاد في الرواة عنه 
الربيديّ. تفرّد به المصتف ذا الحديث فقط. ْ 

-٥‏ (أبو إدريس) عائذالله بن عبد اللّهء الحَوْلانِيَ الشاميّ» وُلد في حياة انب با يوم 
خنين» وسمع من كبار الصحابة» وات سنة .)۸٠(‏ قال سعيد بن عبد العزيز: كان 
عالم الشام بعد أبي الذرداء كله » تقد تقدم في A* /NY‏ . 


- (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة الأمويّ الصحابي ابن الصحابيّ 
هه 2 اسلم قبل الفتح. وکتب الوحي للنبي كك ومات في رجب سنة (1۰)» وقد 
قارب (2.)860 تقدّم في 744/1787 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير أبي عون» فإنه من أفراد المصتف. كما مرّ آنمًا. (ومنها): أنه 
مسلسل بالشاميين» غير شيخهء وعيسى بن صفوان» فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية 


ت 
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تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي إِذرِيسٌ) الخولانيَ رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً) بن أبي 
سفيان رضي الله تعالى عنهما (يَخْطَبُ) جلة جالية في محل نصب (وَكَانَ قَلِيلَ 
الْحَدِيثِء عَنْ رَسُولٍ الله يلنه) أي كان معاوية كلك ممن لا يُكثر الرواية عنه يك؛ إما 
لكونه مشغولا بأمر الخلافة» أو لغير ذلك (قَالَ: سَمِعْبُهُ يَخْطْبُ) فاعل «قال» ضمير 
معاوية تائيه » فالجملة مؤكّدة لما قبلها (يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله ية يَقُولُ: «كُلُ 
ُنب عَسَى اللَهُ أن يَغْفِرَهُ إلا الرّجْلُ) أي إلا ذنب الرجل» فالكلام على حذف مضاف 
(يَفْتَلُ الْمُؤْمِنَء مُتَعَمُدَاء أو الرَّجُلُ) أي أو إلا ذنب الرجل (يَمُوتُ كَافِرَا) هذا الحديث 
بظاهره يعارض قوله عز وجل : طإنَّ اه لا َر أن شر يو ور ما دو ذلك لس كا4 
الآية. فلا بد من تأويله» فقال السنديّ رحمه الله تعالى: وكأن المراد كلّ ذنب تُرجى 
مغفرته ابتداة» إلا قتل المؤمن» فإنه لا يُغفر بلا سبق عقوبة» وإلا الكفرء فإنه لا يُغفر 
أصلاء ولو حمل على القتل مستحلا لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفرء ثم لا بُ من 
حمله على ما إذا لم يتب» وإلا فالتائب من الذنب» کمن لا ذنب له» كيف» وقد يدخل 
القاتل والمقتول الجئّة معّاء كما إذا قتله» وهو كافرء ثم آمن» وقتل. انتهى. 

وحمل المناويٌ تبعًا لغيره الحديث على ما إذا استحل» وإلا فهو تمويل وتغليظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ أقرب. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث معاوية رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله 
تعالى» أخرجه هنا-١/‏ 7986- وفى «الكبرى» ۳٤٤٤/۱‏ . وأخرجه (أحمد) فى 
«مسند الشاميين» 11474 . (الحاكم) في» المستدرك» وقال: صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبى . 

[تنبيه] : أخرج أبو داود رحمه الله تعالى هذا الحديث في اسننه» من حديث أبي 
الدرداء سيه » فقال: 

حدثنا مؤمل بن الفضل الحرّانى» حدثنا محمد بن شعيب» عن خالد بن دهقان» 
قال: كنا في غزوة القُسطنطينية» بِذُلْقْيَةَ فأقبل رجل من أهل فلسطين» من 
أشرافهم وخيارهم» يَعرفون ذلك له» يقال له: هانئ بن كُلثوم بن شريك الكناني» فسلم 


؟*٠-‏ (كِيَابَ المُحَارََ) - حنيق رقم ۳4۸1 ْ 
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على عبد الله بن أبي زكرياء وكان يعرف له حقّه قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن 
زكرياء قال: سمعت أم الدرداء» تقول: سمعت أبا الدرداء» يقول: م 1 
اة يقول: «كلٌ ذنب عسى الله أن يغفره» إلا من مات مشركاء أو مؤمنٌّ قتل مؤمنا 
متعمدا». وهو حديث صحيح» ورجاله كلهم ثقات» وخالد بن دهقان وثقه أبومسهرء 
وأبو زرعة الدمشقيّء ودُحَيمء وغيرهم» فقول الحافظ في «التقريب»: مقبول غير 
مقبول. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الثانية): فى فوائده: 

ها ها تر له" المعككف رح الله تال وهو وان شر هال 
(ومنها) : تعظيم شأن قتل المسلم» وسيعقد له المصتف بعد هذا بابًا مستقلا؛ (ومنها) : 
سعة رحمة الله تعالى» حيث يغفر الذنوب جميعًاء إلا المستثنى . (ومنها) : تعظيم شأن 
الشرك باللّه تعالى» وأن من مات مشركاء لا يُرجى له العفوء كما قال الله عز وجل : 
إن َه لا يَمْفْرٌ أن يسرك بو الآية [النساء:48] . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 (أْخْبرنا عرو بن عليه عَنْ عبد الرَحمَنِء َال : حدقا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَضٍء 
عَنْ عَبْدِ الله ِن مر > عَنْ مروت عَنْ عَبْدِ الل عن التب يك قال : «لَا فل تفس 
ظَلْمَاء إلا کان عَلَى ابن آدمَ الأول كِفْلٌ من دَمِهَاء وَذَّلِكَ أنه أَوَلُ مَنْ سن القَنْلَ») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 


- (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان ا ثقة ثبت حجة [9] ٤4/٤١‏ . 
۳- (سفيان) بن سعيد الثوري”'' الكوفي» ثقة ثبت إمام [۷] ۳۷/۳۳ . 

4- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي» ثقة ثبت يدلس (0) ۱۸/١۷‏ . 

- (عبد الله بن مُرّة) الهمدانيّ الخارفيّ الكوفي» ثقة ثقة [9] ۱۷/ 1850 . 
[ننبيه]: وقع في كثير من نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»: «عبد الرحمن بن مرَةا» 


)١(‏ وفي رواية حفص بن غياث عن الأعمش : «حدثني عبدالله بن مزة» . فصرّح بالتحديث. قاله في 
«الفتح؟ ۱۷۳/۱٤‏ . 

(۲) وأخرج البخاريّ الحديث عن قبيصة؛ عن سفيان» عن الأعمش الخ» فقال في «الفتح» : سفيان 
هو الثوريٰ› ويحتمل أن يكون ابن غُيينة» فسيأتي و في الاعتصام» من رواية الحميديّ عنه: حدثنا 
الأعمش. انتهى . قلت : لكن الذي يترججح عندي في سند المصئف أنه الثوري ؛ لأن عبدالرحمن 
ابن مهديّ من كبار الآخذين عن الثوريّ» فإذا أطلقه فهو الثوريّ. واللّه تعالى أعلم. 
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وهو غلطء والصواب «عبد الله بن مرّة»» كما هو في النسخة الهنديّة» و«تحفة الأشراف» 
۱٤٤-۷‏ . فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

5- (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمدنيء» أبو عائشة الكوفي» مخضرم ثقة فقيه 
عابد [۲] ۱۱۲/۹۰ . 

۷- (عبد اللّه) بن مسعود الهذليّ الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنهده 79/7 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» وعبد الرحمن» فبصريّان. 
(ومنها) : أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة . (ومتها): 
أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الأعمش» عن عبد الله بن مُرَة» عن 
مسروق . (ومتها): أن فيه «عبد الله» مهملاء والقاعد أنه إذا أأطلق عند الكوفيين فإنه ابن 
مسعود اه » كما تقدم غير مرّة» قال الحافظ السيوطيّ في «ألفية الحديث)» : 

را ا ند ني طَيبَة فَانِنُ عُمَّر وَإِنْ يَفِي 

بِمَكْةٍ فان الرُبَيرٍ أَوْ جَرَى بِكُوقَةٍ فَهْوَ ابن مَسْعُودٍ يُرَى 

وَالبِضْرَةٍ الِحْرُ وَعِنْدَ مِضرٍ وَالشَامَ مَهْمَا أَطْلِقَ ابن عَمْرِو 

وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود تيه (عَن اللي ب أنه (قَالَ: «لَا تفل تفس ظُلْمَا) وفي 
رواية للبخاريّ : «وليس من نفس تُقَتَلُ ظلمّاء . قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: يدخل فيه 
بحكم عمومه نفس الذمَيّء والمعاهد. إذا فتلا ظْلمَا؛ لأنّ نفسًا نكرة في سياق النفي» 
فهي للعموم. انتهى . 

(إلْا كَانَ عَلَى ابن آدمَ الْأَوَلِ) بالجرّ صفة ل«ابن»؛» أي الذي هو أول في القتلء 
ويحتمل أن يكون المراد الأول في الولادة. واللّه أعلم. 

وقال في «الفتح»: وهو قابيل» عند الأكثرء وعكس القاضي جمال الدين بن واصل 
في «تاريخهاء فقال: اسم المقتول قابيل» اشْئّنْ من قبول قربانه. وقيل: اسمه قابن بنون 
بدل اللام بغير ياء. وقيل : قبن مثله بغير ألف . انتهى . وقال في «الفتح» أيضًا في موضع 
آخر: واختُّلف في اسم القاتل» فالمشهور قابيل بوزن المقتول» لكن أوله هاء. وقيل: 


٤ تت‎ 
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اسم المقتول قَيْن بلفظ الْحَدَاد. وقيل: قاين بزيادة ألف. وذكر السدّيّ في «تفسيره» عن 
مشايخه بأسانيده أن سبب قتل قابيل لأخيه هابيل أن آدم ت كان يزوْج ذكر كلّ بطن 
من ولده بأنئى الآخرء وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل» فأراد قابيل أن 
يستأثر بأختهء فمنعه آدم» فلمًا ألحَ عليه أمرهما أن يُقرّبا قُرباناء فقرّب قابيل حُزْمة من 
زرع» وكان صاحب زرع» وقرّب هابيل جذعة سمينة» وكان صاحب مواش. فنزلت 
نار» فأكلت قربان هابيل» دون قابيل» وكان ذلك سبب الشرّ بيهماء وهذا هو المشهور. 
ونقل الثعلبيّ بسند واه عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم زوّج ابنا له بابنة لهء 
وإنما زوج قابيل جتيّة» وزوّج هابيل حُورية» فغضب قابيل» فقال: يا بني ما فعلته إلا 
بأمر من الله فقرّبا قربانًا. وهذا لا يثبت عن جابر» ولا عن غيره» ويلزم منه أن بني آدم 
من ذرَيّة إبليس؛ لأنه أبو الجن كلهم أو من ذرَيّة الحور العين» وليس لذلك أصلٌء ولا 
شاهد. ا 

وأخرج الطبريّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان من شأنهما أنه لم يكن 
مسكين يُتصدّق عليه» إنما كان القربان يقرّبه الرجل» فمهما قُبل تنزل النارء فتأكلهء 
وإلا فلا. وعن الحسن: لم يكونا ولدي آدم لصلبه» وإنما كانا من بني إسرائيل. أخرجه 
الطبريّ. ومن طريق ابن أبي نُجيح» عن مجاهد» قال : كانا ولدي آدم لصلبه» وهذا هو 
المشهورء ويؤيّده حديث الباب لوصفه «ابنَ» بأنه الأولء أي أول ما وَلَّد آدم» ويقال: 
إنه لم يولد في الجنّة لآدم غيره وغير توأمته» ومن نّم فخر على أخيه هابيل» فقال: نحن 
من أولاد الجئة» وأنتما من أولا د الأرض . ذكر ذلك ابن إسحاق في «المبتدإ». وعن 
الحسن : ذكر لي أن هابيل قُتل وله عشرون سنة» ولأخيه القاتل خمس وعشرون سنة. 
وتفسير هابيل هبة اللّهء ولّمَا قُتل هابيل» وحزن عليه آدم ولد له بعد ذلك شيث» وان 
عطيّة الله ومنه انتشرت ذرّية آدم. وقال الثعلبن: ذكر أهل العلم بالقرآن أن حوّاء 
وَلّدت لآدم أربعين نفسًا في عشرين بطنّاء أولهم قابيل» وأخته اقليماء وآخرهم 
عبد المغيث» وأمة المغيث» ثم لم يمت حتى بلغ ولدهء وولد ولده أربعين ألقّاء 
وهلكوا كلهم فلم يبق بعد الطوفان إلا ذرَيّة نوح» وهو من نسل شيثء» قال الله 
تعالى : لوجعلا درم هر أا [الصافات : ۷۷]ء وكان معه في السفينة ثمانون نفسّاء 
وهم المشار إليهم بقوله تعالى: وما َامَنَ معد إلا َيل [هود: ١٤]ء‏ ومع ذلك فما 
بقي إلا نسل نوح» فتوالدوا حتى ملأوا الأرض. انتهى”"' . 


. 770 «فتح» ۱۳/۷ . «كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم‎ )١( 
. 58537 «كتاب الديات» رقم الحديث‎ . ۱۷٤۲-٤ افتح)‎ (۲( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الحكايات معظمها تكون من الإسرائلّات» فاللّه 
6 من ال سر 

[تنبيه]: اختلف في كيفية قتله» وموضعه : فعن السديّ: شدخ رأس أخيه بحجر » 
ذلك قابيل» وكان ذلك على جبل ثور. وقيل: على عقبة حراء. وقيل: بالهند. وقيل: 
بموضع المسجد الأعظم بالبصرة» وكان من شأنه في دفنه ما قصّه الله تعالى في كتابه . 
قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاختلافات من جنس ما قبلهاء لا يُعتمد على 
شيء منهاء إذ لا تعتمد على حجةء فلا ينبغي الركون إليهاء وإنما الركون والاعتماد 
على ما قصّه الله في كتابه العزيز» فقطء حيث قال الله سبحانه وتعالى: #وَأتلٌ عَلهِمَ تا 
بق ادم الح إذ قربا كربانا كَُقيَلَ من أحَدِجِمَا» إلى قوله عز وجل: #فَأْصْبَحَ مِنَ 
لديب [المائدة: ]"١-11/‏ . والله تعالى أعلم. 

(كفْلٌ مِنْ دَمِهَا) بكسر الكاف» وسكون الفاء: النصيب» وأكثر ما يُطلق على الأجرء 
والضّعْفٌ على الإثم» ومنه قوله تعالى : # فلن من رمي ووقع على الإثم في قوله 
تعالى : من يَنْمَعْ سَفَلعَةٌ حَسَنَةٌ يكن َم نَصِيبٌ يَنها4 . قاله في «الفتح» (وَذَلِكَ آئه أو 
مَنْ سَنّ القَنْلَ) أي فهو متبوع في هذا الفعل» وللمتبوع نصيب من فعل تابعه» وإن لم 
يقصد التابع اتباعه في الفعل. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا نص على تعليل ذلك الأمر؛ لأنه لما كان أول 
من قتل» كان قتله ذلك تنبيهًا لمن أتى بعده» وتعليمًا له» فمن قتل كأنه اقتدى به في 
ذلك» فكان عليه من وزره» وهذا جار فى الخير والشرّء كما قد نص عليه النبي ييا 
بقوله : «من سنّ في الإسلام سئّة حسنة» كان له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» ومن سن في الإسلام سئة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» . روأه مسلم. قال: ومبذا الاعتبار يكون على إبليس كفل من معصية كل من 
عصى بالسجود؛ لأنه أول من عصى به . انتهى"". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 


)١(‏ هكذا عبارة «المفهم» » ولعل الأولى: «كلّ من عصى بعدم السجود الخ؟ ٠‏ فليتأمل. 
(۲) «المفهم» 5/ 5١-4٠‏ . «كتاب القسامة» . 
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حديث عبد الله بن مسعود كك هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۱/٣۳۹۸-‏ وفي «الکبری» ٠٤٤۷/١‏ . وأخرجه (خ) في «أحاديث 
الأنبياء» ۳٠١‏ و«الديات» 1۸٦۷‏ و«الاعتصام بالكتاب والستة» ۷۳۲١‏ (م) في «القسامة 
والمحاربين» ٠١۷۷‏ (ت) في «العلم» ۲٣۷۳‏ (ق) في «الديات» ۲٠٠٠‏ (أحمد) في 
«مسند المكثرين» ۳۹۲۳ وا۰۸٤‏ و١١١٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بیان ریم دم المسلم إلا 
بالحق» كما قال الله تعالى: ولا فتلا الفس الى حم له إلا ال الآية 
[الإسراء:۳۳] . (ومنها): أن من سنّ شيئًاء كتب لهء أو عليه» وقد أخرج مسلم» 
وأصحاب السنن» من حديث جرير بن عبد الله البجلن ب : قال رسول الله بل : 
امن سنّ في الإسلام سنة حسنة» فمل بها بعده» كُتِب له مثلُ أجر من عمل بهاء ولا 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» فعُمل بها بعده» كتب عليه 
فل وزز من عمل نهاء ولا ينقص من أوزارهم شي 

وهنا محمولٌ على إذا مالم يتب ذلك القائل الأول من تلك العة؛ لأن آدم ع 
أول من خالف في أكل ما ہی عنه» ولا يكون عليه شىء من أوزار من عصى بأكل ما 
نېي عنه» E‏ بالإجاع ؛ لأن آدم ع تاب e‏ الذنب» وتاب اللّه عليه 
فصار كأن لم يَجْنْء فإن التائب من الذنب» كمن لا ذنب له. أفاده القرطبي”"'. 

(ومنها): أن هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام. قاله في 
«الفتح»”"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


٠. انس»‎ 


. «كتاب القسامة»‎ . 5١/65 «المفهم»‎ )١( 
. «كتاب الديات»‎ ١15/١5 «فتح»‎ )۲( 
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؟:- (تغظيم الدّم) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذالّة على تعظيم شأن دم المسلم» وقد تقدّم في الباب 
الماضي بعض ما يدل على تعظيمه» قال ابن العربن رحمه الله تعالى: ثبت النهي عن 
قتل البهيمة بغير حق» والوعيد في ذلك» فكيف بقتل الآدميّ» فكيف بالمسلم» فكيف 
بالتقن الصالح . انت . 

17 (أَخْبَرنَا مُحَمْدُ ن مُعَاوِيَةَ ن مَالَجَ» قَالَ: حدقا مُحَمْدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرْانِيُ 
1 إسْحَاقٌ » عن إِبْرَاهِيمَ ن مُهَاجِرِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ» مَوْلَى عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوه عَنْ 

۾ ن عَمْرو بن الّعَاصء قَالَ: ال رَسُولْ الله ها «وَالْذِي تفي يدي لقنل 

مُؤْمِنِ بن فق جلد الم مِنْ زَوَالٍ الدنْيا» . 

َال أَبُو عبد الرّحْمَنٍ: إِبْرَاهِيم بْنُ الْمُهَاجِرِء ليس بِالقَوِيّ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن. معاوية بن مالج)-بميم» وجيم» واسم جذه يزيد: هو الأنماطيّ» أبو 
جعفر البغدادي» صدوقٌ ربّما وَهِم ۲۸٥۸/٠٠١ ]1١[‏ من أفراد المصتف . 

؟- (محمد بن سلمة الْحَرَاني) الباهلي مولاهمء ثقة ثقة [4] ۳٠٠٦/۱۹۱‏ . 

“- (ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيّ مولاهم » أبو بكر المدنيّ» نزيل 
بغداد. إمام المغازي» صدوقٌ يُدلس» وزمي بالتشيّع والقدرء من صغار 48١ /0 ]٥[‏ . 

. 447 /58 ]0[ (إبراهيم بن مهاجر) البجليّ الكوفيَء صدوق ليّن الحفظ‎ -٤ 

ه- (إسماعيل» مولى عبد الله بن عمرو) بن العاص السَهْميَء مقبول”" [۳] . 

روى عن مولاه هذا الحديث» وعنه إبراهيم بن مهاجر. ذكره ابن حبان في 
«الثقات». تفرّد به المصتف ذا الحديث فقط . 

5- (عبد الله بن عمرو بن العاص) بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن سعد بن سَهُم 
السهمي» أبو محمد» أو أبوعبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابين رضي الله تعالى 
عنهما84/١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


. 1۸٦۳ «كتاب الديات» رقم‎ . ١78/١5 راجع «الفتح؛‎ )١( 

(۲) هذا هو الموافق لقاعدة الحافظ في «التقريب» ٠‏ فيمن يُطلق عليه لفظ «مقبول» ٠‏ فإنه قليل 
الرواية» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجلهء فإنه مقبول حيث يُتابع» وإلا فليّن الحديث» وأما 
قوله فيها: «صدوق» › ففيه نظر لا يخفى . والله تعالى أعلم . 


۳۹۸۷ (تَعْظِيم الدّم) - حديث رقم‎ -١ 
۲۹ 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله ِن عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : َال رَسول الله 
ڳڀ : «وَالَّذِي تفي بِيَدِى لقنل مُؤْمِنِ اطم عند اللو اللام لام الابتداء» دخلت على 
المبتد! للتأكيد (يِنْ روَا الذنيا) قال السنديّ رحمه الله تعالى : الكلام مسوقٌ لتعظيم 
القتلء وتمويل أمره» وكيفيّةٌ إفادة اللفظ ذلك» هو أن الدنيا عظيمة في نفوس الخلق› 
فزوالها يكون عندهم عظيماء على قدر عظمتهاء فإذا قيل: قتلُ المؤمن أعظم منه» أو 
الزوال أهون من قتل المؤمن يفيد الكلام من تعظيم القتل» وتبويله» وتقبيحه» وتشنيعه 
ما لا يحيطه الوصف» ولا يتوقف ذلك على كون الزوال إثمَاء أو ذنبّاء حتّى يقال: إنه 
ليس بذنب» فكل ذنب من جهة كونه ذنبًا أعظم منه» فأيّ تعظيم حصل للقتل يجعله 
أعظم منه. وإن أريد بالزوال الإزالة» فإزالة الدنيا يستلزم قتل المؤمنين كلهم» فكيف 
يُّقال: إن قتل واحد أعظم مما يستلزم قتل الكلّ» وكذا لا يتوقف على كون الدنيا عظيمة 
في ذاتهاء أو عند الله حتى يقال: هي لا تساوي جناح بعوضة عند الله وكلّ شيء 
أعظم منهء فلا فائدة ذ في القول بأن قتل المؤمن أعظم منه. وقيل : المراد بالمؤمن الكامل 
الذي کر غار جالله تعالى وصفاته» فإنه المقصود من خلق العالم؛ لكونه مظهرًا 
لآيات اللَّهء وأسراره» وما سواه في هذا العالم الحسّيّ من السموات والأرض مقصود 
لأجله» ومخلوق ليكون مسكنا له» ومحلا لتفكره» فصار زواله أعظم من زوال التابع. 
انتهى كلام السندي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير غير صحيح؛ لأنه مخالف لإطلاق 
النص» فبأي دليل يخالفه» وما ذكره من أن العالم خلق لأجل المؤمن الكامل» مخالف 
لقوله عز وجل : هو اوی حت ککم کا فى لض ميا الآية [البقرة:۲۹]ء وقوله 
عز وجل : «ألر ترو أن آله سر کم ما في لسوت وما فى الْرْضِ» الآية [لقمان : 7 ]وقوله 
عز وجل : اوسر کر تا في التَموتٍ وما فى لض با ند الآية : [الجاثية : ]١‏ إلى غير 
ذلك من النصوص التي بيّنت أن السموات والأرض خلقها الله تعالى ا 
عمومّاء؛ لأن الخطاب في الآيات المذكورات» وغيرها لجميعهم» لا لخصوص 
الكامل منهم» فمن أين له أنها خلقت للمؤمن الكامل» فقطء فتبصّر بالإنصاف» ولا 
تتحيّر بتقليد ذوي الاعتساف» واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل. ٠‏ 

وقوله : (قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائي رحمه الله تعالى (إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِء لَيِسَ 


(۱) «شرح السنديٌ؛ ۷/ ۸۳-۸۲ . 
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بالقّويّ) فيه إشارة إلى تضعيف هذا الحديث؛ لأنه من روايته؛ وما قاله المصئتف 
قل أيضًا عن يحيى القطان» وغيره» ولكن قرّاه غيرهم» فقال الثوريّء وأحمد: لا 
بأس به» ووثقه ابن سعدء وقال أبوداود: صالح الحديث. وفي الإسناد أيضًا شيخه 
إسماعيل مجهول الحال؛ لأنه لم يرو عنه غيره» وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو 
مدلسٌء إلا أن الحديث يشهد له حديث بريدة بن الخصيب كيه » كما سيأتي قريبّاء 
فيصحٌ به. والله تعالى أعلم بالصوابء: وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان بذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح؛ لأن حديث 
بريدة ر ضي الله تعالى عنه يشهد له» كما سبق الكلام عليه آنمًا. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

ترجه هذا الاو و۳۹۸۹ و8990- وفى «الكبرى؟ 414/4/7 و8419 
و4800" و8401 . وأخرجه (ت) في «الديات» ۱۳۹١‏ . وفوائد الحديث تُعلم مما سبق 
في الباب الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

۸ - (أَخْبرنَا يَحْهِى بْنُ حكيم الْبَصْرِي» قال: حَدَّثَنا ابن أبي عَدِيّ عَنْ شب 
َن يَعْلَى بْنِ عَطَاءِء عَنْ أبيهء عَنْ عَبّدِ الله ن َمْرو» عَنْ ن الي كد قَالَ : «لَرَوَالُ الدّنْيَا 
أَهْوَنُ عِنْدَ الله مِنْ ثل رَجُل مُشْلِم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى بن حكيم البصريّ»: هو أبو سعيد الْمُقَوْم 
ثقة حافظ عابد ]1١[‏ 517/801 . 

«ابن أبي عديّ» : هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أبوعمرو البصريّ› ثقة [9] 
۱۷٥۲‏ . و«يعلى بن عطاء» : هو العامريٌء أو الليثىّ الطائف» ثقة ٥۸٤/٤١ ]٤[‏ . 

و«عطاء؛ الطائفيَء مقبول 71] . 0 ا 

روى عن أوس بن أبي أوس» وابن عمرو بن العاص» وابن عبّاس» وأبي علقمة 
الهاشميّ» وعنه ابنه يعلى. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال شعبة عن يعلى بن 
عطاء: ولد أبي لثلاث سنين بقين من خلافة عمر. قال أبو الحسن بن القطان: مجهول 
الحال» ما روى عنه غير ابنه يعلى. وتبعه الذهبيّ في «الميزان» . أخرج له البخاريّ في 
«الأدب المفرد»ء وأبو داود» والترمذيّ» الكت وله عنده في هذا الكتاب حديثان ‏ 
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فقط : هذاء وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في «كتاب الاستعاذة»» مرفوعًا: 
«استعيذوا باللّه من خمس . . ٠.‏ الحديث . 

والحديث صحيح› عا عي يانه فى اللي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ١‏ 

4- (أْخْبَرَنًا مُحَمّدُ بْنُ بَشار» قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمْدُ عَنْ شُعْبَة عَنْ يَغْلّى» عَنْ 
أبيه» عَنْ عَبْدِ الل ن عَمْرو قال : ُن عْظَمْ عِنْدَ الله مِن رَوَالِ الدُنيا»» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ١‏ : هو ابن جعفر غندر. والحديث صحيح 
موقوف» لكنه في حكم المرفوع. واللّه 0 أعلم . 

[تنبيه]: قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد إخراجه طريق شعبة من رواية 
محمد بن جعفر عنه: ما نصّه: وهذا أصح من حديث ابن أبي عديّ يعني المرفوع 
المذكور قبل هذا- قال: وهكذا روى سفيان الثوريّ» عن يعلى بن عطاء موقوقاء وهذا 
أصح من المرفوع . انتهى . 

وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى في كلامه هذا ترجيح رواية محمد بن جعفر 
عن شعبة موقوفًا على رواية ابن أبي عدي عن شعبة مرفوعًا؛ لأن الثوريي روى الحديث 
عن يعلى بن عطاء موقوقاء فيُرجَح به الوقف على الرفع . 

لكن الذي يظهر لي أن الرفع هنا أرجح؛ لسببين: 

[أحدهما]: أن الوقف هنا في حكم الرفع؛ لأن هذا مما لا يقال بالرأي. 

[الثاني]: أن رواية بُريدة بن الحصيب رضي الله عنه الآتية تؤيّده. 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰ (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ هِشَامء قال: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يزيد عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ 
مَنصور٬‏ عَنْ يل بْنِ عَطَاءء عَن ايء عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِو قال : «قَثْلُ الْمُؤْمِن ن أَعْظَمْ 
عِنْدَ الله من رَوَال الدُّنْيَاه» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن هشام»: هو أبو أميّة الْحَرَاَيَء ثقة ]٠١[‏ 
0١‏ من أفراد المصئّف. 

و«مخلد بن يزيد؛: هو القرشيّ الحرّانيَء صدوق له أوهامٌ» من كبار [9] /٠٤١‏ 
شف ' 

والسفيان» : هو الثوريٌ. وامنصور»: : هو ابن المعتمر. . والحديث صحيح موقوف». 
وهو في حكم المرفوع» كما سبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
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المرجع والمآب» رفو جا وهم الوكيل: 

: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنْ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُ قف حَدَّنِّي خَالِدُ بن خِدّاش» قال‎ 0١ 
: دتا ايم ن إسْمَاعِيلَ عن شير ِن المُهاجرء عَن عَبْدِ الله ْنِ برَِدَة عن ابيد قال‎ 
. قَالَ سول الله ية : «قَنْلٌ الْمُؤْمِنٍ أعغظمُ عِنْدَ الله مِنْ رَوَالٍ الدُنْيا)‎ 

«الحسن بن إسحاق» بن زياد الليثيّ مولاهم» أبو علي المروزيء يُلقّب حَسْنويه» ثقة 
.]1١١[‏ 

ثقه المصتف هناء وقال أيضًا: شاعر ثقة. وقال فى «مشيخته»: كان صاحب 
حديث . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: يروي عن ابن المبارك . وقال أبو حاتم : 
إنه مجهول» وكأنه ما لقيه» فلم يُعرفه» ولا يضرّه هذاء فقد عرفه البخاريّ» والنسائيّ» 
قال البخاريّء وغيره: مات سنة )۲٤١(‏ . تفرد به البخاريٌ» والمصئفء وله عند 
البخاريٌ حديثان» وعند المصئف ثلاثة أحاديث: حديث بُريدة هذاء وحديثه فى «كتاب 
القسامة» ۷/ 477 : «أن رجلا جاء إلى النبن با فقال: إن هذا قتل أخى» الحديث 
وحديث خمید بن شكل فی «كتاب الاستعاذة» 00/٤‏ و ٥٤٥/۱۰‏ قال: «أتيت 
النين بك فقلت: يا نبت الله علّمنى تعوّدًا أتعرّذ به» الحديث. 

الد هاي كي العاء ات غنيك الال قرم م ان 
عَجلان» أبو الْهَيئم الأزدي الْمُهَلِيَ مولاهم البصريّء سكن بغداد» صدوق يُخطىء 
[1°] . 

قال ابن معين» وأ بو حاتم» وصالح بن محمد البغدادي: صدوق. وقال ابن سعد: 
ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة صدوقًا. وقال ابن المدينيّ : ضعيف. وقال زكريا 
الساجيّ : فيه ضعف. وقال ابن معين: قد كتبت عنه» ينفرد عن حماد بن زيد 
بأحاديث. وقال أبوداود: روى عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن عمر حديث 
الغار» ورأيت سليمان بن حرب يُنكره عليه . وقال أبو حاتم الرازيٌّ: سألت سليمان بن 
حرب عنه؟ فقال: صدوق. لا بأس بهء کان يختلف معنا إلى حماد بن زيد» وأثنى عليه 
خيرًا. قال مطيّن: مات سنة )۲۲٤(‏ وأرخه ابن قانع » وقال: ثقة. وفي كتاب الساجيّ 
أيضًا: كان أحمد يلزمه. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء وأبو داود في 
«مسند مالك». والمصتف» له عنده حديثان فقطء هذا الحديث» وحديث بريدة 
المذكور في ترجمة الحسن بن إسحاق. 

و«حاتم ؛ بن إسماعيل»: هو الحارثيّ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ الأصل› 
صدوق يهم صحيح الكتاب [۸] 047/55 . 
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و«بشير بن المهاجر» العَنوي بفتح المعجمة» والنون- الكوفي» صدوقٌ لين 
الحديث» ورمي بالإرجاء [5] . 

رآ أن بن مالك قال ابن مين ةوقال الان لا بان به قال المجلك : 
كوفيّ ثقة . وقال أبو حاتم : يُكتب حدیثه» ولا يُحتج به . وقال الأثرم» عن أحمد: منكر 
الحديث» قد اعتبرت أحاديثهء فإذا هو يجيء بالعجب. وقال البخاريّ: يخالف في 
بعض حديثه . وقال ابن عديّ: روى ما لا يُتابع علیه» وهو ممن يُكتب حديثه» وإن كان 
فيه بعض الضعف . وقال ابن حبّان في «الثقات» : دلّس عن أنس» ولم يره» وكان يُخطىء 
كثيرًا. وقال العقيليَ : مرجىء مُتّهِمٌء متكلم فيه . وقال الساجيّ: منكر الحديث. روى له 
مسلم» والأربعة» وله عند المصئف ثلاثة أحاديث فقط. حديث بريدة هذاء وحديثه 
المتقدّم في ترجمة الحسن بن إسحاق آنقاء و۳٥/ ٥۷۲٠١‏ حديث: «سألت الحسن عما 
تطبخ من الاصير؟ قال ما تطبخه حتى يذهب الثلثان» ويبقى الثلث». 

والحديث صحيح ١‏ تفرد به المصتفاء. أخرجه هنا؟/ ۳۹۹۱ وفي «الكبرى؟ ۲/ 
۲ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

5441 (أَخبَرنَا سَِيعْ بن عبد اله اولي الْخْصِيْ » قَالَ: حَدََنا إِسْحَاقُ بن يُوسُفَ 
الْأَرْرَقُء عَنْ شَرِيكِء عَنْ عَاضِم عَنْ أبي وائل» عن عَبْدٍ اللو قَالَء قال رَسُوَلُ الله 
كله : اول مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ آَلصَّلَاةٌ وَأَوّلُ ما يُقُضَى بَيْنَ الاس في الدَمَاءه). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (سريع بن عبد اللّه الواسطي الخَصِنَ) بفتح الخاء المعجمة. وتخفيف الصاد 
المهملة-» أبو عبد الله الْجَمَال بالجيم- مولى عبد القاهرء» من بني جمرة. مقبول ]١١[1‏ . 

روى عن إسحاق الأزرق» وعنه المصئتف»ء وأسلم بن سهل الواسطيّ. تفرّد به 
المصئف ذا الحديث. 

- (إسحاق بن يوسف الأزرق) المخزوميّ الواسطيْء ثقة [9] ۷ 

'- (شريك) بن عبد الله النخعي» أبو عبد الله الكوفيّ القاضي بواسط. ثم بالكوفة» 
صدوق يُخطىء ء كثيرّاء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة› وكان عادلا فاضلا عابدًا 
شديدًا على أهل ا [4] 14/0 . 

5- (عاصم) , بن مهدلةء وهو ابن أبي النجود الأسديّ مولاهم» أبو بكر الكوفيّ 
المقرىء » دوق له أوهام» حك ني ا وحديثه في «الصحيحين ا مقرون [5] 
۰ 0 
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ه- (أبووائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيء مَشْهُورٌ بيه أكثرَ مِنْ ايء 
مخضرم ثقة [۲] 7/7 . 

1- (عبد اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهه94/5" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح غير شيخه كما مرّ آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء 
وإسحاق» فواسطيان. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَء قال رول الله يك : «أَوَلُ) 
مبتدأء مضاف إلى (مَا) اسم موصولء أو نكرة موصوفة (يُحَاسَبٌ) بالبناء للمفعول (به) 
الباء سببيّة» ويحتمل أن تكون بمعنى «عن»: أي أوّل الذي أو أول شيء يُحاسب بسببه 
العبد من أعمالهء أو أول الذيء أو أول شىء يُحاسب عنه العبد من الأعمال ١(الْمَبْدُ)‏ 
بالرفع على أنه نائب الفاعل (الصَّلَاهُ) بالرفع على الخبريّة ل«أول». والمراد بها هنا 
الفريضة» بدليل قوله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدّم في «كتاب 
الصلاة» 4/ 570-: «إن أول ما يُحاسب به العبد صلاته إلى أن قال- فإن انتقص من 
فريضته شيءء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع» فيكمل به ما نقص من فريضته' 
الحديث . 

(وَأَوْلُ ما يُقُْضَى بَئْنَ الئاس في الدَمَاء») «ما» موصول حرفيَ» والفعل مبنيّ للمفعول» 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف» والتقدير: أول القضاء القضاء في الأمر المتعلق 
بالدماء» التي وقعت بَيْن الئاس في الدكا: ويل أن كرون ها عضولا سما أو 
نكرة موصوفةًء والتقدير: أَوَّلُ الذي أول شيء يُقُضَى فِيه الأمْر الْكَائِن فِي الدّمَاء . 

[فإن قيل]: هذا يُعارض قوله الأول: : أؤل مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ الصلاة» فكيف الجمع 
بينهما؟ 

[قلت]: يُجمع بينهما بأن هذا في حقّ الله تعالى» وذلك في حقوق الآدميين فيما بينهم . 
أو هذا من فعل السيّئات» وذاك من ترك العبادات . وقيل : المحاسبة غير القضاءء فتكون 
المحاسبة أوّلُا في الصلاة» ويكون القضاء أُوَلَا في الدماء. وقيل : غير ذلك . وقد تقدّم تمام 
البحث في هذا في «كتاب الصلاة» بالرقم الماضي» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم 
بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن ا رضي الله تعالى عنه هذا جزؤه الأخير متمق عليه. 

وأما جزؤه الأول» فصحيح أيضا؛ لأن له شواهد من حديث أبي هريرة» وتميم 
الداريّ عند أبي داودء وغيره» وحديث تميم عند الطبراني أيضا . ش 

(المسألة الثانية) : في .بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا7/ ۳۹۹۲ و۳۹۹۳ و٤۳۹۹‏ و7440 و٩۳۹۹‏ و۳۹۹۷- وفي «الكبرى؛ 
/١‏ 401" و و و و7401 و۳۸ و۹١٤۳‏ . وأخرج الجزء الأخير 
منه (خ) في «الرقاق» 16077 «الديات» 5854 (م) في «القسامة» 1١۷۸‏ (ت) في 
«الديات» 5 و۱۳۹۷ (ق) في «الدیات» 7١5١6‏ و۱۷٠۲‏ (أحمد) فى «مسند 
المكثرين» 7776 و۱۸۸٤‏ و5501 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى , وهو بيان تعظيم دم المسلم 
المعصوم» ووجه ذلك أن الابتداء إنما يكون بالأهمّ» فالأهمّ. والذنب يعظم بحسب 
عظم المفسدة. وتفويت المصلحة» وإعدام البنية الإنسانّة غاية في ذلك . (ومنها): 
أن فيه تعظيم شأن الصلاةء وأنها أفضل سائر العبادات» بعد الشهادتين» حيث وقعت 
المحاسبة عليها قبل سائر الأعمال. (ومنها): أن بعضهم استدل .به على أن القضاء 
يختص بالناس» ولا مدخل للبهائم فيه. ورذ بأن حصر الأولية فيه بالنسبة لما بين 
الناس» وليس فيه نفي القضاء ب بين البهائم» بل غاية ما يفيده أن يكون القضاء , بين البهائم 
بعد القضاء بين الناس. وقد وردت النصوص الدلّة على ثبوت القصاص بين البهائم› 
فقد أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة» أن رسول الله با قال: «لَتُوَدَنَُ 
الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء» من الشاة القرناء». وغير ذلك 
من الأدلّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

۳- (أَخْبَرنًا مُحَمْد بن َبْدٍ الأخلى ء عن خَالِدِء حَدّتَنا شُعْبَةٌ عَنْ سْلَيمَانَ قال : 

سَمِعْتُ أا وَائْلٍ. يُحَدَثُ عَنْ عَبْدٍ الله أن رَسُولَ الله َة قَالَ: «أَوْلْ ما يُحْكُمُ بَئْنَ 

الاس في الدُمَاء») . 


. ۱۷٤۸مقر‎ ۲۹-۳۲۸ /4 راجع «السلسة الصحيحة» للشيخ الألباني‎ )١( 
. «فتح» ۲11/1۳ «كتاب الرقاق»‎ (۲( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «خالد»: هوابن الحارث الْهُجَيميَ . واسليمان»): هو 
ابن مهران الأعمش . 

والحديث صحيح موقوف» وهو في حكم المرفوع. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعٍ والمآب» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

5 4" (أَخْبَرَنًا أَخْمَدُ بْنُ سلَيمَانَ قال : حَدَكَنَا بُو دَاوْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَمْمء 
عَنْ أبي وَائْلء قَالَ: قال عَبْدُ الله : : «أَوّلُ مَا يُقُضَى بَينَ الئاس يَوْمَ الْقِيامَةٍ في الدّمَاءِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو داود» “قو عفرن سعدن اد لك 210 ني 
ثبت [94] 077/160 . و«سفيان»: هو الثوريّ. والحديث صحيح موقوف» سبق القول 
فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
و ارو 
طَهْمَانَ عن ا ٠‏ عَنْ َقبي ا ار لع تناها ڪل نرو نن ا 
عَبْدٍ اللّهِ: «ثَالَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَّى بَينَ الئاس يَوْمْ م الْقِيَامَةٍ في الدّمَاءِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
و«أبو أحمد»: هو حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ النيسابوريٌ قاضيهاء صدوق [۹] 
۷ . واعمرو بن شُرّحبيل»: هو أبو ميسرة الهمدانيّ الكوفيّ العابد المخضرم 
الثقة . 

وقوله: «ثم ذكر كلمة الخ القائل هو الأعمش» والذاكر هو شقيق» والمعنى أن 
شقيقًا ذكر كلمة لم أحفظ لفظهاء لكن معناه: «عن عمرو بن شرحبيل الخ»» وإطلاق 
الكلمة على الكلام شائع في اللغةء كما قال ابن مالك في « خلاصته» : 

والحديث صحيح موقوف» كما سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهر حسبنا» ونعم الوكيل . 

- ا a E‏ ا حدقا بو شنار ل الا ٠‏ ن أبي 


يوم م الْقَامَة ةه في ١‏ الدمّاء»» . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . و«أبو معاوية»: 


(1) بفتحتين: نسبة إلى موضع بالكوفة . 
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هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» أحفظ من روى عن الأعمش» غير سفيان الثوري . 

والحديث مرسل صحيح بما سبقه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء وعم الوكيل: 

417" (أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنُ الْعَلَوء قَالَ: حَدَتَنا أَبُو مُعَاويَة قَالَ: حَدَئَنَا اْأَعْمَشء 
عَنْ شَقِيق عَن عَبْدٍ اللّه» قَالَ: «أُوَّلُ مَا يُقُضَى بَئْنَّ الاس في الدَّمَاءِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» والحديث 
صحيح موقوف» وهو في حكم المرفوع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونم الوديل: 

۸- (أَخْبَرنَا إبِرَاهِيم : بُ الْمُسْتَمِرٌ قَالَ: حدما عَمْرُو بْنُ عَاضِمٍ» قَالَ: حَدَّثَا 
مر حن أببهء عن امش ؛ عَنْ شَّقِيقٍ بْنِ سَلَمَة» عَنْ عَمْرِو بْنِ شرَحَبِيلَ» عَنْ عَبْدِ 
الله بْنِ مَسْعُودِء ء عَن الي ا قال : «تجيء الرّجُلُ» آخِذًا بيد الرَجُلِء َيقُولَ: يا رب 
هَذَا قلي يمول الله له 4: لم قتلته؟ ٠‏ فَيَقُولَ: تنه لتكُونَ المرة لَك َيفُول: فَإِنَا لي 
وَټجيءَ الرّجُلْ آخِذَا بيد الرَجُلِء يفول : إن هذا ََلَي» فَيَقُولَ الله لَه 4: لِمَ قََلتَه؟ قَيقُولَ : 
لتَكُونَ الْعِرْةُ لِفلَانِء كَيَقُولَ: إا لَيِسَث لِفْلَانِء يبء بإثمه»». 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (إبراهيم ب بن الْمُسْتَِرَ الْهُذَليَء الْعُرُوقيَ بالقاف- الناجيّ بالنون» والجيم- 
أبو إسحاق الصري: صدوق يُغرب ]١١[‏ . 

قال النسائيَّ: صدوق. وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال: ربّما أغرب. روى عنه أبوداودء والترمذيّ في «الشمائل»» 
والمضتف» وله عنذه فن هذا الكاب حديقان فقط > هذا الحديثفء وفى «كتات الذيئة» 
٥۵ ۰‏ -حدیث ال «لما قدم على النبي كلد بالمدينة) الحديث . 

؟- (عمرو بن عاصم) الكلابيّ القيسيّء أبو عثمان البصريّء صدوقٌ في حفظه 
شيء» من صغار [9] /ا١/ ١6687‏ . 

۳- (معتمر) بن سليمان بن طرخان التيميّ» أبو محمد الملقّب بالطفيل البصريّ» 
قت من كبار [9] ١ . ٠١/1٠١‏ 

. ٠١١/۸۷ ]5[ (أبوه) سليمان بن طرخان التيميّ» أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد‎ - ٤ 

ه- (الأعمش) سليمان بن ا أبو محمد الكوفيّ» ثقة ثبت ورعء لكنه يدلس 
A/V [°]‏ . 

1- (شقيق بن سلمة) أبو وائل المترجم قريبًا. 


رَبَةَ 


۷- (عمرو بن شُرَخبيل) الهمدانيء اشر ة الكوفيّ» مخضرم ثقة عابد [۲] 
4 . 

8- (عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنهه5/ ۳۹ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» كما سبق آنمًا. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين» يروي بعضهم عن 


بعض : : سليمان بن طرخان» عن الأعمش» > عن شقيق » عن عمرو بن شُرحبيل» ورواية 
الأول من الثاني من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن سليمان من الطبقة الرابعة» 


والأعمش من الخامسة» وروا اال شن اراح من رر اا لأنهما مخضرمان. 
واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَن عَبْدِ الله بْن مَسْعُودِ) رضى الله تعالى عنه (عَنْ النّبئ كَكلِق) أنه (قَالَ: «يجىء 
الرَجُلُ) أي المقتول» وفي رواية جندب التالية : «يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة» (آخِذًا 
ي الرّجُل) أي قاتله (فَيقُولُ : يا َب هذا لني فْيقُولُ الله لَه أي للقاتل (لمَ قََلته؟) 
أي لأ سبب قتل هذا الرجل (فْيَقُولُ: ََْيُهُ لِتَكُونَ الْعِرّهُ لَكَ) هذا ظاهر فيمن قتل 
مستحمًا للقتل» كمن قتل للقصاص» أو للبغي» أو نحو ذلك؛ دفعا للفتنة» ورفعًا 
للفساد عن البلاد والعبادء وهذا فيه إظهار عرّة الله تعالى بتنفيذ أحكامهء وظهور الحق 
والعدل في الأرض فلذلك (يَقُولَ) تعالى (فَإِنهَا) أي العزّة (لي) أي ثابتة» ومستّحقة مه لي 
م و يي : إنّ هذا قَتَلنيء فَبَقُو فَيَقُولُ الله 

0 قِيَقُولُ) القاتل (لِتَكُونَ الْعرْة لفْلَان) هذا فيمن قتل للعصبيّة› ا ة من 

يستحقّ النصرء بأن كان ظالمًا (كيَقُولٌ) الله تعالى(إِنا) أي العرّة التي قتل من أجلها 

ال ة من عمل بطاعة المولى العزيزء كما 
قال الله تعالى: ويه أَلْمِرّهُ وَلِرَسُولِه وَللْمومِيينَ4 الآية [المنافقون:8] (فَييُوهُ) من باب 
قال: أي يرجع (بِنْمِهِ) أي إثم القاتل» أي إثم قتله المؤمن ظلمًا. 0 أن يكون 
افير يون ويؤيّد هذا قوله عز وجل في قصّة ابني آدم 2 : i‏ رد أن 1 
بإثمى يك 94 من آصحَب الَا وذلك جروا ألطَلِلِيِنَ4 [المائدة:۲۹] . 

[فإن قيل]: هذا يعارض قوله تعالى: #ولا رر وازدة ودد ار الآية 
[الإسراء : ]٠١‏ . ش 
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[أجيب]: أكالاة لبد نم سن عزن كين عه دل وأما إذا استحقّ ذلك» 
فإنه يحمل وزر غیره» حيث ظلمه. فجوزي جيل وزره عليه؛ كما قال الله تعالى : 
«ليحملواً أوزارهُم کاملة ر يرم َة وَين وار الت باتهم بعر عار الآية 
[النحل : 6؟] . وقد جاء ذنوب غيره ما أخرجه مسلم فيي اصحيحه» من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ية قال: «أتدرون ما 
المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم لهء ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمتو 
من يأتي يوم القيامة بصلاةء وصيامء وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 
مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناتهء وهذا من حسناته» 
فإن فنيت حسناته» قبل أن يُقضَى ما عليه» أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طرح 
في انار : 

قال الْمَازِرِيُ : وَرَعَمَ بَعْض الْمُبْتَدِعَة ة أن هذا الحَدِيث مُعَارِض لِقَِْتعَالَى : #ولا رر 
َاذِئَكٌ ودد أُخْريقْ4 [الإسراء: 16]ء وَهَذَّا الاغْتِرراض علط مِنْهُء وَجَهَالّة بَيْئَة؛ لأنّه إِنْمَا 
عُوقِبَ بِفِعْلِهِ وَوِزْره وَظلْمه » فَتَوَجّهَتْ عَلَيِهِ حُمُوق لِعْرَمَائِهِ » فَدُفِعَتْ إِلَيْهِمْ مِنْ حَسّئاته 
لما فرَعْتْ وَبَقِيثْ بَقِيّة قُوبآث عَلَى حَسَبٍ ما افْتضَنْهُ حِكْمّة الله تَعَالَى في حَلقه » 
وَعَدْله في عِباده » اد ُذرما ِن سات خْصُومه » فَوْضِعَ عله ٠‏ فَعُوقِبَ به فِي النّار. 


ت 


فُحَقِيقة ال مقُوبة نما ِي بِسَبْبٍِ ظلمه » وَلَمْ يُعَاقْب بير جئاية وَظلم مِنهُ » وَهَذَا كله 
مَذْهَب أهْل السّئة . وال أَغْلّم انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۳۹۹۸/۲- وفي 
«الكبرى» "55٠0/7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

4 حبرا عبد اله بن مُحَمدِ بن نيمء قال : دتا حَجاجٌ قال : أخبرَنِي 
شبد عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَء قَالَ: قَالَ جُنْدبٌء حَدْتَنِي فُلَان» أن رَسُولَ الله يكل 
قَال: «بجيء الول بال يوم القيامة. قَيقُول: سَل هَذَا فِيمَ فَتلَنِيء فَيَقُولَ : قَتَلبُهُ على 
مُلْكِ فان قال : جُنْدَ جندب : ت: فاتقها) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 519/7٠١ ]۱۱[ (عَبْدُ الله بْنْ مُحَمْدٍ بن تَمِيم) أبو حُميد المصيصيء ثقة‎ -١ 

1- (حجاج) بن محمد الأعور» أبو محمد المصّيصيّ» ثقة ثبتء لكنه اختلط لما 


.- 
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قدم بغداد ]٩[‏ ۳۲/۲۸ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [۷] ۲۷/۲٤٣‏ . 

٤‏ - (أبو عمران الْجَْنِي) عبد الملك بن حبيب الأزديّ البصريّ» مشهور بكيته» ثقةء 
من كبار [5] ١5/١5‏ . 

ه- (جندب) بن عبد الله بن سفيان البجلى» ثم الْعَلَّقَىَ بفتحتين» ثم قاف- 
أبو عبد الله وربّما نُسب لجدّهء له صحبة» ويقال: جندب بن خالد بن سفيان. روى 
عن حذيفة. وقال البغويّ: عن أحمد: جندب ليست له صحبة قديمة. قال ابن حبّان: 
هو جندب الخير. وقال البغويّ: هو جندب ابن أم جندب. وذكره البخاريٌ في 
«التاريخ» فيمن توفي من الستين إلى السبعين . روى له الجماعة» وله عند المصتف في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث : هذا الحديث» و-7/78١41-:‏ «من قاتل تحت راية عمّية» 
الحديث. وفي «كتاب الضحايا» -4759/54 وه/ :-٤۳۷١‏ «من ذبح قبل الصلاةء 
فليذبح شاة» الحديث. 

5- (الرجل المبهم) والظاهر أنه صحابيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَ) -بفتح الجيم» وسكون الواو-: نسبة إلى جَوؤْن بطن من 
الأزد (قال: قال جُنْدَبٌ) رضي الله تعالى عنه (حَدَّثَنِي قُلَانّ) كناية عن اسم رجل سما 
والظاهر أنه صحابيّ؛ وجهالتهم لا تضرّ؛ لأنہم كلهم عدول (أَنَّ رَسُولَ الله يلو قَالَ: 
«بجي الْمَقْبُولُ بِقَاتِلِهِ) الباء للتعدية: أي يأتي به» أو يُحضره» أو للمصاحبة: أي يجيء 
معه (يَْمَ الْقَِامَةِ» فيَقُولٌ) أي المقتول لله سبحانه وتعالى(سَلْ هَدًا) أي القاتل (فِيم) هي 
«ما» الاستفهامية » حذفت ألفها؛ لدخول الجار عليها؛ تخفيفاء كما قال في «الخلاصة»: 

وما في الاسْتفْهام إن جَرْثْ خذِف الها وَأَوْلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ 

(قتَلني) أي لأ سبت قتلتني حين قتلني؟» ذ«في» تعليليّة. (فَيَقُولَ) أي القاتل (فَتَلْهُ 
عَلَى مُلْكِ فُلّان») بكسر الميمء أو ضمهاء قال الطيبي: [فإن قلت]: كيف طابق هذا 
قوله: «فيم قتلني؟» ؛لأنه سأله عن سبب قتله؟. [قلت]: قوله: «على ملك فلان» 
معناه: على عهده ملك من السلاطين» وزمانه» أي في نُصرتهء هذا إذا كانت الرواية 
E‏ وإذا كانت بالكسرء > كان المعنى : قتلته على مشاجرة بيني وبينه 

في ملك زيد مثلا. | 00 


. ٤٠/۷ راجع «المرقاة»‎ )١( 


۲۱ سے 

(قال: جُنْدَبُ) رضي الله تعالى عنه (فَائقِهَا) أي فاجتنب هذه السيّئة القبيحة المؤدّية 
إلى مثل هذا الجواب الفاضح. وقال في «المرقاة»: أي اجتنب القتلة» أو احترز 
النُصرة» أو المشاجرة» وهي المخالفة» والمنازعة المفضية إلى القتل. قال الطيبى : 
وكأنْ جندب رضي الله عنه ينصح رجلا أراد هذه الفعلة» واستشهد بهذا اللعدية ي 
قال: فإذا سمعت بذلكء فاتقها. انتهى0'. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث جندب» عن رجل مبهم هذا صحيح» وهو 
من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا؟/ 499- وفى «الكبرى» 151/7" . 
وأخرجه (أحمد) في أول مسند المدنيين» ١7174‏ و«باقي ف الأنصار» 57٠.٠‏ 
و٤۲۲۱‏ و۲۲۷۸ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

7-۰ (أَخْبَرَنًا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدَننَا سُفْيَانُ؛ عَنْ عَمارِ الدغِيْء عَنْ سَالِم بن أبي 
الْجَعْدِء أن ابن ار سبل عَمْنْ تل مُؤْمِنَاء مُتَعَمْدَاء َم تاب وَآمَنَء وَعَمِلَ صَالِحَاء 
ثم اتدَى؟. كُقَالَ بن عَبّاس : وای لَه لتُْبَةُ؟» سَمِعْتٌ یکم يكل يَقُولَ: «تجيء 
مُتَعَلْمًا الْقَاتِلء تَشْحَبُ و دما« يفول : أي رَبْ سَلْ هَذَاء فيم تَلّني؟». 5 ثم قال 
وَاللّهِ لَقَد أَنْرَلّهَا الل 4 لتخي 
رجال هذا د 

١ ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني»  ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (سفيان) بن عيينة الهلاليَ مولاهم. أو بحمد المكي الإمام الحافظ الحجة [۸] 
١/١‏ . 

۳- (عمار الذهني) -بضمء فسكون- : هو ابن معاوية البجليّء أبو معاوية الكوفيّ؛ 
صدوق يتشيّع [5] ۷/ ٩۹٩۷‏ : 


. ٤٠/۷ «المرقاةه‎ )١( 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث تمام الألف الرابعء انتهيت منه بحمد الله تعالى ليلة‎ )۲( 
أغسطس / ۱۹۹۹ م . وكان إتمام الألف‎ /١١ هالموافق‎ ٠ |١ /١6 الخميس بعد صلاة العشاء‎ 
الثالث في 519/7/17١ه فيكون ما بين إتماميهما عشرة أشهرء وهذا بفضل الله سبحانه تعالى»‎ 
وحسن توفيقه» وأسأله المزيد من فضله» وعونه حتى أكمّله في أقرب وقت على الوجه‎ 
ا إنه ۾ ولي ذل ذلك. والقادر عليه. سبحانك اللّهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت»‎ 


: شرح سنن النسائر - كات الْمُحَارَبَة 

A۲ حح‎ 

5- (سالم بن أبي الجعد) رافع العَطَفانيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ» ثقة» يرسل 
كثيرًا [۳] ۷۷/٦۱‏ . 

ه- (ابن عبّاس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ۳١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ» وفيه ابن عباس يت أحد 
العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى )١595(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم بْنِ أي الْجَعْدِ) رحمه الله تعالى (أَنّ ابْنَ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما 
(سُئْلَ) بالبناء للمفعول» والسائل هو سعيد بن جبير» كما تبيّنه الروايات الآتية (عَمْنْ قَقَلَ) 
بالبناء للفاعل (مُؤْمِنَاء مِتَعَمّذَاء م م نَابَ) بشرط التوبة» ومنها تمكينه للاقتصاص منه 
(وَآَمَنَ وَعَولَ صَالِحَاء م افتدَى؟, قال ابْنُ عَبّاس) يقب (وَأَنَى لَه النوْبَُ؟) «أنى» بفتح 
الهمزة بمعنى «كيف؛. أي كيف تكون له التوبة» و وتُقبل منه» وقد قتل مؤمنًا 
متعمّداء ثم ذكر مستنده في ذلك » فقال (سَمِعْتُ نیکم يكل مب 
كما تبينه الرواية الآتية في 407- (مْتَعلَقَا الْقَاتِلِ تُشْخُبُ) بمعجمتين» يقال: شَحَبَت 
أوداج القتيل دما شَحْبّاء من بابي قتل» ونفع : جرت» وشخب اللبنُء وكلٌ مائع شَحْبًا 
ذو وسال وشككة انا دا ون ولا يعد دع الح الى جمع 
ودج . قال الفيّومي: الْوَدجُ بفتح الدال» والكسر ا عرق الأخدع الذي يُقطعه 
الذابح› فلا يبقى معه حياةٌ» ويقال : في الجسد عرق واحدٌّ حيثما قُطع مات صاحبه» وله 
في کل عضو اس فهو في الع الودج» والْوَرِيد أيضاء وفي الظهر النْيّاطء وهو عرق 
ممتد فيه» والأبهر» وهو عرق مُسَتبطِنُ الصّلْب» والقلبُ متصل به والوّتِين في البطن» 
والنّسَا في الفخذء والأبجلُ في الرجل» والأكحلُ في اليد والصافن في الساق. وقال 
في «المجرّد' أيضًا: الوريد عرق كبير» يدور في البدن. وذكر ممق ما تقذ لكنه خالف 
في بعضهء ثم قال: والْوَّدَجان: عِرْقان غليظان» يكتنفان ثُغْرَة النْخر يميئًا ويسارّاء 
والجمع أوداجٌ» مثلٌُ سبب وأسباب» وودَجْتٌ الذَابَةَ وَدْجَاء من باب وَعَدَ:ْ قطعت 
وَدَجَهاء ووَدْجْيُها بالتثقيل مبالغةٌ» وهو لها كالفصد للإنسان؛ لأنه يقال: وَدَجِتٌ المالّ: 
إذا أصلحته» وودجتٌ بين القوم: أصلحتٌ. انتهى كلام الفِيَوميّ . 
' وقوله (دما) منصوب على التمييز (فْيَقُول : أَيْ) حرف نداء للأوسطء كما قال في 


- (تَعْظِيم الدّم) - حديث رقم ٤٠٠٠‏ 


Y۳ 


«الكوكب الساطع» : 

«أي» لدا الأَوْسَطٍ في الشَّهِيرٍ لا الْقُرْبٍ وَلبْعْدٍ و لِفّفْسِيرٍ 

لكنها هنا مستعملة للقرب» والله تعالى أعلم. 

(رَبْ) أصله «ربي» مضافًا إلى ياء المتكلّم» ثم حمَّف بحذفهاء استغناء بالكسرة» 
وهذا هو الأكثر في الاستعمال» ويجوز «ربّي» بإبقاء الياء ساكنة» ويجوز فيه «رَبّْ» 
بقلب الياء ألما وحذفها استغناء بالفتحة» ويجوز فيه «ربّاه بقلب الياء ألقّاء والكسرة 
فتحةً» ويجوز فيه «ربّيّ» بفتح الياء» ويجوز على قلة ضمّها تشبيهًا بالمفرد» وإلى هذه 
القاعدة» سوى الأخيرة أشار ابن مالك فى «خلاصته» حيث قال: 

وَاجْعَلْ . مُنَادَى صح إن قف ليا َد مَبْدِي مَبْدَ مَبْدَا مَبْيِيا 

(سَلْ هَذَا) القاتل (فِيمَ قَتَلَيِي؟) ووجه استدلال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
بالحديث على أن قتل المؤمن عمدًا لا توبة له أن تعلق المقتول بالقاتل شاخبة أوداجه 
يقتضي أن يحكم له على خصمه» وقد تبيّن بالنصوص الأخرى أن القضاء عليه أن يبوء 
بإئمه» فيكون من أهل النارء كما قصّ الله تعالى ذلك في حكاية نبأ ابني آدم عليه 
السلام» حيث قال: ا ارد أن توا پإئيى ك تكو ين أضحب ألثَارٍ وديك جروا 
لطَلِِينَ* [المائدة :۲۹]ء وكقوله يه فی حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه 
الماضي : «فيبوء بإئمه»» مع أن آية: «ومن يشل مؤيگا مُتَعَمَدَا زاوم 
جَهَلَم4 الآية [النساء :۹۳] ظاهرة في ذلك» كما أشار إليه قوله (ثُمّ قَالَ) ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما (وَاللّهِ لَقَد أَنْرَلَهَا اللُّ) أي الآية التي تدلَ على أن قاتل المؤمن 
عمدًا من أهل النار» وهي قوله تعالى: ومن يفنل مُؤْهِنَا متعيدا فَجَرَاوٌم 
جَهَلَم لدا فا وَعَضِب اله عليه وَلَمَتَمٌ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظيًا4 ا ] 
لم نا ی ای ان عند نا ارلا لم يرل الله ای مل يلسع ما م فهي 
محكمة» غير منسوخة» تدل على أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدًا. هذا تقرير رأي ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما فى هذه المسألة» وقد خالفه فيها جمهور السلف والخلف» 
فقالوا: إن له توبة» وإنه تحث المشيئة. ' 

وقد اختلفت الروايات عن ابن عاس رضي الله تعالى عنهماء فقال في «الفتح»: 
وَحَاصِل ما فِي هَذِهِ الرُوَايّات أ ان عَبّاس كَانَ نَارَة يَجَعَل الاين في مَحَلَّ وَاجِدء 
فَلِذَلِكَ جزم بشخ إِحْدَاهُمًا » وَتَارَةَ يَجْعَل مَحَلَْهُمَا مُخْتَلًِا . 

بذكن الْجَمْع بين كلام بأنْعُمُوم الي في اران حص متها مار رَه الْمُؤْمِن الْقَمْلَ 
مُتَعَمُدَا » وَكَثِيرٌ مِنْ السّلف يُطْلِقُونَ الخ عَلَى التّخْصِيص ء وَهَذَا أَؤْلَى مِنْ حَمْل كَلامه 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحاربة 


۲٦٤1 جخ‎ 


عَلَى الاق . وَأُوْلَى مِنْ دَعْرَى أنه ال ٻالشخ كُمْ رَجَعَ عَنْهُ . وَقَوْل ابن عَبّاس بِأَنّ 
الْمُؤِْن دا قَتَلَ مُؤْمِنًا معدا لا تَؤْبة لَه مَشْهُور عَنْهُ » وذ جَاءَ عَنْهُ في ذَلِكَ ما هُوَ أضرّح 
يما تَقَدمَ: فَرَوَى خمد وَالطَبَرِيُ مِنْ طريق يَحْيَى الْجَابرء وَالنَسَائِيّ» وان مَاجَهُ مِنْ 
طريق عَمّار الذّمْنِيَ كِلَاهُمَا عَنْ سَالِم بن أبي الْجَعْد قَالَ: « کت عِنْدَ ان عَبّاس بَعْدَما 
كُفٌ بَصّره » ناتاه رَجُل كَقَالَ: ما تَرَى في رَجُل قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًا ؟ قَالَ: جَرَاوُهُ جهنم 
خَالِدًا فِيهَا » وَسَاقَ الآيّة إلى طعَظِيمًا»4» قَالَ: لَقَدْ نَرَلَتْ في آجر ما نَرَلَ » وَمَا نَسَحَهَا 
شَيْء حََّى فض رَسُول الله يلل » وَمَا نَرَلَ وَخي بَعْدَ رَسُول الله يك . ال : أَكْرَأَيْت إِنْ 
تَابٌ وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صَالِحًا تم امُتَدَى ؟ قَالَ: وَأَنَى لَهُ التؤْبّة وَالْهُدَى « لَفْظ يَحْبَى 
الْجابر > وَالآخَر نَخوه . 

وَجَاءَ عَلَى وَفْق ما ذَهَبَ إِلَيْهِ ان عَبّاس في ذَلِكَ أَحَاويث كَثِيرَة: مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَحْمّد 
َالنْسَائيُ من طرِيق أبي إذريس الْحَوْلَانيَ» عَنْ مُعَاوِيّة» سمغت رَسُول الله يك يقُول : 
«كُلّ دنب عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَهُ ٍلا الل يَمُوت كَافِرًا » وَالرَجُل يفل مُؤْمِئًا مُتَعَمّدا . 

وَكَدْ حَمَلَ جُهُور التّلف. وَجَيع أَمْل السْئّة مَا وَرَدَ مِنْ دُلِكَ عَلَى التُغِيظ » 
وَصَسحُوا تَؤبّة الْقَاتِل كَمَيْرِِ » وَكَالُوا: مَعْتى قَوْله : طهَجَرَاوُمٌ جَهَنّمْ4 أن إِنْ شَاءَ الله 
أن يُجَازِيهُ تَمَسْكَا بقَوْلِهِ تعَالَى في سُورَة لاء أَنِضًا: «إنَّ أله لا يعر أن برك وي و 
ما مو كلك لن € [النساء:۸٤]‏ . 

وَمِنْ الْحْجة في ذَلِكَ حَدِيث الْإسْرَائيلِيَ الذي كَل يَسْعَةَ وَيِسْعِينَ تًا ثُمْ أنَى تَمَام 
المائة قال لَهُ: لا وء فَمَتَلَهُ فَأَكْمَلَ به مِائَةَ . ثم جَاءَ آخر كَمَالَ: « وَمَنْ يَحُول بيك 


موا م 


وَبَيْنَ التّؤبّة» الْحَدِيث » وَهُوَ مَشْهُور”'". وَإِذَا تبت ذَّلِكَ لِمَنْ فيل مِنْ غَيْر هَذِهِ الام 


)١(‏ هو ما أخرجه الشيخان» واللفظ لمسلمء قال رحمه الله تعالى: 

حدثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء واللفظ لابن المثنىء» قالا: حدثنا معاذ بن هشامء 
حدثني أبي» عن قتادة» عن أبي الصديق» عن أبي سعيد الخدري» أن نبي الله يك قال: «كان 
فيمن كان قبلكم رجل» قتل تسعة وتسعين نفساء» فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على راهب» 
فأتاه» فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمل به مائةء ثم 
سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على رجل عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ 
فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة» انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسا يعبدون الله 
فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضكء فإنها أرض سوءء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه 
الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبا مقبلا 
بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي» 
فجعلوه بينهم ۰ فقال : قيسوا ما بين الأرضين» فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه 
أدنى إلى الأرض التى أرادء فقبضته ملاثكة الرحمة) . 


۲٥‏ لمعم 


فمئله لَهُمْ أَوْلَى لِمَا حَمْفَ الله عَنْهُمْ مِنْ الْأثقَال التي كَانَثْ عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ. انتهى 

وقال لنووي رحمه الله تعالى في شوح حديث تة الرجل الإسرااي المذكور: ما 
نصه : : هذا مَذَْبِ هل الْهِلم » وَإِخْاعهمْ عَلَى صحة وب الال عَمْدَا » وَلَمْ يحالف 
أحد مِنْهُمْ إلا ابن عَبّاس . وأا مَا قل عَنْ بَْض السُلّف يِن جلاف هَذَا » مراد قَائِله 
الاو عن سيت القزية > ل أله تقد يَعْتَقِد بُطلان تَؤْيَته . وَهَذَا الْحَدِيثْ ظاهِر فيه » وَهُوَ إِنْ 
کا شَرْعَا لِمَنْ قَبْلنَا » وَفِي الاحْتِجاج به جلاف فُلَيْسَ مَرْضِع الْخِلّاف › وَإِنمَا مَوْضِعِه 
إا لم برذ شَرْعا بمُوَافقَيِهِ وَتَْرِيره » فَإِنْ وَرَدَ گان شَرْعًا لا بَا شك › وَهَذَا قد وَرَ 
شَرْعَْا په وَهُوَ وله تَعَالَى : طوَالِْينَ لا بعرت مح آله إلا محر 4 إلى قؤله: إلا من 
تاب الآية [الفرقان :۷۰-1۸] . وَأَمًا قله تَعَالَى: ومن يَفْشُلْ مُؤوكا ا 
فجرَاؤم جَهَلَم كلا فيبا»#الآية [النساء: 97] ا في مَعْنَاهَا: أن جا 
جهنم وَكَد يُجَارَّى به » وذ يُجَارَى بِعَيرِهِ وَقَدْ لا يُجَارَّى بَل يُعْمَى عَنْهُ » فَإِنْ قَتَلَ عَمْدَا 
مُستجلا لَه بير حَق وَلَا اويل » فَهُرَ گافر مئ » يُحَلّد پو في جهنم الجاع » وَإِنْ كَانَ 
عر مسجل بل مُعْتَقِدَا تحريمه فهو فاسق عاص مُرْتكب كبيرّة » جَرَاوُهُ جهئم خَالِدًا 
فِيهاء کن مضل الله تَعَالَى َم حبر أنه لا يُخَلْد مَنْ مَاتَ مُرَحَدًا فيهَا » ايلد هذا 
وکن كَذ يَُْى ئه » انحل الثار أضلَا , وذ لا قى عله » بل يُعَذْب كسار 
الْعْضَاةَ الْمُوَحْدِينَ » م يَخْرْج مَعَهُمْ مَعَهُمْ إلى الْجَنّة ‏ ولا يُخَلْد في الئار » فَهَذَا ع 
في مَعْنَى الآية » ولا يرم مِنْ كؤنه يَستَحقْ أَنْ يُجَارَى بعْقُوبَةٍ مخصُوضة أن يحم دك 
الْجَرَاه » وَلَيِسَ في الآية إخبار باه يُخلّد في جَهَنّم » وَإِنّمَا فيها أا جَرَاوُهُ أي : تحر 
أن يُجَارَى ذلك › وَقِيلَ: إن المْرَاه مَنْ فل مسجلا » ٠‏ قيل : وَرَدَثْ الآيّة في رَجُل 
يبء وَقِيلَ: الْمْرَاد بِالْحُلُودٍ طول الْمّدّة لا الدّوَامِ » وَقِيلَ: مَعْنَاهَا هَذَا جَزَارُهُ إِنْ 
جَارَاهُ وَهَذِه الأفوال كُلَهَا ضَعِيقّة أ قَاسدَة لِمُحَالَمتهَا حَقِيقة لظ الآية ااال 
ُو شاع عَلَى ألسئة ڻير ِن الئاس ٠‏ وُو سد لِأنهُ َمضِي ائ ذا عْفِيَ عَنُْ حرج عَنْ 
وتا کاٽٽ جَرَاء » وَهِيَ جَرَاء لَه » لَكِنْ تَرَك الله مُجَارَّاته عَفْوَا عَنْهُ وَكَرَمَا » فَالصّوَاب 
ما قَدَمتَاهُ . وَآلله أغلّم . انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى" . وسيأتي بيان الخلاف 
مفصّلًا في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم و 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. «كتاب التفسير» رقم الحديث57!؟‎ . ٤٤۳-٤٤١ /۹ «فتح»‎ )١( 
. «شرح صحيح مسلم» ۱۷/ 85-486 . «كتاب التوبة»‎ )۲( 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عیاش .رضي الله تعالن عتهكا بهذا نق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟/ ٤٠٠٠١‏ وا٠٠٤‏ و١٠٠٤‏ و6٠50‏ وفى «كتاب القسامة» /٤۸‏ 58515 
و٥٦۸٤‏ و۸11٤‏ و۷٦۸٤-‏ وفى «الكبرى» EY /Y‏ و و٤ "10y,‏ 
و۳ . وأخرجه (خ) في «المناقب» A00‏ و«التفسير» VITy V1g ٠‏ 
و٤۷٤‏ و٥۷٤‏ و۷٤‏ (م) في «الإيمان» ٠۲۲‏ وه «التفسير» ٠٠۲۳‏ (د) في «الفتن» 
٥‏ (ق) في «الديات» ۲٠۲۱‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان م الالء 
(ومنها): مجىء المقتول متعلقًا بقاتله» شاخبة أوداجه بالدم؛ إظهرارٌ للحجة» وإلزامًا 
لخصمه دون ن إقامة بيّنة. (ومنها): إثبات مخاطبة الله تعالى ا وفصل 
القضاء بينهما. (ومنها) : أن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما استدل بهذا الحديث على 
أذ قال المؤمن ال ل .وقد عالت هون الف والسلف فى كلك اا 
بيانه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في توبة قاتل المؤمن عمدًا: 

قال أبو عبد الله القرطب رحمه الله تعالى فى «تفسيره»: واختلف العلماء فى قاتل 
العمدء هل له توبة؟ . رف ا د د قال : اختلف أهل الكوفةء 
فرحلت فيها إلى ابن عبّاس» فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه الآية: ومن كمسل 
مُؤْمكَا مُتَعَمّدَا قرام جهنم 4 [النساء : 91] هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء. 
وروی النسائيٰ عنه» قال : الت ابن عباس » بهل لمن فل هوم متعمّدًا من توبة؟ قال: 
لاء وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: ظوَلْدِينَ لا لا ينغورت م آله إا عَاحَرَ 4 
[الفرقان: 54] قال: هذه آية مكيَّةٌ نسختها آية مدني : «وَمن كمسل موسا معدا 
نَجَرَاوّمٌ هم لدا نبا وعضب اله عليه [النساء :۹۳] . وروی عن زيد بن 
ثابت نحوهء وأن آية النساء نزلت بعد الفرقان بستّة أشهرء وفي رواية بثمانية أشهرء 
ذكرهما النسائيَ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. | 

وإلى عموم هذه الآية» مع هذه الأخبار عن زيدء وابن عبّاس ذهبت المعتزلة» 
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وقالوا: هذا مخصّص عموم قوله تعالى : وير مَا د ذلك لمن 425 [النساء »]٤۸:‏ 
ورأوا أن الوعيد نافذ حتمًا على كلّ قاتل» فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا: التقدير : ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدًا. 

وذهب جماعة من العلماء منهم : عبد الله بن عمر كلك وهو أيضًا مرويّ عن زيد بن 
ثابتِ» وابن عباس رضي الله تعالى عنهم- إلى أن له توء روى يزيد بن هارون قال : 
أخبرنا أبو مالك الأشجعيّ» عن سعيد عبيدة» قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبّاس» فقال: 
ألمن قتل مؤمئًا متعمّدًا توبة؟ قال: لا إلا النار» قال: فلْمَا ذهب قال له جلساؤه: أهكذا 
كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة» قال: إني لأحسبه رجلا مُغضباء يريد 
أن يقثل مؤمئاء قال: فبعثوا فى إثره» فوجدوه كذلك. ` 

وهذا مذهب أهل السئّة» وهو الصحيح» وأن هذه الآية مخصّصة. ودليل التخصيص 
آياتٌ وأخبارٌء وقد أجمعوا على أن الآية نزلت فى مقيس بن ضبابة» وذلك أنه كان قد 
أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة» فوجدوا هشامًا قتي في بني النججارء فأخبر بذلك النبيَ 
بيا فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه» وأرسل معه رجلا من بني فهرء فقال بنو 
النجار: واللّه ما نعلم له قاتلاء ولكنًا نؤدّي الدية» فأعطوه مائة من الإبل» ثم انصرفا 
راجعين إلى المدينة» فعدا مقيس على الفهريّ» فقتله بأخيه» وأخذ الإبل» وانصرف إلى 
مكة كافرًا مرتدّاء وجعل يُتشد: 

قَثَلْتُ به فِهرًا وَحَمْلْتُ عَفْلَهُ سَرَاةَ بَئِي النّجَارٍ أَرْبَات قارع 

حَلَلتُ به وري وَأَْرَكتُ نوري وَكُنتُ إلى الأؤنَانٍ أل رَاجِع 

فقال رسول الله كلل : «لا أأمّنه في حلٌ» ولا حرم». وأمر بقتله يوم فتح مكة» وهو 
متعلقٌ بالكعبة . وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير» وعلماء الدين» فلا ينبغي أن يُحمل 
على السسلميث: ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله تعالى: #إنَّ 
لكت به لعا [هود: +0111 وقوله تعالى : هو الى بقل أل عن تاد » 
الآية [الشورى: 76]» وقوله تعالى: يعفر ما دو دَلِكَ لن ]42 [النساء:۸٤]ء‏ 
والأخذ بالظاهرين تناقض» 0 

ثم إن الجمع بين آية «الفرقان»» وهذه الآية ممكن» فلا نسخ» ولا تعارض» وذلك 
أن يحمل مطلق آية «النساء» على مقيّد آية «الفرقان»» فيكون معناه: فجزاؤه كذا إلا من 
تاب» لا سيّما وقد اتحد الموجب» وهو القتل» والموجَّب» وهو التواعد بالعقاب. 


زفق «فارع» : حصن بالمدينة . 
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وأما الأخبارء فكثيرة» كحديث غبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي قال 
فيه: اتبايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئّاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس 
التي حرّم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئًا من ذلك» 
فعوقب بهء فهو كقارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًاء فستره الله عليه فأمره إلى الله 
إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذّبه». مِتَفقٌ عليه . وكحديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن 
النبي بي في الذي قتل مائة نفس . متّفقٌ عليه. إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة . 

ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل» ويُقرٌ بأنه قتل عمداء ويأتي 
السلطانَ الأولياءء فيقام عليه الحدّء ويُقتل قَوَدَاء فهذا غير متب في الآخرة» والوعيد 
غير نافذ عليه إجماعًا على مقتضى حديث عبادة رضي الله تعالى عنه» فقد انكسر عليهم 
ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى: «ومن يَعْشُلْ مُؤمكا مْتَمَمَدَا هجرام جَهَنَدُ4 
[النساء :2197 ودخله التخصيص بما ذكرناء وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية 
مخصوصة كما ناء أو تكون محمولة على ما حُكي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: مُتَعَمّدَا» معناه مستحلا لقتله» فهذا أيضًا يؤول إلى الكفر إجماعًا . 

وقالت جماعة: إن القاتل في المشيئة تاب» أو لم ينّب. قاله أبو حنيفة» وأصحابه. 

[فإن قيل]: إن قوله تعالى: «#هَجَرَاوُمٍ جهنم کردا فا وعضب اله َيه 
وَلمَنَمُ» دليلٌ على كفره؛ لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان. 
[قلنا]: هذا وعيد» والخلف في الوعيد کرم كما قال: 

وَإِنْي مَتَى أَوْعَدنُهُ أو وَعَدثُهُ لَمُخْلِفٌ يادي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِي 

وقد تقدم جوابٌ ثان: إن جازاه بذلك» أي هو أهل لذلك» ومستحقه لعظم ذنبه. 
نض على هذا أبو ملز لاحقٌ بن حميد» وأبو صالح» وغيرهما. وروى أنس بن مالك 
رضي الله عنه» عن رسول الله يَكِِ أنه قال: «إذا وعد الله لعبد ثوابّاء فهو منجزه» وإن 
ارغ العقوبة؛ فله المشيئة» إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه»“. وفي هذين 
التأويلين دَخْلُء أما الأولء فقال القشيريّ: وفي هذا نظرٌ؛ لأن كلام الربَ لا يّقبل 
الخلف إلا أن یراد بهذا تخصيص العام » فهو إِذًا جائزٌ في الكلام. وأما الثاني» وإن 
روي أنه مرفوعٌ» فقال التخاس: وهذا الوجه الغلط فيه بيَنْء وقد قال الله عر وجل : 

ذلك رآ جَهَمٌ بنا كُتروأ» الآية [الكهف :٠٠٠]ء‏ ولم يقل أحد: إن جازاهم» وهو 


)١(‏ قال الجامع : هذا يحتاج إلى البحث في سنده. ولم يعزه القرطبيّ إلى أي مرجع › ولم أتمكن من 
البحث عنه» فاللّه تعالى أعلم بثبوته . 
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لم4 [النساء : “97]» وهو محمول 


وَلَمَنَهُ 


خطأ في العربيّة ؛ لأن بعده: #وَعَضِب اله عليه 
على معنى جازاه. 

وجوبٌ ثالث 9فَجَرَاوُهٍ جَهَنَّم4 إن لم يبء وأصرٌ على الذنب حتى وافى ربّه 
على الكفر بشؤم المعاصي. وذكر هبة الله في «كتاب الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى : ©#أوِيثْيرٌُ ما و ذلك لسن 42153 [النساء: 48]» وقال: هذا إجماع 
الناس إلا ابن عبّاس» وابن عمرء فإنهما قالا: هي محكمة. وفي هذا الذي قاله نظرٌ؛ 
لأنه موضع عموم وتخصيص» لا موضع نسخ. قاله ابن عطيّة. 

قال القرطبيَّ: هذا حسنٌّ؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبارء إنما المعنى: فهو يَجزيه. 
وقال النخاس في «معاني القرآن» له: القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكمء وأنه 
ُجازية إذا الم ب فإن تات فقد بن أمره:يقوله : ون قار لن تاب 4 [طه : 457]ء فهذا 
لا يخرج عنه» والخلود لا يقتضي الدوامء قال الله تعالى: وما جعلتا لبر ين َك 
اد4 الآية [الأنبياء : 4 ]» وقال تعالى : كسب أَنَّ مال للدم [الهمزة :٠]ء‏ وقال 
زُهَير: 

ولا ايتا إلا ابال الرواييا 

وهذا كله يدل على الخلد يُطلق على غير معنى التأبيد» فإن هذا يزول بزوال الدنياء 
وكذلك العرب تقول: لأخلدن فلاا في السجن» والسجن ينقطع ويفنى» وكذلك 
المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: خلد الله ملكهء وأبّد أيامه. انتهى كلام القرطبيّ 
رحمه الله ا 

ل قد تبيّن بما تقدّم أن الأرجح هو ما ذهب إليه 
الجمهور من أن قاتل المؤمن عمدًا تُقبل توبته؛ جمعًا بين النصوص المذكورء والعمل 
بالدليلين إذا أمكن أولى من إهمال أحدهما 

على اا چ عن ابن ای رطني الله ان مها اقل ا ا 
فقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» رقم 4- بسند صحيح › > على شرط الشيخين» 
عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس أنه أتاه رجل»ء فقال: إني خطبت امرأةٌ» فأبت أن 
تنكحني » وخطبها غيري» فأحبّت أن تنكحه. فجرت عليهاء فقتلتهاء فهل لي من توبة؟ 
قال انلك ا قال لاه قال + تت إلن اللهنعد وخر و ت لاطت 
فذهبتُ» فسألت ابن عبّاس: لم سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى 


. «الجامع لأحكام القرآن؛ 0/ 770-777 . «تفسير سورة النساء»‎ )١( 
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الله عر وجل من بر الوالدة. 

وأخرج ابن جرير ۱۳۸/١‏ بسند جيّد» عن سعيد» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما فى قوله تعالى: ومن يِفَل مُؤٌْهِنَا مُتَعَيِّدَا» [النساء:۹۳]ء قال: ليس 
لقاتل توبة» إلا أن يستغفر الله" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قد 
تراجع عن قوله الأول فقال بقول الجمهور في قبول توبة القاتل» وهذا القول منه هو 
الحق؛ لما ذكرنا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

--١‏ (قال: و أخبرِي ازمر بن يلي البَضرِي ؛ قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ 
قَالَ: حَدَّتَنَا شُعبَةٌ. عَن الْمُغِيرَةٍ ق ن النُعْمَانِء عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ جُبَيره قَال: اَلَف أهل 
الكوفّة في هَذِه الآيةِ : ومن يقل مُؤُوتَا تعمد [النساء :۹۳]» فَرَحَلْتُ إِلَى ابن 
َباس» فُسَألتهُء فَقَالَ: لقذ أنرلّث في آخِرٍ ما أَنزِلَ» ثُمّ مَا نَسَحََهَا شَيء). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا او الصحيح» وتقدّموا. 
و«المغيرة بن النعمان»: هو النخعئ الكوفء ثقة [5] ۲٠۸۲/٠١۱۸‏ . 

والحديث متمق عليهء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

: (أَخْبرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ» قَالَ: حَدََنَا ټخبی» قال : حَدَنَنا ابن جُرَئْج» قال‎ - f۲ 
دي الْقَاِمْ بن أبِي َر ڪن سَعِيدبْنِ بير َال : قُْتُ لابن َبّاس: هَل لِمَنْ قتَلَ مُوْمِنا‎ 
ESE متَعَمد مُتَعَمُدَا مِنْ تَوْبَةِ؟ قَالَ: لا وََرَأتُ عَلَِِ الآية التي في الْمُرْقَانِ:‎ 
إلا ءاخر ص يشت الس أل حم عَم َه إلا لْحِنَ 4 [الفرقان : 54]» قال : هَذِهٍ آي مَكَيدٌ‎ 
.)]97 : تَسَخنها آية مَدَنْئَةٌ : ومن مَل موک معدا فَجَرَاؤٌمَ جهنم 4 [النساء‎ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدمواء 
غير: 

-١‏ (القاسم بن أبي برّة'" ) بفتح الموحّدة» وتشديد الزاي- واسمه نافع» ويقال: 
يسار» ويقال: نافع بن يسار e‏ أبو عبد اللّه» ويقال: أبو عاصم القارىء 


)١(‏ راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الأبانيَ المجلد السادس- القسم الأول ص١7-1١71‏ . رقم 
الحديث ۲۷۹۹ . 


(۲) وفي «الفتح» 84--: مكيّ تابعيّ صغير » ثقة عندهم» وهو والد جد البرْيّ المقرىء» وهو 
اجمد جن محمد بن عدا بن القاسم . ويقال: أو بزّة جد القاسم» لا أبوه. انتهى . 
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المخزوميَ مولاهم. قيل: إن أصله من هَمَدّانء ثقة [5] . 

قال ابن معين» والعجليء والنسائيّ: ثقة. وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: 
توفي سنة أربع وعشرين ومائة بمكة» وكان ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»» وقال: مات سنة أربع عشرة» أو خمس عشرة» وقد قيل: سنة خمس 
وعشرين وماثة» والأول أصخ. وجده من فارس» أسلم على يد السائب بن صَيْفيَ» 
ولم يسمع التفسير من مجاهد أحذ غير القاسمء وكل من يروي عن مجاهد التفسيرء 
فإنما أخذه من كتاب اا وذكر البخاريّ في «الأوسط» عن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن القاسم بن أبي بزّة أن جه القاسم مات سنة )٠٠١(‏ . روى له الجماعة. 

وقوله: #وَمّن E‏ الآبة بدل من «آية مدنيّة»» أو خبر لمحذوف: أي هي: 
ومن يَفَثْلَ». 

والحديث متفقّ عليهء كما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل. 

00 4- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بُ بن الْمتنَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمْدُّء قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ 
ضور عن سعد بن جير قال : : أَمَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بن أبي لَيلَى” '". أن أَسْألَ ابن عَبّاس» 
عَنْ هَاَينِ الْآيَنينِ: ومن مسل مُؤْوثَا مُتَعَيَدَا فرام جَهَئَمُ4 [النساء :۹۳]ء 
َسَألتّه؟ مَقَالَ : لم يَنسَحْهَادَ عع وَعَنْ هَذِهِ الآبَة : الین لا غوت مح أله إا ءاخر رلا 
يقلو الس آلب حرم أنه إلا يأَلْحَيّ» [الفرقان: 14]» قَالَ: نرَلَتْ في أل 5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و 
تقدذموا غير مرّة. وامحمد): هو ابن جعفر غندر. و«منصور»: هو ابن ا 

وقوله: «أمرني عبد الرحمن بن أبي ليلى» هكذا في رواية المصنف هناء وفي 
«الكبرى»» وهو غلط» والصواب «أمرني عبد الرحمن بن أبزى»» كما سيأتي له في آخر 
«كتاب القسامة» برقم (١٦۸٤)ء‏ وهو الذي في «الصحيحين»» فقد رواه البخاريّ عن 
عبد ان» عن أبيه» عن شعبة» ورواه مسلم عن محمد بن المثتى» ومحمد بن بشار» 
كلاهما عن غندر» عن شعبة» عن منصورء عن سعيد بن جُبير» قال: أمرني 
عبد الرحمن ب بن أبرى الخ . وأشار في هامش «الكبرى» إلى أنه يوجد في ب بعض النسخ : 
«عبد الرحمن بن أبزى»» وهذا هو الصواب» والأول تصحيف» فتنبّه. والله تعالى 


أعلم . 


. هذا خطأء والصواب «عبدالرحمن بن أبزى؟ > كما سيأتي في الشرح‎ )١( 
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وقوله : «هاتين الآتين» أي آية #ومن يقتل مؤمنا» الآية» وآية ولا يقتلون النفس» 
ية. 

وقوله: «وعن هذه الآية» هذه هي الآية الثانية المسؤول عنها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- (أَخْبْرَنا حاب بن سُلَيِمَانَ الْمَنْجئن7"“. قَالَ: حَدَثَنَا ان أبِي رَؤَادِء قَالَ: 

حَدَْا ابن جرَنِج عَن عَبْدِ الأَلى الْْلِييِ» عَنْ سَعِيدٍ ِن جُبَير» عَنْ ابن عباس أن قَوْما 
كانثوا لوا قاروا وروا فَأكتَرواء وَانتهَكُواء اوا اللي کا قَالُوا : يا مُحَمدُء إِنَّ 
الذي تَقُولٌ. وَتَدْعو إِلَيهِ لْحَسَنْ ‏ و شیر أنّ لِمَا عملا كقارف انر الله عَنّْ وَجَلّ : 
ودن لا ينغورت م لَه ها ء 4 إلى اچد َيل س سيتتاتهم حَسَكدتٍ 6 
[الفرقان : 217١-54‏ قَالَ: يبدل الله شِرْكهُمْ إِيمَاناء وَزِنَاهُمْ إخصاناء وَنَوَلَتْ: فل 
يعبَادِىَ ألَذبنَ سرخا عل عل ل اليد [الرمز .)]٥١:‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (حاجب بن سليمان الْمنْبّجي) انو سد صدوق 1é /V [1°] e‏ من أفراد 
المصئتف. 

؟- (ابن أبي رَوَاد) هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد بف بفتح الراء» وتشديد 
الواو- المكيّء» صدوق يخطىء. وكان مُرْجِنَاء أفرط ابن حبّان» 2-7 متروك [4] 
.n ۷‏ 

- (ابن جُريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويي مولاهم المكيّء ثة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 

؛- (عبد الأعلى الثعلبي) هو عبد الأعلى بن عامر الثعلبيّ الكوفيّ» صدوق ب ° 
[7] ۸°/ °۹4 . 

- (سعيد بن جُبير) الأسديّ الوالبيّ مولاهم الكوفيء ثقة ثبت فقيه عابد [۳] ۲۸/ 


5 . 
5- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ "١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
)١(‏ بفتح الميم» وسكون النون» وكسر الموخدة» بعدها جيم : : نسبة إلى مدينة بالشام . قاله في «لبّ 
اللباب» ۷/۲ . 


(۲) هكذا قال «التقريب» > وهي عبارة الساجيّ» لكن الذي في ترجمته من «تہذيب التهذيب» أن 
الأكثرين على تضعيفه» فتنبّه . 


+٠٠4 (تَعْظِيمْ الدّم) - حديث رقم‎ -١ 


VY 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده» وعبد الأعلى» فمن رجال الأربعة. (ومنها) : 
أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ قَمَا گائوا َتَُو) المسلمين (فََكثَرُوا) من 
القتل (وَرَنَوا فَأكْثَرُوا) من الزنا (وَانَْهَكُوا) قال الفِيّوميَ: انتهك الرجل الْحُرمةٌ: تناولها 
بما لا يحل. انتهى. وحُذف المفعول هنا للتعميم. والمعنى: تناولوا جميع ما حرّم الله 
تعالى عليهم . 

(فأتؤا انب ي قَالُوا : يا مُحَمَّدٌُ) قال في «الفتح»: في رواية الطبرانيَ من وجه آخر 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن السائل عن ذلك هو وَحْشِيَ بن حَزْب قاتل 
حمزة رضي الله تعالى عنه» وأنه لما قال ذلك نزلت: إلا من تاب وا وَعَيِلَ 
عملا 9 الآية [الفرقان:٠۷]ء‏ فقال: هذا شرط شديدء فنزلت: ظ#قُل 
يعبَادِىَ 4 الآية . وروى ابن إسحاق في «السيرة» قال: حذثني نافع» عن ابن عمر» عن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «اتعدت أنا وعيّاش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاص 
أن نهاجر إلى ا فذكر الحديث في قصّتهمء ورجوع رفيقه» فنزلت : فل 
يَعبَاذِىَ الْذِينَ اسر عل اتشيه الآية [الزمر :١۳٥]ء‏ قال: فكتب بها إلى هشام. 
اي 0 
, (إنّ الي تَقُولٌ) من كلمة التوحيد (وَتَدْعُو إِلَيه) من عبادة الله تعالى (لَحَسَنْء لو 
ترنَا) قال أبو العبّاس القرطبيَّ رحمه الله تعالى عنه: يحتمل أن تكون الو» هنا 
للامتناع» ويكون جوابها محذوقاء تقديره: لأسلمناء أو نحوه. ويحتمل أن تكون 
للتمئي؛ بمعنى «ليت»» والأول أظهر. انتهى”" . 

(أَنّ بفتح الهمزة؛ لوقوعهما مفعولًا تبره أو مجرورة بحرف جر محذوف 
قياسّا» كما قال ابن مالك : 


وعد لَازِمَا بخزف جر ول خذف تلقف 


. «فتح» 011/4 «تفسير سورة الزمر»‎ )١( 


. 81/١ «المفهم»‎ )۲( 
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تقلا وَفِي «أنّ» ود«أن» يَطْرُِ مَعْ اَن بس كمعَجِئبْتُ أن يَدُوا 

أي بأنْ لما عملنا الخ (لِمَا عَمِلْنَا) جار ومجرورٌ خبر مقدّم ل«أن»» وقوله (كمَارَةَ) 
بالنصب اسم «أنْ» مؤْخرًا. 

رل الله عر وَجَلَ : ولد لا يتَغُورت مم لله ا لكر » إِلَى طتأؤكهيلك ييل أنه 
سَيمَاتِهِم حَسَتَدتٍ»» قال: يبدل الله شِرْكَهُمْ إِيِمَانَاء وَزِنَاهُمْ إِخصَانًا) هذا أحد القولين 
في معنى التبديل المذكور في هذه الآية الكريمة» قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى 
في «تفسيره: في معنى قوله تعالى: دل اله سَيْعَاتَهم حلب قولان: 

[أحدهما]: أنهم بُدَلوا مكان عمل السيّئات بعمل الحسنات. قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في الآية» قال: هم المؤمنون كانوا من 
قبل إيمانهم على السيّئات. فرغب الله بهم عن السيّئات» فحوّلهم إلى الحسنات» 
فأبدلهم مكان السيّئات الحسنات. ورُوي عن مجاهد» عن ابن عبّاس أنه كان يُنشد عند 
هذه الاية : 

بُدْلنَ بَعْدَ حَرهِ لحريمًا وَِبَعْدَ طول الئفس الوجيمًا 

يعني تغيّرت تلك الأحوال إلى غيرها. وقال عطاء بن أبي رَباح : هذا في الدنيا يكون 
الرجل على صفة قبيحة» ثم يُبدَل الله بها خيرًا. وقال سعيد بن جُبير: أبدلهم الله بعبادة 
الأوثان عبادة الرحمن» وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين» وأبدلهم بنكاح 
المشركات نكاح المؤمنات. وقال الحسن البصريّ : أبدلهم الله بالعمل السيّىء العمل 
الصالح» وأبدلهم بالشرك إخلاصًاء وأبدلهم بالفجور إحصائاء وبالكفر إسلامًا. وهذا 
قول أبي العالية» وقتادة» وجماعة آخرين. 

[والقول الثاني]: أن تلك السيّئات الماضية تنقلب بنفس التوبة الصوح حسنات» وما 
ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى نَدِمَ» واسترجع» واستغفرء فينقلب الذنب طاعة بهذا 
الاعتبار» فيوم القيامة وإن وجده مكتوبًا عليه» فإنه لا يضرّهء وينقلب حسنة في 
صحيفته» كما ثبتت الستة بذلك» وصخت به الآثار المرويّة عن السلف رضي الله تعالى 
عنهم» فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله ب : «إني لأعرف آخر 
أهل النار خروجا من النارء وآخر أهل الجنة دخولا الجنة» يؤتى برجل» فيقول: نَحُوا 
كبار ذنوبه» وسَلُوه عن صغارهاء قال: فيقال له عملت كذاء يوم كذا وكذاء وعملت 
كذاء يوم كذا وكذاء قال: فيقول: نعمء لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئّاء فيقال: فإن 
لك بكل سيئة حسنة» فيقول: يا رب» لقد عملت أشياءء لم أرها هناء قال: فضحك 
'رسول الله يكوه حتى بدت نواجذه» رواه مسلم. 


وض 

وأخرج الطبرانيَ بسنده عن أبي مالك الأشعريّ رضي الله تعالى عنه» قال: قال 
رسول الله ية : «إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان أعطني صحيفتك» فيُعطيه إياهاء 
فما وجد في صحيفة من حسنة محا بها عشر سيئات من صحفية الشيطان» وكتبهن 
حسئات» فإذا أراد أحدكم أن ينام فليُكبّر ثلانا وثلاثين تكبيرةً» ويحمد أربعًا وثلاثين 
تحميدةً» ويُسبّح ثلاثين تسبيحة» فتلك مائة». ثم ذكر ابن كثير آثارًا كثيرة تدل على أن 
ذلك التبديل في الآخرة» فراجع «تفسيره» تستفد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا تنافي بين القولين» فالآية عامّة لكليهماء 
ولا داعي لقصرها على أحد المعنيين؛ مع صخة الدليل على أن كلا من التبديلين مقصود 
بالآية» فتبديل الله تعالى أحوالهم السيّئة بعد التوبة النصوح إلى الأحول الحسنة مما لا 
نقاش فيه» وتبديل الله تعالى لهم ذنوبهم بالحسنات» يعطيهم مكان كل سيئة حسنة» 
ثابت في الحديث الصحيح» فاتضح أن التبديل الدنيوي والأخرويّ معًا ثابت لهمء 
والآية ا والله تعالى أعلم بالصواب . 

(وَنَوَلَتْ: طقل بای لَذِينَ أتر: ل اهن الآيَة) قال في «الفتح» بعد أن ذكر 
قصة وحشيّ رضي الله ل الذكر: فى رواية الطبراني : «فقال الناس : يا 
زرل الله إنا آضيا ها أطات وحشيّء فقال : a,‏ وروی أحمدء 
والطبرانيَ في «الأوسط» من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال شت رشول الله 
لى الله تعالى عليه وسلم تقول فحققا ا أن لي بهذه الآية الدنياء وما فيها: 
#يعِبَادى الْدينَ ترا عل أنمِه » الآية» فقال رجلٌ: ومن أشرك؟ فسكت ساعةء ثم 
قال: «ومن أشرك» ثلاث مرّات. 

واستّدل بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوب» كبيرهاء وصغيرهاء سواء 
تعلّقت بخق الآدميين» أم لاء والمشهور عند أهل السئّة أن الذنوب كلها تُغفر بالتوبة» 
وأا تُغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة» لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها 
من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العودء وأما خصوص ما وقع منه فلا بد له 
من رده لصاحبه» أو محاللته منه. نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعرّض الله 
صاحب الح عن حقه» ولا يُعذب العاصي بذلك» ويُرشد إليه عموم قوله تعالى: #إنَّ 
آله ا يَمْيْرُ أن شْرَكَ بي عور ما ُو ذَلِكَ لمن 5آ4. والله أعلم. انتهى ما في 


«الفتح0”" . 


(۱) «تفسير ابن كثير ۳١٠-۳۳۹/۳‏ . في تفسير سورة الفرقان. 
(۲( «فتح» 1-۹ 5 ااتفسير سورة الزمر. 
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ولبعضهم في هذه الآية الكريمة من [الوافر]: 

وَهِمَا رَادَنِي شَرَفَا وَبَيهَا وكدث بأخمَّصِي اأ الثُرَياً 

حولي تحت فوك «يا عِبَايِي8 وَأَنْ صَيِرْتَ لي أخمّد تبياً 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحّء وفي إسناده ابن أبي روّادء وعبد الأعلى الثعلبيّء 
تكلم فيهماء كما تقذم؟. 

[قلت]: نعم الإسناد فيه ضعف» لكن يصح بالحديث الذي بعدهء فإنه متَفقٌ عليه 
كما سيأتي» إن شاء الله تعالى. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى عنهء أخرجنا هنا-7/ 40084- وفى 
«الكبرى» 537/7" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» 5 
حسبناء ونعم الوكيل . 

f0‏ - (أخرئا الْحَسَنْ بن مُحَمدٍ اوعفري قال : حَدَنَنَا حَجَاجُ بْنُ ن مُحَمَّدِء قال 
ابن جُريج : أَخْبرَني ىء عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيرِء عَنْ ابْنِ عَبّاسِ» أ اتا ين أفل الشزو 
توا مُحَمَّدَاء فَقَالُوا: إن الي فول وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌء لو ْنَا أنّ لما عَمِلْنَا كَفَارَة 
فَنَوَلَتْ : ودين ل يذعوت مم آله إِلهًا ءاخر [الفرقان: 54]. وَنَوَلَتْ : فل ييِبَادِىَ 
لين نرا عل اسهم [الزمر : «8]). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير: 

. ]1[ (يعلى) بن مسلم بن هُرمز المكيّء بصريّ الأصل» ثقة‎ -١ 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: مستقيم الحديث. وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». وقال الآجريّء عن أبي داود: يعلى بن مسلم بصريّء كان 
شك وهو غير يعلى بن مسلم المكيّ» ذاك أخو الحسن بن مسلم. روى له الجماعة» 
سوى ابن ماجهء وله عند المصئف ثلاثة أحاديث: هذا الحديث» وفى «كتاب البيعة) 
117/1- حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: إن رسول الله ةى وأبا 
بكر وعمر» الحديث» وفي «كتاب البيعة» أيضًا 04 - حديث ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: ياعا أل اموا ايعو أله وََطِيمُوا اوْل» [النساء : 54] قال : نزلت 
في عبد اللّه بن خذافة» الحديث. 

وحديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا متف عليه» أخرجه المصتف هنا-؟/ 
65- وفي «الكبرى» ۳٤٦۷/۲‏ . وأخرجه (خ) في «التفسير» 48٠١‏ (م) في 


يفف 


«الإيمان؛ ١١7‏ (د) في «الفتن» 4717 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- - (أخبَرتا مُحَمُدُ ِن رَافعء قال : دنا شَبَابَةٌ بْنُ سَوَارٍ قَال: حَدَّتَي وَرْقَاءُ 
عن عمُروء عن ابن عباس» عَنْ الي ا قال : : اليتجيء الْمَقْنُولُ القَاتلٍ 0 م الْقَيَامَقَ 
َاصِينهُ ورا في يده » وداه تَشْحَبٌ دما قول يَا رت لبي حَنّى يد 
الْعَرْشء قَالَ: مَذَكَرُوا لان عباس النَوْبَكَ فتلا هَذِهِ الْآيَهِ: «وَمَن يمل E7‏ 
مُتَعَيّدًا 4 [النساء : 97]» قال: ما تحت من لث وَأَنَى لَهُ التّؤبَُ؟) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«رقاء»: هو ابن عمر اليشكريٌء أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» صدوقٌ [۷] /٠١‏ 
١ . A1٠‏ 

واعمرو»: هو ابن دينار. 

وقوله: «ناصیته» ورأسه في يده»: أي ناصية القاتل» ورأسه في يد المقتول» 
والجملة حال بلا واوء بل الرابط هو الضميرء وفيها ضمير للقاتل والمقتول جميعًاء 
فيجوز أن تكون حالا عنهماء أو عن أحدهما. قاله السنديّ. 

وقوله: «حتى يدنيه» من الإدناء» وهو متعلق باليجيء»» أو يقول يكرر السؤال حتى 
لاتق" اوعضو القامن الله ا وب اتن لفل أو اا لول 
والمفعول للقاتل . قاله السنديّ رحمه الله تعالى؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الاحتمال الثاني هو الصواب؛ لما في رواية الطبرانين 
في «المعجم الكبير؛ ۳/ /۹٦-۲ /٩٩‏ ١ء‏ و«الأوسط» رقم )٤۳۷١(‏ بإسناد حسن بلفظ : 
«يجي, المقتول متعلقًا رأسه بإحدى يديه» متلبّبًا قاتله بيده الأخرى» تشخب أوداجه 
دمّاء حتى يأتي به العرش» فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني» فيقول الله 
للقاتل : توه ويذهي به ااا ١‏ 

وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» أخرجه المصتف هنا-؟/ 
57- وفي «الكبرى» 7578/7 . وأخرجه (ت) في «التفسير» ٠۲۹‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
NV‏ (أَخْبرنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمتنَى كَالَ: حَدَّثَنَا الْأنَصَارِيُء كَالَ: حَدَّثََا مُحَمَدُ بْنْ 

عَمْرِو عَنْ أبي الزَّنَا عَنْ خَارِجَة بن زَيْدِء عَنْ رَيِدِ بن نَابتِ» قال : نَوَلَتْ هذه الْآيَةُ: 


. ۸۷ «شرح السندي//‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 


ومن يَقُْلْ مُؤْمِكَا معدا فَجَبَازّهٌ جَهَئَمٌ كردا فا الْآبَهُ [النساء : 97] كلها 
غد الآبة الي نَرَلَتْ فِي الْقُرْقَانِء نة أشهْر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: OT‏ وتقذموا: 
و«الأنصاريٌ»: هو محمد بن عبد الله بن المثتّى بن عبد الله بن أنس بن مالك البصريٌ 
القاضى» ثقة [9] ٠١۳١/۲۳‏ . 

و#محمد بن عمرو؟ بن علقمة بن وقاص الليثَ المدني» صدوقء له أوهام [3] /١1‏ 
۷ . 

و«أبو الزناده : هو عبد الله بن ذكوان» أبو عبد الرحمن المدنيّ الفقيه الثقة [] 7/1 . 

و«خارجة بن زيد»: هو ولد زيد بن ثابت الأنصاريّ شيخه في هذا السندء وهو أحد 
الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» المينمؤعين في اقول بعقهم | 

ا يل مَنْ في الْهلم سَبْعَةُ أَنْحُرٍ مَقَالنَهُمْ لَيِسَث عَن الْحَقْ خَارِجَة 

نَقُلَ هُمْ مُبَيدالكِ عُرْوَة قَايِمُ سَعِيدٌ أَبُو َر سُلَيمَانُ خَارِجَة 

أبو زيد المدنيّء ثقة [۳] 147١/55‏ . وازيد بن ثابت»: هو الصحابيّ المشهور 
رضي الله تعالى. عض | 

وقوله : «الآية كلها“ يحتمل الرفع على أنه نائب فاعل لفعل محذوف: أي تُقرأ الآية 

كلها. ويحتمل النصب» على أنه مفعول لفعل محذوف: أي اقرأ الآية كلّها. 

وحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» أخرجه المصتف هنا-؟/ 
۷ - وفي «الكبرى» 7479/7 . وأخرجه [د] في «الفتن والملاحم» 47177 . واللّه 
تعالى أعلم. 

وقوله (قال أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) أي النسائي رحمه الله تعالى (مُحَمُدُْنُ عَمْرِو لَمْ يَسْمَْهُ 

من أبي الرْنادِ) أشار به إلى أن هذا السند منقطع ؛ لان محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي 
الزناد» وإنما سمعه بواسطةء لكن هذا لا يضر بصخة الحديث؛ لأن الواسطة معروف» 
وهو موسى بن عُقبة» على أنه يحتمل أن يكون سمعه منه» ثم سمعه من شيخه أبي 
الزنادء فكان يحدّث تارة عن هذاء وتارة عن هذاء وهذا كثير فى روايات الحفاظ . 

والحاصل أن الحديث صحيح . والله تعالى أعلم اا المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم ذكر المصتف رحمه الله تعالى عنه الواسطة التي أشار إليها في كلامه السابق» 
فقال: 

(أخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ بَشارء عَنْ عَبْدٍ الوَهْابٍ» قال: حَدَنَنَا مُحَمْدُ بْنُ عَمْرو 


4:٠4 (نَعْظِيم الدّم) - حديث رقم‎ -١ 


لوف 


عَنْ مُوسى بن عُقْبَة» عَنْ أبي الرْنَادِه عن خَارِجَةَ بْنِ ريڍ عَنْ رَنِدِء في قَولِهِ: ومن 
يقل مُؤوكَا معدا فرام جَمَنَّمْ 4 قَالَ: َرَت مَل الآ بعد التي في ماك 
الْقُرْقَانِء َِمَانيةٍ هر : «وَالَدِينَ لا دعوت مم لَه کا ءاخر ولا بقلو النفْسَ الف 
لَه إلا با.٠‏ 

قال ابو عَبْدِ الرّحْمَن: أَدْحَلَ أَبُو الرَادِ بَيَهُ وبين خَارِجَةَ مُجَالِدَ بْنَ عَوْفٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمو 
و«عبد الوهاب»: هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصري» ثقة» تغيّر قبل موته 0 
٤۸/٤١ ]4[‏ . و«موسى بن عقبة»: هو الأسدي مولاهم المدني» ثقة فقيه» إمام في 
المغازي ٠۲۲/۹۲ ]٥[‏ . 

والحديث صحيح» لكن الظاهر أن لفظ : «ستة أشهر؛ أصحَ؛ لأا ثبتت من طريق 
آخر عن أبي الزنادء فقد أخرجه الطبرانيَّ في «المعجم الكبير؛ 0/ ٤۸1۹/٠٠١‏ بإسناد 
حسن من طريق سعيد بن أبي هلال» عن جهم بن أبي الجهم. أن أبا الزناد أخبرهم» أن 
خارجة بن زيد بن ثابت أخبره» عن زيد بن ثابت» قال: «لما نزلت هذه الآية التي في 
«الفرقان»: لین لا ينغت مم نه إا ٤ار‏ كلا نَل الس الى حى اله إلا 
ل عجبنا للينهاء فلبثنا ستة أشهر» ثم تزلت التي في a‏ 
من ل وا ی جر جَهَتَمٌَ لدا فا وَعَضِبَ اله عليه 
لمم [النساء :۳ ] حتى فرغ»”١‏ : '. وجهم بن أبي الجهم روى عنه ثلاثة» ووثقه ابن 
0 فيكون حسن الحديث» وبقية الرواة رجال الشيخين. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله (قَالَ أَيُو عَبْد الوّحْمَن ن : أَدْخَلَ أَبُو الوُنَادِ بيه وَبَينَ خَارِجَة مُجَالِدَ بْنَ عَوْفٍِ) أشار 
به إلى أن هذا الإسناد السابق فيه انقطاع» حيث سقط ر بين أبي الزناد»ء وبين خارجة 
مجالد بن عوف» لکن الذي يظهر أنه لا انقطاع فيه؛ لإمكان حمله على أن أبا الزناد 
سمعه من مجالد» ثم سمعه من خارجة» بدليل رواية الطبرانيَ السابقة» حيث صرّح فيها 
أن خارجة أخبره» وهذا موجود كثيرًا في روايات الحفّاظ . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ثم ذكر رواية مجالد التي أشار. إليها بقوله: 

(أْخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِيْ عَنْ مُسْلِم ن إِْرَاهِيمَ قَال: حَدَننَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَكَ 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ» عَنْ أبي الرْنَادِ عن مُجَالِدٍ بن عَوْفٍِء قَالَ: سَمِعْتُ خَارِجَة 
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. رقم۲۷۹۹‎ . ۷۰۹-۷۰۸/٦ راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيَ‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 
o‏ اح لللللىلىىلىىلسسسة> ‏ 


٠ج‏ م * ة وو f.‏ 00 0 رج لكر » - ا 5 
ابن دَئْدٍ بن تَابت» يُحَدَّثُ عَن أبيه» آنه قال: برل #ومن يمل مؤمكا معدا 
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فَجَرَآوُمٌ جَهَتَمُ كرتا فا) [النساء:۹۳]ء أَشْفَفْنَا مِنهاء قَنَرَلَثْ اليه التي في 
ال5 : ول لا ینش م آلو لما ٤ار‏ وا يفشو التق أل حرم اه إلا 
بَلْحَنّ4 [الفرقان : 54]) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«مسلم بن 
إبراهيم»: هو الأزدي الفراهيديّ البصريّ» ثقة مأمون مكثرٌء من صغار [9] 7716/77 
. و«عبد الرحمن بن إسحاق»: هو المدنيئ» نزيل البصرة» يقال له: عبّاذ» صدوق» 
رُمى بالقدر [5] 7518/1١١١‏ . ۰ 

وال ين غر ويقالة عرزت رن الارن ماري درق 113 

رَوَى عن خارجة بن زيد. وعنه أبو الزنادء وقال: كان امرأ صدق. قال ابن أبي 
حاتم: سمع زيد بن ثابت. وذكره ابن حبّان في «الثقات» فيمن اسمه عوف. وقال 
الذهبىّ : لا يُعرف» تفرد به أبو الزناد. تفرّد به المصتف» وأبو داود» له عندهما هذا 
الخد اففظ. 

وقوله: «أشفقنا منه»: أي خفنا من الشَدَة التى فيهاء فنزلت الآية التى في « الْمْرَيَانَ» 
للتخيف علينا. قاله السنديٌ راتحم الله ا 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث بهذا اللفظ منكر؛ لأنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة التي سبق بيانباء وذلك فيها أن آية «الفرقان» هي التي نزلت أوّلاء ثم نزلت آية 
«النساء»» وفي هذه الرواية بالعكس» وهي من رواية مجالد المذكور» وهو ليس 
بالمشهورء ولا سيّما مع هذه المخالفة» فتأئل. 

وأما جواب السنديّ فى «شرحه»» حيث قال: وهذا يفيد خلاف ما ذكره ابن عبّاس» 
والجمع ممكنٌ بأنه بلغ سا حدق الآيتين أوَلَاء ثم بلغتهم الثانية» فظتوا التي بلغت 
ثانيًا آنا نزلت ثانيّاء إلا أن روايات هذا الحديث فى نفسها أيضًا متعارضة» فالاعتماد 
على یت ین غاس والله تعالى أغلم 1 الت فخي مقرل كما أشان اله ته :فى 
آخر كلامه» فالحقّ أن هذه الرواية بهذا اللفظ منكرة» والصحيح الروايات المتقذمة 
الموافقة لحديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء فتبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. ۸۸/۷ «شرح السندي»‎ )١( 


40٠١ ريِكِرٌ الکائ) - حديث رقم‎ -٠ 
"م١‎ 


۳- (ذِكرٌ الْكبَائر) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد به بعض الكبائر؛ إذلم يستوف الأحاديث الواردة 
في ذلك» وسأذكر ما ذكره العلماءء مما ورد فيه في المسألة الثالثة.. إن شاء الله 
تعالى . 

و«الكبائر؛ : جمع كبيرة» وقد اختّلف في حذها على أقوال كثيرة» سيأتي تفصيلها 
مستوفى في المسألة الخامسة. إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۰- (أَخْبَرنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنبَنَا بَقِيدُ قال : حَدُئني بَجِيرُ بْنُ سَمْدِ 
عَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَء أن أا رُم السّمَعِي حَدَّنَهُمْء أن أبَا أَُوبَ الْأَنْصَارِيٌ حَدَلَُء أَنّ 
رول الله ا قَالَ: لامَنْ جاءَ 0 اللهء وَل شرك به شَيئَاء وَيُْقِيم الصَّلَاةَ وَيُؤتي 
الرْكَاةَ وَيَجْمَيبُ الْكَبَائِرَ کان لَهُ الجن فَسَأَلُوهُ عَنْ الكَبَائِر؟» قَقَالَ: «الْإِشْرَاكُ الل 
وَقَْلُ النْسٍ الْمُسْلِمَة وَالْفِرَارُ يوم الرّخفٍِه). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت‎ -١ 
. ۲/۲ 

- (بقية) بن الوليد الكلّاعيَء أبويُخمد الحمصيّ. صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء [۸] ٥٥١/٤٠٥‏ . 

“- (بجير بن سَعْد) السَّحُوليَء أبو خالد الحمصيّء ثقة ثبت [5] 588/١‏ . 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» ايحيى بن سعيد» بدل جير بن سعدا» وهو تصحيفٌ 
فاحش» والصواب ما هناء وقد وقع على الصواب عنده في «كتاب السير» ٥۳‏ / 8566- 
فقد رواه عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير» عن بقيّة» عن بحير» عن خالد» وهو 
ابن معدان الخ. واللّه تعالى أعلم. 

5 - (خالد بن معدان) الكلاعيّ الحمصيّ › ثقةعابد [7] في 1 


0- (آبو رُهْم) بضم › فسكون- ا اسمه أحزاب بن انف مخضرم انق 
]۲[ 11۳/۲ . 


)١(‏ «السَمَعِيُ -: قال في «القاموس : والسمَعُ محَرّكَة أو كيتب هو ابن مالك بن زيد بن سهل» أبو 
قبيلة من حَميّر منهم: ل انتهى . ؛ 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةٍ 
تح YAY‏ 


-١‏ (أبو أيوب الأنصاريّ) خالد بن زيد بن كليب النجاري الصحابيّ الشهير» شهد 
بدرّاء وما بعدهاء ونزل النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم عليه حين قَدِمَ المدينةء ومات 
رضي الله تعالى عنه غازيًا بالروم سنة (00) وقيل: بعدهاء تقدّم في 3١/٠١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير بحير» فمن رجال الأربعة» وغير أبي رُهمء فمن رجالهمء 
الترمذي . (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه» فمروزيّ. (ومنها): أ 
رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ أَنّ ب رهم السَمَمِيَ حَدَنَهُمْ) أي حدّث خالدًا ومن معه (أَنَّ 5 
نو لأنصَاري) رضي الله تعالى عنه (حَدَّنَهُ) ى حدث أبا رهم (أَنّ رل الله كلل 
قَالَ : امَنْ جَاء) أي في يوم القيامة (يَْبْدُ اللة) أي يوحده (وَلَا يُشْرِكُ به شَيعَا) تأكيد لما 
قبله» ولا يضرّه صورة العطف للمغايرة بالمفهوم. أو معنا «يعبد الله؛: يُطيعه فيما 
يطيقه › فما بعده إلى قوله: «ويجتنب الكبائر؛ تخصيص بعد تعميم (وَيُقِيمْ الصلاةء 
وَبُؤْتي الوّكاةَ) زاد في «الكبرى» ف في «السير» من طريق عمرو بن عثمان المذكورة» عن 
بقية زيادة : «ويصوم شهر رمضان». وهي عند أحمد في «مسنده» من طريق حَيوَة بن 
شريح» عن بقية› ولفظه : : «اويصوم رمضان» (وَيَحْنَنْبَ الْكَبَائِر) أي يبتعد عنها (كَانَ لَهُ 
اة َسَأَلُوهُ) أي الصحابة الذين كانوا حاضرين عنده صلى الله تعالى عليه وسلم 
حینما حذث هذا الحديث (عَنْ الْكبَائْر؟) أي عن المراد بقوله: «ويجتنب الكبائر» 
(فَقَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (الْإِشْرَاكُ بالله) خبر لمحذوف: أي هي الإشراك 
باللّه 0 (وَكَنْلُ الس الْمُْسْلِمَة) أي المعصومة ت وأما غير المعصومة بأن قتل 
نفسَاء فاستحق القصاص» أو زنى محصئاء فاستحق الرجمء أو نحو ذلك» فليس 
داخلا في هذا (وَالْفْرَارُ) بكسر الفاء أي الهروب. يقال: فر من عدوه يفرّء من باب 
ضرب فِرَارًا: هَرَبٍ (يَوْمَ الرّخفٍ) أي يوم الجهاد. ولقاء العدرّ في الحرب» 000 
الجيش ٠ ٠»‏ يَْحَفُون إلى العدرّء أي يمشون» يقال : رَحَفَ إليه رَحْفاء من باب تُمَعَ: إذ 
وش و ا تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو السعان: 
وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي أيوب الأنصاري رضي اللّه تعالى عنه هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا٣/ -40٠١‏ وفي «الكبرى» ۳٤۷١/۳‏ وفي 
«السير؟ أيضًا 07/ 875060 . وأخرجه (أحمد) فى «باقی مسند الأنصار» ۲۲۹۹۱ . واللّه 
تعالى أعلم . ا 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان بعض الكبائر. (ومنها) : 
أن من جاء يوم القيامة موحَداء وملتزمًا لأحكام الإسلام» ومجتنبًا لكبائر الذنوب دخل 
الجنّة . (ومنها) : أن فيه إشارة إلى أنه لا بذ من هذه الأمور حتى يكون المكلف عابدًا له 
تعالى» وأن مناط الأمر عليه» فمن أتى ببذا القدر من الطاعة فله الجئّة» وإن قصّر في 
غيره ا أن الصغائر تُغفر باجتناب الكبائرء كما قال الله تعالى: إن َا 
كبابر ما نهو عنه تُكيْر عنم سَينَايِك4 الآية [النساء: ]١‏ . واللّه تعالى 2" 
بالصواب» وليه ا والمآب. 

(المسألة الثالثة) : فيما ذكر ما ورد من الآثار في الكبائر: 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : المراد بالموبقة هنا الكبيرة» كما ثبت في حديث أبي 
هريرة كيه من وجه آخرء أخرجه البزّار» وابن المنذرء من طريق عمر بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة كله » رفعه: «الكبائر الشرك بالله وقتل 
الفين: ٠:.‏ الت جا و أبى الغيث. إلا أنه ذكر بدل السحر الانتقال إلى 
الأعرابيّة بعد الهجرة. وأخرج النسائيّ» والطبرانيَ» وصححه ابن حبان» والحاكم من 
طريق صُهيبء مولى العتواريين» عن أبي هريرة» وأبي سعيدء قالا: قال رسول الله 
ية : «ما من عبد يُصلي الخمس» ويجتنب الكبائر السبع» إلا فتحت له أبواب الجئة؛ 
الحديث» ولكن لم يفسّرها. والمعتمد في تفسيرها ما وقع في رواية سالمء وقد وافقه 
كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه النسائيّ» وابن حبّان في «صحيحه»» والطبرانيَ» من 
طريق سليمان بن داود» عن الزهريّ» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
أبيه» عن جذه» قال: «كتب رسول الله بهو كتاب الفرائض › والديات» والسنن» وبعث 
به مع عمرو بن حزم إلى اليمن» الحديث بطولهء وفيه: «وكان في الكتاب: وإن أكبر 
الكبائر الشرك»؛ فذكر مثل حديث سالم سواءً. وللطبرانيَ من حديث سهل بن أبي 
حثمة» عن علي تاه رفعه: «اجتنب الكبائر السبع؟» فذكرهاء. لكن ذكر «التعرّب بعد 
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عد :> < تت 
الهجرة». بدل «السحر». وله في «الأوسط» من حديث أبي سعيد مثله» وقال: «الرجوع 
إلى الأعراب بعد الهجرة». ولإسماعيل القاضي من طريق المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» عن عبد الله بن عمروء قال: «صعد النبي ية المنبر» ثم قال: أبشرواء من 
صلى الخمس» واجتنب الكبائر السبع» نودي من أبواب الجنّة»» فقيل له: أسمعت 
النبي ية يذكرهن؟ قال: نعم» فذكر مثل حديث علي سواءً . وقال عبد الرزّاق: أنبأنا 
معمرٌء عن الحسنء قال: «الكبائر الإشراك باللّه»» فذكر مثل الأصول سواءً» إلا أنه 
قال: «اليمين الفاجرة»» بدل «السحر». ولابن عمرو فيما أخرجه البخاريي في «الأدب 
المفرد»» والطبريّ في «التفسير»» وعبد الرزّاق» والخرائطئ فى «مساوىء الأخلاق»» 
وإسماعيل القاضي في «أحكام القرآن». مرفوعًاء و كال «الكبائر تسع»» فذكر 
السبعة المذكورةء وزاد «الإلحاد في الحرمء وعُقُوق الوالدين». ولأبي داودء 
والطبرانيَ» من رواية عُبيد بن عُمير بن قتادة الليثيّء عن أبيهء رفعه: «إن أولياء الله 
المصلونء ومن يجتنب الكبائر»» قالوا: ما الكبائر؟ قال: هن تسمٌّء أعظمهن الإشراك 
باللّه»» فذكر مثل حديث ابن عمر سواءً» إلا أنه عبّر عن «الإلحاد في الحرم» باستحلال 
البيت الحرام. وأخرج الإسماعيليّ القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيّب» قال: 
«هنَ عشرّه. فذكر السبعة التي في الأصل» وزاد: «وعقوق الوالدين» واليمين 
الخموس» وشرب الخمر». ولابن أبي حاتم من طريق مالك بن حريث» عن علي ي 
قال: «الكبائر»» فذكر التسعةء إلا مال اليتيم» وزاد العقوقء والتعرّب بعد الهجرة» 
وفراق الجماعة» ونكث الصفقة . وللطبرانيَ عن أبي أمامة أنهم تذاكروا الكبائرء فقالوا: 
الشرك» ومال اليتيم» والفرار من الزحف» والسحرء والعقوق» وقول الزورء والغلول» 
والزناء فقال رسول الله ية : «فأين تجعلون الذين يشترون بعهد اللّه ثمنًا قليلا؟». وعند 
عبد الرزّاق» والطبرانيّ» عن ابن مسعود يِه : «أكبر الكبائر الإشراك بالله» والأمن من 
مكر اللهء والقنوط من رحمة الله واليأس من روح اللهه» وهو موقوف. وروى 
إسماعيل بسند صحيح» من طريق ابن سيرين» عن عبد الله بن عمرو مثل حديث 
الأصل»ء لكن قال: «البهتان» بدل السحرهء والقذف» فسُئل عن ذلك؟ فقال: البهتان 
في «الموطإ» عن النعمان بن مرّة مرسلا: «الزناء والسرقة» وشرب الخمرء 
فواحش»» وله شاهد من حديث عمران بن حصين عند البخاري في «الأدب المفرد». 
والطبرانيّ» والبيهقيّ» وسنده حسنْ» وتقدم حديث ابن عباس في النميمة» ومن رواه 
بلفظ الغيبة» وترك التنزه من البولء كل ذلك في «الطهارة». ولإسماعيل القاضي» من 
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مرسل الحسن» ذكر «الزنا والسرقة»» وله عن أبي إسحاق السبيعيّ: «شتم أبي بكر 
وعمراء وهو لابن أبي حاتم من قول مغيرة بن مقسم. وأخرج الطبريي عنه بسند 
صحيح : «الإضرار في الوصيّة من الكبائر». وعنه «الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ء 
رفعه» وله شاهد أخرجه ابن أبي حاتم عن عمر قوله» وعند إسماعيل من قول ابن عمر 
ذكر النَهْبةء ومن حديث بُريدة عند البزّار منع فضل الماء» ومنع طروق الفحل» ومن 
حديث أبي هريرة عند الحاكم: «الصلوات كقارات إلا من ثلاث: الإشراك بالل 
ونكث الصفقةء وترك السئة»» ثم فسّر نكث الصفقة بالخروج على الإمام» وترك"السئّة 
بالخروج عن الجماعة. أخرجه الحاكم. ومن حديث ابن عمر عند ابن مردويه: «أكبر 
الكبائر سوء الظنّ باللّه». 

ومن الضعيف في ذلك نسيان القرآن. أخرجه أبو داودء والترمذيّ. عن أنس ليه 
رفعه: «نظرت في الذنوب» فلم أرَ أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل» فنسيها». 
وحديث: «من أتى حائضاء أو كاهئاء فقد كفر». أخرجه الترمذيّ. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فهذا جميع ما وقفت عليه» مما ورد التصريح بأنه من 
الكبائرء أو من أكبر الكبائر» صحيحًاء و ضعيمًاء مرفوعًاء و موقوفاء وقد تتبعته غاية 
التتبّع» وفي بعضه ما ورد خاصاء ويدخل في عموم غيره» كالتسبّب في لعن الولدين» 
. وهو داخل في العقوق» وقتل الولد» وهو داخل في قتل النفسء والزنا بحليلة الجارء 
وهو داخلٌ في الزناء والنُّهُبة» والغلول» واسم الخيانة يشمله» ويدخل الجميع في 
السرقة» وتعلّم السحرء وهو داخل في السحرء وشهادة الزور» وهي داخلة في قول 
الزورء ويمين الغموس» وهي داخلة في اليمين الفاجرة» والقنوط من رحمة الله 
كاليأس من روح الله . 

والمعتمد في كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير تداخل من وجه صحيح» وهي السبعة 
المذكورة في حديث الباب» والانتقال عن الهجرة» والزناء والسرقة» والعقوق» 
واليمين الغخموس» والإلحاد في الحرم» وشرب الخمرء وشهادة الزورء والنميمة» 
وترك التنزّه من البول» والغلول» ونكث الصفقةء وفراق الجماعةء فتلك عشرون 
خصلةء وتتفاوت مراتبهاء والمجمع على عذه من ذلك أقوى من المختلف فيهء إلا ما 
عضده القرآن» أو الإجماع ٠‏ فيلتحق بما فوقه» ويجتمع من المرفوع» ومن الموقوف ما 
يقاربها . 

ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع. ويجاب بان 
مفهوم العدد ليس بحجة» وهو جواب ضعيف. وبأنه أعلم ألا بالمذكورات» ثم أعلم 
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بما زاد» فيجب الأخذ بالزائد» أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل» أو 
من وقعت له واقعة» ونحو ذلك. وقد أخرج الطبريٌّ» وإسماعيل القاضي»ء عن ابن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له: الكبائر سبع فقال: هنّ أكثر من سبعء 
وسبع» وفي رواية عنه: هي إلى السبعين أقرب» وفي رواية إلى السبعمائة. ويحمل 
كلامه على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر على سبع»› وكأن المقتصر عليها اعتمد على 
حديث الباب المذكور. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» وهويحك فيل چا 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تقسيم الذنوب إلى صغائر» وكبائر: 

وقد اختلف السلف في الكبائر والصغارء فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر» 
ومنها صغائر. وشذت طائفة منهم: أبوإسحاق الاسفرايينيَ» فقال: ليس في الذنوب 
صغيرة» بل كل ما نهى الله عنه كبيرة. ونقل ذلك عن ابن عبّاس». وحكاه القاضي 
عياض عن د واحتجوا بأن كلّ مخالفة للهء فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة اه. 
ونسبه ابن بال إلى الأشعرية» فقال: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر هو قول عامّة 
الفقهاء» وخالفهم في ذلك من الأشعريّة أبوبكر بن الطيّب» وأصحابهء فقالوا: 
المعاصي كلها كبائرء وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء كما 
يقال: القُبْلة المحرّمة صغيرة بإضافتها إلى الزناء وكلّها كبائرء قالوا: ولا ذنب. عندنا 
يُغفر واجبًا باجتناب ذنب آخرء بل كل ذلك كبيرة» ومركنه: في ال غير ارا 
لقوله تعالى: إن أله د لا يعفر أن شرك يوء وَيَمْفْرَ ما دون ذلك لن كا [النساء :6۸[ . 
وأجابوا عن الآية التي احتج أهل القول الأول بهاء وهي قوله تعالى: إن نبوأ 
بابر ما هون عَنْهُ4 [النساء:١"]‏ أن المراد الشرك. وقد قال الفرّاء: من قرأ 
«كبائر»» فالمراد بها كبير» وكبير الإثم هو الشرك وقد يأتي لفظ الجمعء والمراد به 
الواحد» كقوله تعالى: # كَدَبتْ قم ثوج الْمْرْسَينَ4 [الشعراء: ٠٠٠]ء‏ ولم يُرسل إليهم غير 
. نوح تللا قالوا:. وجواز العقاب على الصغيرة كجوازه على الكبيرة اه. 

قال النوويّ: قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسئّة إلى القول الأول. وقال الغزاليّ 
في «البسيط»: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة» لا يليق بالفقيه . ۰ 

قال الحافظ: قد حقّق إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة» واختاره» وبيّن أنه لا 
يخالف ما قاله الجمهورء فقال في «الإرشاد»: المرضيّ عندنا أن كل ذنب يُعصى الله به 
كبيرة» فرب شيء يعد صغيرة بالإضافة إلى الأقران» ولو كان في حق الملك لكان 
كبيرة» والربَ أعظم من عُصيء فكل ذنب بالإضافة إلى مخالفته عظيم» ولكن 
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الذنرب» وإن عظمت» فهي متفاوتة في رتبها. وظنَ بعض الناس أن الخلاف لفظيّء 
فقال: التحقيق أن للكبيرة اعتبارين» فبالنسبة إلى مقايسة بعضها لبعض» فهي تختلف 
قطعًاء وبالنسبة إلى الآمر الناهي» فكلها كبائر اه. 

والتحقيق أن الخلاف معنوي: وإنما جرى إليه الأخذ بظاهر الآية» والحديث الدألٌ 
على أن الصغائر تُكفْر باجتناب الكبائرء كما تقدّم. واللّه تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ: ما أظنّه يصح عن ابن عباس أن كل ما نبى الله عز وجل عنه كبيرة؛ 
لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر في قوله : لذن ينون هر 
الو لوس إلا ا [النجم: 7 ]. وقوله: إن تَحَمَنبوا ڪباير ما هون عَنْهُ 

گور عَدَكُم سَيَِايَكُج 4 [النساء : »]۳١‏ فجعل في المنهيّات صغائر وكبائر, وفرّق بينهما 
في 5-6 إذ جعل تكفير السيّآت في الآية مشروطا باجتناب الكبائر» واستثنى اللمم 

من الكبائر والفواحش» فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن. 

قال الحافظ : ويؤيّده ما سيأتي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في تفسير 
اللممء > لكن النقل المذكور عنه. أخرجه إسماعيل القاضي› ول ص ان 
شرط الشيخين إلى ابن عبّاس» فالأولى أن يكون المراد بقوله: «نبى الله عنه» محمولا 
عل جام ور الذي فرق شر کا ليه فى ار و ا 
فيحمل مطلقه على مقيّده جمعًا بين كلاميه. 

وقال الطيبيَ : الصغيرة والكبيرة أمران نسبيّان» فلا بذ من أمر يضافان إليه» وهو أحد 
ثلاثة أشياء : الطاعة » أو المعصيةء أو الثواب» فأما الطاعة» فكلّ ما تكفره الصلاة مثلا 
هو من الصغائرء وكل ما يكفره الإسلامء أو الهجرة فهو من الكبائر. وأما المعصية» 
فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدّاء أو عقابًا أزيد من الوعيدء أو العقاب 
المستحق بسبب معصية أخرى» فهي كبيرة. وأما الثواب» ففاعل المعصية إذا كان من 
المقرّبين» فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة» فقد وقعت المعاتبة في حقّ بعض الأنبياء على 
أمور لم تعد من غيرهم معصية اه. 

وكلامه فيما يتعلّق بالوعيد والعقاب يخصّص عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود 
الوعيد» أو العقاب في حقّ فاعلهاء لكن يلزم منه أن مطلق قتل النفس مثلا كبيرة» كأنه 
وإن ورد الوعيد فيه أو العقاب» لكن ورد الوعيد والعقاب في حق قاتل ولده أشدّء 
فالصواب ما قاله الجمهورء وأن المثال المذكور» وما اھ يفني إلن کن واک 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى“ وهو بحت نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الكبيرة: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافاً كثيراً منتشرأًء فروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كلّ ذنب ختمه الله بنارء أو عضب أو لعنةء أو 
عذاب» قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصريّ. وقال آخرون : هي ما أوعد الله عليه 
بنار في الآخرة» أو أوجب فيه حداً في الدنيا. قال الحافظ : وممن نص على هذا الأخير 
الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى» ومن الشافعيّة الماورديٌء ولفظه: الكبيرة ما 
وجبت فيه الحدودء أو توجّه إليها الوعيد. والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند لا بأس به» إلا أن فيه انقطاعاً. وأخرج من وجه آخر متصل لا بأس برجاله 
أيضاً عن ابن عبّاس» قال: «كلّ ما توعد الله عليه بالنار كبيرة» . 

وقد ضبط كثير من الشافعيّة الكبائر بضوابط أخرى» منها: قول إمام الحرمين: كل 
جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقّة الديانة. وقول الْحَلِيمِيَ: كل محرّم 
لعينه» منهى عنه لمعنى فى نفسه. وقال الرافعن: هى ما أوجب الحدّ. وقيل: ما يلحق 
ا ا لل ل 

هذا أكثر ما يوجد للأصحاب» وهم إلى ترجيح الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما 
ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى كلامه . 

وقد استّشكل بأن كثيراً مما وردت النصوص بكونه كبيرةٌ لا حذ فيهء كالعقوق. 
وأجاب بعض الأئمة بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرةً. وقال ابن 
عبدالسلام في «القواعد»: لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة» لا يَسلّم من 
الاعتراض» والأولى ضبطها بما يُشعر بتهاون مرتكبها بدينه» إشعارَ أذوَنِ الكبائر 
المنصوص عليها. قال الحافظ : وهو ضابط جيّد. وقال القرطبيّ في «المفهم»: الراجح 
أن كلّ ذنب نص على كبره» أو عظمهء أو توعد عليه بالعقاب» أو عُلّقَ عليه حدّء أو 
شدّد النكير عليه» فهو كبيرة. وكلام ابن الصلاح يوافق ما نقل أوّلا عن ابن عبّاس» 
وزاد إيجاب الحدّ. وعلى هذا يكثر عدد الكبائر. وقد ذهب آخرون إلى أن الذنوب التي 
لم ينص على كونها كبيرة مع كونها كبيرة لا ضابط لهاء فقال الواحديّ: ما لم ينص 
الشارع على كونه كبيرة» فالحكمة في إخفائه أن يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن 
يكون كبيرة» كإخفاء ليلة القدر» وساعة الجمعةء والاسم الأعظم. واللّه أعلم"'" . 
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وقال الحافظ في «كتاب الحدود؛ من «الفتح» بعد أن أورد الأحاديث الواردة في 
الكبائر : ما نضّه : وإذا تقرّر ذلك عرف فساد من عرّف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد؛ 
لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحذ. قال الرافعيّ في «الشرح الكبير»: الكبيرة هي 
الموجبة للحد. وقيل: ما يُلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب» أو سئة. وهذا أكثر ما 
يوجد للأصحاب» وهم إلى ترجيح الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل 
الكبائر. وقد أقرّه في «الروضة»»؛ وهو يُشعر بأنه لا يوجد عن أحد من الشافعيّة الجمع 
بين التعريفين» وليس كذلك» فقد روى الماورديّ في «الحاوي»: هي ما يوجب الحدء 
أو توجه إليها الوعيد.ء و/أو» في كلامه للتنويع › لا للشك» وكيف يقول عالم : إن 
الكبيرة ما ورد فيه الحدّ مع التصريح في «الصحيحين» بالعقوق» واليمين الغموس. 
وشهادة الزورء وغير ذلك» والأصل فيما ذكره الرافعيّ قول البغويّ في «التهذيب»: من 
ارتكب كبيرة» من زناء أو لواط» أو شرب خمرء أو غصب» أو سرقة» أو قتل بغير 
حقٌء ترذ شهادته» وإن فعله مرّةً واحدةً» ثم قال: فكل ما يوجب الحدّ من المعاصي› 
فهو كبيرةٌ. وقيل: ما يلحق الوعيد بصاحبه بنصٌ كتاب» أو سئة انتهى. والكلام الأول 
لا يقتضي الحصرء والثاني هو المعتمد . 

وقال ابن عبدالسلام : لم أقف على ضابط الكبيرة -يعني يسلم من الاعتراض- قال : 
والأولى ضبطها بما يُشعر بتهاون مرتكبها إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليهاء قال: 
وضبطها بعضهم بكلّ ذنب قُرن به وعيدٌء أو لعن . 
قال الحافظ: وهذا أشمل من غيره» ولا يرد عليه إخلاله بما فيه حذدّ؛ لأن كل ما 
ثبت فيه الحذء لا يخلو من ورود الوعيد على فعلهء ويدخل فيه ترك الواجبات الفورية 
منها مطلقاًء والمتراخية إذا تضيّق . 

وقال ابن الصلاح: لها أمارات: [منها]: إيجاب الحد. [ومنها]: الإيعاد عليها 
بالعذاب بالنار» ونحوها في الكتاب أوالسئّة. [ومنها]: وصف صاحبها بالفسق. 
[ومنها]: اللعن. قال الحافظ: وهذا أوسع مما قبله . 

وقد أخرج إسماعيل القاضي بسند فيه ابن لّهيعة» عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً: «الكبائر كلّ ذنب أدخل صاحبه الناره» وبسند صحيح عن الحسن البصريّ» 
قال: «كلّ ذنب نسبه الله تعالى إلى النارء فهو كبيرة» . 

ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في «المفهم»: كل ذنب أطلق عليه بنض كتاب» 
أو سنةء أو إجماع أنه كبيرة» أو عظيم» أو أخبر فيه بشذّة العذاب» أو على عليه الحذّء 
أو شُدّد النكير عليه فهو كبيرة4 . 
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وعلى هذا فينبغي تتبّع ما ورد فيه الوعيدء أو اللعنء أو الفسق» من القرآن» أو 
الأحاديث الصحيحة والحسنةء وَيُْضمٌ إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن» والأحاديث 
الصحاح» والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عَدَها . 

قال الحافظ : وقد شرعت في جمع ذلك» وأسأل الله الإعانة على تحريره بمنّه وكرمه . 

وقال الحَليميَ في «المنهاج»: ما من ذنب إلا وفيه صغيرة» وكبيرة» وقد تنقلب 
الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليهاء وتنقلب الكبيرة فاحشةً كذلك» إلا الكفر باللهء فإنه 
أفحش الكبائر» وليس من نوعه صغيرة. قال الحافظ: ومع ذلك فهو ينقسم إلى 
فاحش» وأفحش . 

ثم ذكر الحليمي أمثلة لما قال : 

فالثاني كقتل النفس بغير حق» فإنه كبيرة» فإن قتل أصلاء أو فرعاء أو ذا رحم» أو 
بالحرم» أو بالشهر الحرام» فهو فاحشة. والزنا كبيرة» فإن كان بحليلة الجارء أو بذات 
رحمء أو في شهر رمضان» أو في الحرم» فهو فاحشة. وشرب الخمر كبيرة» فإن كان 
في شهر رمضان نباراء أو في الحرمء أو جاهر به» فهو فاحشة . 

والأول: كالمفاخذة مع الأجنبيّة صغيرة» فإن كان مع امرأة الأب» أو حليلة الابن» 
أو ذات رحم» فكبيرة. وسرقة ما دون النصاب صغيرةٌ» فإن كان المسروق منه لا يملك 
غيره» وأفضى به عدمه إلى الضعف. فهو كبيرة» وأطال في أمثلة ذلك . وفي الكثير منه 
ما يُتعقّبِء لکن هذا عنؤانه» وهو منهجٌ حسنٌ. لا بأس باعتباره» ومداره على شدة 
المفسدةء وخفتها. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى“ . 

وقد أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «الكوكب الساطع» إلى الخلاف 
المذكور في حدذ الكبيرة» وذكر .يعض أمثلة الكبائر» و 


وَفِي الْكَبِيرَةِ اضْطِرَابٌ إِذْ تد 
وَقِيلَ ما فِي جِنْسِهٍ خد وَمَا 
قر لخد لها لاقت 
وَالْمُرْنَضَى ؤل إِمَام الخْرَمَين 
بِقِلَْةٍ اكَجَرَاثِ مَن أنه 
كَالقَمْلٍ وَالرْنَا وشزب الْجَمْرِ 


١5١-14 «نتح»‎ )۱( 


فيل د توعد خد 
وَقِيلَ كل وَالصَمَارُ تُفيث 
جَرِيمَة تؤذنتًا بِغَيِرِ ميسن 
بالذين وَالرّقُةٍ في فوا 
و للو اله 0 < ر ثم ل 9 0 ر 
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وَالمَذْفٍ وَاللْوَاطٍ ثم الفط“ وَيأَسِ رة وَأنن مَكَرِ 
وَالْمَضْب وَالسَرْقَةٍِ وَالفَْهَادَةٍ بِالرُورٍ وَالرَّشُوَةٍ وَالْقِيَاَة" 
مني زَكَاةٍ وَدِيَانَة"" فِرّاز خيانة في اليل وَالْوَرْنِ ظِهَار 
نَمِيمَةٍ كنم شَهاَةٍ يمين فاجرَةٍ عَلَى نَبِيِنَا يمين“ 
وَسَبٌ صَخبه وَضَرْبٍ لْمُسلم بعاية" عَقْ وَقَطع الرجم 
رة تقييمه الشلة از تايرع ونال أينام رؤا 
وَأكل خِنزِير وَمَيِتٍ وَالرّبَا وَالْمَل" أو صَمِيرَةٍ فُذ وَاطبَ9' 


واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل > 
د اه ل ذقنا خَالِدٌء ق حا د قن عَنْ 


اضر ب شتيل؛ ٠‏ قَالَ: 0 دي اد سَمِْتُ أا 
يَقُول: قَالَ رَسُولُ الله ككل : «الْكَبَائ ئِرْ لرك بالل وَعْقُوقُ الْوَالِدَْنِ وَل الثفس» وقول 
الزُورِ») . 


رجال هذا الإسناد: سبعة: 
١-(محمد‏ بن عبد الأعلى) الصنعاني» أبو عبد الله البصريّء ثقة[١٠]0/‏ 0 . 
۳-(خالد) بن الحارث الْهُجَيميَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت ٤۷ /٤۲]۸[‏ : 
٤-(النضر‏ بن شمّيل) المازنيّ نّ النحويّ اللغويّ» أبو الحسن البصريّ» نزيل مرو» ثقة 
ثبت» من كبار[11]9/ ٤٥‏ . 
ه-(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت[۷]٤۲/‏ ۲۷ . 


. أي في رمضان من غير عذر‎ )١( 

(۲) هي استحسان الرجل الفاحشة على غير أهله . 

(*) هي استحسان الرجل الفاحشة على أهله . 

)٤(‏ أي يكذب على النبن يلك 

(6) هو أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤقيه . 

(5) أي الغلول» وهي الخيانة في الغنيمة . 

(۷) راجع «الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع» ص 707-740 . بنسخة شرحي «الجليس الصالح 
النافع» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 


-(عبيداللّه بن أبي بكر) أنس بن مالك» أبو معاذ الأنصاري البصريّء ثقة[٤]‏ . 

قال أحمد» وابن معين» وأبوداود» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالحٌ. وذكره 
ابن حبّان فى «الثقات»). روى له الجماعة» وله عند المصتف فى هذا الكتاب هذا 
اليك قط وأعاده سندًا ومتنًا فى «كتاب القسامة» -4858/54- باب ما جاء فى 
كتاب القصاص من المجتبى». واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

۷-(أنس) بن مالك بن النضر الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه 5/ .5 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير إسحاق» فمروزيٌ. 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جذه. (ومنها): أن فيه أنساً رضي الله تعالى عنه من 
المكترين ال وو (15؟) ديفا وهر ا مو مان من العا اف ا 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ بي بَكْر) أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أَنْسَا) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ الله يله) وفي رواية للبخاريّ: «سئل النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
الكبائر؟» قال الإشراك باللّه (الْكبَائِرُ) المراد أكبرهاء كما صرّح به في حديث أبي بكرة 
رضي الله تعالى عنه: «ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر»» وليس المراد حصر الكبائر في هذه 
الأشياء» كما تقدّم بيانه في مسائل الحديث الماضي «الشّرْكُ باللّه) يحتمل مطلق الكفرء 
ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجودء ولا سيّما في بلاد العرب» فذكره تنبيها على 
رة E E‏ إلا أنه يرد عليه أن بعض الكفر أعظم فُبحاً من 
الإشراك» وهو التعطيل؛ لأنه نفي مطلقء والشرك إثبات مقيّدٌء فيترجّح الاحتمال 
الأول. أفاده في «الفتح» . 

(وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) أي عصياءهماء وقطع البرّ الواجب عنهماء وأصل العق: الشّقْ 
والقطع» ومنه قيل للذبيحة عن المولود: عقيقة؛ لأنه شق حلقومها. قاله الهرويّ» 

زفق 


وغيره 


. «كتاب الشهادات»‎ . 597-597 /٥٩حتف«‎ )١( 
. «كتاب الإيمان»‎ . ۲۸۲ /١6مهفملا«‎ )۲( 


4١1١ (وِك ر الکبائر) - حديث رقم‎ -٣ 
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(وَفَنْلُ النفْس) أي التي حرم الله قتلهاء وهي المعصومة (وَقَوْلُ الرور) أي شهادة 
الزورء وهي الشهادة بالكذب والباطل» وإنما كانت من أكبر الكبائر؛ لأنها يتوضل ۲ بها 
إلى إتلاف النفوس والأموال» وتحليل ما حرّم الل وتحريم ما أحلّ اللّهء فلا شيء من 
الكبائر أعظم ضرراًء ولا أكثر فساداً منها بعد الشرك”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسألتان تتعلّقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

ديت انس ,رضي الله قحال ته هذا مق ق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳/ ٤١۱١‏ واكتاب القسامة» -٤۸٦۸ /٤۸-‏ وفى «الكبرى»"/ ۳٤۷۳‏ . 
وأخرجه (خ) في «الشهادات»570572 و“الأدب»//919ه و»الديات»41/1> (م) في 
«الإيمان»84 (ت) في «البيوع0172١1واالتفسير؛ ١١4‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين»971١١‏ و977١١‏ . وفوائد الحديث تُعلم مما سبق. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجعٍ والمآب» ووا رضم لون 

٤۲‏ -(اخبرني عَبْدَه ُن عَبْدِ الرجيمء قَالَ : نانا ا: بن شمَيْلٍء ٠‏ قال: ناتا شُعْبَةٌ 
قَالَ : حدقا فراس» قال : سَمِعْتٌ الشَعْبي» عَنْ عَبْد الل ن عَمْرِو» ع عَنْ النْبَِ بء قَالَ: 
«الْكَبَائِدُ : الْإِشْرَاكُ د باللهء وَعْقُوقُ الوَالِدَئْنِء وَقَثْلُ النفْسء وَالتجِيك ارش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 

من أفراده. وهو مروزيٌ» نزيل دمشق» يدوق من صغار[ ١751١ /486]١٠١‏ . و«ابن 
شميل»: هو النضر المذكور في السند الماضي. وافِرّاس»: هو ابن يحيى الهّمْدانيَ 
الخارفيّ» أبو د يحيى الكوفيّ» صدوق» ربما وهم [5] 01/۹ . و“الشعبي» : هو 
عامر بن شَرَاحيل الإمام المشهور . 

قَؤْله : ( عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ) أَيْ ابن الْعَاص رضي الله تعالى عنهما . 

وقوله : : «الكبائر الإشراك بالله؛» في رواية شيبان» عن فراس» في أوله : «جاء أعرابي 
إلى النبي يا »فقال: يا رسول الله ما الكبائر ؟. . ٠.‏ فذكره. قال الحافظ: ولم أقف 
على اسم هذا الأعرابي. انتهى . 

وقوله : «الكبائر الإشراك بالله الخ»: ذكر هنا ثلاثة أشياء بعد الشرك» وهو العقوق» 


. ۲۸۲ /١؟مهفملا« راجع‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَاربَةٍ 
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وقتل النفس» واليمين الغموس . ورواه غندر عن شعبة بلفظ : «الكبائر الإشراك باللّهء 
وعقوق الوالدين»» أو قال: «اليمين الغموس»» شك شعبة» أخرجه أحمد عنه هكذاء 
وكذا أخرجه البخاري في أوائل «الديات»» والترمذي جيعا عن بندار» عن غندر» وعلقه 
البخاري هناك» ووصله الإسماعيلي من رواية معاذ بن معاذ» عن شعبة بلفظ : «الكبائر 
الإشراك بالله» واليمين الغموس» وعقوق الوالدين»» أو قال: «قتل النفس»» ووقع في 
رواية شيبان المذكورة: «الإشراك بالله؛» قال: ثم ماذا ؟ قال: «ثم عقوق الوالدين»» 
قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» ولم يذكر قتل النفس» وزاد في رواية شيبان: 
قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي تَقَتَطِع مال امرئ مسلمء هو فيها كاذب» 
والقائل: قلت» هو عبد الله بن عمروء راوي الخبرء والمجيب النبي كَل ويحتمل أن 


يكون السائل من دون عبد الله بن عمرو» والمجيب هو عبد الله أو من دونه» ويؤيّد 
)1( 


كونه مرفوعاً حديث ابن مسعود والأشعث المذكور فى الباب الذي بعده 
قال الحافظ : ثم وقفت على تعيين القائل : «قلت : وما اليمين الغموس؟»» وعلى 
تعيين المسئول» فوجدت الحديث في النوع الثالث من القسم الثاني من «صحيح ابن 
حبان)» وهو قسم النواهي» أخرجه عن النضر بن محمد» عن محمد بن عثمان 
العجلي» عن عبيد الله بن موسى بالسند الذي أخرجه به البخاريٌ» فقال في آخره» بعد 
قوله: «ثم اليمين الغموس»: «قلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ الخ»» فظهر أن السائل 
عن ذلك فراس» والمسئول الشعبي» وهو عامر. فلله الحمدء ثم لله الحمدء ثم لله 
الحمدء فإني لم أر من تحرّر له ذلك من الشرّاح» حتى الإسماعيليّ» وأبا نعيم لم 
يخرجاه في هذا الباب من رواية شيبان» بل اقتصرا على رواية شعبة . انتهى كلام الحافظ 
ع زفق 
رحمه الله تعالى”'* . 


)١(‏ يعني في «صحيح البخاريّ» رقم )11۷١(‏ -حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن عبدالله رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
فأنزل الله تصديق ذلك : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانہم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية» فدخل 
الأشعث بن قيس » فقال: ما حدثكم أبو عبدالرحمن؟ » فقالوا: كذا وكذاء قال: فی أنزلت» 
كانت لي بئر في أرض ابن عم لي» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «بينتك أو 
يمينه»» قلت: إذا يحلفٌ عليها يا رسول اللهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف 
على يمين صبرء وهو فيها فاجرء يقتطع بها مال امرئ مسلمء لقي الله يوم القيامة وهو عليه 
غضبان» . 

(۲) راجع «الفتح»١/ 4٠١‏ «كتاب الأيمان والنذور» . 


٤۰۱۲ (ؤِكْرْ الكبائر) - حديث رقم‎ -٣ 


وقوله : والاليفية العٌمُوس» -بفتح المعجمة» وضم الميم الخفيفة» وآخره مهملة- 
قيل: سمّيت بذلك لأا تغيس صاحبها في الإثم» ثم في النار» فهي فَعُول بمعنى 
فاعل . وقيل : الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جَفْئَة» فجعلوا 
فيا ا أو دما أو رماوا ثم يحلفون عند ما يُدخلون أيديهم فيها؛ ليت لهم بذلك 
المراد من تأكيد ما أرادواء فسْمّيت تلك اليمين إذا غدر صاحبها عَمُوساً؛ لكونه بالغ في 

نقض العهد» وكأنها على هذا مأخوذةٌ من اليد المغموسة» فيكون فَعُول بمعنى مفعولة. 
وقال ابن التين: اليمين العُمُوسٌ التي ينغمس صاحبها في الإثم > ولذلك قال مالك : لا 
كمارة فيهاء واحتجٌ أيضاً بقوله تعالى: «ولکن بَوَلدَحُم يما عدم الک 
[المائدة :۸۹]ء وهذه يمينٌ غير منعقِدّة؛ لأن المنعقد ما يُمكن حَلَّهُء ولا يتأتى فى 
اليمين الغموس اليه أصلا. قاله في «الفتع»“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبدالله چن عموف ری الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”/ 5٠17‏ و“القسامة» 54874/54- وفى «الكبرى»/ . 7517/5 وأخرجه 
(خ) في «الأيمان والنذور»5770 وكالديات»58170 و«استتابة المرتذين» 5970 (ت) 
و«التفسير»١7٠7‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين»78545 و5950 (الدارميَّ) فى 
«الديات»77*50 . واللّه تعالى أعلم 00 

(المسألة الثالثة): استدل ذا الحديث الجمهور على أن اليمين الغموس لا كفارة 
فيها؛ للاتفاق على أن الشركء والعقوق» والقتل» لا كفارة فيه» وإنما كفارتها التوبة 
منهاء والتمكين من القصاص في القتل العمد» فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما 
ذكرت معه . 

وأجيب بأن الاستدلال بذلك ضعيف؛ لأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز» كقوله 
تعالى: «ككُلُوأ ين مرو إا أَثْمرَ واوا حَقَّهُ يوم حصكادي4 [الأنعام: ١51١]ء‏ 
والإيتاء واجب» والأكل غير واجب. وقد أخرج ابن الجوزي في «التحقيق» من طريق 
ابن شاهين بسنده إلى خالد بن معدان» عن أبي المتوكل» عن أبي هريرة» أنه سمع 


. «كتاب الأيمان والنذور»‎ ٤٠۹ «فتح170/‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 


رسول الله يك يقول: «ليس فيها كفارة» يمين صبرء يقتطع بها مالا بغير حق» . 

قال الحافظ : وظاهر سنده الصحة» لكنه معلول؛ لأن فيه عنعنة بقية» فقد أخرجه 
أحمد من هذا الوجهء فقال فى هذا السند عن المتوكل» أو أبى المتوكل» فظهر أنه ليس 
هو الاج ا .يل اندر مول اها ال م ا عل ا لمق لقن 
الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ٠..‏ الحديث» وفيه: «وخمس ليس لها كفارة : 
الشرك بالله. ..» وذكر في آخرها: «ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق» . 

ونقل محمد بن نصر في «اختلاف العلماء»» ثم ابن المنذرء ثم ابن عبد البر اتفاق 
الصحابة على أن لا كفارة في اليمين الغموس . وروى آدم بن أبي إياس في مسند شعبة» 
وإسماعيل القاضي في «الأحكام» عن ابن مسعود: «كنا تعد الذنب الذي لا كفارة له 
اليمين الغموس» أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه»» قال: ولا مخالف له 
من الصحابة» واحتجوا بأنها أعظم من أن تكفر . 

وأجاب من قال بالكفارة» كالحكم» وعطاءء والأوزاعي» ومعمرء والشافعي» بأنه 
أحوج للكفارة من غيره» وبأن الكفارة لا تزيده إلا خيراء والذي يجب عليه الرجوع إلى 
الحق» ورد المظلمة» فإن لم يفعل» وكفر فالكفارة لا ترفع عنه حكم التعدي» بل تنفعه 
في الجملة. وقد طعن ابن حزم في صحة الأثر عن ابن مسعود» واحتج بإيجاب الكفارة 
فيمن تعمد الجماع في صوم رمضان» وفيمن أفسد حجه» قال: ولعلهما أعظم إثما من 
بعض من حلف اليمين الغموس» ثم قال: وقد أوجب المالكية الكفارة على من حلف 
أن لا يزني» ثم زنى ونحو ذلك . 

ومن حجة الشافعى قوله فى الحديث الماضى فى «كتاب الأيمان والنذور»: «فليأت 
الذي هو خير» وليكفر عن يمينه»» فأمر من تعمد الحنث أن يكفر» فيؤخذ منه مشروعية 
الكفارة لمن حلف حانثا. قاله في «الفتح١١١/ 5١١-51١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم 
إيجاب الكفارة في اليمين العّمُوس أرجح؛ لعدم نصّء أو إجماع على ذلك» ولا سيّما 
والصحابة متفقون على عدم الوجوب» كما تقدم في قول ابن مسعود يه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ -(أَخْبْرَنا اعباس بن عَبْدٍ الْعَظيم» ٠‏ قال: حَدَثَنا مُعَادُ بن هَاڼئ» قال : حَدَّثَنا 
خرب بْنُ سداد قال : حَدَنَْا بی بن أبي كَثير» عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدٍ بْنِ سِنَانِء عن حَدِيثْ 
عُبَيدٍ بن عْمَئرِ أنه حَدَتَهُ أَبُوهُ َكَانَ ِن أَضْحَاب اللي بل أَنّ رَجُل ثَالَ : تا رول 
اللّهء مَا الْكَبَائِرُ؟» قَالَ: «هُنٌ سَبْعٌ» أَعْظَمُهْن إذ شْرَاكُ بالل وَقَدلُ النْفس بير حَقْ» وَفِرَارَ 


401 (وِكرٌ الکبائر) - حديث رقم‎ -٣ 
ل لي ل ل ليح س‎ 


يَوْمّ الرّخفٍ)؛, مُحْتَصَرٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العباس بن عبد العظيم»: هو العنبريّ» أبو الفضل 
البصريّ» ثقة حافظ» من كبار[١1١9/95]1١١‏ . 

وامعاذ بن هانىء» القيسيّ» ويقال: العيشيّ» ويقال: اليشكريّ» ويقال: البَهْرَانيَ ‏ 
أبو هانىء البصريّ» ثقة» من كبار[١١]‏ . 

وثقه النسائيّ . وقال ابن قانع : بصريّ صالح. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
مطيّن: مات سنة .)۲٠۹(‏ روى له الجماعة» سوى مسلم» له في البخاريّ حديث واحد 
في صفة النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» وله عند المصئف حديثان: هذا الحديث» 
و-ه”/ 1-4804كتاب القسامة» - «ذكر الدية من الورق» حديث ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما: «قتل رجلٌ رجلا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. . ٠.‏ 
الحديث . 

و«حرب بن شدّد»: هو اليشكريّ» أبو الخطاب البصريٌ» ثقة[/951]1/ ١١9‏ . 

و«عبدالحميد بن سِنَانَ) مكيّ» مقبول[1] . 

روى عن عبيد بن عمير» ف آنه لبا الله اهار اک 
وفيه ذكر الكبائر. وعنه يحيى بن أبى كثير. ذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به 
المصتف» وأبو داود ذا الحديث فقط ١‏ 

واعُبيد بن عُمير»: الليثيّ» أبو عاصم المكيّء ولد في عهد النبيّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وكان قاصٌ أهل مكة» مجمع على ثقته[115/17]1 . 

و«أبوه» عُمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جُنْدَع بن ليث بن بكر بن عَبْد مناة الليثي 
الْجُنْدعيَ الكوفيّ. روى عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم. وعنه ابنه عُبيد وحده. 
ذكر العسكريّ أنه شهد الفتح . وذكر البغويّ أنه شهد حجة الوداع. وروى أبو يعلى في 
«امسنده» من طريق عُبيداللّه بن عبيد بن عمير الليثيَء عن أبيه» قال: أتيت إلى عمر 
رضي الله تعالى عنهء وهو يُعطي الناس» فقلت: يا ابن الخطاب أعطني» فإن أبي 
استُشهد مع النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» فأقبل إليّء وضمَّني إليه» ثم قال» فذكر 
قصّةً. قال الحافظ : فإن صح هذاء فحديث عبيد بن عمير» عن أبيه مرسل . انتهى . 


روى له المصتف». وأبو داود» وابن ماجه» وله عندهم هذا الحديث» وله عند ابن ماجه 
حديث آخر في «كتاب الصلاة»: حديث: «يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة 
المكتوبة» . 


شرح نن النسائى - كناب المُحاربة 
dÊ ıi‏ مسن نی سال لمحاربة 


وقول: «هنّ سبعٌ» وفي رواية أبي داود الآتية: ١هن‏ تسعا» فهو مختصرٌ في رواية 
المصتفء كما أشار هو إليه . 

وقوله : «مختصر) يعني أن هذا الحديث مختصر من حديث طويل» وقد أخرجه 
الطبرانيَ في «معجمه الكبير؛ -٤۸-٤۷ /١١‏ والحاكم في «مستدركه» 209/١‏ والبيهقيّ 
في «سننه» »-187/٠١‏ ولفظ الطبرانئ”'2: حدثنا أحمد بن داود المكئّ» حدّثنا العبّاس 
ابن الفضل الأزرق» ثنا حرب بن شدّادء عن يحبى بن أبي كثير» عن عبدالحميد بن 
يكان» أنه حدّثه حُبيد بن غمير اللي » عن أبيه”"2» قال: قال رسول الله صلى الله تغالى 
عليه وسلم في حجة الوّداع: «إن أولباء ”© الله المصلُون» ومن يُقيم الصلوات الخمس 
التي كتبهنّ الله على عباده» ويصوم رمضان» ويحتسب صومهء ويُوتي الزكاة» طيبة بها 
نفسه» يحتسبهاء ويُجتنب الكبائر التي بى الله عنهاء فقال رجلٌ من أصحابه: يا رسول 
الله وكم الكبائر؟ قال: هن تسمٌّء أعظمهن الإشراك بالله» وقتلٌ المؤمن بغير حقء 
والفِرّار يوم الزحف» وقَذْفُهِ المحصنةء والسحرء وأكل مال اليتيم» وأكلٌ الرباء وعُقوق 
الوالدين المسلمينء وإحلال”*' البيت الحرام» قبلتكم أحياءً وأمواتاًء لا يموت رجلٌ لم 
يعمل هؤلاء الكبائرء ويُقيم الصلاة» ويؤتي الزكاةٌ» إلا رافق محمداً صلَى الله تعالى 
عليه وسلم في بُحبوحة جنةٍ أبوابها مصاريع الذهب» . 

والحديث حسنٌء ولا يضرّه كون عبدالحميد بن سنان مقبولاء فأحاديث الباب» 
وغيرها تشهد لهء أخرجه المصتف رحمه الله تعالى عنه هنا-"/501- وفى 
«الكبرى»/ . 741/0 وأخرجه (د) في «الوصايا». ۲۸۷١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د % 


. اخترت لفظ الطبرانيّ؛ لكونه أقدمهم‎ )١( 

(؟) زاد في رواية الحاكم: «وكانت له صحبة» . 
(۳) ولفظ «المستدرك»: ألا إن أولياء الله . . .» . 
)٤(‏ لفظ المستدرك: «واستحلال» . 


( ذِكْرُ أَعْظّم الذتب» واختلافٍ . . . - حديث رقم 4:١4‏ 


4 - ( ذِكْرُ أَعْظَم الأنْبء وَاخْتِلَافٍ 
يَحْيى» وَعَبْدِالرَحْنِ عَلَى سُفْيَانَ في 
حَدِيثِ وَاصِلٍء عَنْ أبي وَائِل» عَنْ 
عَبْدِ الله فيه) 


تاضوم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن عبدالرحمن بن مهديّ 
روى الحديث عن سفيان الثوريّ» عن واصل بن حيَان» عن أبي وائل» عن عمرو بن 
شرحبيل» عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» فخالفه يحيى القطان» فرواه عن 
سفيان» عن واصل» عن أبي وائل» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» فأسقط عمرو 
ابن شرحبيل بين أبي وائل» وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والمشهور في رواية 
واصل إسقاط الواسطة» فطريق يحيى هي الراجحة» كما يرشد إليه صنيع المصتف» 
حيث إنه يأتي غالباً بالأسانيد التي فيها الخطأء أَوَلَاء ثم يُتبعها بالأسانيد الصحيحة» كما 
صنع هناء فإنه قذم رواية ابن مهدي التي فيها الخطأء ثم أتى برواية يحيى الصحيحة . 

والحاصل أن سفيان الثوريٌ رحمه الله تعالى يروي هذا الحديث عن ثلاثة أنفس : أما 
اثنان» فأدخلا فيه بين ابي وائل» وابن مسعود عمرو بن شُرَحْبيل» وهما منصورء 
والأعمش» وأما الثالث» فأسقطهء وهو واصل» وقد رواه ابن مهديّ» عن سفيان» عن 
واصل» عن عمروء فعُدَ غلطاً» والصواب إسقاط عمرو من رواية واصل» كما فعل 
يحيى القطان فى روايته التالية . 

والحديث چ بالطريقين» فقد أخرج الشيخان معا طريق منصور والأعمش» 
بإثبات الواسطة» وأخرج البخاريّ وحده طريق واصل» بإسقاطها . 

وقد أشار البخاريّ في «صحيحه» إلى هذا الاختلاف الذي أشار إليه المصئّف رحمه 
الله تعالى» فقال البخاريّ فى «كتاب الحدود»: 

حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» قال: حدثنى منصور» 
وسليمان» عن أبي وائل» عن أبي مَيْسَرة» عن عبد الله رضي الله عنهء قال: قلت: يا 
رسول اللهء أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تبعل لله نِدأء وهو خلقك»ء قلت: ثم أيّ؟ 
قال: «أن تقتل ولدك» من أجل أن يطعم معك»» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة 
جارك» . 


ربة 


قال يحيى: وحدثنا سفيان» حدثني واصلء عن أبي وائل» عن عبد اللَه» قلت: يا 
دول الل قله 

قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن» وكاو عدا عن a‏ عن الأعمش» ومنصورء 
وواصل› عن أبي وائل» عن أبي ميسرة» قال: دَغه» دغه . 

وَقؤله: « قال عَمْرو: «مُوَ ابن عَلِيَ الفلاس: مَذَكَرْته لِعَبْدٍ الرَحْمَّن» يَعْنِي ابن 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: هكذا ذكره البخاري. عن عمرو بن علي» قدم رواية 
يحيى على رواية عبد الرحمن» وعقبها بالفاء. وقال الهيثم بن ع خلف» > فيما أخرجه 
الإسماعيلي عنه : عن عمرو بن علي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» فساق روايته» 
وحذف ذكر واصل من السند» ثم قال: وقال عبد الرحمن مرة: عن سفيان عن منصور 
والأعمش وواصل» فقلت لعبد الرحمن: حدثنا يحبى بن سعيد» فذكره» فقال عبد 
الرحمن : د 

والحاصل أن الثوري حدث بهذا الحديث عن ثلاثة أنفس» حدثوه به عن أبي وائل» 
تامالاع ورن تاذلا ببق إلى و وس انم مرد آنا عة آنا واضل 
تبددقة فق تسن اقطان عد مان كذ كه واا عيذ ال خن رلا 
بغير تفصيل» فحمل رواية واصل على رواية منصور والأعمش» فجمع الثلاثة» وأدخل 
أبا ميسرة في السند» فلما ذكر له عمرو بن علي أن يحيى فصله. كأنه تردد فيه» فاقتصر 
على التحديث به عن سفيان عن منصور والأعمش حسب» وترك طريق واصل» وهذا 
معنى قوله: فقال: دعه دعه: أي اتركه» والضمير للطريق التي اختلف فيهاء وهي رواية 
واصل . وقد زاد الهيثم , بن خلف في روايته بعد قوله : دعه» > فلم يذكر فيه واصلا بعد 
ذلك» فعُرف أن معنى قوله: دعه: أي اترك السند الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة . 

وقال الكرماني : حاصله أن أبا وائل» وإن كان قد رَوَى كثيرا عن عبد الله فان هذا 
الحديث لم يروه عنه» قال: وليس المراد بذلك الطعن عليه» لكن ظهر له ترجيح الرواية 
بإسقاط الواسطة لموافقة الأكثرين . 

قال الحافظ : كذا قال. والذي يظهر ما قدمته أنه تركه من أجل التردد فيه؛ لأن ذكر 
أبي ميسرة» إن كان في أصل رواية واصل» فتحديثه به بدونه» يستلزم أنه طعن فيه 
بالتدليس» أو بقلة الضبط» وإن لم يكن في روايته في الأصل» فيكون زاد في السند ما 
لم يسمعه. فاكتفى برواية الحديث عمن لا تردد عنده فيه» وسكت عن غيره» وقد كان 
عبد الرحمن حدث به مرة» عن سفيان» عن واصل وحده بزيادة أبي ميسرة» كذلك 


«و٠.6‎ 5-2 


. ذِكْ رُأَعْظّم الذئبء واختلاف‎ ( -٤ 


.. - حديث رقم 4٠١١4‏ 


۳۰۹ 
أخرجه الترمذي» والنسائي» لكن الترمذي بعد أن ساقه بلفظ واصل» عطف عليه بالسند 
المذكور طريق سفيان عن الأعمش ومنصورء قال بمثله» وكأن ذلك كان في أول الأمر. 
وذكر الخطيب هذا السند مثالا لنوع من أنواع مدرج الإسنادء وذكر فيه أن محمد بن 
كثير وافق عبد الرحمن على روايته الأولى» عن سفيان فيصير الحديث عن الثلاثة بغير 
وقد أخرجه البخاري في «الأدب» عن محمد بن كثير» لكن اقتصر من السند على 
منصور» وأخرجه أبو داود عن محمد بن كثير» فضم الأعمش إلى المنصورء وأخرجه 
الخطيب من طريق الطبراني» عن أبي مسلم الليثي» عن معاذ بن المثني» ويوسف 
القاضي» ومن طريق أبي العباس البرقي» ثلاثتهم عن محمد بن كثير» عن سفيان عن 
الثلاثة» وكذا أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن الطبراني» وفيه ما تقدم. وذكر 
الخطيب الاختلاف فيه على منصور» وعلى الأعمش» في ذكر أبي ميسرة وحذفه» ولم 
يختلف فيه على واصل في إسقاطه» في غير رواية سفيان. وقد أخرجه الترمذي» 
والنسائي من رواية ا عن واصل بحذف أبي ميسرة» لكن قال الترمذي رواية 
منصور أصح -يعني بإثبات أبي ميسرة- وذكر الدارقطني الاختلاف فيه» وقال: رواه 
الحسن بن عبيد الله عن أبي وائل» عن عبد الله كقول واصل» ونقل عن الحافظ أبي 
بكر النيسابوري أنه قال: يشبه أن يكون الثوري جع بين الثلاثة لما حدث به ابن مهدي 
ومحمد بن كثيرء وفصله لما حدث به غيرهما -يعني فيكون الإدراج من سفيان» لا من 
عبد الرحمن» والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ببعض 
ی وهو بحث نفيس جدًا . والله تعالى أعلم بالصواب . 

5 -(أْخْبَرَنًا مُحَمّدُ بْنُ بَشْارٍ قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء قال : حَدَّنْنَا سْفْيَانُ عَنْ 
وَاصِلء عَنْ أبي, وَائِلء عَنْ عَمْرِو بن شُرَحْبِيل» عَنْ عَبْدٍ الله كَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ 
اللّوء أي الدب ب أَعظَم؟, قَالَ: «أن تمل لل دا وَهُوَ خَلَقّك»» قُلْتُ: : م اذاو قال : 
«أن تَفْثْلَ وَلَدَكُ حَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَك قُلْتُ: ثم م مَادا؟ء قَالَ: «أنْ َراي بِحَلِيلَةٍ 
جَارِكَ») د 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١-(محمد‏ بن بشار) العبديّء» بُندار أبو بكر البصريّ» ثقة حافظ[١70/75]1‏ . 

؟-(عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان العنبريّ مولاهم» أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت 


: ۷٤-۷۳ /١ 5» راجع «الفتح‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبة 

احج ۰۲١‏ تح7بجج هه ص کک 
إمام[47]9/ 49 . 

۳-(سفيان) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت حجة [۷] ۳۷/۳۳ . 

؟ -(واصل) بن حيّان الأحدب الأسديّ الكوفيء بَيَاعُ السابّريّ» ثقة ثبت[1177]7/ 
4 . 

-(أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوف» مخضرم ثقة [5]؟/7 . 

-(عمرو بن شُرَخبيل) أبو ميسرة الهمداني الكوفيّ» ثقة عابدٌ» مخضرمٌ /١80]5[‏ 
86 . 

[تنبيه]: قوله: «شْرَحبيل» -بضم الشين المعجمة» وفتح الراء- غَيْرِ مُنُصَرف؛ كوه 
اسْمَاء عَجَمِيّاء عَلَمًا. قاله النوويّ”'©. واللّه تعالى أعلم . 

۷-(عبد اللّه) بن مسعود الصحابئ الشهير رضى الله تعالى عنه 78/ . 4 واللّه تعالى 
أعلم . 1 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين من سفيان» وشيخهء وعبد الرحمن 
بصريّان. (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول 
بلا واسطة» وقد تقذموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعن مخضرم» عن تابع 
مخضرم» فيكون من رواية الأقران. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللِّ) وفي 
رواية لأحمد من وجه آخرء عن مسروق» عن ابن مسعود: «جلس رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وسلم على نشز من الأرض» وقعدت أسفل منهء فاغتنمت خلوته» فقلت : 
بأبي وأمّي أنت يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ . . .» الحديث (أَي الذنْب أَعْظَمْ؟) وفي 
رواية للبخاريّ: «أكبر»» ووقع في رواية عاصم. عن أبي وائل» عن عبد الله : «أعظم 
الذنوب عند الله؛» أخرجها الحارث» وفي رواية أبي عبيدة بن معن» عن الأعمش: 
«أي الذنوب أكبر عند الله وفي رواية الأعمش عند أحمد وغيره: «أي الذنب أكبرهء 
وفي رواية الحسن بن عبيد الله عن أبي وائل: «أكبر الكبائر» . 

قال ابن بطال عن المهلب: يجوز أن يكون بعض الذنوب أعظم من بعض من الذنبين 


)۱( «شرح مسلم»۲/ 8٠‏ . 


4١14 ذِكْرُ أَعْظَّم الذتب» وَاخْتلافٍ . . . - حديث رقم‎ ( -٤ 


۳۳ 
المذكورين في هذا الحديث» بعد الشرك؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن اللواط أعظم إثما 
من الزناء فكأنه ية إنما قصد بالأعظم هنا ما تكثر مواقعته» ويظهر الاحتياج إلى بيانه 
في الوقت» كما وقع في حق وفد عبد القيس» حيث اقتصر في منهياتهم على ما يتعلق 
بالأشربة ؛ لمُشُوّها في بلادهم : 

وتعقّبه الحافظ : فقال: وفيما قال نظر من أوجه: 

[أحدها]: ما نقله من الإجماع» ولعله لا يقدر أن يأتى بنقل صحيح صريح بما ادعاه 
عن إمام واحد» بل المنقول عن جماعة عكسه»ء فإن الحد عند الجمهور» والراجح من 
الأقوال إنما ثبت فيه بالقياس على الزناء والمقيس عليه أعظم من المقيس» أو مساويه» 
والخبر الوارد فى قتل الفاعل والمفعول به» أو رجمهما ضعيف . 

[وأما ثانيا]: فما من مفسدة فيه إلا ويوجد مثلها في الزنا وأشد» ولو لم يكن إلا ما 
قيد به في الحديث المذكور» فإن المفسدة فيه شديدة جداء ولا يتأتى مثلها في الذنب 
الآخرء وعلى التنزل فلا يزيد . 

[وأما ثالثا] : ففيه مصادمة للنص الصريح على الأعظمية» من غير ضرورة إلى ذلك . 

[وأما رابعا]: فالذي مثل به من قصة الأشربة ليس فيهء إلا أنه اقتصر لهم على بعض 
المناهي» وليس فيه تصريح» ولا إشارة بالحصر في الذي اقتصر عليه» والذي يظهر أن 
كلا من الثلاثة على ترتيبها في العظم» ولو جاز أن يكون فيما لم يذكره شيء يتصف 
بكونه أعظم منهاء لما طابق الجواب السؤال . 

نعم يجوز أن يكون فيما لم يذكر شيء يساوي ما ذكر» فيكون التقدير في المرتبة 
الثانية مثلا بعد القتل الموصوف» وما يكون في الفحش مثله» أو نحوه» لكن يستلزم أن 
يكون فيما لم يذكر في المرتبة الثانية شيء هو أعظم مما ذكر في المرتبة الثالثة» ولا 
محذور في ذلك. وأما عَدّ عقوق الوالدين في أكبر الكبائر في حديث أبي بكرة قله 
فيما أخرجه الشيخان» قال: قال رسول الله يل: «ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر. ..» 
الحديث» وفيه: «وعقوق الوالدين»» وذكرت بالواو» فيجوز أن تكون رتبة رابعة» وهي 
أكبر مما دونها. . انتهى كلام الحافظ ببعضٍ تصرف . ٠‏ 

(قَالَ) صلی الله تعالى عليه وسلم (أَنْ تجعَل لله ندَا) قال الفيوميّ: الندُ -بالكسر-: 
المثل» والنَّدِيدٌ مثله» ولا يكون ال إلا مُخالفاء والجمع أندادء مثلٌ حِمْل وأحمال. 
انتهى. وقال النوويّ: وَالئدَ: المئلء رَوَى شَّمِرء عَنْ الْأَخْفَشء قَالَ: الّد: الضَدَء 


فق «الفتح »5 /١‏ 5/ا : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَة 

بجح _-_-_ ا سے 
وَالْبَه » وَفُلّان نِدَ فُلانء وَنديده» وَنَدِيدَتُهُ: أي مكله. انتهى9" . 

(وَهُْوَ خَلَقَكَ) جملة في محل نصب على الحال» أي والحال أن الله تعالى هو الذي 
علتك د درن أن يشاركه في ذلك أحد» حتى يسرك في العبادة. قال القرطينَ 
رحمه الله تعالى: هو نحو قوله تعالی : تک لوا ل تم انا اسم ممن 4 
[البقرة : 7 7]» ومعناه أن اتخاذ الإنسان إلهاً غير خالقه المنعم مله 0 0 ذلك 
المتخذ ليس هو الذي خلقه. ولا الذي أنعم عليه» من أن لك وأعظم 
الجهالات. وعلى هذاء فذلك أكبر الكبائرء وأعظم العظائم. ١‏ و 

قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه (قُلْتٌ : اا أي م أي شيء يكون أعفل 
ذنباً عند الله تعالى؟ . 

قيل: الصواب أن «أى» هنا غير منوّن؛ لأنه غير موقوف عليه في الكلام؛ والسائل 
ينتظر الجواب» والتنوين لا يوقف عليه» فتنوينه» ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه 
وقفة لطيفة» ثم يؤتى بما بعده. قاله الفاكهين. وحكى ابن الجوزيّ عن ابن الخشّاب 
الجزم بتنوينه؛ لأنه معرب غير مضاف . وتُعْقَبٍ بأنه مضاف تقديراًء والمضاف إليه 
محذوف لفظاًء والتقدير: ثم أي الذنب أعظم؟ فيُوقف عليه بلا تنوين." . 

قال صلى الله تعالى عليه وسلم (أن قل وء شي أ طم مك أي لأجل 
خوفك أن يشاركك في طعامك. وقال في «الفتح»: أي من جهة إيثار نفسه عليه عند 
عدم ما يكفي» أو من جهة البخل مع الوجدان. انتهى““ . 

وخص الطعام بالذكر؛ أنه كَانَ الْأَغْلَب مِنْ حال الْعَرَبِ . 

قال القرطبيَّ رضي الله تعالى عنه: هذا من أعظم الذنوب؛ لأنه قتلّ نفس محرّمة 
شرعاًء محبوبة طبعاً» مرحومة عادةً» فإذا قتلها أبوها كان ذلك دليلا على غلبة الجهلء 
والبخل» وغِلظ الطبع» والقسوةء وأنه قد انتهى من ذلك كله إلى الغاية القصوىء وهذا 
نحو قوله تعالى: ولا نلوا أَوْلَدَكُم يِنْ مَك الآية [الأنعام :١٠٠]ء‏ أي فقرء 
وهو خطاب لمن كان فقره حاصلا في الحال» فِيُخمف عنه بقتل ولده مؤنته من طعامه. 
ولوازمه» وهذه الآية بخلاف الآية الأخرى التي قال فيها: ية ملق 4 
[الإسراء: ١۳]ء‏ فإنه خطابٌ لمن كان راخدا لها ى ع في الحال» غير أنه يقتله 


لي لق 


(۱( «شرح مسلم۲/ ۸۰ 5 
YA* /١١مهفملا« (١‏ . 
(۳) راجع «الفتح»7/ 141 «كتاب الصلاة؛ رقم الحديث ٥۲۷‏ . 


)€( اق 104/4 . اكتاب التفسير» . 


ه. 


مخافة الفقر في ثاني الحال» وكان بعض جُفاة الأعراب» وجُهالهم ربما يفعلون ذلك. 
وقد قيل: إن الأولاد في هاتين الآيتين هم البنات» كانوا يَدفتُومِنْ أحياءء أَنقد وكبراًء 
0 العيلة ع وَالْمَعَدَة وهي المؤودة التى ذكر اللّه تعالى : مود الموءردةٌ ست © 
باي 5: نب هيلت » [التكوير: 4و94] . 

واا أن أهل الجاهليّة كانوا يصنعون كلّ ذلك» فنهى الله تعالى عن ذلك» 
وعظم الإثم فيه» والمعاقبة عليه» وأخبر النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلم أن ذلك من 
أعظمٍ الكبائر انتهى 2 

(قُلْتٌ: ا قَالّ) صلى الله تعالى عليه وسلم (أن ماني بِحَلِية جَارك؛) قف 
الا الموملة» ورن عَظِيْمَة : والمراد زوجته الي يَجِلْ لَه وَطؤُّهًا. وَقِيلَ : التي تل مَعَهُ 
في فراش واجد. وقال في «الفتح»: هي مأخوذة من الحلَ؛ لأنها تحلّ له» فهي فعيلة 

وقال القرطبئ: «الخليلة» : هى التى يحل وطؤها بالنكاح» أو التسرّي . 

و»الجارٌ»: هو المجاور في المسكن» والداخلٌ في جوار العهد. واتزاني»“: أي 
تحاول الزنى» يقال: المرأة تزاني مُزاناة من رَنى. والزنى وإن كان من أكبر الكبائرء 
والفواحش» لكنه بحليلة الجار أفحش» وأقبح؛ لما ينضمّ إليه من خيانة الجار» وهَّنك 
ما عظّم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من حرمته» وشدّة قبح ذلك 
شرعاً وعادة» فلقد كان الجاهليّة يتمدّحون بصون حرائم الجار» ويعٌضْون دونهم 
الأبصارء كما قال عَنْتّرة [من الكامل]: 

وَأعْض طزفي ما بَدَثْ لي جَارَتي حَنّى يُوَارِيَ جَارَتِي مَأوَاهَا"") 

وَقال النوويي رحمه الله تعالى : معنى تزاني : ا تر با يرطتاهاء وذلك يضمن 
الَزّنَاء وإِفْسَادها على زوجهاء َاسْتمَالّة قَلبهَا إلى الزَانِيء وذلك أمحش» وهو مع امرأة 
لجار اشد مسا وأَعْظَمُ جزما؛ , لاأ الجا يوفع ء مِنْ جّاره الذَّب عَنْهُّ وعن حريمه» 
يمن بَوَائِقه» وَيَطْمَئِنُ َيِه وقد مر بإكرامه» والإخسّان إل قإذا خالف هَذًَا كله بالزُنا 
اا ادر مع تَمَكنِهِ منهاء > على وَج لا يَتَمَكُن غَيْرهِ مئه» كَانَّ في غَايَِ من 


قبح . انتهى . 
TS‏ بح مم اللہ إلا ءاخر وَل 
: 2 حت 


. 58١-8٠ /١؟مهفملا«‎ ()۱( 
: 181 /١1»مهفملا« زفق‎ 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُخاربة 
چک ۲۰١‏ س سے 


ععر م م و 2 سرس 2 مسر رص رورت اص رو چا 


يفون نفس َل حرم أنه إل الح اورت و قعل ذلك يلَقَ أناما» [الفرقان : ٠۸‏ ] : 

قال النوويٰ : كول سبحانه وَتَعَالَى- : را تلوأ نفس آي حرم آله إا ل بای 
[الإسراء:۳۳]ء مَعْنَا: أي لا تَقَيُلُوا النّفْس التي هي معصومة في الأضل» إلا مُحِمَينَ ‏ 
في قَثْلهًا. ١‏ 0 

قزل تال کال ا عن ا [الاسراء :1[ أي قفر . وَقَوْله تَعَالَى: 
ليلق أنَاما» قِيلَ: مَعَْاهُ جَرّاء إنْمهء وهو فول الْخَلِيل» وَسِبوَْهِ؛ أي عَمْرو السَانيٰ 
وَالْمَرَاءِ وَالرجَاجء وَأبي عَلِيَ الْفَارِسِيٌ . وَقِيلَ: مَعْنَاهُ عقوبّة . قله ب يُونْسء وَأَبُو عُبئْدّة. 
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ جَرَاءَء قله ابن عَبّاس» وَالسَدَي . وَقَالَ 2 اميه أو كَثِيرُونَ مِنْهُمْ : 
هُوّ وَادِء في جَهَئُمء عَاقَانَا الله الكريم» واا فا قير ۽ 

وقال القرطبيّ: ظاهر هذا أن هذه الآية نزلت سبب 0 الذنب الذي ذكره النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وليس كذلك؛ لأن الترمذيّ قد روى هذا الحديث» وقال 
فيه : وتلا النبي صلَّى الله تعالى عليه وسلم هذه الآية: وَين لا يوت مم لَه إِلَهًا 
مَاحَرَ # الآية [الفرقان :1۸]ء بدل «فأنزل اللمى وظاهره أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم 
قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما قد كان أنزل منهاء على أن الآية تضمّنت ما ذكره في حديثه 
بک عورا انت 0 

وقال في «الفتح» : والقتل» والزنا في الآية مطلقان» وفي الحديث مقيّدانء أما القتل 
فبالولد» خشية الأكل معهء وأما الزنا فبزوجة الجارء والاستدلال لذلك بالآية سائعٌ ؛ 
لأنبا وإن وردت في مطلق الزناء والقتل» لكن قتل هذاء والزنا ببذه أكبر» وأفحش. 
وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول 
الله صلّى الله تعالى عليه وسلم : «ما تقولون في الزنا؟»» قالوا: حرامء قال: لأن يزني 
الرجل بعشر نسوةء أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». انتهى”“ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا مت متف عليه . 


. ۸۰ «شرح مسلمظ؟/‎ )١( 
. «شرح مسلم»۲/ ۸۱-۸۰ . ١كتاب الإيمان‎ )۲( 
. 1581-781١ /١١مهفملا«‎ )*( 


. «كتاب التفسير»‎ . ٤٤١ «فتح»4/‎ )٤( 


الذئب» واختلافٍ . . . - حديث رقم 4١١٠١‏ 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-:/5١٠1:‏ و6١50و5١401-‏ وفى «(الكبرى»)417/73/5” و۷۷٤۳‏ 
TEVA.g‏ وأخرجه(خ) فی «(التفسير ٤٤۷۷)‏ وا۷ و»الأدب»)50:01 و“الحدود) 
١‏ و«الدیات» 587١‏ وثالتوحيد» ۷٠۲۰‏ و۳۲٥۷‏ (م) في «الإيمان» 87 (د) في 
«الطلاق» 7٠١‏ (ت) في «التفسير»87١7‏ و487١"‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 
۱ وا4٤‏ و١٠١1‏ و۳۹۷٤‏ و٩٨٤٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أعظم الذنوب» وهو الذي 
تضمّنه هذا الحديث . (ومنها) : بيان تفاوت الذنوب فيما بينهاء فمنها ما هو أكبر» ومنها 
ما هو كبيرء ومنها ما هو صغير» SS:‏ اي ء في ذلك في الباب 
الماضي» ولله الحمد (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى : فيه أَنَّ كبر الْمَعَاصِي 
السك وَهَذَا ظاهرء لا حَمَاء فيه . ون اقل بغير حق يليه ذلك قل أصحابنا: أكبّر 
الكَبّائر بعد الشَّرْك الْمَئْلُ. وكذا ص عليه الشَافِجِنُ رحمه الله تعالى في «كتاب 
الشهادات» مِنْ امُختصر الْمُرَنيّ»» و ا اهما هذ الزْنَاء 00 وَعْقُوق - 
الْوَالِدَيْنْء وَالْسَحَر > وَقَلْف الْمُخْصَئَاتَ وَالْفِرَار يوم الرّخف»› وَأكل الرياء وَغَيْر ذَّلِكَ 
مِنْ الْكبَائِرء فَلَها تَفَاصيلُ» وَأحكامٌ تُعْرَف بها مَرَاتِيهَاء وَيَخْتَلِف أئْرها باختلاف 
الأحوال» وَالْمَقَاسِد الْمُرَنبة عَلَيْهِ. وَعَلَى هَذَا يُقَال في كل وَاحِدَةٍ مِْهَا : هِيّ مِنْ أكبّر 
الكبائرء ون جَاءَ في مَوْضِع اّما ار الكبائر كَانَ الْمُرَاد مِنْ كبر الْكَبَائْر كَمَا تَقَدَمَ في 
فُضَل الْأْمَال. وَآلله ألم انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”" . وهو تحقيق انفيس. 
واللّه تعالى أعلمٍ بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونم الوكيل . 

6- (حَدَّثَنَا عَمْرُو بن علي > قَالَ: حَدَّنََا يَحَيَى ) قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ , قَالَ: 
دلي وَاصِلُ. عن أبي وائل»› عن عبد اللّهء قال : قُلْتٌ : يَا رول اللّهء أي الذنت 
أَعْظَمْ؟. قال : أن تجعَلَ لله بد وَهْوَ خَلَقَكَ2 قُلْتٌ: ُلتُ: م أيْ؟. قال : «أن تفل وََدَكَء 

يِن أجل أن يَطْعَمَ مَعَكَه قُلْتُ قُلْتٌ: «١‏ م أَيْ؟. قال : م أن اني بحَلِيلَة جَارِكُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: RS‏ وتقدموا 
غير مرة. واعمرو بن عليّ»: هو الْمّلاس. واايحيى! : هو ابن سعيد القطان. 

والحديث أخرجه البخاريّ في «التفسير» -رقم ٤۷٦١‏ وغرض المصئف رحمه 


. «كتاب الإيمان»‎ 8١ «شرح مسلم76/‎ )١( 
. بنسخة «الفتح»‎ . ٤۷٦١ رواه البخاريّ في «التفسير» 478/9- رقم‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبةٍ 

شح ۳۰ 
الله تعالى منه بيان مخالفة يحيى القطان لعبد الرحمن بن مهدي في إسقاط عمرو بن 
شُرَحبيل بين أبي وائل» وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم أن 
الصواب في رواية واصل إسقاطه. وفي رواية منصور والأعمش إثباته» والحديث ثابت 
بكلا الطريقين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

-6٠ ۱١‏ (أْخْبرنَا عَبْدَةُ قَالَ : أَنْبَنا يَزِيدٌ كَالَ: أَنْبَأنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَاصِم» عَنْ 
وَائْلِ؛ عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يلل أي الذنْبٍ أَعْظُمْ؟. َال : شر 3 
َمل لله ندا أن تاي حَليلةٍ جارك 0 مَحََافَة الْمَفْرٍ ن يَأكُلَ مَك 
ثم م قَرَاً عَبْدُ اللّهِ: ودين لا ينغت مع لَه لها َا حَرَ € [الفرقان:54] . 

ال ُو عَبْد الرَحْمَنِ : هذا خَطَأء وَالصَّوَابُ الْذِي قَبْلَهُ وَحَدِيتٌ يزيد هذا خَطَأء إِنَمَا 
هُوَ وَاصِلٌ . وَاللَّهُ تَعَالَى أعْلَم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء إلا أن فيه 
علة؛ كما سيبيّنه المصتف رحمه الله تعالى آخر الحديث . 

واعبدة»: هو ابن عبد الله الصفار الْخُرَاعَىَء أبو سهل البصريّ» كوف الأصل» ثقة 
65٠0 /18]11[‏ . وه«يزيد»: هو ابن هارون الواسطيّ. و«عاصم؛»: هو ابن أبي النجود. 

وقوله (كَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (هَذَا خَطأء وَالصَّوَابُ 
الذي ْلَه وَحَدِيتُ يَزِيدَ هذا خَطَأء نما هُوَ وَاصِلٌء وَاللّهُ تَعَالَى عْلَم) يعني أن رواية 
ريدن نارون هذه خط أخطأ فيها يزيد على شعبة» فروى عنه عن عاصم› عن أبي 
وائل › مخالقًا لرواية الثقات» حيث رووه عن شعبة وغيره عن واصل » عن ابي وائل» 
فتصخف على يزيد بعاصم . فجملة قوله: «وحديث يزيد الخ» تفسير وتوضيح لقوله: 
«هذا خطأ الخ». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام المصتف رحمه الله تعالى هذا إنما هو بالنسبة 
للسند. وأما المتن فإنه صحيح بما سبق من الإسنادء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


2 د £ 


ه- (ذِكرٌ ما حل به دم ال 


ه- (ذِكرُ مَا جل به دَمْ الْمُسْلِم) 


۷ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن مُنْصُورِء قَالَ: أَنْبأنا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ سْفْيَانَ عَنْ 
لمش عَنْ عَبْدٍ الله ن مُرْه عن مُسْرُوقٍ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: َال رَسُولُ الله كل : 
الي لا إله يره لا جل دم امْرئ مُسْلِم» ٠‏ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا الله أي رَسُولُ الله 
إلا ET‏ فر : الثّارِك ِلسْلَام. مُفَارِقٌ الْحَمَاعَةَ وَالنَيِبُ الرّانِي» والس بالنّس». 

قال د فَحَدَنْتٌُ نت به راهيم َحَدََنِي عَن الأَسْوَدٍ عَنْ عَائِشة بِمِثْلهِ) 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

]١١[ (إسحاق بن منصور) بن برام الْكَوْسَجء أبويعقوب المروزيّ» قفة ثبت‎ -١ 
. AA/VY 

۲- (الأعمش) سليمان بن مِهرّان الكاهليّ مولاهم. أبو محمد الكوفيّ» َه ثبت 
ورع فاضل › > لکنه يدس ]°[ ۱۸/۱۷ 

. ٠۸٠١/١۷ ]۳[ (عبد الله بن مُرّة) الهمدانئ الخارفي الكوفي» ثقة‎ -٠ 

-٤‏ (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني» أبو عائشة الكوفيّ» مخضرم ثقة فقيه 
عابد [۲] ۱۱۲/۹۰ . 

ه- (عبد اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهدة/ ۰۳۹ و«عبد الرحمن» بن مهدي › 
و«سفيان» الثوريّ تقدّما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير شيخه» فمروزيٌ» وعبد 
الرحمن» فبصري . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين يروي بعضهم عن بعض : 
الأعمش» وعبد الله بن مرّة» ومسروق. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كهاة: 
«وَالَذِي لا إل غيرُه) وفي رواية مسلم : قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فقال: «والذي لا إله غیره» إلا يَحِلْ) قال في «الفتح» : ظاهره إثبات إياحة قتل من 


و 


اسئثني» وهو كذلك بالنسبة لتحريم قتل غيرهم» وإن كان قتلْ من أبيح قتلّهُ منهم واجبًا 
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في الحكم. انتهى”'" (دَمٌ امْرئ مُسْلِمِ) وفي رواية: «دم رجل»» والمراد لا يحل إراقة 
دمه» أي كلّهء وهو كنايةٌ عن قتله» ولو لم يُرق دمه . قاله في «الفتح» . 

وقال السنديّ : والمرء : الإإنسانء أو الذكرء لكن أريد به هنا الإنسان مطلمًاء أو أريد 
الذكرء وترك ذكر الأنثى على المقايسة والإتباع» كما هو العادة الجارية في الكتاب 
والبثة. الى كي 

وقوله (يَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَأَنّي رَسُولُ الله) صفة ثانيةٌ» دُكرت لبيان أن المراد 
بالمسلم هو الآتي بالشهادتين» أو هي حال مقيّدةٌ للموصوف؛ إشعارًا بأن الشهادة هي 
العمدة في حقن الدم. وهذا رجحه الطيبيَ» واستتشهد بحديث أسامة رضي الله تعالى 
عنه: «كيف تصنع بلا إله إلا اللّهه. 

(إلا انه تفر : الثارك لِلإِسْلام» مُقَارِقُ الْجَمَاعَةٍ) وفي رواية البخاريّ: «والمفارق لدينه» 
التارك للجماعة»» قال في «الفتح»: كذا في رواية أبي در عَنْ الْكْشْمِيهَيِيَ وَللَْاقِينَ 
«وَالْمَارِق من الدّين؛» لكنْ عد النْسَفِيَ وَالسَرَّحْسِيَء وَالْمُسْتَمْلِي: «والمارق لدينه». قال 
الطيبىُ : الْمَارِقَ لدينه: هو النَّارِك له» من المروق» وهو الخروج. وَفي رواية مسلم: 
«وَالنَارِك لدينه المفارق للجماعة». وله في رواية النّوْرِيَ : «الْمقّارق للجماعة». 

وقد أخرجه مسلم أَيْضًا بَْده» من طريق شَْبَانَ ن عَبْد الرّحمن» عن الأعمش» ولم 
يسق لَفْظهء لكن قال: «بالإسْئادين جميعا»؛ ولم يقل : ١‏ وَأَلّذِي لا إله عَيْره». وأفرده 
أبو عوانة في «صحيحه» من طريق شَيْبِانَ باللفظ الْمَذْكُور سواء. 

وَالْمُْرَاد بالجماعة جاعة المسلمينء أي فارقهم. أو تَرَكهم بالارتدادء فهي صفة 
ل«التَارِكِ»» أو «الْمُمَّارق»» لا صفة مُستقلّة» وإلا لكانت الخصال أربعاء وهو كقوله قبل 
ذلك : «مُسلمء يَشْهَد أن لا إله إلا الله»» فإنها صِفَة مَُسّرَة لقوله: «مسلم»» وليست قيدًا 
فيه» إِذْ لا يكون مُسلمًا إلا بذلكٌ. 

وَيُوَيّد هذا أنه وَفَعَ عند المصتف 4008/154-بسند صحيح في حَدِيث عُفْمَان رضي 
الله تعالى عنه: «أو يَكْمْر بَعْد إِسْلّامه؛. وَفِي لَمْظ لَه صجيح أُيْضًا: «أو ارد بعد 
إسلامه»» وَلَّهُ في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التالى: « أو كَفَْرَ بَعْد إسلامه». 
في حَدِيث ابن عَبّاس عند النسائي”؟: «مُرْئَد غد إِيمَان» . 


. 1۸۷۸ «كتاب الديات» رقم‎ . ١84/1١4 «فتح»‎ )١( 

(۲) «شرح السنديّ» ٩١/۷‏ . 

(۳) وفي نسخة من «الفتح» : «عند الطبراني» » بدل النسائيْء والظاهر أنه الصواب؛ لأني لم أر عند 
النسائيّ هذه الرواية. والله تعالى أعلم . 


٤٠١١۷ (زِكْرٌ ما يحل به دم الْمُسْلِم) - حديث رقم‎ -٥ 


۳١۱١ 


قال ان دَقِيق اليد رحمه الله تعالى: الرّدّة سَبّب لإباحة دم الْمُسلم بالإجماع في 
الرجُل. وَأَمَا الْمَرْأَة ففيها خلاف» وقد سود بهذا الْحَدِيثْ للْجُمْهورٍ في أن حكمها 
حُكم الرّجُل لِاسْتَوَاءِ حكمهمًا في الا و عقب بأَا E‏ افْيِرَانَ وَّهِيَ ضُعِيفة . 

وقال البَيُضاويٌ: «التارك لِدِينِه؟ صفة مؤكدة ِدلْمَارِق2: أي الذي رك جماعة 
الْمُسلمينَ» وخرج مِنْ جملتهم . 

قال: رفي الحديث دليل لمنْ زعم أنه لا يتل أحدٌ دخل في الإسلام بشيْءء غير 
الذي عُدَدَ كرك الصلاةء ولم يَنْفَصِلٍ عن ذلك . وَتَبِعُ الطيبيُ ؛ وقال ابن دقيق العيد: 
قد يُؤْحْذ من قؤله « الْمَُارِقَ للجماعة»: أَنَّ المراد المخالِفٌ لأهل الإجماع» فيكون 
سكا لمن يفول حالف الإجاع گافز. وقد ك ل ن الاد ول 
ذلك بِالْمِينء فان الْمَسَائِلٍ الإماعِيّة» نَارَة يَصحبها التّوَائر بالنقل» عن صاحب الشّزْع» 
كَوجُوب الصلاة مثلاء وتارَةٌ ل يَضْحَبِهًا التَّوَائر . فالأول: يُكمّر جَاجِدَهُ؛ لِمُخَالفة 
التَّوَائْرهِ لا لمخالفة الإجماع . وَالنَانِي : لا يکر په . 

قال الحافظ العراقيّ في «شرح التَّرْمِذِي): الصجيح في تَكْفِير مُنكر الجاع َقييدُهُ 
بإنْكَارِ ما يعم وُجُويةُ من الین بالضرورة» كالصّلوات الخمس. َمِنْهُمْ من عبر بكار 
ما عل وُجُوبه بالتَُائُر وينه القول بِحَدُوتِ الْعَالَم . وقد حَكى عِيَاض» وَغَيْره الإجماع 
على تكفِير من يَقُول بِقِدَمِ الْعَالْم . وقال ابن ديق العيد: وقع هنا من يَذّعِي الْحِذّق في 
المعقولات» ويميل إلى الْفْلْسَفةء فظن أَنَّ الْمُخَالِف في حدوث لالم انكف لان 
من قبيل مُخْالَمَة الإجماع. وَتَمَسَّكُ بقولنا: إن مُكر الإجاع» لا يمر على الإطلاق» 
حتى يَنْبْتَ النّقَلُ بذلك مُتَوَاترَا عَنْ صاب الشْرْع . قال : وهو مسك ساقط» ما عن 
عَمّى في البصيرة» أو تعام ؛ لال دزت لالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع » وَالتّوَائْر 
بالتقل . وقال النُوويَ: قُوله: «النّارك لدينه» عام في کل من ازْنَّدٌ بأي رِدّة كانت» 
فيجبٌ قله إن لم يرجع إلى الإسلام . 

وَقَوْله : «الْمُقَارِقَ للجماعة» اول كل خارج عن الجماعة» ببدعة» أو نفي إجماعء 
كالرَوَّافض» والخوارج؛ وَغَيْرِهمْ . . كذَا قَالَ. وسا الْبَحْتْ فيه . 

قال الْقَرْطِيَ في «لْمُنهِم؛ : ظاهر قَوْله : «الْمُمَارق للجماعة» أنه نعت لِلّارك لدينه؛ 
لان إذا ارْتَذّ فارق جماعة المسلمين» غير أنه تلن به كل من خرج عن جماعة 
المُشامية) ٠‏ وإن لم يَرْتَدَ كمن يَمْتَنع من إقامة الحدّ عليه» إذا وجب» ويقاتل على 
ذلك» كأهل الْبَعْيء وَقُطاع الطريق» والمحاربين» من الخوارج» وغيرهم. قال: 
فيتناوَلهُمْ لَْظ «الْمُفَارِقَ للجماعة» بطريق العموم» ولو لم يكن كذلك. لم يصح 
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الحصر؛ لأ يلزم أن ينفي مَنْ ذُكرَ ودمه حلال» فلا يَصِح الحصرء وكلام الشارع 
مره عن ذلك» فدلٌ على أن وَضْف الْمُفَارَفَة للجماعة» يَعُمّ جميع هؤلاء. قال: وتقيقه 
أن كلّ من فارق الجماعة» ترك دينه» غير أن المرتد ترك كله وَالْمُمَارِقَ بغير رِدّة ترك 
بَغضه. انتهى . قال الحافظ : وفيه مناقشة؛ لأنّ أصل الخصلة الثالثة الارتدّاد» فلا بذ من 
وجوده» والْمُفارِق بغير ردّة» لا يُسَمُى مرتَّدَاء فيلزم الخلف في الحصر. وَالتُّحقيق في 
جواب ذلك» أن الحصر فيمن يجب قَثْله عيئًا. وأما من ذكرهم, فن قتل الواحد منهم» 
إنما بباح إذا وقع حال المحاربة» والمقاتلة» بِدَلِيل أنه لو أَسِرَ لَمْ يَجُز َثْلهُ صَبْرَا انَْاقَاء 
في غَيْر الْمُحَارِبِينَ» وَعَلَى الرّاجح فِي الْمُحَارِبِينَ أَنِضَاء لَكِنْ يَرِد عَلَى ذَلِكَ قَثْل تارك 
الصَّلاة» وسيأتي مزيد بسط للبحث في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. 

(وَالئْيبُ الزّاني) أي فَيَجِلَ فَتْلَهُ بالرَجمء وَكَدْ وَكَمَ في حَدِيث عُثْمَان رضي الله تعالى 
عنه الآتي -4058/١5‏ بِلَفْظٍِ « رَجُل زَنّى بَعْد إخصانه» فَعَلَيْهِ الرّجُم». قَالَ النّوَويّ : 
الرَانِي يَجُوز فيه بات الْيَاء وَحَذْفهَاء وَإِنَْاتَا أشْهَرُ. 

(وَالئَفْسُ بالنفس) أي مَنْ قَتَلَ عَمْدَاء بغَيْرِ حَقْ فيل بِشَرْطِه . وَوَئَ في حَدِيث عُكْمَان 
الْمَذْكُور: «أو قَتَلَ عَمْدَاء فَعَلَيْهِ الْقَوَدُه. وَفِى حَدِيث جابر رضى الله تعالى عنه» عند 
الْبَزار: «وَمَنْ َل نَفْسَا ظَلْمًا'. ۰ 00 

وقوله (قَالَ الْأَعمَش: فَُحَدَّنْتٌ به إِنرَاهِيمَ قفدتي عَنْ الْأَسْوَدِء عَنْ عَائِشَةَ بمذله) 
يعني أن الأعمش حدث بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا إبراهيم النخعيٌ 
فحدثه إبراهيم» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

والغرض من هذا أن الأعمش وإبراهيم استفاد كل واحد منهما من صاحبه ما ليس 
عنده» فالأعمش كان عنده حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه» ولیس عنده حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء وإبراهيم الک ا ا اا نين 
عنده. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هَذِهٍ الرواية» أَعْفَلَ الْمِرْيّ رحمه الله تعالى فِي «الْأطْرَاف ذِكْرمَاء في مُسَْد 
عَابِشة» وَأَغْفَلَ الثثبيه عَلَيْهَا في تَرْجّة عَبْد الله ِن مُرّة» عَنْ مَسْرُوق» عَنْ ابن مَسْعُود. 
أفاده في «الفتح». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 


-٥‏ (ذِكرٌ ما جل به دم ا/ 


۳1۳ 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٥/ ٤۰۱۷‏ وفى «القسامة» -٤۷۲۲/١‏ وفى «الكبرى» ۳٤۷۹/۰٩‏ 
و«القسامة» 5977/6 . ا (خ) في «الديات» 1۸۷۸ م( في «القسامة» ١7175‏ 
(د) فى «الحدود» ٤٤٥۲‏ (ت) فى «الديات» ١1٠07‏ (ق) فى» الحدود» 1075 (أحمد) 
فى لمسئد المكثرين» 75١5‏ و٥٥٠٤‏ و٣۳‏ و٥٤٤‏ وباق امن الأنصار» ۲٤۲۹٤۷‏ 
(الدارمي) في «الحدود» ۲۲۹۸ و«السير» ۲٤٤۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بیان ما يحل به دم المسلم . 

(ومنها) : 5 اسُْدِلَ بِقَوْلِهِ : «النّفس بالئفس» عَلّى تَسَارِي اللْفُوس في الْمَثْل الْعَمْد 
يماد لکل مَقْتُول مِنْ قَاتِلهء سَوَاء كَانَ حرّاء أو عبدا. 
«(ومنها): أنه تَمَسّكُ به الحنفيةٌ» وَادّعَوًا أَنَّ آية الْمَائْدَة: #أنَّ النّفْسَ َأَلتفْيس » الآية 
[المائدة: 0 4]ء نَاسِححة لآية الْبَقَرة: «كيب لیک القاس فى لق كله بل وَالْمبدُ 
بأَلْمبْرِ» [البقرة: 4/ا1]» وَمِنْهُمْ م قَرَقَ بين عبد الْجَانِي » وعبد غَيْره SHE‏ مِنْ عبد 
غَيْره) دون عَبْد نّفْسه. 1 

وَقَالَ الْجَمَْهُور: آية الْبَقَرّة مُمَسَرَة لِآَيْةِ الْمَائْدَة ميقل العبد باحر ولا ْنَل الْحرٌ 
بالعبدٍ؛ لِتَقْصهِ. وَقّال الشَّافِمِيَ : لَيِسَ بَيْن الْعَبْد وَالْحْرَ قِصّاص» إلا أن ناء ال 
راخت للْجُمْهُورٍ بأ الْعبْد سِلْعَة قلا يجب فيه إلا الْقِيِمَة E‏ 

(ومنها): أنه ادل بِعْمُومِهِ ) عَلَى جَوَاز قل قل الْمُسلم الْكَافِرٍ الْمُسْتَأْمَنَء وَالْمْعَاهْدَ: 

(ومنها): أن فيه جَوَاز وَضْف الشخص بِمَا کان عَلَيْه ولو انْتَقَلَ عَنْه ؛ لاسْتِعْتَائِه 
المرند عن المُشلموية: > وهو و بِاعْتِبّارٍ مَا كانَ. 

(ومنها) : أنه اسل ذا الْحَدِيثْ لِلْجمْهُورٍ رافق أل كفي برا شق دشل TS‏ 
حكمهمًا في الرّا. 

وَنُفْبَ بأنها اة اران وَهِيَ ضَويفة . وَقَالَ البَيضَاوِيَ: «الثّارِك لِدِينِهِ صِفَة مُوَكَدَةَ 
لِ«لْمَارِق: أي الِْي ترك حاعة المسلمين» وخرج من جملنهم . 

(ومنها): ما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى» أنه اسْيّدِلَ بهذا الحديث أن تارك 
الصلاةء لا يُقْتّل بتزكها؛ لكونه ليس من الأمور الثَلَانّةَ قال الحافظ : وبذلك اسْتَدَلَ 
الحافظ أب ُو الْحَسَن بن المُهْصل الْمَقْدِسِيُ ؛ في أَبياته الْمَشْهُورَةء ثم سَاقَهَاء وَمِنْهَاء وَهُوَ 
كاف في تحصيل الْمَفُْصُود هُنًا: 


وَالرأي عِنْدِي أن يُمَرْرَهُ الإا م بل تغزير يَرَهُ صَوَابَا 
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تح :١م‏ 
فالأضل عِصْمَبْهُ إلى أن يَمْنَطِي إخدى الئْلاث إِلَى الْهَلَاك رِكَابًا 


قَالَ: فَهَذَا مِنْ الْمَالِكيّة احْتَارَ خلاف مَذْهَبى وَكَذّا اسْتَشْكَلَهُ إِمَام الْحَرّمَيْنِء مِنْ 
قال الحافظ : ارك الصّلاة اخْتُلِفَ فِيوء قَذَهَبَ أَحْمَدُء وَإِسْحَاقء وَبَعْض الْمَالِكِيَّ 
وَمِنْ الشَافعية ابن خَرَيْمَةَ 5 الطيّب : تن سل وَأَبُو عُبَيْد بن جُوَيرِيَة وَمُنْصُور 
الْمَقيهء وَأَبُو جَغْمْر الترِْذِي ؛ إلى أنه كدر بِذَّلِكء وَلَوْ لم يَجَحَد وُجُويًا. وَذَمَبَ 
الْجْمَهُور إلى ائه يفل حَدًا. 

وَدْمَبَ الْحَتَفِيّة» وَوَائَقَهُمْ الْمُرَنِنُ» إِلَى أله لا يُكَمْره وَلَا يُفتل. 

ومن اوی ما يُسْعَدَلَ بِهِ عَلَى عَدَم كُفْرهِ حَدِيث عُبَادَة رضي الله تعالى عنهء رَفَعَهُ : 
«حَمْس صَلَوَات» كَتبْهُنَ الله عَلَى الْباد؛ الْحَدِيثء وَفِيه : هومن لم يت بن فَلَيِسَ لَه 
عند الله عَهْدء إن شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَئّةه. أَخْرَجَهُ مالك وَأَصْحَاب السُنء 
وَصَحُحَه ابن جِبّان» وابن ع السّكن» > وَغَيْرهمَا. 

وَتَمَسْك أ وَمَنْ وَافَقَهُ بظوّاجِر أحاويف ودف بتَكفِيرو» وَحَمَلَها مَنْ خَالمَهُمْ 

عَلَى الْمُسْتَحِلَ؛ جمعًا : ين الْأَخبَار وآلله ألم . 

وَكَالَ ابن دَقِيقٍ اليد : واا بض من ن أذْرَكنا رَمّانه» أنْ يزيل الإشكالء فَاسْتَدَلٌ 
بِحَدِيث: زت أن أقاتل الل حَنّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاق 
وَيُؤْنُوا الزّكَاة'. وَوَجْهِ الدليل من أنه قف الِْضمّة على الْمَجَمُوعٍ. وَالْمْنْبُ عَلَى 
شاد لا خضل إلا بِحَصُولٍ مَجموعهاء يفي ِانْتِفَاءِ بَعْضها .قال : وَهَذَا إن قَصَدَ 
لِإسْتَدْلّال بِمَنْطُوقِهِء وَهْوَ «أَقَاتِلٍ الئاس إِلَخْهء فَإنهَ يفضي الأمر بِالْقِمَالٍ إِلَى هَذِهٍ الْعَايَقَ 
َقَدْ ذَهِل لِلْفَرْقٍ بَيّن الْمُقَائَّه عَلَى الشّيْءء وَالقَمْل عليه كَإِنَ الْمُقَائَله مُفَاعَلَة نَقْنَضِي 
الغضول من الَجَانِبَيْنِ فَايلْرَم مِنْ | اة الْمُقَائَلّة عَلَى الصَلاة إبَاحة قل لمع مِنْ 
فغلهاء إِذَا لَمْ ال ولس لاع فِي أَنَّ قَوْمَاء لَوْ تَرَكُوا الصَّلّاة وَنْصَبُوا الْقَتَال أنه 
يجب قَتَالهِمْ» وَإِنّمَا النْظر فِيمًا إِذَا تَرَكَهَا إِنْسَانَ ِنْ غَيْرِ صب قتَالء مَل يُفتلَ أز لا 
افق بين الْمُقائلة عَلَى الشَيْء» وَالْقَْل عَلَيْهِ ظَاهِرٌ . وَإِنْ كَانَ َحَذَّهُ ِن آخر الحَيِيث» 
وَهُرَ نَرنْبُ الْعِضْمَةٍ عَلَى فِغْل ذَلِكَء فَإِنْ مَفْهُومه يذل على أا لا تَتَرنّبِ على فغل 
بعضه ١‏ هَانَ الأمر؛ لأنها دلالة مفهوم. مالف في هذه الصسالة لا يقل بالمتهرء» وأمًا 
من يقول به» فله أن يدفع حجته» بأنه عارضته دلالة المنطوقء في حديث الْبَاب) وهي 
أرجح» من دلالة المفهوم» فَيْقَدّم عليها. 

وَاسْتَدَلَ به بَْض الشَافِعِيّة مَل تارك الصّلّاة؛ لأنه تارك للدينء الذي هو العمل» 


/ (ذِكرٌ ما جل به دم‎ -٥ 


مم سے 


وإنما لم يقولوا بقتلٍ نارك الزّكَاة؛ لإمكانٍ انتزاعها منه قَّهرّاء ولا يُقْتَلُ تارك الضّيّام ؛ 
لإمكانٍ منعه المفطراتء فيّحتاج هو أن ينوي الصيام؛ لأنه يعتقد وجوبه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح في تارك الصلاة أنه يقتلٌ» وأنه كافر؛ لقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : «فمن تركها فقد كفر»ء ولكنه كفر دون كفر؛ لحديث عبادة 
بن الصامت رضي الله تعالى عنه المتقدّم ذكره» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في 
«كتاب الصلاة»؛ في 4577/4- «باب الحكم في تارك الصلاة»» تراه هه وال 
تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه اسْتدِلَ به على أن الحرّ لا يُقْتَلُ بالعبدِ؛ لأنَّ العبد لا يُرْجَمُ إذا زنى» ولو 
كَانَ ياء حكاهُ ابن التّين» قال: وليس لأحدٍ أن يُقَرّق ما عه الل إلا بدليل» من 
كتاب» أو سئْةَء قال: وهذا بخلاف الخضْلة الثالثة» فإِنّ الإجماعء انعقد على أَنَّ 0 


والحرّ في الرّدّهَ سواءء فكأنه جِعَلَ أَنَّ الأصل العمل بدلالة الاقتران» ما لم يأت دليل 

وقال الحافظ العراقيَ في اس التَرْمِذِي»: ان ن ا قتل الصائل» 
فإنه يَجُوز نله لِلدّفي» وَأَشَارَ بزّلِكَ إلى قول الووِيّ : : بخص مِنْ عمُوم اللائ الصَّائِل؛ 
وَنَحْوه» باح قله في الذفع . وقد يجاب باذ داجل في الْمُمَارق ِلْجَمَاعَةَء أو يون 


ا ا اب 


بالتّفس» يحل ر انر قصاصاء فس الي قتلها مانا افتَضَى خروج اا 
ولو لم يَقْصِد الذافع قتله . 

قال الحافظ : وَالْجواب الاني هو الْمُعْتَمَد وَأَمًا الأول فَتَقَدمَ الجواب عنه. وَحَكَى 
ابن الْنِين» > عن الدَاوّدِيَ أن هذا الخديق ملسو ٍ آي 3 المُحَارَيَة : من َر كه بعر 
یں او فسا فى الأرضٍ» [المائدة:۳۲]» قال : ابات المّنل بمجرّد الفساد في الأر رض» 


قال: وقد 0 شيا منها: ره تعالى : تي ا ی 


ا ی یم فاقتلوه»» وخیث : من حرج راد الاس جميعٌ ٠‏ يريد تَمْرْقَهُمْ م فاقتلرء»: 
وقول عُمَر: ١تَهرّة‏ أن يتآ » وقول جماعَة مِنْ الأئمّة : إن نَابَ أَهْل الْقَدَر والا يلاء 
وَكَالَ جماعَة مِن الأئمّة : يُضْرَبٍ الْمُبْتَِعٌ حتى يَرْجع» أو يموت وَقَوْل حماعة مِنْ الأئمّة 

يفل نارك الصلاة» قال: وَهَذَا كله راد عَلَى الدّلاث . قال الحافظ : وَرَادَ غَيْره قل من 
طَلَبَ أَخْلّ ال نان او خريمه بِغَيْرِ حق» وَمَانِع الزّكَاة الْمَفْرُوضَةء ومن ارتدذ» وَلَمْ 
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چک ١م‏ کے 
يماق الْجَمَاعَة» وَمَنْ خَالَفَ الْإجْماعء وَأَظِهَرَ الشّقَاقَء وَالْخلافء وَالزُنْدِيقَ إذا تاب 
على رَأيء وَالسَاجِر. 

والجواب عن ذلك كله : أن الأكثر في الْمُحَاربَة نهُ إن فل قي وبأ كم الآية في 
الباغي ُن يُقَائلء لا أن يُقْصَدَ إِلَى قنْلِوِء وان الخبرين في اللْوَاطء وَإِنْيَانَ البَهِيمَةَء لم 
يَصخًاء وَعلى تیر الصححةء فهما داخلان في الزنَاء وَحَدِيتُ الْخارج عن المُسْلِفِينَ 
تَقَدّمَ تأويله أن الْمُرَاد بقَثْلِهِ حَبْسهء ون ار اثر عُمر مِنْ هَذًا القّبيل» 
والقول ف الْقَدَرِيْهَ وسائر الْمُبْتَدِعَة مُمْرّع على الْقَوْل بتکفیرهم» وبأل قل تارك 
الصلاةء عند من لا يفره“ مُخْتَلّف فيه كما تَقَدَمَ إيضاحه» وَأمّا من طلب الْمَالَ 3 
الْحَرِيم؛ فمن حُكم دَفع الصائل» وَمَانِع الركاة تَقَدُم جوابه» وَمُخَالِف الإجُاع داجل في 
مُقَارق الْجَمَاعَة» وَقَثْل الرَنْدِيق لاسْتِضْحَابٍ كم كُفْرهء وَكَذَا السّاجِرء وَالْعِلْم عِنْد الله 
تَعَالَى . 
وقد حَكى ابن الْعَرَبِيَ» عن بعض أشياخه» أن أسباب الْقَثْل عشرة» قال ابن الْعَرَبِيَ : 
ولا تحرج عن هذه الثلاثة بحال» فَإِنَّ من سَحَرَ أر شك تن الله ضلى :الله تدالى عليه 
وسلم» كَمَرَء فَهُرَ دَاخْل في النَّارِك لِدِينِه؟'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيْء قَالَ: حَدَتَنا يَحْتى ٠‏ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُء قَال: 

دتا أبُو إِسْحَاقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الِب قَالَ: قَالَتْ عَائْشَةُ : أمَا عَلِمْتَ» أن رَسُولَ الله 
اد قال : لا يَجِلْ دم امرِئ مُسْلِم» > إلا رَجُلٌ رَنَى بَعْدَ إِخْضَانِهء أو كَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِه أو 
الف بالنفْس». وَقْفَهُ رُهَير). ` 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤/٤ ]1١[ (عمرو بن عليٰ) الفلاس البصريّء ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان البصريٌ. ثقة ثبت حجة [4] 5/5 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ المذكور قريبًا. 

]۳[ (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعئ الكوفئ» ثقة عابد اختلط بأَخَرَةَ‎ - ٤ 
١ . 2/4 

ه- (عمرو بن غالب) الهمدانيّ الكوفيّ» مقبولٌ [۳] . 

رَوَى عن عليَء وعمّارء وعائشة» والأشتر النخعيّ. وعنه أبو إسحاق السبيعيّ. 


. 1۸۷۸ راجع «الفتح؟ ۱۸۸-4 . «كتاب الديات» رقم الحديث‎ )١( 


-٥‏ (ذكرٌ ما يحل به دم ال 


۳1¥ 
ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن الْبَرْقِيَ: كوفيَ مجهول» احْنُملّت روايته لرواية 
أبي إسحاق ع وقال مسلم في «الوحدان» : تفرد عنه أبو إسحاق. وقال أبو علي 
الصدف: وثقه النسائن. وقال الذهبىّ: ما حدّث عنه سوى أبى إسحاق. تفرّد به 
الف دا اللجزيف تقل رالتزمدى يديك اشر الله تعالى أعله: 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عمرو بن غالب» كما سبق آنمًا. (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» 
غير شيخه» ويحيى» فبصريان» وعائشة رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعى عن تابعن. (ومنها): أن فيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعةء رزوت -913) أحاديف, والله تعالى أعلم . ١‏ 


شرح الحديث 
(عَنْ عَمْرِو بن غَالِبِ) الهمداني» أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائْضَةُ) رضي اللّه تعالى عنها (أمَا 


عَلِمت) 

في الحديث قصّةء ساقها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده»» ولفظه: 

حدثنا ابن نمير» حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
غالب» قال: انتهيت إلى عائشةأنا وعمار والأشترء فقال عمار: السلام عليك يا امنا 
فقالت: السلام على من اتبع الهدى. حتى أعادها عليها مرتين» أو ثلاثاء ثم قال: أما 
واللّه إنكِ لأمي» وإن كرهت» قالت: من هذا معك؟ قال: هذا الأشترء قالت: أنت 
الذي أردت أن تقتل ابن أختي » قال: نعمء قد أردت ذلك» وأرادهء قالت: أمَا لو 
فلخ ما أفلحك» أا أتحديا ان ققد سنك أو سمت رول الله كله يقل ؛ 
الا يحل دم امرئ مسلمء إلا من ثلاثة» إلا مَنْ زنى بعدما أحصنء أو كفر بعدما أسلم» 
أو قتل نفساء فقتل بہا». 

حدثنا وکیع › » قال : حدثنا سفيان» ا عن .بي إسحاق» عن عمرو بن 
غالب» قال: جاء عمارء ومعه الأشترء يستأذن على عائشة» قال: يا أمَّهْء فقالت: 
لست لك بأم» قال: بلى» وإن كرهتء قالت: من هذا معك؟ قال: هذا الأشتر 
قالت: أنت الذي أردت قتل ابن أختي» قال: قد أردت قتله» وأراد a‏ 

(أنّ رَسُولَ الله هة قَالَ: لا جل َم ار ملم إلا رَجُل) بالرفع على البدليّة من 
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«دم امرىء»» على حذف مضاف»ء أي إلا دم رجل (رَنَى بَعْدَ إخصانه. أو كَفَرَ بَعْدَ 
إِسْلَامِهِ) أي ارتد عن الإسلام» وفي الرواية الآتية في-١١/ -405٠‏ من رواية عُبيد بن 
عمير» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أو رجلٌ يخرج من الإسلام» فيُحارب الله عرّ 
وجل ورسوله» فيُقتل» أو يُصلبء أو يُنفى من الأرض» (أوْ النّفْسٌ بِالنّفْسٍ) أي النفس 
التي تطالب لتُقتل في مقابل قتلها النفس التي لا يحل لها قتلها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح: 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفي إسناده أبو إسحاق» وهو مذلس» وقد عنعنه؟ . 

[قلت] : قد وې هذا الحديتُ عن عائشة رضي الله تعالى عنها بغير هذا السندء 
فسيأتي للمصتف رحمه الله تعالى في I -٤٠٥۰/۱۱‏ ب 
عن عائشة كر عنها: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ١لا‏ 
يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» الحديث. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0/ 106٠/1١١9 ٤١۱۹و 5٠١8‏ وفى «القسامة» -٤۷٤٥/١۳‏ وفى 
«الكبرى» 0/ ۳٤۸١‏ وا١۸٤۳‏ وفى «القسامة» 1460/1۲ . وأخرجه (د) فى «الحدود» 
507 (أحمد) فى «مسند الأنصار» “ىلا5 ToVTg Yg,‏ و7”760775 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (وقفه زُهيرٌ) يعني أن زُهير بن معاوية خالف سفيان الثوريّ في هذا الحديث› 
فرواه موقونًا على عائشة رضي الله تعالى عنهاء كما بيّنه بقوله: 

48 أأْخْبَرَنَا هال بن الْمَلَّوِء قَالَ: حدما حُسَين » قَالَ: حَدَلنا مهي قَال: 
دتا أَيُو إِسْحَاقٌ» عن عَمْرو بْنِ غالب قَالَ: قَالَتْ عَائِفَةٌ: يَا عَمارُ أما نك تلم أنه 
لا جل َم امرئ» إلا َة : النَفْسُ بِالنْفْس ء أو رَجْلٌ رَنَى بَعْدَ ما اخضة)) وَسَاقَ 
الْحَدِيتَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هلال بن العلاء»: هو أبو عمر الرَفَيّه صدوق ]١١[‏ 
٠‏ من أفراد المصتف. 

و«حسين!: هو ابن عيّاش بن حازم السلميّ مولاهم. أبو بكر الباجٌدَائيَء ثقة ]٠١[‏ 
56 » من أفراد المصتف أيضًا. 
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۹ سک 

و«زُهير»؛: هو ابن معاوية بن حديج الجعفيّ» أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقة 
ثبت» إلا أن سماعه من أبى إسحاق بآخره [۷] ٤۲/۳۸‏ . 

وقوله: «إلا ثلاثة» أي إلا دم ثلاثة» فهو على حذف مضاف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث موقوف» ورواية سفيان التي قبلهء 
أرجح منه؛ لأمور: 

[منها]: أن الرفع زيادة من ثقة حافظ, فتُقبل» ومعلومٌ أن سفيان الثوريّ أحفظ من 
زُهير بكثير. 

[الثاني]: أن زهيرّاء وإن كان ثقة ثبتاء إلا أنه إنما سمع من أبي إسحاق بعد أن 
اختلط» كما هو مبيّن في ترجمته من «تبذيب التهذيب»» وغيره» فتكون روايته ضعيفة. 

[الثالث] : أن سفيان له متابع فقد رَوَى الحديتٌ عُبيد بن عُمير» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء مرفوعًاء كما سيأتي للمصتف في -4006٠/١١‏ إن شاء الله تعالى. 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًاء فتنيّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰ - (أخبرني إبرَاهِيمُ ن يَْقُوبَ» قال : حَدَتََا مُحَمُدُ بْنُ عِيسَى» قَالَ: حَدَّتَنا 
حَمَادُ بْنُ زَيْدِء قَالَ: : حَدََنَا ټخیی بْنُ سَعِيدٍ قال : حَڏني اپو أَمَامَةَ ْنُ سَهْلٍء وَعَبْدُ الله 


ابن َامِرِ بن رَبِيعَةَ قَالَا : اع ف وهُوَ مخصورء وکنا إِذَا دحلا مذلا 3 
لام من ِء فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَؤْمَاء ثُمْ َرَج فَقَال: ا لَيتَوَاعَدُوني بالقغلء فلا 
يكفِيكَهمْ الل ٠‏ قَالَ: َل فلوئي؟» سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكو يَقُو ل دلا يل دم امْرئ 
مُسْلِمٍء ٠‏ إلا يإخدى ثلاث : رَجُل كفرَ بعد إسْلَايو» أذ رى بعد إخصانو أو َل تسا بير 
تفس»» الله مَا زَنَبتُ في جَامِلِيَة وَلَا 1 وَلَا تَمَنيتُ ان لي ٻدِيني بدلا مد 
هداي الله وَلَا قَتَلْتُ نَفْسَاء e‏ 
رجال هذا الإسناد: 

-١‏ (إبراهيم بن 0 بن إسحاق» أبو إسحاق الْجورّجان» نزيل دمشق» ثقد 
حافظ» رُمي بالنصب ]١١[‏ اا من أفراد المصنف» والترمذيّ . 

۲- (محمد بن عيسى) أبو جعفر ابن الطبّاع البغداديّ» نزيل أَدَنَدَهِ ثقة فقيه ]٠١[‏ 
4 . 

۳- (حمّاد بن زيد) بن درهم الجهضميّ» » أبوإسماعيل البصريء ثقة ثقة ثبت فقيه [۸] 
”ا . 

54- - (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريٌ» أبوسعيد المدئيَ القاضي» ثقة ثبت ]٥[‏ 
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Y۰ SEDE 


. ۳/۲ 

-٥‏ (أبو أمامة بن سَهْل) هو أسعد بن سَهْل بن حُتيف الأنصاريٌ» معدود في الصحابة 
لرؤيتهء ولا سماع له [۲] 509/8 . 

1- (عبد الله بن عامر بن ربيعة) الْعَتَرِيّه حليف بني عدي › أبو محمد المدنيّ» ولد 
على عهد النبيّ صلى الله تعالى عليه و وأبوه صحابيَ مشهور» ونّقه العجليّ» 
وتقدّم في 1/٤‏ . 

۷- (عثمان) بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ» أمير المؤمنين 
رضي الله تعالى عنه» وكانت خلافته اثنتي عشرة سنةء استّشهد في ذي الحجة بعد عيد 
الأضحى سنة(ه"اه) وعمره )۸٠(‏ سنة» وقيل: أكثر» وقيل: أقلّ» تقذم في 44/74 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» كما سبق آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّين. (ومنها): أن صحابيّه أحد السابقين إلى 
الإسلام. وأحد الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشرين بالجتة رضي الله تعالى عنهم 

شرح الحديث 

عن يحيى بن سعيد أنه (قال: حَدْتني بُو أَمَامَه) أسعد (يْنُ سَهْل) الأنصاري المدنيّ . 
(وَعَبْدُ اللّهِ بن عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً) العَنَرَيَ المدني (قَالَا: کا مَعَ عُفْمَانَه بن عفان رضي الله 
تعالى عنه (وَهُوَ مَحْصُورٌ) جملة في محل نصب على الحال» والمحصور : اسم مفعول 
من حَصّره العدرٌ حَصْرًاء من باب قتل: أحاطوا به» ومنعوه من المضىئ لأمره. وقال 
ابن السَكيت» وثعلبٌ: حخصّره العدوٌ فى منزله : حَبّسَهُ» وأحصره امرض بالالف: منعه 
منى السفر. وقال الفرّاء: هذا هو كلام العرب» وعليه أهلٌ اللغة. وقال ابن الْقُوطيْة 
وأبو عَمْرو الشيبانيَ: حصره العدوّ والمرض» وأحصره» كلاهما بمعنى حبسه. ذكره 
الفيوميّ . 

(وَكُنَا إِذَا دَخَلْنَا مَدْخَلَُا) بفتح الميم» وضمّها: أي موضع دخول (نَسْمَعُ كلام مَنْ 
بِالبَلّاطِ) بفتح الباء» بوزن سحاب: موضع بالمدينة بين المسجد والسوق» مبَلْطْء 
ويقال: بَلَط الدارّء وأبلطهاء وبلطها: إذا فرّشها بالبّلاطء وهي الحجارة التي تفرش في 
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الدار. أفاده فى «القاموس» (فَدَخَلَ عَثْمَانُ يَوْمَا) أي دخل ذلك المكان» ففي رواية 
أحمد: «فدخل ذلك المدخل» 3 ثم حرج ولفظ أحمد : : (وخرج إلينا» (فَقَالَ: اي 
لَيتَوَاعَدُونِي بِالْقَْلِ) من المواعدةء ولفظ أحمد: «إنهم يتوغدوني بالقتل آنمًا»» من 
التوعد: أي يتهذدوني» يقال: توعدته: تېددته» والمعنى أنهم هددونه بأن a‏ 
والقاتلون هم أهل مصر. 

وسبب قتله -كما ذكره في «الإصابة» أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه» كان بالشام 
كلها معاوية» وال سعيد بن العاص» وبمصر عبد اللّه بن سعيد بن أبي سرح » 
وبخراسان عبد الله ب بن عامر» وكانعن سح متهم ينك من ا 0 
العَريكة”"', كثير الإحسان والحلمء وكان يستبدل ببعض أمرائه» فير ضيهم » ثم يعيد 
بعدء إلى أن دخل أهل مصر يشكون من ابن أبي سَرْحَء فعزله» وكتب لهم كتابًا 0 
محمد بن أبي بكر الصَدَيقَ؛ فرضوا بذلك» فلما كانوا في أثناء الطريق» رأوا راكبًا على 
0 فاستخبروه» فأخبرهم أنه من عند عثمان باستقرار ابن أبي سَرْحَ» ومعاقبة جماعة 

نهم» فأخذوا الكتاب»› ورجعواء وواجهوه به فحلف أنه ما كتب» ولا أذن» 

0 امنا كاتيك که مني ر وكان کاب مروان بن الخكم؛ وهو ابن 
عمه» فغضبيواء وحصروه في داره» واجتمع حماعة يحمونه منهم» فكان ينهاهم عن 
القتال» إلى أن تسوّروا عليه من دار إلى دارء فدخلوا عليه فقتلوه > فعظم ذلك على 
أهل الخير من الصحابة وغيرهم» وانفتح باب الفتنة» فكان ما كان» وبالله تعالى 
الفستعان. انتهن : ش 

(قُلنَا: يَكْفِيكَهُمْ الله َال : كَلِمَ يَفتُلُوني؟. سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَمُول) 

وفي رواية للومام أحمد رحمه الله تعالى في امسنده) من طريق محمد بن عبد 


الرحمن بن مجبرء عن أبيه» عن جده» أن عثمان رضي الله عنهء أشرف على الذين 
حصروه» فسلم عليهم» » فلم يردوا عليه فقال عثمان رضي الله عنه: أفي القوم طلحة؟ 
قال طلحة: نعم قال: فإنا لله وإنا إليه راجعونء ألم على قوم» أنت فيهم» فلا 
دون" قال: قد رددتٌ» قال: ما هكذا الردٌء أسمعك ولا تسمعني» يا طلحة أنشدك 
الله أسمعت النبي َة يقول: «لا يُُحِلُ دم المسلمء إلا واحدة من ثلاث» أن يكفر بعد 
إيمانه» أو يزني بعد إحصانه؛ أو يََتُل نفسا فيقتل بها»ء قال: اللّهم نعم» فكبّر عثمان» 
فقال: والله ما أنكرت الله منذ عرفته» ولا زنيت» في جاهلية ولا إسلام؛ وقد تركته في 


)١(‏ يقال: رجلٌ لين العريكة: سَلِسٌُ الخُلّقَ. اه 


(۲) «الإصابة» 5/ ۹۳-۳۹۲ . 
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الجاهلية تَكَرُمَاء وفي الإسلام مما وما قتلت نفسَاء يحل بها قتلي . 

(لا جل دَمُ امرئ مُسْلِم) المراد قتله (إِلّا بِإِخْدَى نَلَاثْ) أي إلا بسبب إحدى ثلاث 
خصال (رَجُلٌ) يجوز جره على البدليّة» ورفعه على أنه خبر لمحذوف» وهو على حذف 
مضاف : أي إحداها خصلة رجل ١كَفَرَ‏ بَعْدَ إِسْلَامِهِ) أي ارتذ عن الإسلام» وهو بمعنى 
الحديث الآتي : «من بل دينه» فاقتلوه' (أَوْ رَنَى بَعْدَ إِخْضَانِهِ) المراد بالإحصان هنا أن 
يتزوّج نكاحًا صحيحًاء ويدخل بالمرأة (أَو قََلَ نَفْسَا بعر تفس) أي بغير قتل نفس 
معصومة الدم (قوَاللُهِ ما رَنَتُ في جَاهِلِيةء وَل إِسْلُام) زاد في رواية أحمد السابقة : 
«وقد تركته في الجاهلية تَكرّهَاء وفي الإسلام تَعَّنَاا (وَلا تَمنيتُ أن لي بديني بدلا مُذ 
هداي اللهُ) وفي رواية أحمد المذكورة: «والله ما أنكرت اللَّهَ منذ عرفته» (وَلَا قَتَلْتُ 
نَفْسَا) وما قتلت نفسّاء يحل بها قتلي (فَلِمَ يفلو أني؟) على لفظ الاستفهام الإنكاريّء 
يعني يعنى أن أسباب القتل هي المذكورة في هذا الحديث» وعثمان رضي الله تعالى عنه ما 
ارتكب شيئًا منها يوجب قتلهء فلذلك استنكر عليهم تجمعهم لقتله» ولكتهم ما انكفوا 
عنهء بل قتلوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ 5٠7١‏ ا ۰ و4050- وأخرجه (د) في «الديات» 45٠07‏ 
(ت) في «الفتن» 5١54‏ (ق) في «الحدود» “7677 (أحمد) في «مسند العشرة» 659 
و٤٤‏ و١51١‏ و405١‏ (الدارمي) في «الحدود» ۲۲۹۷ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

ا ها ر جم اله الحم رة الله تمالن» وهو ينان ما يحل يتوم المطلد: 
(ومنها): أن فيه منقبةٌ عظيمة لعثمان رضي الله تعالى عنه» حيث كان مجبولا على 
مكارم الأخلاق جاهليّة» وإسلامّاء فكان مبتعدًا عن الفواحش» فرضى الله تعالى عنهء 
وأرضاه. (ومنها): أن الذين اعتدوا عليه؛ وقتلوه بغاةٌ» ظالمون له» حيث إنه لم يرتكب 
ما يوجب قتله. (ومنها): أن في قتله علمًا من أعلام النبوّة» حيث كان صلى الله تعالى 

عليه وسلم» أخبره بذلك» فقد أخرج الشيخان» من طريق شريك بن أبي نمر» عن 
سعيد بن المسيب» قال: أخبرني أبو موسى الأشعري» أنه ترشا قن .بيت ثم خرجء 


٣۳‏ سے 
فقلت : لألزمنَ رسول الله بء ولأكونن معه يومي هذاء قال: فجاء المسجد» فسأل 
عن النبي بء فقالوا: خرج» ووَجَهَ ها هناء فخرجت على إثره» أسأل عنه حتى دخل 
بثر أأريسء فجلست عند الباب» وبابها من جريد» حتى قضى رسول الله ب حاجته» 
فتوضأء فقمت إليه» فإذا هو جالس على بثر أريس» وتوسط قُْهاء وكشف عن ساقيهء 
ودلاهما في البئرء فسلمت عليهء ثم انصرفت» فجلست عند الباب» فقلت: لأكوننٌ 
بواب رسول الله ب اليوم» فجاء أبو بكرء فدفع الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: 
أبوبكرء فقلت: على رِسْلِكِء. ثم ذهبتء. فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن» 
فقال: «ائذن له وبشره بالجنة»» فأقبلت حتى قلت لأبي بكر : ادخل» ورسول الله از 
يبشرك بالجنة» فدخل أبو بكر» فجلس عن يمين رسول الله اة معه في القْفْء ودّلى 
رجليه في البئرء كما صنع النبي كَل وكشف عن ساقيه» ثم رجعت» فجلست» وقد 
تركت أخي يتوضأء ويَلحمُني» فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه- يأت بهء فإذا 
إنسان يحرك الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب» فقلت: على رسلك» 
ثم جئت إلى رسول الله هو فسلمت عليه فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن» 
فقال: «ائذن لهء وبشره بالجنة». فجئت» فقلت: ادخل» وبشرك رسول الله هه 
بالجنة» فدخل» فجلس مع رسول الله ية في القف. عن يساره» ودلى رجليه في 
البثر» ثم رجعت» فجلست» فقلت: إن يرد الله بفلان خيراء يأت بهء فجاء إنسان 
يحرك الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفانء فقلت: على رسلك» فجئت 
ا رسول الله به فأخبرته» فقال: «ائذن لهء وبشره بالجنة» على بلوى تصيبه»» 
> فقلت له: ادخل» وبشرك رسول الله ية بالجنة» على بلوى تصيبك» فدخل» 

TT‏ > فجلس وجاهه من الشق الآخر 

قال شريك بن عبد الله : قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم . والله تعالى أعلم 
بالصؤاب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
انيت 


کډ 5د کډ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُحَارَبَة 


-١‏ (قَنْلُ مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَة وَذِكْرْ 
الاختلافٍ عَلّى زِيَادٍ بن عِلَاقَة عَنْ 


عَرْفْجَةَ فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد قتله إذا لم يندفع شرّه إلا به» وإلا فيكون 
الدفع بالأسهل» فالأسهل . 

ووجه الاختلاف المذكور أن زيد بن عطاء بن السائب خالف الحفاظ من أصحاب 
زياد بن علاقة» وهم يزيد بن مَرْدَانبة» وأبو حمزة السّكريَء وشعبة» عند المصتف» 
وأبوعوانة» وشيبان النحوق» وإسرائيلء وعبد الله بن المختار» عند مسلم في 
(ضحيحه؟ا» حيث رووه كلّهمء عن زياد بن علاقة» عن عرفجة بن شريح » عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فخالفهم زيد بن عطاء» فرواه عن زياد بن علاقة» عن 
أسامة بن شريك رضى الله تعالى عنهء والمحفوظ رواية الجماعة» فإن زيد بن عطاء 
رجل يحيو لا نود فكيف إذا خالف سبعة من الحفاظ المتقنين» فروايته 
شاذة منكرة. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «تحفة الأشراف» ۲۹۳/۷-: رواه زيد بن ا بن الشات 
وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان» عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك . ورواه شريك 
ابن عبد الله القاضي. عن زياد بن عِلاقة» عن أسامة بن شريك» أو عرفجة. ورواه 
صدقة بن الفضل المروزيٌ» عن أبي حمزة الشكريّ» عن ليث ب بن أبي سُليم» ٠‏ قال: 
حذثني زياد رجل قد أدرك ابن مسعود- عن عرفجة. وكذلك رواه عبد الحميد بن أن 
طالب» عن حمّادء عن ليث» عن زياد» عن عرفجة. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الطرق التي أشار إليها في «التحفة» كلها ضعيفةء 
والصحيح ما تقدّم» فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب. 

- - (أَخْبَرَني أَحْمَدُ بْنُ يَحْتى الصُونِيُ» قَال: حَدْثَنا بُو عَم قال : حَدَتَنَا يَزِيدٌ 
ن رانء عَنْ زياد بن عاق عَن عَرََجَة بن شربح الْأشْجَمِي» قَال : رايت ال کل 
عَلَى امبر يَخْطبُ الئاس » فَقَالَ : «إِنه سَيَكُونُ بَعْدِي هنات وَهَنَاتٌ من رموه ارق 
الْحَمَاعَةَ أو بريد فرق أ َه مُحَمّدِ ل كائنًا مَنْ كان الوه َإِنَّ يَدَ الله عَلَى 


. ۲۹۳/۷ «تحفة الأشراف»‎ )١( 


1- (قَل مَنْ تارق الجَمَاعة» وَذَكرٌ. . . - حديث رقم 4017١‏ 0 
الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيِطانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَزكض»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 1717/4 /57]1١1[ةقث (أحمد بن يحبى الصوفي) أبو جعفر الأوديّ الكوفي العابد»‎ -١ 

"- (أبو نُعيم) الفضل بن دُكين» واسم دكين عمرو بن حماد بن زُهير التيميَ مولاهم 
الأحول الْمُلائيَء ثقة ثبت [9] 015/1١‏ . 

۳- (يزيد بن مُرْدائُبة) بنون» ثم موخدة- القرشيّء. مولى عمرو بن حريث الكونيّء 
أصله من أصبهان» دوق [6]. 

قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين : ثقة. وقال أبو حاتم : I‏ حدثنا بيد 
ابن مردائبة» وكان ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأس به. وقال العجليّ : كوف ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». تفرّد به المصّف ذا الحديث فقط. 

4- (زياد بن علاقة)-بكسر المهملة-: هو أبو مالك الثعلب الكوفيء ثقة رُمي 
بالنصب [۳] 96٠١/57‏ . 

-٥‏ (عَرْفجة بن شريح) ويقال: : ضريحء ويقال : : ابن شّريك» ويقال: ابن شُرَاحيل 
الأشجعيّ» له صحبة. روي عن ال صلى الله تعالى عليه وان هذا الديت . وعنه 
زياد بن علاقة» وسَلْمَانَ بن حازم الأشجعيّ. ووقدان أبو يَعفور العبديّ. وقيل: عن 
أبي عون الثقفيّ» > عن عرفجة السلميّء عن أني بكر “الضديق رضي :الله تال عنة. 
وصحح ابن حبّان أنه ابن شريح . وفرّق ابن أبي خيثمة بين عرفجة الأشجعيّ» راوي 
الحديث المذكور» وبين عرفجة الكنديّ. وأما البخاريٌ» فجعلهما واحدّاء وهو 
الصواب. وحكى ابن عبد البرّ في اسم أبيه أيضًا: دُرَيح»› وقال: a‏ 
الحديثين انتهى . وقد أورد له العسكريّ في «الصحابة» حديثين غيرهما ٠‏ أخرج له 
مسلمء والمصتف». > وأبو داودء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرّره ثلاث 


مرّات برقم 107١‏ و1057 و1077 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 
(ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا حديث الباب عند مسلمء 
والمصتّف» وأبي داود. راجع «تحفة الأشراف» ۲۹۳-۲۹۲/۷ . والله تعالى أعلم. 


. ٩۱-۹۰ /۳ «تبذيب التهذيب»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 


شرح الحديث 


مو > 


(عَنْ عَرْفْجَةَ بن شْرَنْح الأُشْجَمي) رضي الله تعالى عنه. أنه (قال: رأث الى اف 
عَلَّىٍ امبر يَخْطبُ النّاسَ) جملة حاليّة (قَقَالَ: «إنة) الضمير للشأن: أي إن الأمر و 
(سَيَكُونُ) وفي رواية مسلم: «ستكون» بالتاء (بَعْدِي) أي بعد وفاتي (هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ) 
وكرّره فى الرواية التالية ثلاث مرّات: أي شرورٌء وإفسادات متتابعة» خارجة» والمراد 
ا والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفسادء والفتن؛ لطلب الإمارة 
من كل جهةء وإنما الإمام من انعقدت له البيعة أولا. أفاده القاري”''. 

وقال القرطبيّ: الهنات: جمع هَنَّهَ وهي كناية عن نكرةٍ أي شيء كان» ويعني به أنه 
سيكون أمور منكرة» وفتنٌ عظيمةٌء كما قد ظهرء ووّجد. انتهى". وقال النوويّ: 
الهنات جمع هَنَةَ» وتُطلق على كلّ شيءء والمراد بها هنا الفتن» والأمور الحادثة. 
انتهى”" (فَمَنْ ُو قارف الْجَمَاعَةَ) أي خرج منهم؛ وبغى عليهم . وقال السند 0 0 
خالف ما اتفق عليه المسلمون» تفريقًا بين المسلمين» وإيقاعًا للخلاف بينهم. | 
. (أو) للشك من الراوي. قاله السندي. 

قال الجامع : ويحتمل أن تكون للتنويع» وأن الأول هو الذي وقع منه الشقاق 
بالفعل» والثانى هو الذي أراد ذلك. وظهرت منه أماراته» فيؤخذ على يديه قبل أن 
حلت مله کے والله تعالى أعلم (يُرِيدُ يُفَرُْ) بتشديد الراءبالرفع» وتقدير «أن؛ 
المصدريّة. مفعول «يُريد؛: أي يريد أن يفرّق (أْمْرَ أَمَةِ مُحَمْدٍ يك كايا مَنْ كَانَ) أي 
شخص كان» شريفًاء أو وضيعًاء عالمّاء أو جاهلاء أو غير ذلك. 

وقال القرطبيّ: أي لا يُحترم لشرفه» ونسبه» ولا يباب لعشيرته» 00 بل يبادر 
بقتله قبل شرارة شرّهء واستحكام فساده» وعدوى عر . انتهى”'' . 

وقال القاري : «كائنًا من كان» أي سواء كان من أقاربي» أو من غيرهم» بشرط أن 
يكون الأول أهلا للإمامة» وهي الخلافة. وفي نسخة: «كاننًا ما كان»» ومشى عليه 


. ۲٥۹-۲۵۸/۷ «المرقاة»‎ )١( 

. 1-1/٤ «المفهم»‎ (۲( 

(۳) «شرح مسلم» ٤٤٤/۱۲‏ . 

)٤(‏ «النشب» -بفتحتين-: قيل: العقارء وقيل: المال والعقار. انتهى «المصباح» . والمراد أنه لا 
يهاب لكثرة ما 

(5) «العرُة : الجَرّبُ. 

. 5: «المفهم؟‎ )١( 


1 - (قلُ مَنْ قارق الجَمَاعة» وذكر. . . - حديث رقم 4017١‏ 


الطيين؛ حيث قال: إنه حال فيه معنى الشرطء أي ادفعوا من خرج على الإمام 
بالسيف» وإن كان أشرف. وأعلم» وترون أنه أحقّ وأولى» وهذا المعنى أظهر في لفظه 
مما في المتن؛ لأنه يجري حينئذ على صفة ذوي العلم» كما في قوله تعالى : ونی وَمَا 
سَوَّهَا» [الشمس : ۷]ء أي عظيم القدرة على الشأن. انتهى”"' . 

(فَافْئلُوهُ) أي إن لم يندفع شرّه إلا بالقتل» وإلا فإن الواجب في حقّه أن يُنهَّى أَرَلَا عن 
ذلك» فإن انتهى فذاك» وإلا قُوتل» وإن لم يندفع شرّه إلا بقتله» فمُتل» كان دمه هدرًا 
(فَإِنَّ يَدَ الله عَلَى الْجَمَاعَة)قال في «النهاية»: يد الله E‏ أي إن الجماعة 
المتفقة من أهل الإسلام في كنف الله ووقايته فوقهم» وهو د يُعيذهم من الأذى 
والخوف . انتهى. وقال السنديّ : أي حفظه تعالى» ونصره مع المسلمين» إذا اتفقواء 
فمن أراد التفريق بينهم. فقد أراد صرف النصر عنهم . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «النهاية»» ونحوه للسنديّ» إن كان 
الغرض منه نفي صفة اليد عن الله تعالى» وتأويلها بالحفظ» فغير صحيحء وإن كان 
المراد التفسير باللازم مع إثبات أصل المعنى» أي أن اليد صفة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله» فالخطب سهل . والله تعالى أعلم. 

(فَإِن) وفي «الكبرى»: «وإن» بالواو (الشَّيِطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ) من باب 
قتل: أي يَعْدُق ويُسرع. قال في «القاموس»: الرّكض تحريك الرّجَلء ومنه : : رکش 
55 [سورة ص:5؟14]» والدفعٌ؛ واستحثاث الفرس للعَذْوِء ورك الْجَنَاحء 
الْعَدُرُ. انتهى . 

والمراد هنا: أنه يتغلغل بينهم › ويحثهم بأن يعادي بعضهم بعضاء ويُسرع في 
الإفساد بينهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عَرْفجة بن شريح الأشجعيّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ 407١‏ و1055 و4077 وفي «الكبرى» ۳٤۸۳/١‏ و8484 
و۸۵٤۳‏ . 


. ۲٥۹/۷ «المرقاة»‎ )١( 
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وأخرجه (م) في «الإمارة؛ ۱۸٥١‏ (د) في «السئة» 5857 (أحمد) في «أول مسند 
الكوفيين» ۱۷۸۳۰ و18078 و«أول مسند البصريين» 191777 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب قتل من فارق 
الجماعة . (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» فإن هذا وقع كما أخبر به النبيَ صلى 
الله تعالى عليه وسلم. (ومنها): إثبات اليد لله سبحانه وتعالى» على ما يليق بجلاله. 
(ومنها): أن فيه فضل الجماعة» وبركتهمء وأن عون الله تعالى» ونصره لا يفارقهم. 
(ومنها): بيان مضرّة التفرّق» واختلاف الكلمةء وأنه سبب لاستيلاء الشيطان على 
المسلمين: فإنه يحت ذلك». حيث إن الجماعة» واتفاق الكلمة يصحبها عون الله 
تعالى » ار فهو يحب ضد ذلك» فيركض مع من فارق جماعة المسلمين» ويكون 
أولياءهم» من يكن الشيِطنٌ لم قربا م قَرِينَا4 [الساء :۳۸] . والله تعالى أعلم 
بالصواب» 0 المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ - (أَْبَرا أبُو عَلِيّ مُحَمْدُبْنُ تختى الْمَرْوَزِيُ» قَالَ: : حَدََنَا عَبْدُ الله بن عُثْمَانَ 
عَنْ أبي حَمْرَة عَنْ زياد ن عِلَاقَهَ عَنْ عَرْفْجَةَ بْنِ شُرَنْحء قال : قَالَ اني ل: «إمّا 
سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ. وَرَفْعَ يَدَيْهِ فمن زاره ريد تَفْرِيقَ مر أمةٍ مُحَمْدٍ 
اة › وَهُمْ جيعٌ, الوه کائئا مَنْ كَانَ مِنْ الناس»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبوعليَء محمد يحيى المروزيٌ»: هو الصائغ 
اليشكريّ» ثقة ٠٠۲٤/٠۳ ]۱١[‏ . و«عبد الله بن عثمان» بن جَبَلَةَ بفتح الجيمء 
والموخدة- ابن أبي رواد بفتح الراءء وتشديد الواو- واسمه ميمون. وقيل: أيمن 
الأزديّ تك بفتح المهملةء > والمثتاة- مولاهم» أبوعبد الرحمن المروزيّ الملقب 
عبد ان» ثقة حانظ ]٠١[‏ . 

قال أحمد بن عَبْدة: تصدّق عبدان في حياته بألف ألف درهم» وكتب كُتُب ابن 
المبارك بقلم واحد. وقال ابن حبّان في «الثقات»: قال أحمد بن حنبل : ما بقي الرحلة 
إلا إلى عبد ان بخراسان» مات سنة (۲۲۰) . وقد قيل: سنة (۲۲۲) . وقال البخاريٌ 
وغيره: سنة (۲۲۱) زاد غيره: وهو ابن (7) سنة. وفيها أرّخْه الحاكم» والقرّاب» 
وزاد: في العشر الأواخر من شعبان. وقال الكلاباذيّ: ولد سنة )١50(‏ . وقال ابن 
عدي في «شيوخ البخاريّ»: حذث عن شعبة أحاديث تفرد بها. وقال أبو رجاء محمد بن 
حمدويه : رأيته يَخْضِبٌء وهو ثقة مأمون. وقال الحاكم : كان إمام أهل الحديث ببلده» 
ولاه عبد اللّه بن طاهر قضاء جُورَجان» فاحتال حتى اعتفى. وفي «الزهزة» روى عنه 


1- (قَنْلُ مَنْ فارق الْجَمَاصَة» وَذِكُرٌ. ... - حديث رقم 4١١74‏ 
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البخاريّ )١1١١(‏ أحاديث. روى له الجماعة» سوى ابن ماجه» وله عند المصتف في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث: هذا الحديث» وفي «كتاب قطع السارق» حديث /١‏ 
81 و4417- حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن» الحديث. وفي «كتاب 
الزينة» -61١8/77‏ حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : «سمعت رسول الله صلّى 
الله تعالى عليه وسلم يلعن المتنمصات» الحديث . وفي «كتاب الاستعاذة» -605605/14٠‏ 
حديث بريدة رضى الله تعالى عنه «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بينا هو 
يسير» الحديث . ۰ 

و«أبو حمزة»: هو السكريّ» محمد بن ميمون المروزيّء ثقة فاضلّ [۷] ۲۲/ 
005 . 

وقوله: «وهم جميع»: أي مجتمعون على إمام واحدء كما فسّرته رواية مسلم من 
طريق يونس بن أبي يعفور» عن أبيه» عن عرفجة» ولفظه: «من أتاكمء وأمركم جي 
على رجل واحد» يريد شقّ عصاكمء أو يفرّق جماعتكمء فاقتلوه». 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونم الوكيل. 

۳ - - (أخبَرنا عمْرُو بن عَلِي» ٠‏ قَالَ: حَدَّثََا يَحْيَىء قَالَ: حَدَثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حدقا 
َِادُ بْنْ عِلَاقَة,ٍ ع قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يفُول: «سَتَكُونُ بَعْدِي هات 
وَهَنَاتٌ) فَمَنْ أَرَادَ ن يُفْرْقَ مد َم محمد عل وهم جع فَاضْرِبُوهُ بالسيِفٍ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عَمْرُو بن عَلِنٌ': هو الفلاس. و«يحيى»: هو 
القطان. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق تمام البحث فيه قبل حديث. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - - (أَخبَرَئًا مُحَمدُ ن قُدَامَةَ قال : حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَّنِدِ بن عَطاءِ بن السائِب 
ن زا بن مِلاقة» عن اة بن شريكِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بلا : أا جل حرج 
فرق بَيِنَ آمتي» فَاضرِبُوا عق عَنْقَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمدُ بْنْ قُدَامَةَه: هو المصّيصيّء ثقة /١9 ]1١[‏ 
4 . واجرير»: هو ابن عبد الحميد بن قُرْط الضبئَ المصيصئء ثقة [۸] ٠/۲‏ . 

و«زيد بن عطاء بن السائب» الكوفيّ الثقفيّ ‏ مقبول [۷] . 

روى عن زياد بن علاقة» وابن المنكدرء وجعفر الصادقء وعمرو بن يحيى بن 
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عُمارة. وعنه إسرائيل» وجرير بن عبد الحميد» وخصين بن مُخارق» وعبد الغفّار بن 
القاسم. قال أبو حاتم : شي ليس بالمعروف. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به 
المصنف بهذا الحديث فقط» والترمذيّ بحديث آخر. 

و«أسامة بن شريك» الثعلبى- بالثاء المثلثة» والمهملة- من بنى ثعلبة بن سعدء 
الأقمر. روى له الأربعة» وله عند المصنف هذا الحديث فقط. 

والحديث صحيح بالسند المتقدّم» وأما هذا فضعيف» كما سبق بيانه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أئيس». 


لوا 
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1 من جلف أو نموأ مرج 
ا [المائدة: 217 وَفِيمَ 
لث؛. و كر اختِلاف أَلْمَاظ غظ اللي 


ر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذه الآية الكرية مسائل : 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في سبب نزولها: 

(اعلم): أن ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى أن الآية الكريمة نزلت في أهل 
الردة» ومثله صنيع الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» قال ابن بطال رحمه الله تعالى: 
ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة» وساق حديث العرنيين» 
وليس فيه تصريح بذلك» ولكن أخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة حديث 


314 (ناويل قول الله يك ٠‏ هو. . . نما - حديث رقم ٤٠٠١‏ 
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العرنيين؛ وفي آخره: قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : اننا جرا لذن يحَارِبُونَ 
لَه وَرَسُولمٌ » الآية [المائدة: 77] . ووقع مثله في حديث أبي هريرة ليه » وممن قال . 
ذلك الحسن» وعطاءء والضحاكء والزهري. قال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت 
فيمن خرج من المسلمين» يسعى في الأرض بالفسادء ويقطع الطريق» وهو قول 
مالك» والشافعي» والكوفيين» ثم قال: وليس هذا منافيا للقول الأول؛ لأنها وإن نزلت 
في العرنيين بأعيانهم» لكن لفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم» من 
المحاربة والفساد. 

.قال الحافظ : بل هما متغايران» والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة» فمن حملها 
على الكفر خص الآية بأهل الكفرء ومن حملها على المعصية عمم» ثم نقل ابن بطال 
عن إسماعيل القاضي» أن ظاهر القرآن» وما مضى عليه عمل المسلمين» يدل على أن 
الحدود المذكورة في هذه الآية» نزلت في المسلمين» وأما الكفار فقد نزل فيهم: دا 
لينم لي كفروا مرب الراب إلى آخر الآية [سورة محمد ية : 4]ء فكان 
خارجا عن ذلك. وقال تعالى في آية المحاربة: وط لدت تاوا من مَل أن مروا . 
عَم الآية [المائدة: 4 ]» وهي دالة على أن من تاب من المحاربين يسقط عنه الطلب 
بما ذكر بما جناه فيهاء ولو كانت الآية فى الكافر لنفعته المحاربة» ولكن إذا أحدث 
الحرابة مع كفره اكتفينا بما ذكر في الآية» وسلم من القتل» فتكون الحرابة خففت عنه 
القتل . 

وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم من إقامة هذه الحدود على المحارب المرتد 
مثلاء أن تسقط عنه المطالبة بالعود إلى الإسلام» أو القتل. وقد نقل البخاريّ في تفسير 
«سورة المائدة»» عن سعيد بن جبير أن معنى المحاربة لله الكفر به. وأخرج الطبري من 
طريق روح بن عبادة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس في آخر قصة 
العرنيين» قال: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم: طإِنَّمَا رؤا ألَذِنَ مَارِبْنَ لله 
وَرَسُولمٌ4 [المائدة: ۳۳]ء وأخرج نحوه من وجه آخر عن أنس. وأخرج الإسماعيلي 
هناك من طريق مروان بن معاوية» عن معاوية بن أبي العباس» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أن نيه › عن النبي َيه في قوله تعالى : إِنَّمَا جز لذن يحَارِبُونَ أله 
وَرَسُولمٌ4 [المائدة:۳۳] قال: هم من عكل . ظ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والمعتمد أن الآية نزلت أولا فيهم» وهي تتناول 
بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق» لكن عقوبة الفريقين مختلفة » فإن كانوا 
كفارا يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهمء وإن كانوا مسلمين فعلى قولين: أحدهما: وهو 


ت 


شرح سنن النسائى - كناب الْمُحَارَبَةِ 
ل TTY‏ 


قول الشافعي» والكوفيين ينظر في الجناية» فمن فتل قُتل» ومن أخذ المال فُطع» ومن 
لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي» وجعلوا «أو» للتنويع. وقال مالك: بل هي للتخيير» 
فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة» ورجح الطبري الأول. ذكره في 
الف ° 

وقال أبو عبد الله القرطبن رحمه الله تعالى: اختلف الناس فى سبب نزول هذه 
الآية» فالذي عليه الور آنا نزلت في العرنيين» رو الأكمة :ا واللفظ لأبي داود» 
عن أنس بن مالك : «أن قوما من عكلء أو قال: من عرينة» قدموا إلى رسول الله يل 
فاجتووا المدينة» فأمر لهم رسول الله يك بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء 
فانطلقواء فلما صَحُوا قتلوا راعي النبي ية واستاقوا النعم» فبلغ النبي بيا خبرهم من 
أول النهار» فأرسل في آثارهم» فما ارتفع النهار حتى جيء بهم» فأمر بهم فقطعت 
أيدهم وأرجلهم» وسمر أعينهم» وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون» قال أبو قلابة : 
فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله» وفي رواية: فأمر 
بمسامير» فأحميت وكحلهم. وقطع أيديهم وأرجلهم» وما حسمهم» وفي رواية: بعث 
سول الله ية في طلبهم قافةء فأتي بهمء قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك : 
لإِنَّمَا جرا لن يحَارِبُونَ أله ورسولم عون فى لض قَسَادًا4 الآية [المائدة:۳۳]ء 
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وفي رواية: قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتواء وفي 
البخاري" قال جرير بن عبد الله في حديثه: فبعثني رسول الله ية في نفر من 
المسلمين» حتى أدركناهم وقد أشرفوا على بلادهم» فجئنا بهم إلى رسول الله اء قال 
جرير: فكانوا يقولون: الماء» ويقول رسول الله يد : «النار» . 

وقد حكى أهل التواريخ والسيرء أنهم قطعوا يدي الراعي ورجليه» وغرزوا الشوك 
في عينيه حتى مات» وأدخل المدينة ميتاء وكان اسمه يسارء وكان نوبياء وكان هذا 
الفعل من المرتدين سنة ست من الهجرة» وفي بعض الروايات عن أنس: أن رسول الله 
بَا أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم . 

وروي عن ابن عباس» والضحاك» أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب» كان بينهم 
وبين رسول الله َة عهد. فنقضوا العهد. وقطعوا السبيل» وأفسدوا في الأرض. 


ي ال 


وفي مصنف أبي داود» عن ابن عباس قال: إِنَّمَا جرا الذي يحَارِبُونَ أله ورَسْولم 4 


. 1 راجع «الفتح»‎ )١( 
هكذا نسخة تفسير القرطبيّ» والظاهر أنه تصحيف من «الطبري» 0 لأن هذه الرواية ليست فى‎ (3 
. فتنبّه‎ 407/١ البخاري» بل في تفسير الطبريّ. وإسنادها ضعيف. كما قاله في «الفتح»‎ 


۷- (تاويل قول الله ند إِنَّمَا - حديث رقم ه٠١٠4‏ 


ا rr‏ 
إلى قوله: عفر ي4 [المائدة: 7] نزلت هذه الآية في المشركين» فمن أخذ 
منهم قبل أن يُقدّر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه» وممن قال: إن 
الآية نزلت في المشركين عكرمة» والحسن» وهذا ضعيف» يرذه قوله تعالى: قل 
ِاَيِيْنَ ڪا إن ينتهوا ينْمَْرَ لَهُم ما قد سَلَفَ؟» الآية [الأنفال :8 ]0 وقوله بلا : 
«الإسلام هدم ما قبله»» أخرجه مسلم. والصحيح الأول؛ لنصوص الأحاديث الثابتة في 
ذلك» 

وقال مالك» والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي: الآية نزلت فيمن خرج من 
المسلمين يقطع السبيل» ويسعى في الأرض بالفساد» قال ابن المنذر: قول مالك 
صحيح» قال أبو ثور محتجا لهذا القول: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غ غير أهل 
الشركء وهو قوله جل ثناؤه: إل اديت يبا ين بل أن قيا عل الآية 
[المائدة : 5 "7]» وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلمواء أن دماءهم 
تحرم» فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام. 

وحكى الطبري عن , بعض أهل العلم أن هذه الآية نّسخت فعل النبي ي في 
العرنيين › فوُقف الأمر على هذه الحدود. ورّوى محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن 
تنزل الحدود» يعني حديث اس ذكره أبو داود. 

وقال قوم: منهم الليث بن سعد: ما فعله النبي َي بوفد عرينة نُسخء إذ لا يجوز 
التمثيل بالمرتد. قال أبو الزناد : إن رسول الله َة لما قطع الذين سرقوا لقاحه» وسمل 
أعينهم بالنار» عاتبه الله عز وجل في ذلك» فأنزل الله لإِنّمَا جر جروا 
ألَدنَ ارون 2 وَرَسُولمٌ وَنسَعْوْنَ فى لْارْضٍ سادا أن ر و را4 3 
[المائدة : ۳۳]» أخر جه أبو داود. قال أبو الزناد: فلما فلما رُعظء 0 
وخكي عن جماعة أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل؛ لأن ذلك وقع في مرتدين» 
لاسيما وقد ثبت في «اصحيح مسلم» وكتاب النسائي» وغيرهما قال: «إنما سمل النبي 
كل أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة» فَكَانَ هذا قصاصاءء وهذه الآية في 
المخارب المؤمن: 

قال القرطبيَ : وهذا قول حسن» وهو معنى ما ذهب إليه مالك» والشافعي» ولذلك 
قال الله تعالى: إل أَلَّذِيِت تابا من مَبْلٍ أن تَمَرِرُوا E‏ [المائدة:٤۳]ء‏ ومعلوم أن 
الكفار لاتختلف أحكامهم في زوال العقوبة ع: عنهم بالتوبة بعد القدرة» كما تسقط قبل 
القدرة» والمرتد يستحق القتل بنفس الردة» دون المحاربة» ولا يُنفّى» ولا تُقطع يده 
ولا رجله. ولا يُخَلَى سیل > بل يقتل إن لم يسلمء ولا يُصَلْب أيضاء فدل أن ما 
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إن ينتهوأ يعقر لهم ما هد سَلَتَ [الأنفال :۳۸]ء وقال في المحاربين : إلا ليت 
تابو الآية» وهذا بَيَنّْء وعلى ما قررناه في أول الباب لا إشكال» ولا لوم» ولا عتاب» 
إذ هو مقتضى الکتاب» قال الله تعالى: ف أغْتّدئ ليم اعدو عَلئْهِ بمثْلٍ ما اَعَد 
ع« الآية [البقرة: »]١45‏ فمَتّلوا فَمُئِل بهم» إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن صح 
على الزيادة في القتل» وذلك تكحيلهم بمسامير محماة» وتركهم عطاشن شتی ماتوا 
واللّه أعلم . 

وحكى الطبري عن السديء أن النبي ية لم يسمل أعين العرنيين» وإنما أراد ذلك» 
فنزلت الآية ناهية عن ذلك» وهذا ضعيف جداء فإن الأخبار الثابتة وردت بالسمل» ففي 
الاصحيح البخاري»: «فأمر بمسامير فأحميت» فكحلهم». ولا خلاف بين أهل العلم أن 
حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام» وإن كانت نزلت في المرتدين» 
أو اليهود. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي ما ذهب إليه الجمهور› وهو مذهب 
البخاريٌ» والمصتف أن الآية الكريمة نزلت في العرنيين المرتدّين» ولكنها تشمل 
بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق» وسيأتي تحقيق الخلاف في حكم 
معاقبتهم في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): أنه اختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربةء فقال مالك: 
المحارب عندنا من حمل على الناس في مصرء أو في برية» وكابرهم على أنفسهم 
وأموالهم » دون نائرة“ ولا ذحل”" ولا عداوةء قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في 
هذه المسألة» فأثبت المحاربة في المصر مرة» ونفى ذلك مرة. وقالت طائفة: حكم 
ذلك في المصرء أو في المنازل والطرق» وديار أهل البادية والقرى سواء» وحدودهم 
واحدة» وهذا قول الشافعي» وأبي ثورء قال ابن المنذر: كذلك هو؛ لأن كلا يقع عليه 
اسم المحارية» والكتاب على العموم. وليس لأحد أن يُخرج من جملة الآية قوما بغير 
حجة. وقالت طائفة : لا تكون المحاربة في المصرء وإنما تكون خارجا عن المصرء 
هذا قول سفيان الثوري› وإسحق› والنعمان: والمغتال كالمحارب» وهو الذي يحتال 


. ٠١١-٠٤۸/١ راجع «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
(؟) يقال: نارت نائرة في الناس: هاجت هائجة.‎ 
الذحل: الثأر.‎ )۳( 


4٠1ه (تاويل قول الله ند : هو. . . إِنَمَا - حديث رقم‎ -٠ 


ro 


في قتل إنسان على أخذ ماله وإن لم يَشْهّر السلاح» لكن دخل عليه بيته» أو صحبه في 
سفر فأطعمه سما فقتله» فيقتل حدّاء لا قودا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الشافعيّ» وأبو ثورء 
ورجحه ابن المنذر» من أن المحارب يعم كل من حمل السلاح على المسلمين مطلقاء 
في المصرء أو المنازل» والطرقء أو البرية؛ لعموم الآية الكريمة. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): اختلفوا في حكم المحارب» فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعلهء 
فمن أخاف السبيل» وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف» وإن أخذ المال» وقتل 
قطعت يده ورجله» ثم صلب» فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل» وإن هو لم يأخذ المالء 
ولم يقتل نفي» قاله ابن عباس» وروي عن أبي مجلزء والنخعي» وعطاء الخراساني» 
وغيرهم. 

وقال أبويوسف: إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة» قال الليث : بالحربة 
مصلوبا. وقال أبو حنيفة : إذا قتل قتل» وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من 
خلاف» وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه» إن شاء قطع يده ورجله» وإن شاء لم 
يقطع وقتله وصابه» قال أبو يوسف: القتل يأتي على كل شيء» ونحوه قول الأوزاعي. 
وقال الشافعي: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت» ثم قطعت رجله اليسرى 
وحسمت» ولخلي؛ لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة» وإذا قتل قتل» وإذا 
أخذ المال وقتل قتل وصلب» وروي عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام» قال: وإن حَضَرَ 
وكثّر وهيب» وكان ردنا للعدوخبسء وقال أحمد: إن قتل قتل» وإن أخذ المال قطعت 
يده ورجلهء كقول الشافعي» وقال قوم: لاينبغي أن يصلب قبل القتل» فيحال بينه وبين 
الصلاة والأكل والشرب . وحُكي عن الشافعي أكره أن يقتل مصلوبا؛ لنهي رسول الله 
كد عن المثلة . وقال أبوثور: الإمام مخير على ظاهر الآية» وكذلك قال مالك» وهو 
مروي عن ابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد» 
والضحاك» والنخعي» كلهم قال: الإمام مخير في الحكم على المحاربين» يحكم 
عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى» من القتل والصلب» أو القطعء أو النفي 
بظاهر الآية» قال ابن عباس: ما كان في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار. 

قال القرطبيَ: وهذا القول أسعد بظاهر الآية» فإن أهل القول الأول الذين قالوا: إن 
«أو» للترتيب» وإن اختلفواء فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدين» فيقولون: 
يقتل ويصلب» ويقول بعضهم: يصلب ويقتل» ويقول بعضهم: تقطع يده ورجله 
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وينفى» وليس كذلك الآية» ولا معنى «أو» في اللغةء قاله النحاس. 

واحتج الأولون بما ذكره الطبري عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسول الله كا 
جبريل عليه السلام» عن الحكم في المحارب؟ فقال: «من أخاف السبيل وأخذ المالء 
فاقطع يده للأخذ ورجله للوخافة» ومن قتل فاقتله» ومن جمع ذلك فاصلبه»ء قال ابن 
فيه الأخذ بأيسر العذاب و العقاب استحسانا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي القول بتخبير الإمام أرجح؛ لظاهر الآية. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): اختلفوا في معنى قوله تعالى: «أو يفوا مرح الْأَرْضٍ» الآية 
[المائدة (YY:‏ : فقال السدي : : هو أن يطلب أبدا بالخيل والرجل حتى يؤخذء فيقام عليه 
حد الله أو يخرج من دار الإسلام هربا ممن يطلبهء عن ابن عباس » وأنس بن مالك» 
ومالك بن أنس» والحسن» والسدي. والضحاك» وقتادة» وسعيد بن جبیر › والربيع بن 
أنس» والزهري› حكاه الرماني في كتابه . وحكي عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد 
إلى بلد» ويطلبون لتقام عليهم الحدود. وقاله الليث بن سعد والزهري أيضاء وقال 
مالك أيضا: ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره» ويحبس فيه كالزاني» وقال 
مالك أيضاء و الكوفيون: نفيهم سجنهم. فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقهاء فصار كأنه 
إذا سجن فقد نفي من الأرضء إلا من موضع استقراره» واحتجوا بقول بعض أهل 
السجون في ذلك : 

خَرَجْنَا مِنَ الذُنْيَاوَنَحْنُ مِن أَْلِهَا قَلَسْئا مِنَ الأمْوَاتٍ فِيهَا وَلّا الأخيا 

إا جَاءَنَا السَُجُانُ يَوْمَا لِحَاجَةٍ عَجِبْنَا وَقُلْنَا جَاءَ هَذَا مِنَ الدُنْيَا 

حكى مكحول أن عمر بن الخطاب رضي اله تعالى عنه أول من حبس في السجون؛ 
وقال: : أحبسه حتى أعلم منه التوبة» ولا أنفيه من بلده إلى بلدء فيؤذيهم > والظاهر أن 
الأرض فی الآية هي أرض النازلة» وقد تجنب الناس قديما الارض التي أصابوا فيها 
الذنوب» ومنه حديث الذي ناء بصدره نحو الأرض المقدسة”١‏ '. وينبغي للإمام إن كان 
هذا المحارب مخوف الجانب» يُظن أنه يعود إلى حرابة» أو إفساد أن يسجنه فى البلد 
الذي يُعْرّبِ إليه» وإن كان غير مخوف الجانب» فظن أنه لا يعود إلى جناية سرح . قال 
ابن عطية: وهذا صريح مذهب مالك أن يغرب» ويسجن حيث يغرب» وهذا على 


7 هو الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسساء ثم جاء تائباء وقصته مشهور في «الصحيح؛‎ )١( 
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الأغلب في أنه مخوف» ورجحه الطبري» وهو الواضح؛ لأن نفيه من أرض النازلة هو 
نص الآية» وسجنه بعدٌُ بحسب الخوف منهء فإن تاب وقهمت حاله سرح . انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى» 
وهو التغريب والسجن أرجح» كما رجحه الطبريّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): اختلفواء هل يشترط في قطع المحارب أخذ النصاب» أم لا؟ : 

قال ابن خويزمنداد: ولا يراعى المال الذي يأخذه المحارب نصابا كما يراعى في 
السارق» وقد قيل: يراعى في ذلك النصاب» ربع دینار» قال ابن العربي : قال 
الشافعي» وأصحاب الرأي: لايقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد 
السارق» وقال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب» وهو الصحيح» فإن الله تعالى 
وَفَت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة في ربع دينار» ولم يوقت في 
الحرابة شيئاء بل ذكر جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة 
عن حبة» ثم إن هذا قياس أصل على أصل» وهو مختلف فيه وقياس الأعلى بالأدنى» 
والأدنى بالأسفلء وذلك عكس القياس» وكيف يصح أن يقاس المحارب على 
السارق» وهو يطلب خطف المالء فإن شعر به فرّء حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح 
يطلب المال» فإن منع منه» أو صيح عليه وحارب عليه فهو محارب» يحكم عليه بحكم 
المحارب» قال القاضي ابن العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس» إذا جاءني أحد 
بسارق» وقد دخل الدار بسكين» يحبسه على قلب صاحب الدار» وهو نائم وأصحابه 
يأخذون مال الرجل» حكمت فيهم بحكم المحاربين» فافهموا هذا من أصل الدين» 
وارتفعوا إلى يَقَاع!"' العلم عن حضيض الجاهلين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم اشتراط النصاب في قطع المحارب هو 
الأرجح عندي؛ لعدم اشتراطه في النصض. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): أنه لا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من فتل» وإن لم يكن 
المقتول مكافئا للقاتل» وللشافعي قولان: أحدهما: أنها تعتبر المكافأة؛ لأنه قتل» 
فاعتبر فيه المكافأة كالقصاص» وهذا ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على مجرد القتلء 


. ٠١۳-٠٥۲ /5 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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وإنما هو على الفساد العام» من التخويف» وسلب المالء قال الله تعالى: #8 إِنَّما 
جروا الي مارو اله ورسولم وَيَسْمَوْنَ فى الْأرْضٍِ هَسَادَا أن يُمَمَُّوَا4 الآية 
[المائدة : ۳۳]ء فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب» إذا جمع شيئين: محارية» 
وسعيا في الأرض بالفساد» ولم يخص شريفا من وضيع» ولا رفيعا من دنيء. قاله 
القرطبيَ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): إذا أخاف المحاربون السبيل» وقطعوا الطريق » وجب على الإمام 
قتالهم» من غير أن يدعوهم» ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم» وكفهم عن 
أذى المسلمين» فإن انهزموا لم يتبع منهم مُدبراء إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالاء فإن 
كان كذلك اتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنایته» ولا يُدَقْف0'' منهم على جریح› إلا 
أن يكون قد قتل» فإن أخذوا ووجد في أيديهم مال لأحد بعينه» رد إليه أو إلى ورثته» 
وإن لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال» وما أتلفوه من مال لأحد عرموه» ولا دية 
لمن قتلوا إذا قُدر عليهم قبل التوبة» فإن تابوا وجاءوا تائبين لم يكن لاومام عليهم 
سبيل» وسقط عنهم ما كان حدا للّه» وأخذوا بحقوق الآدميين» فاقيُصٌ منهم النفس 
والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم لأوليائه في ذلك» ويجوز لهم العفوء 
والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين» هذا مذهب مالك والشافعي» وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي» وإنما أخذ ما بأيديهيم من الأموال» وضمنوا قيمة ما استهلكوا؛ لأن 
ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم» ويُصرف إلى أربابه» أو يوقفه الإمام عنده حتى يعلم 
صاحيه . 

وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب من المال إلا بما وجد عنده» وأما ما 
استهلكه فلا يطلب به» وذكر الطبري ذلك عن مالك» من رواية الوليد بن مسلم عنهء 
وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنهء بحارئة بن بدر الْعُدَانيء فإنه 
كان محارباء ثم تاب قبل القدرة عليه» فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتابا 
منشوراء قال ابن خويزمنداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب» إذا أقيم عليه 
الحدء ولم يوجد له مال. هل يتبع دينا بما أخذ» أو يسقط عنه كما يسقط عن السارق» 
والمسلم والذمي في ذلك سواء. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 


(۱) يقال: دقف على الجريح : أجهز عليه . 


۷- (تاويل قول الله تنه : فر.. . نّا - حديث رقم 401 
۳۳۹ 


(المسألة الثامنة): أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب» فإن كَل 
محارب أخا امريء أو أباه في حالة المحاربة» فليس إلى طالب الدّم من أمر المحارب 
شيء» ولا يجوز عفو ولي الدمء وإنما القائم بذلك هو الإمام» جعلوا ذلك بمنزلة حد 
من حدود الله تعالى . قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): قوله عز وجل : كيلك لمر جر فى ألدَّما» الآية بيان لشناعة 
المحاربة»ء وعظم ضررهاء وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لأن فيها سد سبيل 
الكسب على الناس؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات» وركنها وعمادها الضرب 
في الأرض» كما قال عز وجل : 9وءاحَرونَ يرون في لْارْضٍ يعون من مَضْلٍ أل الآية 
[المرَمّل : ١٠]ء‏ فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفرءٍ واحتاجوا إلى لزوم البيوت» 
فانسد باب التجارة عليهم» وانقطعت أكسابہم» فشرع الله على قطاع الطريق الحدود 
المغلظة» وذلك الخزي في الدنيا؛ ردعا لهم عن سوء فعلهم› وفتحا لباب التجارة التي 
أباحها لعباده لمن أرادها منهم» ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة» وتكون هذه 
المعصية خارجة عن المعاصي»› ومستثناة من حديث عبادة يليه في قول النبي كك : «فمن 
أصاب من ذلك شيثا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة». واللّه أعلم . 

ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقب» وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنياء ويجري 
هذا الذنب مجرى غيره» ولا خلود لمؤمن في النارء ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب» 
ثم يخرج إما بالشفاعة» وإما بالقبضة» ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة؛ لقوله 
تعالى : لوَيَمْْرٌ ما ُو ذلك لسن ه455 [النساء ]٤۸:‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): قوله تعالى: إلا أَلَدِت تابا من قَبَلٍ أن تتا عَلهمَ» 
[المائدة : ]۳١‏ استثنى الله عر وجل التائبين قبل أن يُقدّر عليهم» وأخبر بسقوط حقه 
عنهم بقوله: #فَعَلَموًا أت أله عَفُورٌ يحي أما القصاص» وحقوف الآدميين فلا 
تسقطء ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع» وتقام الحدود عليه» كما 
تقدم» وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة» والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق 
الآدمي قصاصا كان أو غيره» فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليهء وقيل: أراد 
بالاستثناء المشرك إذا تاب» وآمن قبل القدرة عليه فإنه تسقط عنه الحدودء وهذا 
ضعيف؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضا بالإجماع» وقيل: إنما لا يسقط الحد 
عن المحاربين بعد القدرة عليهم- والله أعلم- لأنهم متهمون بالكذب في توبتهم» 
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والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمامء أو لأنه لما مدر عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بهم» 
فلم تقبل توبتهم كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلناء أو من صار إلى حال الغرغرة 
فتاب» فأما إذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم فلا تهمةء وهي ناقصةء فأما الشرّاب» 
والرناةء والسّرّاق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهمء ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي 
أن يحدهمء وإن رُفعوا إليه فقالوا: تبنالم يتركواء وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا 
عُلبوا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

[تنبيه] : قوله: «وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين الخ»: وجه الاختلاف المذكور أن أبا 
رجاء رواه عن أبى قلابة بلفظ : «أن نفرًا من عكل ثمانية»» وقال: أيضًا: «فاستوخموا 
المدينة» وسقمت أجسامهم» فشكوا ذلك الخ؟» وقال: «ونبذهم في الشمس»؛»؛ ورواه 
يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة» وقال: «فاجتووا المدينة»» وقال: «ولم يحسمهمء 
وتركهم حتى ماتوا»ء وزاد: «فأنزل الله عز وجل : نما جرا الِب الآية. ورواه 
أيوب» عن أبي قلابة» وقال: «نفر من عكل» أو عرينة»» وقال: «بذودء أو لقاح»» 
وقال: «وسمل أعينهم باللام . 

لكن هذه الاختلافات تعتبر اختلافا في اللفظ فقط› وأما من حيث المعنى فلا تخالف 
بينهاء كما يتضح ذلك من شرحهاء فلا تضرّ بصحة الحديث. واللّه تعالى أعلم . 
بالصواب . 

-٥‏ (أْخْبرنًا إسْمَاعِيلُ بن مَسْعُودء فَالّ: حَدَئنَا يزيد بْنُ رُرَْعه عَنْ حَجاج 
0 قَالَ: حَدَثَنَا بُو رَجَاءِء مَوْلَى أي قلابةًء كَالَ: حَدَثَنَا أَبُو قِلَابَدَ قَالَ: 
خد أنس يذ مالك أن قرا مِنْ مُكل ماني قَدِمُوا عَلَى الب كَل فَاسْتَوْحَمُوا 
الْمَدِيئةٌ وَسَقَمَّتٰ ف أَجْسَامْهُمْ؛ فشكا ذَّلِكَ إلى رَسُولٍ الله ا كََالَ: «ألَا خرْجُونَ مَعَ 
رَاعِينَا في إبلهء فَتْصِيبُوا من الْبَاتا وَأَبْوَلِهَا؟» قَالُوا: بى فَخَرَجُواء فُشَرِبُوا ين اانا 
وأبوًالهاء مَصَحُواء فقَتَلُوا رَاعِي رَسُولٍ الله ب قَبَعَتَ ادوم بي بم فطع 
ا وَأَرَجُلَهُم وَسَمرَ مْرَ ينهم وَنَبَلَهُمْ و في الشممس حَنَّى مَانُوا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 3 هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
شيخه» وهو بصريّ ثقة. و«حجاج الصوّاف»: هو ابن 8 عثمان ميسرة» أو سالمء 


000( وفي نسخة: احدثنا؟ . 


لاح ناويل قَوَل الله ین : هو 
أبو الصلت الكنديّ مولاهم البصريّ» ثقة حافظ [5] ۷۹۰/۱۲ . 

و«أبو رجاء» مولى أبي قلابة»: هو سلمان الجرميّ البصريّ» صدوق [1] . 

رَوَى عن مولاه» وعمر بن عبد العزيز» وعنه أيوب» وحجاج الصواف» وابن عون» 
وحميد الطويل» ووثقه العجلي» وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له البخاريء 
ومسلمء والمصتف»› زأبوداوة ا جا له هذا او فط : 

و«أبو قلابة»: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّء ثقة فاضل› [۳] 
١ . ۳‏ 

والسند مسلسل بثقات البصريين» وفيه أنس يه أحد المكثرين السبعة» وآخر من 
مات من الصحابة بالبصرة» سنة (۲) أو (4۳)» وقد جاوز مائة. 

وقوله: من عُكل» - بضم العين المهملة» وسكون الكاف» أبو قبيلة. وقوله: 
«ثمانية» بالنصب بدل من «نفرًا». وقوله: «فاستوخموا المدينة»: أي استثقلوهاء ولم 
يوافق هواؤها أبدانہم . وقوله: «وسَّقِمت» بكسر القاف» وضمها من بابي تعب» وكرٌم: 
أي مرضت . 

وقوله : «ألا تخرجون» «ألا» هي أداة عرض . وقوله: «في إبله»: أي في الإبل التي 
مع الراعي» فالإضافة لأدنى ملابسة. قاله السنديّ. وقوله: «فتصيبوا» بضم أوله» من 
الإصابة» والمراد: تشربواء كما في الروايات الآتية. وقوله: «فبعث» الضمير للنبيّ 
ية : أي أرسل ية ناسا في طلبهم. وقوله : «فأتي بهم» ببناء الفعل للمفعول. وقوله: 
«فقطع الخ» بتشديد الطاء. وتخفف.» والتشديد للتكثير في المفعول. وقوله: اوسمرا 
بتخفيف الميم» وتشديدهاء وبناء الفعل للفاعل: أي كحلهم بمسامير الحديد التي 
أحميت . وقوله: «ونبذهم»: أي ألقاهم , ونسبة هذه الأفعال إليه كيد لكونه آموًا مها . 

والحديث متَفْقُ عليه» وقد تقذم في «الطهارة» ٠٠٠/٠۹۱‏ وتقدم شرحه مستوفى 
هناك» وكذا بیان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

35 '4- (أخبرتي عَمْرُو بن عُثْمَانَ ِن سَعِيدٍ بن كَثِير بْنِ ويار عَن الْوَلِيدِء عن 
الأورَاعِيَء عَنْ يَحْتىء عَنْ أب قَلَابَدَ عَنْ سء أن قرا بن َكل ُو على الي د 
فَاجتَوَوًا الْمَدِيئَهَ َأَمَرَهُمُ الي كله أَنْ يأنوا إبل الصَّدَقَةَ فْيَشْرَيُوا م من أَبْوَلِهَا انها 
فَعَلُواء لوا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُومَاء قبََتَ الي يكل في طبهم ٠‏ قَال: أي يم ٠‏ فطع 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. غير 
شیخه» وهو حمصيّ صدوق ]٠١[‏ . 

و«الوليد»: هو ابن مسلمء أبو العباس الدمشقيّ . و«الأوزاعيّ» : هو عبد الرحمن بن 
عمرو. و#يحبى»: هو ابن أبي كثير. 

وقوله: «فاجتووا المدينة»: بالجيم: افتعال من الجَوّىء يقال: اجتويت البلد: إذا 
كرهت المقام فيه» وإن كنت في نعمةء والمراد كرهوا الْمُقام بها؛ لكوتهم أصابهم 
الجوى. وهو المرض» وداء الجوف إذا تطاول» وذلك إذ لم يوافقهم هواؤهاء 
واستوخموها. 

وقوله : «ولم يحسمهم؟ : أي لم يَكوهِمُ لينقطع الدم. 

والحديث متمق عليه» وقد سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء قَالَ : حَدََا مُحَمْدُ بن يُوسفٌ. قَالَ: حدقا 
الْأَورَاعَُ» قَالَ: حَدَننِي يَحْتى بن أبي كثير» قال : حَدئنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ ائس» قال : 
قَدِمَ عَلّى رَسُولٍ الله ة۰ ماني فر من عُكُلٍ» فَذَّكَرَ نَحْوَهُ إلى قَوْلِهِ : م يَحْسِمْهُم1 
وَقَالَ: «قَتَلُوا الرّاعيَ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

والإسحاق بن منصور»: هو الكوسج الحافظ الثبت ]١١[‏ 4 ولامحمد بن يوسف»: 
هو الفريابي الثقة الغبت [9] . 

وقوله: «فذكر الخ» فاعل ااذكرا ضمير محمد بن يوسف . والحديث متفق عليه كما 
سبق بيأنه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسيناء ونعم 
الوكيل . 

04 - - (أخْبَرًَا أَحْمَدُ ِن سُلَيِمَانَ قال : حدئا مُحَمُدُ بن بشرء قال : حَدَثَنَا سُفْيَالُ 
عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي يبء عَنْ آئس» قال : آئی الي ية فر ِن ُء أو هُرَيَْةٌ مر 
5 00 الْمَدِيَةَ» يود 00 5 تشريون نبا اا عر الرَاعِيَ ‏ وَاسْتَاقُوا 

قال ا عفنا 1 تعالى عنه: ل هذا الإسناد كل رخال الصحيح» غير 
شیخه» وهواثقة. وامحمد بن بشرا n‏ مَةَ د ثبت [9] . و«سفيان»: 

هو الثوريّ. و«أيوب»: هو السختيانيٰ . 


۸- (زِكَرٌ اخيلافٍ الناقِلِين لِحَبَّر . . . - حديث رقم ٤٠۲۹‏ 


"Er 


وقوله: «واجتووا المدينة» حملة حالية معترضة بين العامل» وهو «فأمر»» ومعموله»› 
وهو ابذودا. 

وقوله: «بذود» بفتح الذال المعجمة» وسكون الواو» آخره دال مهملة: هي من 
الإبل ما بين الثلاث إلى العشرء وهي مؤنثة؛ ولذا جاء: «ليس في أقل من خمس ذود 
صدقة». والجمع أذوادء مثل ثوب وأثواب . أفاده الفِيَوميّ. 

وقوله: «أو لقاح» «أو» فيه للشك من الراوي» و«اللقاح» بكسر اللام : جح لمُوح 
بفتحهاء مثل قلوص وقِلاص» وهي الناقة ذات اللبن» ويقال فيها أيضًا : اللْفْحةَ 
بكسر» فسکون» وفتح اللام لخةء وحمعها لقح مثل سِذرة وسدر» أو مثل قَضعة 
وقِصّع . أفاده الفيَوميّ. 

وقوله: «(وسمل أعينهم» باللام آخره : أي فقأها بحديدة» أو غيرهاء» وهو بمعنى 
السمر في الرواية السابقة» وإنما فعل بهم ذلك لأغهم فعلوا بالراعي مثله» فجازاهم على 
صنيعهم . وقيل: إن هذا قبل أن تنزل الحدودء والأول أصحّ» وقد تقذم تمام البحث فيه 
في المسائل المتعلقة بالآية المذكورة أول الباب. 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


ص 


% 2 ¢ 


۸- (ذِكْرُ اختلاف الاقلين لحْبّر 


حُمَيِدِء عَنْ أنّس بن مَالِكِ فَيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف المذكور أن عبد الله بن عمر العمريّ 
رواه عن حميد» فزاد في آخر الحديث : «وصلبهم»؛ فخالف الثقات: إسماعيل بن أبي 
كثير» وخالد الهجيميّ» ومحمد بن أبي عدي» فتعتبر زيادته شاذة منكرة؛ لضعفه» مع 
المخالفة المذكورة. 

وفيه أيضا اختلاف آخرء وهو أن عبد الله بن عمرء وإسماعيل وقع في روايتهما 
زيادة «وأبوالها» من رواية حميد» عن أنس» وخالفهما خالد. وابن أبي عديّء فجعلا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَاربَة 


هذه الزيادة من رواية حميد» عن قتادة» عن أنس ا ييه » والظاهر أن روايتهما أرجح؛ 
لأهما أثبت من العمريّ» وإسماعيل. والله تعالى أعلم e‏ 

89- أأْخْبَرَنَا أخمَدُ ن عَمْرِو بن السزج› قال : أخبَرَني”" ' ابِنُ وَْب» قَال: 
أخبَرَني عَبْدُ الل ن عُمَرَ وَغَيِرُهُه عَنْ حُمَيدِ الطويلء ن أنس بن ناء أن اسا مِنْ 
عْرَيْئَة قَدِمُوا عَلَىٍِ رَسول الله اد فَاجِتَوَوًا الْمَدِيئَهَ د فبعنهم متهم بهم الذي كل إلى ذُوْدِ له 
فَشَرِبُوا مِنْ ل اانا وَأبْوَالِهَاء فَلَّمَا صَحُوا ارْتَدُوا عَنِ الإشلام» ولوا رَاعِيَ رَسُولٍ الله يكن 
مُؤْمِنَاء وَاسْتَاقُوا الإبلء فَبَعَتَ الله ي في آنَارِهِمْ. َأْخْدُواء فَقَطمْ أنديهُمْ 
وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمل ينهم و وَصَلَبَع 

قال الجامع عفا الله u‏ 7 وهب»: هو عبد الله الحافظ الثقة الثبت [9] . 

و«عبد اللّه بن عمر»: هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» العدويّء 
أبو عبد الرحمن العمري المدنيّ» ضعيف عابد [۷] . 

رَوَى عن نافع» وزيد بن أسلم» وسعيد المقبري» وسهيل بن أبي صالح» وغيرهم . 
وعنه ابنه عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن مهدي» والليث بن سعد وابن وهب» وعبد 
الرزاق» وغيرهم . قال أبو طلحة عن أحمد: لا بأس به» قد رُوي عنه» ولكن ليس مثل 
أخيه عبيد الله . وقال أبو زرعة الدمشقى عن أحمد: كان يزيد فى الأسانيد ويخالف» 
وكات رجلة الجا :رمال أبوسات 4 راك اعد بو جيل يحب اكا عليه وال 
أحمد: يروي عبد الله عن أخيه عبيد الله ولم يرو عبيد الله عن أخيه عبد الله شيئاء 
كان عبد الله يسأل عن الحديث في حياة أخيه» فيقول: أما وأبوعثمان حي فلا. وقال 
عثمان الدارمي» عن ابن معين: صويلح . وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ليس به 
بأس» يكتب حدیثه . وقال عبد الله بن على بن المدينى عن أبيه : ضعيف . وقال عمرو 
ابن علي : كان يحيى بن سعيد لاايعلاض عن وكان غ الرحمن يحدث عنه. وقال 
يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق» في حديثه اضطراب. وقال صالح جزرة: لين مختلط 
الحديث. وقال النسائي: ضعيف الحديث. وقال ابن عدي: لا بأس به في رواياته 
صدوق. وقال ابن سعد: خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن» فحبسه المنصورء ثم 
خلاه» :وتوفي بالمدينة سنة إحدى» أو اثنتين وسبعين ومائة في خلافة هارون. وقال 
خليفة: مات سنة )۷١(‏ وقال ابن ای الدنيا: كان يكنى أبا القاسم فتركهاء واكتنى أبا 
عبد الرحمن» وأرّخ وفاته مثل ابن سعد. وقصة الكنية حكاها ابن سعد أيضاء وزاد: 


. وفي نسخة: «أناء‎ )١( 


/- (زكرٌ اخيلافٍ الايَلِينَ لِحَبر ... - حديث رقم ٤٠١١‏ 


دعن 


وكان كثير الحديث يُستضعف . وقال أبو حاتم : وهو أحب إلي من عبد الله بن نافع» 
يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال العجلي : لا بأس به . وقال ابن حبان : كان ممن غلب 
عليه الصلاح › حتى غفل عن الضبط› > فاس ستحق الترك» مات سنة (17/7)) وقال الترمذي 

فى «العلل الكبير» عن البخاري: ذاهب لا أروي عنه شيئا. وقال البخاري في 
«التاريخ»: كان يحيى بن سعيد يضعفه. وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي عنده. 
وقال يعقوب بن سفيان» عن أحمد بن يونس: لو رأيت هيئته لعرفت أنه مه . وقال 
المروذي: ذكره حم فلم يرضه. وقال ابن عمار الموصلي: لم يتركه أحد إلا يحيى 
ابن سعيد» وزعموا أنه أخذ كتب عبيد الله فرواها. وأورد له يعقوب بن شيبة في 
«مسنده» حديثاء فقال: هذا حديث حسن الإسناد مدني» وقال في موضع آخر: هو 
في الأسانيد كثيرا. وقال الخليلي : : تقش غير أن الحفاظ لم برعا غه ا 
فيه : إنه صويلح› إنما حكاه عنه إسحاق الكوسج»› وأما عثمان الدارمي» E‏ 
معين: صالح ثقة. روى له الجماعة إلا البخاريّ» وله عند المصنف ثلاثة أحاديث : 
هذاء و۲٠٠٤‏ حديث: «من حمل علينا السلاح» فليس منا)» و4۱۲٤‏ حديث: «قطع 
في مجن قيمته ثلاثة دراهم» . 

وقوله: «وغيره» يحتمل أن يكون ابن لهيعة» كما تقدّم البحث عنه في مقذمة هذا 
ان 

والحديث صحيح » دون قوله : «وصلبهم». فإنبا شَاذة منكرة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهر حسبنا» ونعم الوكيل . 

ff‏ (أخْبَرنًا عل بن حجر قال : ا إِسْمَاعِيل عن حَمَيْد» عَنْ أَنْس» 
قال : قم عَلَى رَسُولٍ الل يك ناس من عُرَيْة: قال لَّهُمْ رَسُول الله يك : َو خَرَجْتُمْ 
إِلَى ذَودِنَاء فَككُمْ فيهاء OS RS‏ 
رَسُولٍ الله يك كلوه وَرَجَعُوا كُفَارَاء وَاسْتَاقُوا دود الي با فَارْسَلَ في طَلَبِهِمْ. ٠‏ قاي 
بهم ٠‏ فَقَطعْ أَنِدِهُمْ الهم وَسَمل عْيِتهُمْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› وتقدّموا 
غير مرّة. و«إسماعيل»: هو ابن أبي كثير الأنصاري المدنيّ الثقة الثبت [۸] . و 
من رباعيات المصنف» وهو (۱۸۸) من رباعيات الكتاب وهو أعلى الأسانيد لهء كما 
تقذم غير مرّة. 


. وفي نسخة: ثناء » وفي أخرى» : أنبأنا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كناب _المُحَاربة 


والحديث متّفق عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
١‏ (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن الْمَنَىء قَالَ: حَدْتَنَا الد قَالَ: حَدََنَا حُمَيْدٌ عَنْ 


س قَالَ: ِم اس مِن عُرَنئَةَ عَلَى رَسُولٍ الل كيذ فَاجمَووًا الْمَدِيئَة قَقَالَ لَّهُمْ الي 
كه : لو رجتم إلى ذودِنَاء فَشَرِبْتُمْ من الْبَاماء قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «وَأبوًالها»» فَخَرَجُوا 
إلى ذُوْدٍ رَسُولٍ الله َء فَلَمّا صخرا كَفْرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. ولوا رَاعيَ رَسُولٍ الله بز 
مُؤْمِنَاء وَاسْنَاقُوا ذَوْدَ رَسُولٍ الله يك وَانْطلَقُوا مُحَارِبِينَ» فَأَرْسَلَ في طبهم فَأَجِدُوا 
فَقَطْمَ أيدِيمُمْ وَأَرْجْلَهُمْ. وَسَمْرَ أَغْيتَهُم) . ش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة» و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمي البصريّ. 

والسند مسلسل بثقات البصريين» وهو من رباعيات المصنف أيضّاء وهو (۱۸۹) من 
رباعيات الكتاب» وفيه أن شيخه أحد مشايخ الأئمة التسعة بلا واسطة» كما سبق غير مرّة. 

وقوله: «قال: وقال قتادة الخ فاعل «قال» الأول هو ضمير حميدء كما تبينه الرواية 
التالية» والمعنى: أن حُميدًا روى هذا الحديث عن أنس بلا واسطةء ولفظه: «فشربتم 
من ألبائها» ورواه عن قتادة» عن أنس » ولفظه : (فشربتم من ألبائهباء وأبوالها». فزادة 
لفظة «أبوالها»» والمراد أن أنسًا حدث به حميدّاء واقتصر على «ألبانها»» وحدث به 
قتادة» فزاد: «وأبوالها؛» وكلَ صحيح. والله تعالى أعلم. 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

7 4- (أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بن الْمْكنّى. قَال: حَدَئَنَا'' مُحَمْدُ بن أبي عَدِيّ» قَالَ: حَدُتنا 
حُْمَيدٌ؛ عَنْ آئس» قَالَ: أسْلَم أناس من عْرَنِئَة فَاجْتَوَوًا الْمَدِيئَهَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله 
يي : «لؤ خَرَجْمُمْ إلى دور ل" فَشَرٍبْتُمْ مِن ألْبَاماء. قَالَ: حُْمَيدٌ: وَقَالَ فاده عَنْ 
أنس : «وابوالها»» فَفَعَلُواء فَلَمُا صَحُوا كفَرُوا بعد إِسْلَامِهمْ» وتوا رَاعِي رَسُولٍ الله بل 
مُؤْمِنَاء وَاسْتَاقُوا دود رَسُولٍ الله وَهَرَبُوا مُحَارِبِينَ» فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله ف من أَتَى 
بهمء فأخذواء فقطع ايديم وَأَرْجُلهُمْ وَسَمْرَ أَغْيتَهُمْ. وَتَرَكَهُمْ في الحَرّةٍ حَنَى مَانُوا) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدذموا غير 
مرّة. وامحمد بن أبي عديٌ»: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّء ثقة [9] . 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة: «إلى ذودنا»‎ 


/- (ذِكْرٌ اخيلافِ الناقِلِينَ لِحْبّر . . . - حديث رقم ه٠4‏ 


۷ تجح 
وقوله: «وتركهم في الحرّة»: بفتح الحاء المهملة» وتشديد الراء: اسم موضع 
بالمدينة» فيه حجارة سود. 

والسند أيضًا مسلسل بثقات البصريين» وهو من رباعيات المصتف أيضّاء وهو 

والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . 

٠ 3‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ د بْنُ َد الأغلّى» قال : حَدْئْنَا يزيد -وَهُوَ ابن زَرَنِع» قَالَ: حَدَّتَنَا 
شعْيَةٌ قال حَدَثنا فاده أن ا e‏ أن ا أذ رجالا ين ِء أذ 
ريف › َاسْتَوْحَبُوا الْمَدِيئَةٌ رر ETE‏ ارقن يريو يا 
يرپوا من ليها َأبوَالهاء كلما صَحُواء وَكَانُوا بَِاجيةٍ الْحَرّةه > كَفَرُوا بَعْدَ ِسْلَابهِمْ» ولوا 
راعي رَسُولٍ الله لا وَاسْنَاقُوا الذَّوْدَ كَبَعَتَ الطُلَّبَ في آنَارِهِمْء اي م اين 
ايهم وَقطَعَ أيدُِ وَأَرْجُلَهُمْ. د َم تَرَكَهُمْ في الْحَرَةٍ عَلَى حَالِهِمْ حَنَى مَانُوا) . 

ا الجا عفا الله تعالى من +" رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 
غير مرة. . والسند مسلسل أيضًا بثقات البصريين . 

[تنبيه]: قوله: «حدثنا شعبة» هكذا وقع في نسخ #المجتبى)» ووقع في «الكبرى! > 
۲ ص 595 «حدثنا سعيد»» والظاهر أن ما في «الكبرى» هو الصواب؛ لأن الشيخين 
أخرجا طريق يزيد ل بر عون لا من روايته عن شعبة» 
راجع «تحفة الأشراف») ج ١‏ ص 4 ٠‏ واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: « «أهل ضرع»: المراد به أهل لبن» نعيش بشرب اللبن . وقوله: «أهل ريف» 
بكسر الراء» وسكون الياء: هي كل أرض فيها زرع » ونخل» وقيل: هو ما قارب الماء من 
أرض العرب وغيرها . وقوله: «فبعث الطلب» بفتحتين : جمع طالب» کخادم وخدم. 

. (أَخيَر مين 5 بْنُ الْمْتَنَىء > عَنْ عَْدٍ الأغلى نَحْوَة)‎ f€ 

5 I 
.أخبره عن عبد الأعلى عن شعبة نحو حديث محمد بن عبد الأعلى عن يزيد بن زريع » عن‎ 
شعبة» لكن الظاهر أن الصواب عن سعيد بن أبي عروبة» كما سبق بيانه» والحديث متفق‎ 
عليه أوالله تعائى أعلم بالصوايا» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء و‎ 

٠"‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مُحَمَدُ بن نَافِع بُو بکر» قَالَ: حَدَّنَنَا ر قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَادٌ 


)١(‏ وفي نسخة: «فسمّر» بالراء. 


سحت ارج ستل ااي كات: الفخارة 
۳٤۸‏ 


قال : حَدَّثَنَا نادء َنَابتَء عَنْ أننسء أن ترا ِن عرَنئَةُ نََُواذ فى الْحَرَّةٍ و توا ال کا 
َاجْتوَوًا الْمَدِيَة َأمَرَهُمْ رَسُولُ الله هة أن يووا في إبل الصَّدَثَّةَ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ 
نانا وَأبوالهاء توا الرَاعي ؛ وَارْنَدُوا عَنِ الإشلام» وَاسْنَاقُوا لايل فَبَعَتَ رَسُولَ الله 
بيه في آنَارِِمْ نجيء يم م فَقَطْمَ يم وَأَرْجُلْهُم. وَسَمَلَ” ا ينهم وَأَلْقَاهُمْ في 
الْحَرّق قال الس مًذ رَأَنِتُ أَحَدَهُمْ يَكُدُمُ الأض بفِيه » ا مَانُوا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
ولامحمد بن نافع: هو محمد بن أحمد بن نافع البصريّ» تسب لجده» 
صدوق» من صغار [۱۰] ۸۱۳/۲۷ . 

[تنبيه ] : وقع في النسخة الهندية: «ابن رافع» بالراء بدل «ابن نافع» بالنون» وهو 
تصحيف فاحش» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

و«بهزا: هو ابن أسد البصريّ الثقة الثبت [9] . و«حماد»: هو ابن سلمة البصريّء 
ثقة [۸] . وهثابت»: هو ابن أسلم البنانيّ. 

وقوله: یکم الأرض» بضم الدال المهملة. من بابي نصرء وضرب : : أي يتناولها 
يفيه » وَيَعَض عليها بأسنانه ٠‏ قيل : ما أمر النبي ية بذلك» وإنما فعله الصحابة من عند 
أنفسهم» ا ل ل ا وقيل: فعل 
ذلك قصاصًا؛ لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك» وهو الأصخ . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد لڍ 


1 


4- 0 ايان طَلْحَةٍ بن 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن طلحة بن مصرّف رواه 
عن بحيى بن سعید» عن أن ايه » فجعله منصلا وخالفه يحيى بن أيوب الغافقي» 


)١غ(‏ وفي نسىخة : #وسمرة بالراء . 


۹ (ذِكْرٌ اخلافٍ طَلحَة بْن مُصَرفِء . 


.. - حديث رقم 4٠۳٦١‏ 
1 ۳۹ 


ومعاوية بن صالح› »> فرواياه عن يحيى بن سعيد» عن سعيد المسيّب» قال: قدم ناس 
الخ فجعلاه من مرسل ابن المسيّب» وقد تقدّم في «الطهارة» أن المصتف رحمه الله 
تعالى رجح الإرسال على الوصل» وعبارته هناك -بعد أن أخرج الحديث-: 

قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدًا قال: «عن يحيى» عن أنس» في هذا الحديث 
غير طلحة» والصواب عندي -والله تعالى أعلم-: «يحيى» عن سعيد بن المسيّب»؛ 
مرسل . انتهى 

وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى ترجيح رواية الإرسال؛ لأا من رواية يحيى 
ابن أيوب» ومعاوية بن صالح؛ على رواية الوصل؛ لأنها من رواية طلحة بن مصرّف 
وحده. 

لكن الذي يظهر لي أن كونه موصولا هو الذي يترججح؛ لأن طلحة ثقة حافظ. فلا 
تضرّه مخالفة يحيى» ومعاوية؛ لأنهما دونه في الحفظ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


۳۹ - (أَخحبَرة ني مُحَمَدُ بُ وَهْبٍء, َال : حَدَتَنا مُحَمّدُ بْنْ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَثَتى أَبُو 


عَبْدٍ الرجيم» قَال: دبي ريد ن يي ايء عن طَلْحَةَ بن مُصَرْفِء عَنْ يَحْتى بنِ 
سَعِيد» عَنْ أَنْس بن مَالِكِء قال : أغْرَابٌ من عربت ِلَى تبي الله يكل فَأْسْلّمُواء 
َاجْمَوَوًا الْمَّدِيَة» حَنّى اصْفَرتْ َلْوَامُمْ؛ وَعَظْمَتْ بُُوجُم؛ َك بم نبي الله يك إلى 
قاح له َأَمَرَهُمْ أن يَشْرَيُوا مِنْ ا وَأَبْوَلِقَاء ّى صَحُواء َقَتَلُوا رُعَامهَاء وَاسْتَاقُوا 
الإبل» مَك تبي الله يك في طبهم ي بيمْ؛ ٠‏ تقطع أي وَأرْجْلَهُمءٍ وَسَئْرَأغتُمْ؛ 
قال أمِيرٌ الْمُوْمِيِينَء عَبْدُ الْمَلِك لأنس» وَهُوَ يُحَدَهُ هَذَا الْحَدِيتَ: بکفر» أو بذنب؟ 
قَالَ: بكُفْر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن وهب»: هو ابن عمر بن أبي كريمة » 
أبو المعافى الْحَرَانيَ» صدوق ]٠١[‏ من أفراد المصنف 7١7/1١91‏ . و«محمد بن 
سلمة؛ : اهو اين عبد الله الباهلي مولاهم الحرانيّ» ثقة [9] ۳٠٠/٠۹۱‏ . و«أبو عبد 
الرحيم»: هو خالد ب بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الأموي مولاهم الحرّانيَء ثقة [] 
"0١‏ . و«زيد بن أبي أنيسة»: هو الجزريّ» أبو أسامة» كوفي الأصل» ثم سكن 
الؤُهاء ثقة. له أفراد [5] ١ ٠57/191١‏ . واطلحة بن مصرّف»: هو الياميّ الكوفي» ثقة 
قارىء فاضل [5] 7٠5/١9١‏ . و«”يحيى بن سعيد»: هو الأنصاري القاضي المدنيّ» 
ثقة ثنت ]٥[‏ ۲۳/۲۲ . 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


شرح سنن السائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
o.‏ 


وقوله: «قال أمير المؤمنين عبد الملك»: هو ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص . 
وقوله: «يكفرء أم بذنب؟» يعني أن عقاہم هذا أكان بسبب كفرهم» أم بسبب ذنبهم . 
وقوله: «بكفر» : أي کان العقاب بسبب كفرهم» وارتدادهم عن الإسلام» وفي رواية 
البخاريّ: قال أبو قلابة : «فهؤلاء سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله 
ورسوله». 

والحديث صحيحء وقد تقدم في «الطهارة» 7١7/1١4١‏ سندًا ومتئّاء ومضى شرحه» 
وبيان مسائله هناك» وقد رجح المصنف هناك رواية يحيى بن أيوب» ومعاوية بن صالح 
المرسلة الآنية 1 الرواية التالية على هذه » الزوايةء لكن الذي يظهر أن رواية طلحة 
الموصولة هذه أرجح؛ لأنها زيادة من ثقة حافظء كما عرفت. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا» وعم الوكيل 

۷ 4 - (أَخْبْرَنا أَحْمَدُ بن عَمرِو بْنِ السزح. ثَالَ: أَنْبَأنا ابن وب قال: وَأَخْبَرَني 
َحْتى ابن أَيُوبَ» وَمعَاوِيَةٌ بن صَالِحِ» عَنْ يَحُهِى بْنِ سمي عَنْ سَعِيدٍ بن اْمُسَيِبِ» 
قال : : ِم تاس مِنْ الْعَرَبء عَلَى رَسُولٍ الله 2 َأُسْلَمُواء ثم مَرِضُواء فَبَعَكَ 30 
رَسُولُ الله ب إلى لقاح ؛ ليربا ِن أَلبَاباء َكانُوا فِيهاء م عَمَدُوا إلى الرّاعي عام 
رَسُولٍ الله لاء لوه وَاسْتَاقُوا اللْقَاحَ» فَرَعَمُوا أَنّ رَسُولَ الله َة قال : 1 هم طشن 
مَنْ عَطش آل مُحَمّدٍ اللْيلتَى مَك رَسْولَ الله يك في طبهم ؛ فَأَخْذُواء ْقَطعَ ابي 
وَأَرْجُلَهُمْ ٠‏ وسمل أيهم ٠‏ وَبَعْضْهُمْ يزيد عَلَى بَعْض » ٠‏ إلا أن مُعَاوِيَة قَالَ في هَذَا 
الْحَدِيثِ- : اسْتَاقُوا إلى أزض الشَرْك) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحبى بن أيوب»: هو الغافقى» أبو العباس 
المصريّ»ء صدوق ربما أخطأ [۷] VV‏ : 

وامعاوية بن صالح» هو الحضرمي المصريّ» قاضي الأندلس» صدوقٌ له أوهام [۷] 
1/0 . 

وقوله: «ثم عَمّدوا إلى الراعي» بفتح الميم» من باب ضرب-: أي قصدوا إليه. 
وقوله: «غلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالجرٌ بدل من «الراعي»» واسم 
الراعي يسار بالياء التحتانيّة» والسين المهملة. 

وقوله: «فزعموا الخ" أي قالواء لأن الزعم يُطلق على القول الحقّء وإن كان 
أكثر استعماله للباطل» كما في قوله تعالى: زعم لين كفا أن أن با الآية 
[التغابن :۷] . 

وقوله: «عطش» بتشديد الطاء المهملة» فى الموضعين › من التعطيش . 


1- (نِكْرٌ اختلافٍ طَلحَةِ بن مُصَرّق» . . . - حديث رقم 4١1‏ 


اهم 
وقوله: «فسمل أعينهم؟ : قال النْوَوِي : مَعْتى سَمَلَ باللام : اها وَأذْمَبَ ما فِيهّاء 
وی ر : كَحَلْهَا بِمَُسَامِير مَحْمِيّة. وَقِيلَ: هُمَّا بمُعْنّى . النَهَى . 

ولا تخالف بين الروايتين؛ ؛ لأ مَغْتَى السَمْل على ما قَالَ الْخَطَابِي» هُوَ فَْء الْعَيْن بأيّ 
شَيْء كَانَء ذا سَمَلَ الْعَيْن بِالْمِسْمَارٍ الْمَحْمِيَء يَضْدُق عَلَيْهِ السَمْل وَالسّمْرء كِلَاهْمَاء 
کا ذكره في اعون المعبود». 

وقوله: «يزيد بعضهم على بعض» هو من كلام ابن وهب» والضمير لشيوخه الذين 
حذثوه بهذا الحديث. 

[فإن قلت]: إنهما اثنان: يحيى بن أيوب» ومعاوية بن صالح» لا ثلاثة» فكيف أعاد 
ضمير جماعة إليهما؟ . 

[أجيب]: بأن الأصح أن أقل الجمع اثنان» ويحتمل أن قوله: «وأخبرني يحيى بن 
أيوب الخ» معطوف على شيخ آخر أخبره بالحديث معهما. 

لكن يلزم منه أن الحديث ضعيف؛ لإبهام هذا الشيخ الآخرء ولم يتميّز ما حذثه به 
عما حدّثه الآخران» كما يدل عليه قوله: «يزيد بعضهم على بعض»». فالاحتمال الأول 
أولى. 

والحديث مرسل صحيحٌ؛ لأنه من مراسيل ابن المسيّب». وهي عند المحديثين 
صحاحء كما بقل عن الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى» وغيره. ولأن أحاديث الباب 
الموصولة تعضده. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى عنهء أخرجه هنا-۹/ -٤٠۳١۷‏ وفي 
«الكبرى» 444/4" . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

-٠ ۰۳۸‏ (أخْبَرنا مُحَمْدُ بْنْ عبد الل ايء قال : دتا مَالِكُ بْنُ سُعَير» عَنْ 
شام ابْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه. عَنْ عَائْضَةَ مب . الث. 5 وم عَلَى قاج رَسُولٍ الله 
E‏ َأَحَدَهُم قَقَطْعٌ َي وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمْلَ أيهم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : RDI‏ لخلنجن"»)صدوق 1 1°[ [ir‏ 
14 . 

و«مالك بن سُعير» بالتصغير» آخره راء- ابن الخْمْس بكسر المعجمة» وسكون الميم» 
بعدها مهملة- التميميّ» أبو محمدء ويقال: أبو الأحوص الكوفيّ» لا بأس به [9] . 


1 بفتح الخاء المعجمة»› واللام» وسكون النون» بعدها جيم-: اسم شجرء كما في «القاموس»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 


قال أبو زرعة» وأبو حاتم : صدوق. وقال أبوداود: ضعيف» زعموا أنه مات قبل 
ابن عُيينة . وقال الدارقطنيّ: صدوقٌ. وقال الأزديّ: عنده مناكير. وذكره ابن حبّان فى 
«الثقات*» وقال: مات سنة )٠٠١(‏ أو قبلهاء أو بعدها بقليل. روى له البخاري حديئًا 
واحدا في «التفسير» متابعة» وأبو داود فى «القدر»» والمصتف هذا الحديث فقط» وابن 
ماجه e‏ فقط. ١‏ 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا٩/ -٤٠۳۸‏ 
وفي «الكبرى» ٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ خير خد إن الى » عن يراه بن أبي الوزير» ال: : حَدْنْنَا َد العَزيزِح 
وَآنتآنا شين رق بَشار قَالَ: : حدقا إِيْرَاهِيمُ : بْنُ أبي الْوَزِيرِء قال : دتا الدَرَاوَرْدِيُ عَنْ 
هِشَام بْنِ عزو 5 عَنْ عَائِشة : أن وما آعارُواء على لفاح رَسُولٍ الله يا تي يم 
الى كك ٠‏ َقَطْعَ اللي يله أندِمُمْ وَأَرْجُلَهُمْ» وَسَمَلَ أيهم : . اللْفْظ لابن الْمُتتى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: #إبراهيم بن أبي الوزير»: هو إبراهيم بن عمر بن 
مطرّف الهاشمي مولاهم» أبو إسحاق المكيّء نزيل البصرة» صدوق [9] ١٠٠١/١‏ 
و«عبد العزيز»: هو ابن محمد الدراورديّ المدنن» صدوقء يُحذث من كيب غيره 
فيُخطىء [۸] ۱۰۱/۸٤‏ . ۰ 

وقوله : «فأتي» بالبناء للمفعول. وقوله: «فقطع» بالبناء للفاعل» والطاء مشددةء أو 
مخففة . 

والحديث صحيح › وهو من أفراد المصتّف› أخرجه هنا-٩/‏ ۳۹ ۰ - وفي «الكبرى» 
8 . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

٠‏ (أَخْبَرَنَا عِيسَى بن حَمَّادِ قَالَ: أَنْبأنا اللَيتُ؛ عَنْ حِشَام, 2 ن قَوْمًا 
أَغَارُواء عَلَى إبل رَسُولٍ الله يكل فَقَطْمَ بُ وَأَرْجُلَهُم وَسَمَلَ أَعْيئهُمْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عيسى بن حمّاد»: د 0 
المصريٌّء الملقب رُغبة» ثقة 5١١/1١8 ]٠١[‏ . 

و«الليث»: هو ابن سعد إمام أهل مصر. 

والحديث مرسل صحيح ہما سبقء وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالىء أخرجه 
هنا-9/ -4٠ 4٠‏ وفي «الكبرى» ۹/ ٠٠٠۲‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


4 - (زِكْرٌ اخيلاف طَلحَةِ بْن مُصَرْق» . . . - حديث رقم 404١‏ 


ror 


4١‏ (أ: خْبرنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ السزح» قال : أا ابن وَهب» قال : وأخبَرَي 
يَحْتى بن عَبْدٍ الله ْنِ سام وَسَعِيدُ ِن عَبْد ارَحْمْنِء وَذْكْرَ آخَرَ عَنْ مِشَام ن عُرْوَةٌ» 
عَنْ عرو بْنِ الزْبَي نة قَالَ: أَغَارَ ناس من عُرَنئَةَ عَلَى لِقَاح رَسْولٍ الله ل 
وَاستَافُوهاء ولوا 00 لَهُ فَبَعَتَ رَسُولُ الله ها في آثَارِهِم . َأَخَذُواء َقَطَعْ أَيِدِمُمْ 
وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَْلَ أَغْيْتهُمْ چ 

سي «#يحيى بن عبد الله بن سالم» بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب القرشئ المدنن» صدوق» من كبار [۸] 755/60١‏ 1له عند المصنف حديثان 
فقط : هذاء وحديث الحسن بن على رضي الله تعالى عنهما في «كتاب الصلاة» : «اللّهم 
اهدني فيمن هديت» الحديث . 

ولاسعيد بن عبد الرحمن»: هو الْجْمَحيّ: أبو عبد اللّه المدنيّ صدوقء له أوهام 
]۸[ "1/1 

وقوله: «قال ابن وهب : وأخبرني الخ»» زاد في «الهنديّة»» و«الكبرى» كلمة «يعني»» 
ولفظه: «أنبأنا ابن وهب» قال يعني : وأخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم الخ . 

وقوله: «وذكر آخر» يحتمل أن يكون ابن لهيعة. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث مرسل» صحيح بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ن السّرح» قال : أَخبَرَنِي ابْنُ وَهْب» قال : أخبَرني 
رو ابن الْحَارثِ عَنْ سَعِيدٍ ن أبي هال عَنْ أبِي الڙئاِء عَنْ عَبْدِ الله ن بيد اللو 
عَنْ عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله يلل وَنَرَلَثْ فِيهمْ آيَةُ الْمُحَارَبة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن الحارث : هو أبو أيوب المصريء ثقة فقيةٌ 
حافظ [۷] ۷۹/٦۳‏ . و«سعيد بن أي هلال»: هو أبو العلاء المصريّء» صدوق ]٦[‏ 
0١‏ . و«أبو الزناد»: هو عبد اللَّهِ , بن ذكوان المدنيّ الفقيه الثبت. 

ر عبد اللنة ب رو ا العدويّ» مقبول ]٤[‏ . 

روى عن عمّه. وعنه أبو الزناد. ذكره ابن حبان في «الثقات». روي ا 
وأبوداود هذا الحديث فقط . 

وقوله: «ونزلت فيهم آية المحاربة» هكذا رواية المصتف في «المجتبى»» وفي 
«الكبرى»؛ وفيها اختصار شديد» لا يتبيّن معه المرادء وقد أخرجه أبو داود فى «سننه»» 
تاماء وهذا لفظه: ١‏ 

حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني عمرو» عن سعيد بن أبي 


سس شن سنن النسائي - كاب ماري 
ضح "o1‏ 
هلال» عن أبي الزناد» عن عبد الله بن عبيد الله -قال أحمد: هو يعني عبد الله بن 
عويد الله ون موز واا عن ابن عمرء أن ناسا أغاروا على إبل النبي كا 
فاستاقوهاء وارتدوا عن الإسلام» وقتلوا راعي رسول الله ل مؤممًاء فبعث في آثارهم» 
فأجذواء فقطع أيديهم وأرجلهمء وسَّمَلَ أعينهم» قال: ونزلت فيهم آية المحاربة» وهم 
الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. انتهى 

والحديث صحيح» وقد أخرجه المصئف هنا-4/ 57 -4٠‏ وفي «الكبرى» 9/ 5 760 . 
وأخرجه (د) في «الحدود؛ 4770-4774 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ - (أَخْبَرَنًا أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَرْح» قال : آنباتا ابن وهب قال : ري 
اللْيْثُ. ء عَنْ ابن عَجْلَانَ' َ عَنْ أبي لرا أن رَسُولَ الله کل لما قَطَمَ الْذِينَ سَرَقُوا 
لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَغْيتَهُمْ هُمْ بار عَاتبَهُ الله في ذَلِكَء َأَْوَلَ الله تَعَالَى : إنّمَا اک 
حَارِبُونَ الله 2 الْآبَهَ كلها [المائدة: 79]) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الليث»: هو ابن سعد. و«ابن عجلان»: هو 
محمد. و«أبو الزناد»: هو عبد الله , بن ذكوان. 

وقوله: «عاتبه الله في ذلك» هذا غير صحيح › والصحيح أن الآية نزلت بيانا لحكم 
المحاربين» لا عتابًا للنب صلى الله تعالى عليه وسلمء وقد تقدّم أن هذا القول دُكر 
للأوزاعي رحمه الله تعالى عنه» فأنكر أن تكون نزلت معاتبة» وقال: بل كانت عُقُوبة 
أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم» وفع 
عنهم السمل. ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقول الأوزاعيّ هذا لا ينافي ما يأتي عن أنس رضي 
الله تعالى عنهء حيث قال: :إنما سمّل النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم أعيّن أولئك 
النفر؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة. انتهى 

والحاصل أن القول بأن الآية a‏ ضعيف» والصحيح أن النبيَ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم لم يُعاتب في ذلك؛ لأنه إنما سمل قصاصًاء وإنما الآية نزلت في 
المحاربين عمومّاء فلو افق أن المحاربين سملُوا أعين الناس» فُعل بهم ذلك قصاصًا. 
واللّه تعالى أعلم. 

والحديث مرسلٌ ضعيفٌ» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى عنه» أخرجه هنا-9/ 


. راجع «تفسير ابن كثير» 7/ 57-57 . «سورة المائدة»‎ )١( 
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۵ ججح 


4 40- وفي «الكبرى» 4/ 870٠04‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
وإلمات» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- - برا الفضل بن شه افخ ال : حَدْلَنا يَْتى بن غَبِلَانَ َة ممن 
قال : حَدْنْنَا يَزِيدٌ بْنُ ررب > عَنْ سُلَيمَانَ ايء عَنْ اّس» قال: إِنْمَا سَمَلَ لني كلل 
أَغْيِنَ أُولَتِكَ ؛ لام ماروا أَعْيْنَ الرّعَاةَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الفضل بن سهل الأعرج»: هو البغداديّ» خراسانيّ 
الأصلء صدوق ]۱١[‏ 947/58 . 

وايحيى بن غيلان» بن عبد اللّه بن أسماء بن حارثة الْخزاعيّ؛ . ثم الأسلميّ» 
أبو الفضل البغداديٌ» ويقال : En‏ ثقة ]1١[‏ . 

قال الفضل بن سهل : ثقة مأمون. وقال الخطيب : كان ثقة. وقال ابن قانع : صالح . 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة» نزل بغداد» ثم خرج إلى 
البصرة فى حاجة له» فمات هناك سنة »)75١١(‏ وفيها أرّخه مطيّن. وقيل: سنة (711). 
e‏ والمصتفء والترمذي» وله عندهم هذا الحديث فقط. 

وقوله: «ثقة مأمون» هو من كلام الفضل بن سهل. واللّه تعالى أعلم. 

و"يزيد بن زُريع» : هو أبو معاوية البصريّ» ثقة ثقة ثبت [۸] ه/ه . واسليمان التيميّ»: 
هو ابن طرخان» أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد [f]‏ الم“ 3 . 

وقوله: «إنما سمل الخ» يعني أن ما فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سمل 
أولئك المحاربين؛ لكونهم فعلوه بالرعاة» فكان ذلك قصاصاء وهذا هو الصحيح في 
الجواب عما قعل بهم» > من التعذيب» والتمثيل. 

ال العلامة شّمْس الدّين : بن القَيْم رَجِمَهُ الله تعالى في «تهذيب السئن»: قد ذَكَرَ 
ميم في «صجيحه» عَنْ أَنْسء فال : ١‏ إا سَمَلَ الي يل حي اوليك ٠‏ لم سَملُوا 
أغيّن الرْعَاء «. وَذْكَرَ ابن إسخاق : د هَؤُلَاء كَانُوا قد منوا بالرّاعي» فَقَطْعُوا يديه 
وَرِجْلَيْهِ» وَغْرَرُوا السك في فكي فا الْمَدِيئة مَيْنَا عَلَى هَذِهٍ الصّمّة. وة 
الْمْخَارِيَ رحمه الله تعالى فی «صحیحه» دل عَلَى ذلك إن سَاقَهُ في باب «إِذًا حرق 
الْمْمْلِم > هَل د ا وَذْكَرَ اْبُخَارِيَ أَيِضًا أَنمُمْ کارا من أَهْل الصمَةء وکر 
َم يَحْسِمِهُمْ حَنَى مَانُوا. انتهى . 

والحديث أخرجه المصتف هنا-4/ -٤٠٤٤‏ وفي «الكبرى» 7007/9 . وأخرجه 
مسلم في 817373 - عن شيخ المصئف بنفس هذا السندء وأخرجه (ت) في «الطهارة» ۷۳ . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَةٍ 
= ده 


©6-- - (أَخبَنَا أَحمَدُ بن عَمْرِو بْنِ السَرح» وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين» قَرَاءَةٌ عَلَيِى وأ 
آسمَع قال : حَدَّنا ابْنُ وَهُب. قَال: أخبَرَني مُحْمْدُ بن عَمْرِو ن ابن جُرَنْج» عَنْ 
نوت عَنْ أبِي قَلَابَة: عَنْ اس بْنِ مَالِكِ أنّ رَجُلَا من الْههُودِء, قل جريا بن الصاو 
عَلَى حُلِي لاء نماما في قَلِيب» وَرَضْحخَّ ا ِالْحِجَارَةٍ فَأَخْدَ َأمَرَ په رَسُولُ الله 
› ًن يُرْجَمَ حٌى يَمُوتَ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. 89/0 ]۱۰[ (أَحْمَدُ ب عَمْرِو بن السزح) أبو الطاهر المصريّء ثقة‎ -١ 

۲ - (الْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين) بن محمد القاضي المصريّ› ثقة فقيه [ ]٠ ٠‏ 4/4 5 

۳- (ابن وهب) عبد الله المصريّ الحافظ› ثقة عابد [9] 9/9 . 

٤‏ - (محمد بن عمرو) اليافعي -بالياء التحتانيّة- المصري الرّعينيَ» صدوق له أوهام 
[4] . 

رَوَى عن ابن جُريج» وعنه ابن وهب . قال ابن أبي حاتم : سألت أبي» وأبا زرعة 
عنه؟ فقالا: شيخ لابن وهب . وقال ابن يونس: روى عنه ابن وهب وحده» وهو قريب 
السنّ من ابن وهب» حذث بغرائب. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن عديٌ: له 
مناكير» وأوره ل جدينه غن ابن راج عن أبي الزبير» عن جابر : «لا يرث المسلم 
النصرانيّ» إلا أن يكون عبده» أو أمته» ا واستنکره» وقد رواه عبد الرراق»› عن ابن 
جريج ٠‏ موقوفاء وهو الصواب . وذكره الساجيّ في «الضعفاء»» ونقل عن يحيى بن 
معين» أنه قال: غيره أقوى منه. وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته. تفرّد به مسلم» له 
عنده حديث واحدء متابعة. والمصئتف وله عنده هذا الحديف فقط. 

ه- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهمء 
أبو الوليد» وأبو خالد المكيْ» ثقة فقيه فاضلء يدلّس [1] ۳۲/۲۸ . 

5- = (آوب) بن أبن تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه عابد 
CA/EY [°]‏ . 

۷- (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمئ البصريّء ثقة فاضلٌ» كثير 
الإرسال. فيه نصب يسير [۳] ۳۲۲/۱۰۳ . 

۸- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه1/5 . واللّه تعالى أعلم. 


)۱( عزی هذا الحديث في «تهذيب التهذيب» - 110/۳ . إل النسائيّ » ولم أجده عنده» فاللّه تعالى 


E 


4- (نِكْرٌ اخيلافٍ طَلحَةٍ بْن مُصَرّفٍ» . . . - حديث رقم ه4٠4‏ 


Tov 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه الحارث». فقد تفرد به هو وأبوداود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمصريين إلى محمد بن عمروء والباقون بصريّون» سوى ابن جريج» فمكيّ. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَّء وفيه أنس تيه من المكثرين السبعة» وآخر من 
مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. . 

شرح الحديث 

(عَنْ نس : نن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلَا مِنْ الْيَهُودِ) قال الحافظ : لم أقف 
على اسمه (قتَلَ جَارِيَةَ مِنْ الْأنْصَارِ) قال في «الفتح»: يحتمل أن تكون الجارية أمة» 
ويحتمل أن تكون حرّة» لکن دون ابائ (عَلَى حلي لَهَا) بض الحاء المهملة» وكسر 
اللامء وتشديد الياء التحتانية - جمع حَلَي بفتح. فسکون» كتذي ودي والأصل فُعُول» 
كفلس وفُلُوس- : أي لأجل زينتهاء ذ«على» بمعنى نی اللامء وفي الرواية الآنية : في 
«القسامة»: «أن يهوديًا أخذ أوضاحًا من جارية» و«الأوضاح؛ بحاء مهملة : هي نوع من 
الْحَلي تصاغ من ن الفضة» سميت ا؛ لبياضهاء واحدها وضح بفتحتین-» ولا یعرف 
اسم الجارية . 

وقال في «الفتح»: معنى: «على أوضاح»: بسبب أوضح» وهي بالضاد المعجمة» 
والحاء المهملة جمع وضح. قال أبو عُبيد: هي حلي الفضة . ونقل عياض أنها حليّ من 
حجارة» ولعله أراد حجارة الفضّة؛ احترازًا من الفضّة المضروبة» أو المنقوشة 
انتهى''" . 

(وََلْقَاهَا في قَلِيب) بفتح القاف. وكسر اللام-: البئرء وهو مذْكّرٌء قال الأزهري : 
القليب عند العرب : البثر العاديّة القديمة» مَطَويْةٌ كانت أو غير مطويّة» والجمع قُلْبٌ 
بِضمَّتين- مثل بريد وبُرُد. أفاده الفيوميّ (وَرَضَمَ) بضادء وخاء معجمتين» مبئًا 
للفاعل » وقد ذكر أهل اللغة أنه يقال أيضًا: رَضح بالحاء المهملة» قال الفتَوميّ: رَضَحته 
رَضْحًا أي بالحاء المهملة- من باب نَمَعَ» وهو كسره. ودقّه» كالنوى وغيرهء ور 
زأسهة إذا كسرته والخاء المعجمة لغة فيهما. انتهى. وفي رواية: «رَض رأس 
جاريةاء والرض بالضاد المعجمة بمعنى الرضخ (رَأْسَهَا بالْجِجَارَة) وفي رواية : رض 
رأسها بين حجرين؟٠‏ وفي رواية : «رماها بحجر؟» وفي رواية : «رضخ رأسها»» قال في 


)1غ( «فتح» 18١-14‏ «کتاب الديات» . رقم الحديث 1۸۷١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَارَبَة 
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الفتح»: لا تنافي بين هذه الروايات؛ لأنه يُجمع بينها بأنه رماها بحجر» فأصاب رأسهاء 
فسقطت على حجر آخر. انتهى'" . 
(قَأخد) بالبناء للمفعول (فَأَمَرَ به رَسُولُ الله ية) أي بعد أن اعترف بقتلهاء ففي 

الرواية الآتية في «القسامةا» اط قتادة» عن أنس: ادرت ونيا رمق 2 
زرل الله ان آل الى عليه وشل فقال : «من قتلكِ» فلان؟». قالت برأسها: لاء 
قال : «فلان؟٤»‏ قال: حتى سى اليهوديٌ» قالت برأسها: نعم» كافاع 
به رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم» (أَنْ يُرْجَمَ) بالبناء للمفعول (حَنّى يَمُوتَ) وفي 
رواية قتادة المذكورة: «فرُضخ رأسه بين حجرين»»؛ وفي رواية هشام بن زيد» عن أنس: 
«فقتله بين حجرين». وفي رواية البخاريّ: «فرُْض رأسه بالحجارة». قال القاضي 


عياض: رضخه بين حجرين» ورميه بالحجارة» ورجمه بها بمعنى» والجامع أنه رمي 
کک ای اک ورا على اشن 

وقال ابن التين : أجاب بَعْض الْحَتَفِيّة أن مَذًا الْحَدِيث لا َال فيه عَلَى الْمُمَائَلة في 
الْقصَاص ء لِأنّ الْمَْأة كانت خَية وَالقَوَد لا يكون في حَيّ. وَتَعَقبَهُ باه إِنَمَا أمَرَ مَل 
کک لِأنّ فى الْحَدِيث : «ألان َتَلّك؟». دل عَلَى اما مَانَتْ جيئيذٍ؛ لِأَننَا كَانَتْ 
تجود بِتَفْسِهَاء فا مانت افص مِنْهُ. 

وَادْعَى ابن الْمُرَاِط مِنْ ن الْمَاِكِيّة أن هَذَا الحم كان فِي أَوَّل الإسْلام» وَهْرَّ مَبُول 
قول الْقَِيلء راما ما جَاءً أنه اْتَرَفَء فَهُوَ فِي رواية اة وَلَمْ يَقُلَهُ غَيْرهء وَهَذَا مِمَا عُدَ 

قال الحافظ : وَلَا يَحْفَى فَسَاد هَذِهِ الدّعْوَىء فَقَتَادَهُ حَافِظ زِيَادَتهُ مَقْبُولّة؛ أن غَيْره 
لَمْ يَتَعَوَض لِتَفْيِهَاء هَلَمْ يَتَعَارَضَاء وَالنّسْخ لا يَنْيْت بِالِاخْتِمَالٍ. قاله في «الفتح:”" . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى عند قوله: : «فأمر به رسول الله صلَى الله تعالى عليه 
وسلم أن يُرجم حتى يموت». فرجم حتى مات»: هذا مخالفٌ لمساق الرواية الأولى» 
فلذلك قيل في هذا: إا قضيّدٌ أخرى غير تلك . والأولى أن القضيّةٌ واحدةٌء غير أن 
الراوي عبّر عن رَض رأس اليهوديٍّ بالحجارة بالرجم» ولا بُعد في ذلك؛ فإنه من تسمية 
الشيء بما يُشبهه . انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


. 1۸۷١ «كتاب الديات» . رقم الحديث‎ . ۱۸١-۱۸١ /٠١ «فتح»‎ )١( 
.. 5875 «فتح» 181/1 : «كتاب الديات» رقم الحديث‎ )۲( 
. «كتاب القسامة»‎ . ٥ «المفهم؛‎ (۳) 


4- (نِكرٌ اخيلافٍ طَلحَةَ بْن مُصَرقٍ» . . . - حديث رقم ه4٠4‏ 


۹ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9/ ٠٠٤٥‏ و۷٤٠٠‏ وفي «القسامة» ۱۲/ ٤۷٤۲/۱۳١‏ و۳٤۷٤‏ و4744 
و۰۲ -٤۷۸۱/۲۷‏ وفى «الکبری» ۳٥۰۷/۹‏ و7504 وفي «القسامة» ٦۹٤۲/۱١‏ 
و۳٤14‏ و٤٤14‏ و 14۸1/۲ وأخرجه (خ) في «الخصومات» YE1‏ و«الوصايا» 
7 و«الديات» 1۸۷7 و1۸۷۷ و1۸۷۹ و٤1۸۸‏ و5886 (م) في «القسامة» ١717/7‏ 
(د) في «الديات» ٤٥۲۷‏ و۷۲۸٤‏ و۷۲۹٤‏ و٥۳٥٤‏ (ت) فى «الديات» ١95‏ (ق) فى 
«الديات» 7556 و7555 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۱۲۳۳۷ و10454١‏ 
و594١‏ (الدارمي) في «الديات» 7755 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الحكم الذي اشتملت عليه 
الآية الكريمة» ووجه مناسبة الحديث لتأويل الآية أن هذا اليهوديّ ممن بغى على 
الناسء وأفسد في الأرضء» بقتله الجارية» وأخذ حليّهاء فدخل تحت حكم الآية 
الكريمة» التي نزلت لبيان حكم المحاربين» والساعين في الأرض فسادّاء وهو القتل» 
أو التصليب أو تقطيع أيديهيم» وأرجلهم من خلاف» أو نفيهم» من الأرض» وقد قذمنا 
أن المختار أن «أو» في الآية للتخيير» > فيفعل الإمام ما يراه فيهم. وقد فعل النبيَ صلى 
الله تعالى عليه وسلم في هذا اليهوديّ. ما يناسب فعله» حيثُ رض رأسه بالحجارة› 
كما فعل بالجارية. والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات» ثم يتلطف بهم 
حتى يقرّوا؛ ليُؤخذوا بإقرارهم. وهذا بخلاف ما إذا جاءوا تائبين» فإنه يعرض عمن لم 
يسرع لعجا فإنه يجب إقامة الحذ عليه إذا أقرّء وسياق القضّة يقتضي أن اليهوديّ لم 
تقّم عليه بيّنة» وإنما أخذ بإقراره. 

(ومنها): أنه تجب المطالبة بالدم بمجرّد الشكوى» وبالإشارة. (ومنها): أن فيه دليلا 
على جواز وصية غير البالغء ودعواه بالدين والدم . قاله المهلب. وتعقّبه الحافظ › 
فقال: في هذا نظر؛ لأنه لم يتعيّن كون الجارية دون البلوغ. (ومنها): أنه استدل به 
بعضهم على التدمية؛ لأنها لو لم تُعتبر لم يكن لسؤال الجارية فائدة» قال: ولا يصح 
اعتباره مجرّدًا؛ لأنه خلاف الإجماع. فلم يبق إلا أنه يُفيد القسامة. وقال النوويٌ: ذهب 


.- 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَاربَةٍ 
جح 


مالك إلى ثبوت قتل المتهم بمجرّد قول المجروح» واستدل بهذا الحديث» ولا دلالة 
فيه» بل هو قولٌ باطلٌ؛ لأن اليهوديّ اعترف» كما وقع التصريح به في بعض طرقه. 
ونازعه بعض المالكيّة» فقال: لم يقل مالك ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على 
المتهم بمجرّد قول المجروح» وإنما قالوا: إن قول المحتضر عند موته فلانٌ قتلني 
لَوْثّه يوجب القسامة» فيّقسِم اثنان» فصاعدًا من عصبته بشرط الذكورية» وقد وافق 
بعض المالكيّة الجمهور. واحتج من قال بالتدمية أن دعوى من وصل إلى تلك الحالةء 
وهي وقت إخلاصهء وتوبته عند معاينة مفارقة الدنيا يدل على أنه لا يقول إلا حمّاء 
قالوا: وهي أقوى من قول الشافعيّة: إن الوليّ يُقسم إذا وَجََدَ قرب وليّه المقتولٍ رجلا 
معه سكين؟؛ لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين . 

(ومنها): أنه استدل به على وجوب القصاص على الذْمَيَّ. وتُعْفبِ بأنه ليس فيه 
تصريح بكونه ذميّاء فيحتمل أن يكون معاهدّاء أو مستأمئًا. 

(ومنها): مشروعيّة قتل الرجل بالمرأة» وهو قول الجمهورء خلافا لمن شذء فقال: 
لا يُقتل بباء وهو عطاءء والحسن. وقد رُوي عن علي رضي الله تعالى عنهء وأما 
القصاص بينهما في الأطراف» فهو أيضًا مذهب الجمهور. وقد ذهب إلى نفيه فيها من 
نفاه في النفس» وأبو حنيفة""» وحمّادء وإن قالا به في النفس» والصحيح قول 
"الجبهرن تي الان لقره عمال :٠وك‏ ج ا ل" ات بال الآية 
[المائدة: ٤٠١‏ ])" . 

(ومنها): أنه استدل به على أن القاتل يقتل بما قتَلَ به» وهو مذهب الجمهور»ء 
وتمسّكوا بهذا الحديث» وبقوله تعالى: ون عار فَعَاقِبوأ بِمِثْلٍ ما عوقِتسر بي #الآية 
[النحل :١۱۲]ء‏ وبقوله تعالى : ادوا عي بمِئْلٍ ما أعْتّدَئ عَلَتَكم € الآية [البقرة: .]١95‏ 
وخالف في ذلك الكوفيّون» فاحتججوا بحديث: «لا قَُوَدَ إلا بالسيف»» وهو حديث 
ضعيف» أخرجه البزّاره وابن عديّ من حديث أبى بكرة رضي الله تعالى عنه» وذكر 
البزّار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده. وقال ابن عديّ: طرقه كلها ضعيفة . وعلى تقدير 
ثبوته» فإنه على خلاف قاعدتهم في أن السئّة لا تنسخ الكتاب» ولا تخضّصه. 

وتمسّكوا أيضًا بالنهي عن المثلة» وهو صحيحٌ» لكنه محمول عند الجمهور على 
غير الممائلة في القصاص؛ جمعًا بين الدليلين. قاله في «الفتح»”" . 


)١(‏ قوله: «وأبو حنيفة» عطف على «من» أي ونفاه أبو حنيفة إلخ. 
(۲) «المفهم؛ ۲٤/٥‏ . «كتاب القسامة» . 
(۳) «فتح٩ ١87/١5‏ . «كتاب الديات» . 


4 - (ذِكرٌ اخلافٍ طَلحَةِ بن مُصَرق» . . . - حديث رقم ٤٠٤۷‏ 


مك١‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهور في هذه المسألة هو الحقّ؛ لوضوح 
أدلته» وسيأتي تمام البحث في ذلك في «كتاب القصاص»» إن شاء الله تغالى. واللّه 
تعالى أعلم Dk‏ او والمآب» gs‏ الوكيل . 

5 أأَخْبْرَنَا يُوسُفُ بن سَعِيدِء قال: حَدَثَنَا حَجَاج عَنْ ابن جُرَئْج قال : 
أخبَرَني مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ» ن أبي قاب عَنْ أنّس» أن رَجُلا َل جَارِيَةَ من الْأَنْصَارِء 
عَلَى حلي لَهَاء ثم نم ألقَاهَا في قَلِيبء وَرَضْحَ رَأْسَهَا ِالْحِجَارَة مر النَبِي ا أن برجم 
حَتى يَمُوتَ). ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يوسف بن سعيد»: هو المصّيصي الثقة الحافظ 
[8/1711 44 من أفراد المصتف . 

و«حجاج»: هو ابن محمد الأعور المصّيصئ. و«معمر»: هو ابن راشد. 

والحديث متفیٌ عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

f۷‏ - (أخبَرنا گرا ِن َحهى » ال : : حدقا إشحاق بن إبْرَاهِيم» قال : نأي َليٰ 
ابن الْحْسَينِ بْنِ وَاقِدِء قال: حَدَّئَني ي قَالَ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ النَحْويُ عَنْ عِكرِمَة عَنْ 
ابن عباس ء في قَوْلِه تَعَالَى: ت جروا لذن ارون 2 وَرَسُوك 4 7 

[المائدة: "], قَالَ: تَرَلَثْ هَذِهِ الآيُ في الْمُشْرِكينَ» قْمَنْ تاب مِنْهُمْ. قَبْلَ أن يُقْدَرَ 
عَلَيِه لَمْ يكن عَلَيهِ سَبِيلُء وَلَِسَتْ هَذِِ الآية للرَجُل الْمُنلم» فمن فل وَأَفْسَدَ في 
الأضء وَحَارَتٍ الله وَرَسُولَهُ ثم لَجق بالكُفَار َل أن يُقدَرَ عَلَيِ لَمْ يَمْتعهُ ذلِكَء أَنْ 
يُقَام فيه الْحَدُ الذي أَصَابَ) . 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (زكريا بن يحيى) الحافظ المعروف بخيّاط السنَةء ثقة ]١17[‏ 51/189١١ء2‏ من 
أفراد المصئتّف . 

- (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليَ المعروف بابن راهويه المروزيٌء ثقة ثبت ]٠١[‏ 
7/١‏ . 

[تنبيه]: إسحاق هذا من شيوخ المصئف. يروي عنه كثيرًا بلا واسطةء وقليلا ما 
يروي عنه بواسطة. كهذا الحديث» فتنبه . 

- (عليَ بن الحسين) المروزيٌّ. صدوق يهم ]1٠١[‏ 3057/54 . 

5- (أبوه) الحسين بن واقدء أبو عبد الله المروزيّ القاضيء ثقة له أوهام [۷] 5/ 
457 . 


شرح سنن النسائى - كناب الْمُحَارَيَةِ 
حح ۲" 


- (يزيد النحويّ) بن أبي سعيد. أبو الحسن المروزيّ» ثقة عابد [5] ٠٠۲٠/٥٤‏ 

[ننبيه]: «النحوي» -بفتح» فسكون-: نسبة إلى نحو بطنْ من الأزدء وليس نسبة إلى 
علم النحو المعروف» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

5- (عكرمة) مولى ابن عباس البربرى» أبو عبد الله المدنن ثقة ثبت فقيه [7] ؟/ 
١ . ۵٥‏ 1 

۷- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ۳١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة إلى يزيد والباقيان 
مدنيان. (ومنها): أن فيه ابن عباس من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة . واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عباس (عَنْ ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (فِي) بيان 
معنى (قَوْلِهِ تَعَالَى: ظإِنَّمَا جَرَوَا اَن ارود أَلَّهَ وَرَسُولَمُ4 [المائدة: 7]) المحاربة 
هي: المضادة» والمخالفة» وهي صادقة على الكفر» وعلى قطع الطريق» وإخافة 
السبيل» وكذا الإفساد في الأرض . قاله ابن كثير”'' (الْآيَةَ) يجوز فيها أوجه الإعراب: 
3 على تقدير ثُقرأ الآية بتمامهاء والنصب على تقدير اقرأ الآية بتمامهاء والجرّ على 
ير إلى آخر الآية» وهذا الوجه ضعيف؛ لأن حذف الجارّء وإبقاء عمله شاد (قَالَ) 
عباس رضي الله تعالى عنهما (نَرَلَتْ هَذِه الْآيهُ في الْمُْرِكِينَ من نَابَ منهُم) أي 
من المشركين (قَبْلَ أن يُْدَرَ عَلَيه) بالبناء للمفعول (لَمْ ين عَلَيهِ سَرِيلٌ) أي طريق إلى 
معاقبته (وَلَيِسَتْ هَذِه الْآيَةٌ ية لِلرَجُلِ المُنيم) أي لم تنزل في شأن محاربة المسلى ٠‏ فإن 
عقوبته لا تسقط بتوبته» كما بيّنه بقوله (فَمَنْ قَتَلَ) من المسلمين (وَأَفْسَدَ في الأض) 
باد أموال الناس» ظلمهم (وَحَارَبَ الله وَرَسُولَهُ) بقطع الطريق» وإخافة المسلمين ثم 
لق بالْكَمًارء قَبْلَ أن يُقْدَرَ عَلَيه) بالبناء و لم نكن ذلك أذ يقم فيه اعد ابي 
أَصَابَ) أي إذا جاء تائبًا بعد ذلك كله قبل أن يُقدر عليه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله ابن عَبّاسء رضي اللّه تعالى عنهما 


. ٥° /۲ راجع «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


1- (ذكرٌ اختلافٍ طَلحَةِ بْن مُصَرقي» . . . - حديث رقم ٤٠٤۷‏ 


۳۳ 


هو أحد الأقوال التي ذكرت في معنى: هذه الآية الكريمة» وقد استوفى تلك الأقول 
الإمام ابن جرير الطبريي رحمه الله تعالى في «تفسيره»» أحببت تلخيصه فيما يلي : 

[القول الأول]: أن المعنى: إلا الذين تابوا من شركهمء ومناصبتهم الحرب لله 
ولرسوله صلی الله تعالى عليه وسل والسعي في الأرض بالفساد بالإسلام» ا 
في الإيمان من قبل قدرة المؤمنين عليهم. فإنه لاا سبيل للمؤمنين عليهم بشيء من 
العقوبات التي جعلها الله جزاء لمن حاربه ورسوله» وسعى في الأرض فسادًاء من 
قتل» أو صلب»› أو قطع يد ورجل من خلاف» أو نفي من الأرض» فلا تباعة قَبّله لأحد 
فيما كان أصاب في حال كفره» وحربه المؤمنين في مال. ولا دم ولا حرمة» قالوا: 
فأما المسلم إذا حارب المسلمين» أو المعاهدينء وأتى بعض ما يجب عليه العقوبة» 
فلا ضع توبته عنه عقوبة ذنبه» بل توبته فيما بينه وبين الله ل 
الذي أوجبه اللّه عليه» وأخذه بحقوق الناس . 

[القول الي أن هذه الآية الكريمة معني بالحكم الارن الله وو 
الْحْرَابِ من أهل الإسلام من قطع منهم الطريق؛ وهو مقيم على إسلايه» ثم استأمن» 
فأومن على جناياته التي جناهاء وهو للمسلمين حرب» ومن فعل ذلك منهم مرتدًا عن 
الإسلام؛ ثم لحق بدار الحرب» ثم استأمن» فأومن.. قالوا: فإذا أمّنه الإمام على جناياته 
التي سلفت لم يكن قَبّله لأحد تبعة في دم» ولا مال أصابه قبل توبته» وقبل أمان الإمام 
إياه . 

ثم أخرج بسنده» عَنْ الشّعْبَِ » أن حَارِئّة ن بَذر حارب في عهد علي بن أبي طالب» 

تى الحسن. بن عليّ» رضي الله تعالى عنهماء فطلب إليه أن يستأمن له من علي 
- ثم أتى ابن جعفرء فأبى عليه َأَتَى سَعِيد بْن فيس الْهَمْدَانِيّ» فأمنه» وضمّه ' 
إليه» » وقال له: استأمن لي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» قال: فلما صلى على 
الغداةً أتاه سعيد بن قيس» فَمَالَ: يا مير 00 ا جاه الذين ؛ یرن الله 
وَرَسُوله؟ قَالَ: «أن يلوا أو سانا ١‏ أو تَصَمَلمَ أَندٍ يهر وَأرَجُلْهُمِ يِن خف أو نموا 
وت لْدَرْض »4 [المائدة:۳۳]ء قال: ثُمْ قَالَ: 9 ا لبت تابا من َب أن تَمَدِرُوا 
َل فَقَالُ سَعيد: نك كان E‏ > قال: وإن كان حارثة بن بدرء قَالَ: 
فهذا حارئة بْن بَذْر قَذْ جَاءَ ابا فهو آمِنُ ؟» قال نَعَمْء قال : فَجَاءَ به إِلَيْه فَبَايَعَه 
باط وَكَبَبَ لَهُ لَه أَمَانّا. 


ااا ايقن عَلَى الئأي لا يَسْلَمْ عَدُوْ يَمِيبُهَا 
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لَمَمْرٌ أَبيهَا إِنّ هَنْدَانَ تَنْقِي ال لله وَيَفْضي بالكتَاب خَطِيبُهَا 

[القول الثالث]: أن معنى ذلك كل من جاء تاتا من الْحَرَاب قبل القدرة عليهء 
استأمن الإمام» فأمّنه» أو لم يستأمنه بعد أن يجيء مسلا تارك للحرف: 
ش ثم أَخْرَجَ بسنده من طريق الْأَشْعَتْء عن عامر الشعبي» > قال: جاء رَجُل من مراد إلى 
أبي مُوسّى» وهو على الكوفةء ذ في إمرة عثمان رضي الله تعالى عنه بعد ما صلّى 
العكتوبة: فقال: يا أبا موسى: هذا مَقَام الْعَائِدْ بك اا فان بْن فان المراديّء وإني 
كُنت حَارَبَت الله وَرَسوله» وسعيت في الأرض فسادّاء وإني تكد عن كل أذ قدو 
عَلَىَ؛ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إن هذا فان بْن فُلانء وإنه كان مِمّنْ حَارَبَ الله وَرَسُوله 
وسعى في الأرض فسادًاء وإنه تاب بِنْ قبل أن يقدَر عل فمن لقيه فلَايَعْرِض لَهُ خد 
إلا بِخَيْر إن يك صَاوِقَاء فَسَيلِ من صدق» وَإِنْ َك كَاذِبَا تدركه ذنوبه» فأقام الرجل 
ما شات الف ثم إنه خرج» فأدركه الله تعالى بذنوبه» فقتله . 

[القول الرابع]: أن المستثنى في الآية هو التائب من حربه لله ورسوله» وسعيه في 
الأرض بالفساد بعد لحاقه بدار الكفرء فأما إذا كانت حرابته» وحربه وهو مقيم في دار 
الإسلام» وداخلٌ في غمارة الأمة» فليست توبته واضعةٌ عنه شيئًا من حدود الله عر 
وجل» ولا من حقوق المسلمين والمعاهدين» بل يؤخذ بذلك. 

[القول الخامس]: أنه إن كانت حرابته وحربه في دار الإسلام» وهو في غير مَنْعَة من 
فئة يلجأ إليهاء ثم جاء تائبًا قبل القدرة عليه» فإن توبته لا تضع عنه شيئًا من عقوبته» ولا 
من حقوق الناس» وإن كانت حرابته» وحَرْبه في دار الإسلام» أو هو لاحقٌ بدار الكفرء 
غير أن في كل ذلك كان يلجأ إلى فئة تمنعه ممن أراده من سلطان المسلمين» ثم جاء 
تائبًا قبل القدرة عليه فإن توبته تضع عنه كل ما كان من أخداثه في أيام حرابته تلك إلا 
أن يكون أصاب حداء أو أمر الرُفقة بما فيه عقوبة» أو غُرْمٌ لمسلم» أو مُعاهد. وهو غير 
ملتجىء إلى فئة تمنعه» فإنه يؤخذ بما أصاب من ذلك» وهو كذلك» ولا يضع ذلك عنه 
توبته . 

[القول السادس]: أن توبته تضع عنه حد الله الذي وجب عليه بمحاربته» ولا يسقط 
عنه حقوق بني ادم» وممن قال بذلك الشافعيّ ‏ كما رواه عنه الربيع. 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وأولى هذه الأقوال فى ذلك بالصواب عندي قول 
من قال: توبة المحارب الممتنع بنفسه» أو بجماعة معه قبل القدرة عليه تضع عنه تبعات 
الدنيا التي كانت لزمته في أيام حَرْبهء وحرابته» من حدود اللّهء وعُرْم لازم وقَوّدء 
وقصاص. إلا ما كان قائمًا في يده من أموال المسلمين» والمعاهدين بعينه» فيُردَ على 


1- (ذِكرٌ اختلافٍ طَلحَةٍ بْن مُصَري» . . . - حديث رقم ٤٠٤۷‏ 


0 
أهله ؛ لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة المحاربة لله ولرسوله الساعية 
فى الأرض فسادّاء جماعةً كانوا أو واحدًا. 

| فأما المستخفي بسرقته» والمتلّصّص على وجه اغتفال مَنْ سرقٌةُ؛ والشاهر في خلاء 
على بعض السابلةء وهو عند الطلب غير قادر على الامتناع» فإن حكم الله عليه» تاب» 
أو لم ينُب ماض» وبحقوق من أخذ ماله أو أصاب وليه بدم» أو خَثْلٍ مأخوذء وتوبته 
ما نة وين الله ج( وعد قياسًا على إجماع الجميع على أنه لو أصاب شيئًا من ذلك 
وهو للمسلمين سِلَمْ ثم صار لهم حَرْبًا أن حربه إياهم لن يضع عنه حمًا لله عر وجلٌ» 
ولا لآدميّء فكذلك حكمه إذا أصاب ذلك في خلاء» أو باستخفاءء وهو غير ممتنع من 
السلطان بنفسه إن أرادهء ولا له فئةٌ يلجأ إليها مانعةٌ منه. 

وفي قوله تعالی : ور الت تاوا من قبل أن تَقَدِرُوا عَم [المائدة : 5 7] دليلٌ 
واضحٌ لمن وَفْقَ لفهمه أن الحكم الذي ذكره الله تعالى في المحاربين يجري في 
المسلمين والمعاهدين» دون المشركين الذين قد نصبوا للمسلمين حربّاء وذلك أن ذلك 
لو كان حكما في أهل الحرب من المشركين» دون المسلمين» ودون ذمّتهم لوجب أن 
لا يسقِط إسلامهم عنهم إذا أسلمواء أو تابوا بعد قدرتنا عليهم ما كان لهم قبل 
إسلامهم» وتوبتهم» من القتل» وما للمسلمين في أهل الحرب من المشركين» وفي 
إجماع المسلمين أن إسلام المشرك الحربيَ يضع عنه بعد قدرة المسلمين عليه ما كان 
واضعه عنه إسلامه قبل القدرة عليه ما يدل على أن الصحيح من القول في ذلك قول من 
قال: عي بآية المحاربين في هذا الموضع حُرَابُ أهل الملة» أو الذمّة» دون من سواهم 
من مشركي أهل الحرب. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي رجّحه الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في 
تأويل هذه الآية هو الأرجح عندي؛ لقوّة متمسکه» كما بيّنه هو. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


کډ د و 


. «تفسير سورة المائدة»‎ . ۲۸۹-۲۷۷ /٠١ «تفسير ابن جرير الطبريّ؛‎ )١( 
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۹> > کے 


-٠‏ (النَهْي عَن الْمُْلَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى عنه في عقد 
هذه الترجمة عقب الباب الماضي» كأنه يرجح قول من قال: إن حديث العرنيين منسوخ 
بحديث النهي عن المثلة» لكن تقدّم أن الراجح أنه ليس بمنسوخ» وأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم إنما فعل بأولئك النفر ذلك قصاصًاء حيث فعلوا بالراعي ذلك» كما بيّنه 
أنس رضي الله تعالى عنه في قوله السابق: «إنما سَمَل النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم 
أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4 -(أَخبَرَنًا مُحَمّدُ ن الْمُكنَىء قال : حَدَثََا عَبْدُ الصَّمَّدِء قَالَ: E‏ 
نادء عَنْ أَنْسء قَالَ: كان رَسُولُ الله يك يَحْتْ في حُطَبَيِهِ عَلَى الصَّدَقَة وَيَنْهَى عَن 
الْمُْلَةَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 8١/514 ]٠١[ (محمد بن المثتى) العنزيٌّ» أبو موسى البصريٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد التَنُوريَء أبوسهل البصريّ» صدوق [۹] 
7/1 . 

۳- (هشام) بن أبي عبد الله سَدْبّر الدستوائي البصريّء ثقة ثبت» من كبار [۷] /٠١‏ 
E‏ 

TEN ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسيّ» أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت ت مدلّس‎ - ٤ 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. 
(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أتس) بن مالك رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : «كَانَ رَسول الله يل يَحْتُ) من 
باب نصر: أي يحرّض (في طبه على الصدَقة) يعني أنه صلی الله تعالى عليه وسلم إذا 
خطب كان يأمر الناس بأن يتصذقواء وفي حديث سمرة بن جندب» وعمران بن حصين 


۳V 


رضي الله تعالى عنهم عند أحمد في «مسنده» -477/4- بإسناد جيّد : ما خطبنا رسول 
الله صلّى الله تعالى عليه وسلم خطبةء إلا أمرنا بالصدقةء ونهانا عن المثلة» (وَيَنْهَى عَنْ 
لْمُْلَةِه) بضمّ الميم» وسكون المثلثة» وزان عُزفة-: قطع بعض أطراف الحيوان» وهو 
حي . قال الفيّومي: مَكَلتٌ بالقتيل مَنْلاء من بابي قتل» وضرب : إذا جدعته» وظهرث 
آثار فعلك عليه تنكيلا: والتشديد اة :والاسو الملل » اوران خرف 'اتنهى . 

وقال ابن الأثير: يقال: مثلتٌ بالحيوان أمثُّلٌ به مَمْلَا: إذا قطعت أطرافه» وشَوهتَ 
به» ومَكَلْتٌ بالقتيل : إذا جَدَعتٌ أنفهء أو أذنه أو مذاكيره» أو شيئًا من أطرافه» والاسم 
الْمُثْلةء فأمًا مل بالتشديدء فهو للمبالغة. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وإن كان في إسناده علة» كما سيقضح 
في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
ْ وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى عنهء أخرجه هنا-١٠/4048-‏ وفي 
«الكبرى» "6٠١/٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : أعل الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» رواية المصئف هذه بأن 
فيها إدراجاء فقال عند قول البخاريّ: «قَالَ اده : وَبَلَعَنَا أن الب ية بعد ذلك كَانَ 
يَحْتُ عَلَى الصَّدَقَة وَيَنْهَى عَنْ الْمْلَةَه . فقال: ما ملخصه: 

دا الم جا مِنْ حَڍِيثِ مادء عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيء عَنْ هياج بْن عِمْرَانَه عَنْ 
عِمَرَان ن حُصَيْنِء وَعَنْ سَمْرَة بن جُنْدُبء قَالَ: « كان رَسُول الله يل يَحْتنَا عَلَى 
الصَدََة وَيَنَْانَا عن الم . َحْرَجَهُ بُو ارد مِن طَرِيقٍ مُعَاذ بن ِشَامء عَنْ أبيه» عَنْ 
قتَادَة بهذا الإِسْادٍ وَاللَفْظِ وَفِيهِ قِصّة(©. وَأَحْرَجَهُ أَحْمّد مِنْ طريق سَعِيد. عَنْ قَتَادََ 
مها الإسْئَادٍ إلى عِمْرَانَ بن حُصَّيْنِء وَفِيهِ الْقِضّةء وَلَفْظه : «كَانَ يحت فى لطَبَيهِ عَلَى 
ال وَينْهَى عَنْ الْمُثْلَة. وَعَنْ سَمْرَة مِثْل دَلِك. وَإِسْنَاد هَذًا الْحَدِيثْ قَويَء إن 
اجا - يتخاي تُقيلَةٍ وَآخِرْهُ حِيمْ- هو ابن عِمْرَان البَضْرِيْء وَنَقَهُ ابن سَعْدء ران 
حِبّانَ وبقية رجاله مِنْ جال الصجيح. قال: وروي أيضًا مِنْ حَدِيث عَبْد الله ن يزيد 
الأنْصَارِيْء قَالَ: «نَى رَسُول الله يل عَنْ امل وَالنُبَى». 


. ۲۹٤/٤ «النهايت»‎ )١( 
(؟) سيأتي قريبًا ذكر القصّةء إن شاء الله تعالى.‎ 
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قال : وَكَدْ تبي ًا أَنّ في الْحَدِيث الَذِي أَحْرَجَهُ النْسَائِي» مِنْ طريق عَبْد الصّمّد بن 
عَبْد الْوَارِتْء عَنْ هِشام» E‏ َال : «َى رَسُول الله يك عَنْ الْمُعلَقَق 
إدْرَاجَاء واد هَذًا الْقَدْرَ مِنْ الْحَدِيثء لَمْ يُسْيْدْهُ ناء عَنْ أنّسء وَإِنمَا ذَكرَهُ بَاغَاء 
وَلَمَا نشِط لِذِكْر إِسَْادِِ سَاقَهُ بوَسَائِط إِلَى الي بكلِ. انتهى كلام التحافقك رحمة الله الى 
عنه باالاختصار" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث» وإن كان في إسناده العلّةُ المذكورة» 
صحيح» لأنه قد أخرجه البخاريٌّ في اجا "هن ١‏ ديت عبد الله ين :ريد 
الأنصاريٌ» فقال: 

حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة.. حدثنا عدي بن ثابت» سمعت عبد الله ابن 
يزيد الأنصاري -وهو جده أبو أمه- قال: «نهى النبي كيده عن النهبى والمثلة». 

ومن حديث سمرة بن جندب » رع بن حصني علد أبن دده وأحمد» ولفظ أبي 
داود من طريق قتادة» عن الحسن» عن الَْيّاج بن عمران» أن عمران أبق له غلام» فجعل لله 
عليه» لئن قدر عليه ليقطعن يده» فأرسلني لأسأل لهء فأتيت سمرة بن جندب» فسألته» 
فقال: كان نبى اللّه َة يحثنا على الصدقة» وينهانا عن المثلة» فأتيت عمران بن حصين» 
فسألته» فقال: كان رسول اللّه يكل يحثنا على الصدقة» وينهانا عن المثلة . 

والحاصل أن حديث الباب صحيح من حديث هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» وأما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه» فقد عرفت أنه معلٌ» فتبضّر. واللّه 
ان اغلم بالضواف و اجو اا 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد عاد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الصَّلْب» -بفتح الصاد المهملة» وسكون اللام-: 
مصدر صَلَّبء يقال: صلبت القاتل صَلْبَاء من باب ضرب: إذا شددت أطرافه وعلقته 
على شيءء فهو مصلوب» وصآبته بالتشديد مبالغة. واللّه تعالى أعل بالصواب. 

4 (أَخْبَرَنَا اعباس ب مُحَمْدٍ الدُورِيُء قَالَ: حَدَثَا أَبُو اير الْمَقَدِيُ عَنْ 


. 4197 «فتح» ۲۳۲-۲۳۱/۸ . «كتاب المغازي» . رقم الحديث‎ )١( 


020° (الْعَبِدُ بابق إلى آرْض السْرك» ... - حديث رة‎ -١١ 
و ب ع ع ا سا 2 7772 اسه ا و سس ب ببسو مو ج س‎ 


۹ سک 


و ٠‏ عَنْ عُبيدِ ن عُمَيرِ عَنْ َائِقَةء أن رَسُولَ 
الله يكل قال الا يَجِلْ دم ارئ ملم | بإِخدّى ثلاث خِصَالٍ : ران مُحْصَن يُرْجَمُ 
أو رَجُلُ فل رَجُلَا مُتَعَمْدَاء فقتل ٠‏ أو رَجُلْ يَخْرْج من الإسْلام» يُحَارِبُ الله عَزّْ وَجَلَّ 
وَرَسُوَلَهُ : فيفل › تقلت أو يُنْقَى ِن الأزض»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
العّاس ابن محمد» فإنه من رجال الأربعة» وهو بغداديّ ثقة حافظ . 

و«أبو عامر العَقّديٍّ؛ : هو عبد الملك بن عمرو البصريّ. و«عبد العزيز بن رفيع»": هو 
أبو عبد الله المكي» نزيل الكوفةء ثقة ۲۹۹۷/٠۹١ ]٤[‏ . واعبيد بن عُمير»: هو 
أبو عاصم الليني المكي ا وكات فاش 
أهل مكة» مجمع على توثيقه 

والحديث صحيح ١‏ وقد تقذم شرحه» وبيان مسائله في ٤٣0٥‏ - فراجعه تستفد. 

واستدلال المصتف رحمه الله تعالى به على ما ترجم له واضح» حيث إنه يدل على 
مشروعيّة العقوبة بالصلب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» : 


+ يع 2 


۲- (الْعَبْدُ يأب إِلَى أَرْض الشّرْكِ 


وَدِكْر الختلاي أَلْفَاظٍ النَاتِلِينَ لِخَبَر 
جرير ني ذلك) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مناسبة هذا الباب ل«كتاب المحاربين» أن العبد إذا أبق 
إلى أرض الشرك» فهو في حكم المحارب» يقام عليه الحدّء كما فعل جرير بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنه في قصته الآنية. 

وقوله: «يأبق» بفتح الباء الموخدة» وكسرهاء وسيأتي الكلام في ضبطه قريبّاء إن 
شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(الاختلاف عَلَى الشَعْبيَ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن منصورًا رواه عن 


ْ شرح سنن النسائى - كاب الْمُحَارَبَة 
V۰‏ التصتد ست سس وج طن ا ا سسا 7 e e‏ 


الشعبيّ» عن جريرء عن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم مرفوعاء بلفظ : «إذا أبق 
العبدء لم تُقبل صلاة». وتابعه مُغيرة في رواية جرير بن عبد الحميد عنهء وزاد: «وإن 
مات مات كافرًا»؛ وقصّة إباق غلام جرير. وخالف جريرًا إسرائيلٌ» فرواه عن مغيرة» 

عن الشعبيّ بلفظ : «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك» فلا ذمّة له»» موقوفا على جريرء 
لكن الرفع هنا أرجح ؛ لاتفاق منصورء ومغيرة في رواية عليه؛ ولذا أخرج مسلم في 
«صحيحه» رواية جرير» عن مغيرة. والله تعالى أعلم بالصواب. 0 

۰- (أَخبَرَنّا مَحْمُودُ بن غَيلَانء قَالَ: حَدْتَنا ابو دَاوْدَء قال: أنْبَأنَا شعبةء عَنْ 
مَنصُورِء عَنْ الشعيِيٰ» عَنْ جَرِيرء قَالَ: قَالَ رَسول الله بلا : 

«إذا بق الْعَبْدُ لم قبل لَه لاه حَنّى يَرْجِعْ م إلى مَوَالِيه») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم» أبو أحمد المروزيّ» نزيل بغدادء ثقة 
V/YT [1°]‏ . 

۲- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصريّ الحافظ» ثقة /١١ ]٩[‏ 
رخن . ۰ 

'- (شعبة) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

5- - (منصور) بن عبد الرحمن العُدانيَ بضم الغين المعجمة» وتخفيف الدال المهملة- 
الأشل البصريّ» صدوق يم [1] . 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: صالحٌ» روى عنه شعبة» قلت: ثقة؟ قال: حدّث 
عنه شعبة» وإسماعيل» إلا أنه يُخالف في أحاديث» وهو ثقة» ليس به بأس . وقال ابن 
معين» وأبو داود: ثقة. وقال أبو حاتم : ليس بالقويّ» يكتب حديثه. ولا يُحتج به. 
وقال النسائيّ: ليس به بأس . وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له مسلمء وأبو داود» 
والمصتف. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في E e‏ يقال لكل واحد 
منهم : منصور بن عبد الرحمنء هذا أحدهم. ١‏ ا 

[تنبيه]: كون منصور في هذا السندء هو ابن e‏ المترجم آنًا هو الذي 
يظهر لي؛ لأن مسلمًا أخرج الحديث في «صحيحه؛ عن علي بن حجر السعديّ» عن 
إسماعيل ابن عليّة» عن منصور بن عبد الرحمن المذكورء عن الشعبيّ» عن جرير رضي 


۱( «شرح مسلم؛ ۲ . «کتاب الإيمان» . 


+٠5٠ «الْعَبدٌ بابق إلى أرض الشرك» ... - حديث رفم‎ - ١٠١ 


۱ سک 
الله تعالى عنه» فالظاهر أنه المراد فى سند المصتف أيضًا. ويحتمل أن يكون هو ابن 
المعتمر؛ وهو الذي يؤيّده صنيع أصحاب كتب الرجال» ك«تبذيب الكمال»» وتهذيب 
التهذيب»» و«التقريب» ؛ حيث إنهم لم يرمزوا للمصئتف في ترجمة منصور بن 
عبد الرحمن المذكور» بل رمزوا لمسلم» وأبي داود فقط . فيتأمّل . واللّه تعالى أعلم . 

ه- (الشعبي) عامر بن شّراحيل الهمدانيّ» أبو عمرو الكوفي» ثقة فقيه فاضل ]١[‏ 
5 . 

5- (جرير) بن عبد الله بن جابر البجليّ الأحمسيّ الصحابيّ المشهورء مات رضي 
الله تعالى عنه سنة )0١(‏ وقيل: بعدهاء تقدّم في ٠١/٤١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين غير شيخه» فبغداديّ» والشعبيّ» 
وجرير» فكوفيان. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جَرِيرٍ) بن عبد الله كنك أنه (قَالَ: َال رَسُولُ الله يكل: «إذًا أب الْعَبْدُ) بفتح 
الباء الموخدة» وكسرهاء قال الفيّوميَ: أبق العبدٌ أبقّاء من بابي تَحِبَء وقَتَلَ في لغةء 
والأكثر من باب صَرَب : : إذا هرب من سيّدهء من غير حنوفٍ» ولا كد عمل؛ 0 

في «العين»» وقال الأزهري : الأَبَقْ: هُرُوب العبلٍ من سيّده» والإباق بالكسر-: 
منه» فهو آبقّ» والجمعٌ باق ؛ مثلٌ كافر وكُفَار. انتهى. وقال النووي: ويقال: 5 
العبد» وأبق بفتح الباءء وكسرها لغتان مشهورتان» الفتح أفصح› وبه جاء القرآن: ##إدذْ 
ای 1 الفا َلْمَْحُونِ *. ١‏ انتهى ۳ 

وفى رواية مغيرة e‏ «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فلا ذمّة له»» وفى رواية 
أبي إسحاق الآنية : «أيما عبد أبق إلى أرض الشرك» فقد حل دمه»» وفي رواية له: «أيما 
عبد أبق من مواليه» ولَحِقَ بالعدء فقد أحل بنفسه». ١‏ 

(لَمْ قبل لَهُ صَلَاة) قيل: القبول أخصٌ من الإجزاءء فإن القبول هو أن يكون العمل 
سببًا لحصول الأجرء والرضاء والقرب من الله تعالى» والإجزاء كونه سببًا لسقوط 
التكليف عن الذَْمّة فصلاة العبد الآبق صحيحة مجزئة لسقوط التكليف عنه اء > لکن لا 


. «كتاب الإيمان؟‎ . ٥۹/۲ اشرح صحيح مسلم»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَة 
کھد ا۷ے 


أجر له عليهاء لكن باقي روايات الحديث تدل على أن المراد إذا أبق بقصد اللحاق بدار 
الحرب؛ إيثارًا لدينهم › ولا يخفى أنه حينئذ» يصير كافوّاء فلا قبل له صلاة. ولا 
تصح» لو فُرض أنها صلاها. قاله السنديّ رحمه الله تعالى“. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: أول الإمام المازريّ» وتبعه القاضى عياض رحمهما 
الله تعالى هذا الحديث على أن ذلك محمول على المستحل للإباق» فيكف ٠‏ ولا تُقبل 
له صلاة» ولا غيرهاء ونبه بالصلاة على غيرها. وأنكر الشيخ أبو عمرو يعني ابن 
الصلاح- هذا التأويل. وقال : بل ذلك جار في غير المستحل» > ولا يلزم من عدم القبول 
عدم الصخة» فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة» فعدم قبولها لهذا الحديث»ء وذلك 
لاقترانها بمعصية» وأما صختهاء فلوجود شروطهاء وأركانها المستلزمة صختهاء ولا 
تناقض في ذلك» ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب» وأثر الصخة في سقوط 
القضاءء وفي أنه لا يُعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا آخر كلام الشيخ أبي 
الله تعالى. قال النوويٌ: وهو ظاهر لا شك في حسنه» وقد قال جماهير أصحاينا: 
الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة» لا ثواب فيهاء ورأيت في «فتاوى e‏ 
الصبّاغ» من أصحابنا التي نقلها عنه ابن أخيه الْقَاضِي أَبُو مَنْصُورء قَال: الْمَحْفُوظٌ مِنْ 
كلام أْصْحَابئًا بِالْعِرَاقِ» أن الصَّلَاةَ في الدّار المقفوية تة يَسْقْط بها الْمَرْضِء ولا 
وات تهاب قال أزو متضور: : زيت أَصْحَابكا حُرَاسَان احتلُوا؟ ينهم من قال: لا 
صح الصلاة . قال : وَذْكرَ شَيْحًُا في «الْکامِل؛ أله ب بغي أن نصح وَيَخْصّل النَّوَاب عَلَى 
الفِغْلء يون مُعَابَا عَلَى فِعْله عَاصِيًا الْمُقَام ة فى الْمَفْضُوبء ذالم نمْئع من صختهاء 
َمْ تع مِنْ حُصُول القْوَاب. قَالَ أَبُو مَنْصُور: وَهَذَا ُو الْقِيَاسُ عَلَى طَرِيق مَنْ 
صَحُحَهًا. وَآلله أغلّم . انتهى كلام النوويّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : هذا الذي نقله النوويّ هذا من الشيخ أبي عمروء 
واستظهره» وحسّنه فيه نظر لا يخفى» بل تأويل المازريّء والقاضي عياض هو 
الواضح؛ لأن روايات حديث الباب تدل عليه» كقوله: «إلى أرض الشرك»» وقوله: 
«ولحق بالعدو»؛ فإن هذا ظاهر في كونه ارتذ عن الإسلام» وهو رأي المصتف رحمه . 
الله تعالى» حيث أورده في «كتاب المحاربين»» وترجم له بقوله: «العبد إلى أبق إلى 
أرض الشرك»» فالحق أن المراد بالآبق في حديث الباب هو الذي هرب إلى المشركينء 
ولحق بدار الحرب» فلو فرضنا أنه صلى الصلوات في تلك الحالة» فإنها لا تصح. 


. ٠١١-٠٠۲/۷ «شرح السندي»‎ )١( 


٤٠٥۰ اَعَد بابق إلى آرْض الشرك» ... - حديث رقم‎ -١١ 


عيبب کے 
وما ذكره من أن الصلاة في الدار المغصوبة تصحٌ» مما لا دليل عليه» وقد خالف 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فقال: إنها لا تصخ» ولا يسقط بها الطلب» 
الأصخ» كما ذكرته في «شرح الكوكب الساطع» في الأصول» عند قوله: 
مُطَلَّنُ الآمر عِنْدَنَا لا يَشْمَلَ كرما فِفِي الْوَفتٍِ الصَّلَاة تَبْطْلٌ 
أا الي جهائة تَعَدَدَا مثل الصَّلَاةِ في مَكَانٍ اعْتَدَى 
نيا تَصِحُ عند الأفمقرٍ ولا واب عِنْدَهُمْ فِي الأشْهَرٍ 
وَقِيلَ لَاتَصِحُ أكن حصلا سُقوطة وَالْحَنبَلِيْ لا وَلَا 
وقوله : «والحنبلي لا لا» أي قال الإمام أحمد ينه : لا تصح الصلاة» ولا ثواب 
فيهاء وهو الحقٌ. واللّه تعالى أعلم . 
(حَنَى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِ ليه) أي إلى يرجع إلى مواليه تائباء فإذا رجع تائبًا قُبلت توبته؛ 


لحديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه» مرفوعًا: «التائب من الذنب كمن لا ذنب 
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لما أخرجه ابن ماجه 
[تنبيه]: زاد مسلم في روايته بعد تخريج طريق منصور بن عبد الرحمن» موقوفة على 
جرير- : ما نضّه: «قَالَ مَنْصُور: قَذْ وَللّه رُوِيَ عَنْ الي كلل وَلَكِئي أكْرّه أن يُرْوَى 

َي هَاهُئا بالْبَضْرَةَه. 

ل و e‏ اء أن ضور رَوَى هَذًَا الْحَيِيث عَنْ السَّعْبِي» عَنْ 
جَرِير) مَوْقُوفًا عليه م قال مَنصُورٌ -بَغد روایته إِياه مَوْقُوقًا- : االله إن رفوع إلى الي 
يكل فَاعْلْمُوهُ يا الْحَوَاصٌ الْحَاضِرُونَ ني اڪره أن اصرح برف في لَفظ روايتيء 
يسيع عي في الْبَضْرّة» التي هِي مَمْلُوءة مِن الْمُخَْرِلة, وَالْحخْوَارِجٍ الذِينَ يَفُولُونَ ليد 
فل الاي في الثاره وَالحْوَارِجُ يَزِيدُونَ عَلَى النُخْلِيد ٠‏ فَيَحْكُمُونَ بكُفْرِو وَلَهُمْ شبْهَة به 

فى التّعَلّق بِظاهِرٍ هَذَا الْحَدِيثْء وَقَذْ قَدَمْنَا ويله وَيُطْلَانَ مَذاهبهمْ› بالدلائِلِ الْقَاطِعَدَ 
لْوَاضحة» اي اها في مَوَاضِع من هذا اتاب . وَآلله أَعْلّم . انتهى كلام النووي“ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 


› حديث حسنٌ» أخرجه ابن ماجه» وفيه أبو عبيدة بن عبداللّه بن مسعودء عن أبيه» وهو منقطع‎ )١( 
لكن له شواهد.‎ 
. «كتاب الإيمان»‎ . ٥٦/۲ «شرح مسلم؟‎ )۲( 
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حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۲/ ٤00٤ /١و ٤٥٥و ٤٥و 100١‏ و٥٥٥٤‏ و٤٥٤٤‏ و۷٥٥٤‏ 
و۸٥ -:٠‏ وفى «الكبرى» ۳١۱۲/۱۲‏ و۱۳٥۳‏ و٤۱٥۳‏ و ۳٣۱۵/۱۳‏ و٦۱٣۳‏ و۵۱۷٣‏ 
و0514" و۱۹١۳‏ : وأخرجه (م) في «الإيمان» ٦۸‏ و54 و٠۷‏ (د) في «الحدود» ٤٦١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(ننوا) "سا ترج لد الللصلقف ا ا »وهو يان ان العيد [ذا أ إلى أرقن 
الشرك» فهو في حكم المحارب» فيُقتل» كما فعله جرير رضي الله تعالى عنه. 
(ومنها): أن صلاة الآبق غير مقبولة» إلى أن يرجع إلى مواليه. (ومنها): أن الرضى 
بالكفر كفر؛ لأن العبد الآبق لما هرب إلى دار الكفر راضيًا به» صار مرتدًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

67 - (أغيرنا محمد بن كُدَامَة) عن جَرِير» عَنْ مَغِيرَة عَنْ الشَّعْبِيٌ ؛ قال : كان 
جَرِيرٌ يُحَدّثُ عن اللي كَل : «إذًا أَبَقَ الْعَبْدُ َم قبل لَه صلا وَإِنْ مات مَاتَ ت كَافِوَاة 
وبق عُلَامْ لجرير فَأَحَدَّهُ فَضَرَّبَ عَنُقَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه رجال هذ الإسناد رجال ال غير شيخه» فقد 
تفرّد به هو وأبو داود» وهو مِصّيصيّ ثقة. و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. وامُغيرة»: هو 


ابن مقُسم الضبَيّ الكوفيّ. 

وقوله: «وإن مات مات كافرًا»: أي لارتداده باللحوق بأرض الشرك راضيًا بالشرك» 
والله أعلم . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


f0۴‏ - (َخْبرنا أ بن سُلَيمَانَ قال : حَدَثنا عبد لُ الله 4 بن مُوسّی» قال : : نأا 
إسْرَائِيلُ» عَنْ مُغِيرَة» مَن الشّعْبِيَء عَنْ جرير بْنِ عَبْدٍ الل َال : «إذًا بق الْعبْدُ إلى أزض 
الشَّرْكِء فَلَاذِمة لَهه). ا ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو ثقة حافظ. و«عبيد الله بن موسى»: هو العبسيّ الكوفيَّ» من كبار 
شيوخ البخاريّ. و«إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ . 

وقوله: «فلا ذمّة له»» وفي رواية مسلم: «فقد برئت منه الذمّة». قال القرطبيّ: أي 


+054 (الاخيلافٌ عَلَى أبي إِسْحَاق) - حديث رقم‎ - ١٠ 
هص ذا‎ 


ذمّة الإيمان وعهده» وحَفّارته» إن كان مستحلا للاباق» فيجب قتله بعد الاستتابة ؛ لأنه 
مرتد» وإن لم يكن كذلك» فقد خرج عن حرمة المؤمنين وذمتهم› فإنه تجوز عقوبته 
على إباقه» وليس لأحد أن يحول بين سيّده وبين عقوبته الجائزة» إذا شاءها السيّد. 
. زلف 
انتھی . 

وقال النوويّ: قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى : الذمة هنا يجوز أن 0 
الذَّمّة المفسّرة بالتعامء وهى هى الحرمة. ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله: « 
الله تعالى» وذمَةٌ ا الله تعالى عليه وسلم»: أي ضمانه» وأمانته» a‏ 
ومن ذلك أن الآبق كان مصونًا عن عقوبة السيّد له» وحبسهء فزال ذلك بإباقه. 
2 0( 
انتهى 57 : 

والحديث صحيح مرفوعًاء كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت› وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلتٌ» وإليه 


م 


أنيب» . 


کډ 3 £ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن عبد الرحمن بن حُميد 
رواه عن أبي إسحاق السبيعيّ» عن الشعبيّ» عن جرير بن عبد الله عن النبيّ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم» مرفوعاء وتابعه إسرائيل في رواية قاسم بن يزيد» وخالفه في رواية 
خالد بن عبد الرحمن الخراساني» وأحمد بن خالد الوهبيَ؛ عنه» فجعله موقوفا على 
جور ا رك بن ع ال الت 1 

لکن تقدم في الباب العاضن أن الرفع هو ا واللّه تعالى أعلم E Sa‏ 

-- 0 يبه قَالَ: حَدَتْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ بيه » عَنْ أبي 
إِسْحَاقٌ» عَنْ الشْعْبِيُ» عَنْ جَرِير» قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكئِ: «إذًا بق الْعَبدُ إلى 5 
الشْرْكء مذ حل دَنْهه) . 


. «کتاب الإيمان»‎ . ١ «المفهم»‎ )١( 
. «شرح مسلم؛» ۸/۲ . «كتاب الإيمان»‎ )۲( 


شرح سنن السائي - كِتَابُ_الْمُحَاربة 
a‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدموا. 

و«حميد بن عبد الرحمن»: هو الرّؤاسيَ» أبوعوف الكوفيّ» ثقة [۸] 197/5 . 
و«أبو حميد»: هو عبد الرحمن بن حُميد بن عبد الرحمن الرؤاسيّ الكوفيّ» ثقة [۷] 
VIA /1۷‏ 

والحديث صحيح . 

[فإن قيل]: كيف يصحً. وفيه عنعنة أبي إسحاق؟ . 

[أجيب]: بأ لم رد ررر بل تابعه المغيزة عن الشعبيّ › كما سبق في الباب 
الماضي . . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6-- - (أخبرنا إخهد بن خزب» فال : حَدَنْا قاسم قال : حَدَنْنَا إسْرَائِيل» عَنْ يي 
إِسْحَاقَ . عَنْ الشَعْبنِء عَنْ جَريرء عَنْ الي بها : «قَالَ إِذا أب الْعَبْدُ إلى أَرْضِ الشرْكِء 
فَقَدْ حل دَمُهُ»). 

«أحمد بن حرب»: هو الطائيئّ الموصلن. صدوقٌ ١0/٠١7 ]٠١[‏ من أفراد 
ال ْ ْ 

و«قاسم»: هو ابن يزيد الْجَرْمِيَء أبو يزيد الْمَوصِليَء ثقة عابد [9] ١0/١١7‏ من 
أفراد المصتف أيضًا. 

[تنبيه]: سقط عن هذا السند من نسخ «المجتبى» قوله : «عن الشعبيَ"» وهو غلط 
فاحش» والصواب إثباته» كما هو في «الكبرى» ۲/ ۳٠١‏ و«تحفة الأشراف» ۲/ -٤۲٤‏ 
٥‏ . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-٤۰٩‏ أأَخْبَرَنا الرَبيع بْنُ سُلَيِمَانَ. قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدُ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ 
إسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحَاقَ. عَنْ الشَعْبِيء عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: يما عَبْدٍ أب إلى أزض 
الشرك› فَقَدْ حل دَمَهُ0). 

«الربيع بن سليمان»: هو المراديّ المؤذن» صاحب الشافعيّ» أبو محمد المصريّ»› 
ثقة "١١/1١96 ]٠١[‏ . 

و«خالد بن عبد الرحمن». الْخُرَاسانَيَء أبو الْهَيْئِم» ويقال: أبو محمد الْمرُوذيّء 
سكن ساحل دمشق» صدوق» له أوهام ]٩[‏ . 

قال يزيد بن عبد الصمد» > عن ابن معين: ثقة. وقال ابن صاعد: حدثنا بحر بن 
نصرء ومحمد بن عبد اللّه , بن الحكم» قالا: حدّثنا خالد» وكان ثقة. وقال أبورزعة» 


2٠0۸ (الاخيلافٌ عَلَىأبي إِسْحَاق) - حديث رقم‎ -١ 


وأبو حاتم: لا بأس به» زاد أبو حاتم : كان ابن معين يُثني عليه خيرًا. وقال ابن عدي : 
ليس بذاك . وقال العقيليّ : في حفظه شيء» ثم ذكر له حديئًا مُعللا» روي على وجوه. 
قال الحافظ : ولعلّ الخطأ من غيره. تفرّد به المصتف. وله عنده هذا الحديث فقط»› 
وأبو داود» وله عنده حديث واحد. 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»: «خالد عن عبد الرحمن»» وهو 
تصحيف فاحش» تصخفت على الناسخ كلمة «ابن» إلى «عن»» والصواب: «خالد بن 
عبد الرحمن»» وهو الذي فى «النسخة الهنديّة» ۲/ ۸٦ء‏ و«الكبرى» ۲/ 237٠١‏ واتحفة 
الأشراف» ۲ . فتنته . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح مرفوعًاء كما تقذم» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء 0 الوكيل . 

۷-(أخبرني" ' صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِوء قال : حَدََّنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدء قَالَ: حَدَثَنَا 
إسْرَائِيلُ» عَن أي إشحاق» عَنْ الشْعْبيْء عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: يما عَبْدٍ أََقَ إلى أض 
الشَرْكِء فَقَدْ حل دَمَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «صفوان بن عمرو»: هو الحمصيّ الصغير"› 
صدوق 7"٠/519 ]1١١[‏ من أفراد المصنف . و«أحمد بن خالد»: هو الوهبيّ 
الكنديّ» أبو سعید» صدوقٌ [9] ۲۳۰۰/۵٦‏ ۰ 

والحديث صحيحء مرفوعًاء كما مرّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۸- )أ خْبَرَنًا علي بن حَُجْرِء قال : حَدَتَنَا شَرِيِكُء عَنْ ابي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ 
عَنْ جَرِيرِ قال : يما عبد أب من مَوَالِيِء وَلَحِقّ بالْعَدوء مذ اح بنفسه)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «شريك»: هو ابن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي . 
و«عامر) : هو الشعبيّ المذكور قبل . 

وقوله: «لحق» بكسر الحاء المهملة» من باب تعب-: ااا كان را الوه 

وقوله: «فقد أحلّ بنفسه» : أي قد أنزل على نفسه ما ي يستحق به العقوبة :..والله تغالى 
أعلم . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


. وفى نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


() أما الكبير فهو صفوان بن عمرو بن هرم السكسكيّ» أبو عمرو الحمصيّ» ثقة [0] تقدم في ۱1۲ 
o0‏ . 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌُ الْمُحَارَبَة 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعثك» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توككلتٌ. وإليه 


2 و عإد 


5 (الْحُكمُ في الْمُرْئَدُ) 


8 أأَخْبَرَنَا أَبُو الْأَرْهَر خمد بْنْ الْأزمر النْيِسَابُورِيُ. قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُْ 
سُلَِيمَانَ الرَازِيُء قَالَ: أَنبَأنَا الْمُغِيرَةُ ةبْنُ ملم > عَنْ مَطر الْوَرَاقء عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ 
عَمَرَ أن عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َل يَقُولُ: : لا جل َم امرئ مُسْلِمء ٠‏ إلا 
بإخدّى ناث : رَجْلُ َنَى بَعْدَ إخصانهء فَعَلَيِه ۾ الرّجَم . أو قَتَلَ عَمْدَا فَعَلَبِهِ الْقَوَدُ أو ازْتَدُ 
يَعْدَ إِسْلَامِه فَعَلَيهِ التَل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو الأزهرء أحمد بن الأزهر النيسابوريّ»: هو 
العبدي» صدوق. كان يحفظ. ثم كبرء فصار كتابه أثبت من حفظه [011] 1807/77 
من أفراد المصتف. وابن ماجه. 

و«إسحاق بن سليمان الرَازِيٌ؛: هو أبويحيى كوفيّ الأصلء ثقة فاضل [4] /١١‏ 
۳ . 

و«المغيرة بن مسلم؛ الْقَسْمليَ بقاف. وميم مفتوحتين» بينهما سين مهملة ساكنة- 
أبو سلمة السَرّاجٍ بتشديد الراء- المدائنيّ» مروزيّ الأصل. صدوق [5] . 

قال عبد الله , بن أحمدء عن أبيه: ما أرى به بأسًا. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن 
معين : : صالخ . وقال الغلاي؛ عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث» 


عندوق: وقال العجلي : ” ثقة. وقال الدارقطنيّ : لا بأس به. وقال يونس بن حبيب: 
حدثنا أبو داود الطيالسيّ. حدثنا المغيرة بن مسلمء وكان صدوقًا سلما : وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» . 


روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف. والترمذيّء وابن ماجه» وله عند 
المصئف ثلاثة أحاديث : حديث الباب» وحديث جابر رضي الله تعالى عنه في «كتاب قطع 
السارق» 17/ ٤۹۷۷‏ وحديث معاوية رضي الله تعالى عنه في «كتاب الزينة؛ 0185/4٠‏ . 

و«مطر؛: هو ابن طهمان السلميّ مولاهم. أبورجاء الخراسانيَء سكن البصرة» 
صدوقٌ كثير الخطأء وحديثه عن عطاء ضعيف ]٦[‏ ۳۲۷۹/۳۸ . وانافعٌ» : هو مولى 
ابن عمر. و«ابن عمر»: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 


٤٠٦1 (الحكم فى المُرَد) - حديث رقم‎ - ١ 
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وقوله : إلا بإحدى ثلاث»: أي بسبب خصال ثلاث. وقوله: «رجل» يجوز جره 
على البدليّة» وقطعه إلى الرفع بتقدير مبتد!: أي إحداها رجل» وهو على حذف 
مضاف» أي خصلة رجل الخ» أو النصب بتقدير فعل» ولا يمنع كونه بصورة المرفوع؛ 
لإمكان جعله على لغة ربيعة: أي أعني رجلا. وقوله: «أو قتل الخ» صفة لرجل 
محذوف دل عليه ما قبله» أو رجل قتل الخ» وكذا قوله: «أو ارتذ الخ». 

والحديث صحيح› وهو بهذا السند من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» وقد سبق 
شرحه» وبيان مسائله في 0/ -407١‏ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. / 

f‏ (أَخْبَرَنا مُؤَمَلُ بن إقاب» قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّرّاقِء قَال: أخبرني ابْنُ 
جُرئج٬‏ عَنْ أَبِي النْضْرِء ڪن بُسْرٍ ن سَعِيدِء عَنْ عُْمَانَ بْنِ عفان قال : سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله لا يَقُول : «لا جل َم امْرئْ مُسْلِم ٠‏ إلا اث : ن يَْنِيَ بَعْدَ ما أخصِن» و يَفثْلَ 
إِنْسَانًا فيفل › ٠‏ أو يَكْْرَ بَعْدَ إِسْلَامِه فَبِفتَلَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مؤمّل بن إهاب»: هو الرّبَّعيَ العجليء 
أبو عبد الرحمن الكوفيّ» نزيل الرّمْلّة» أصله من كرمان» صدوق له أوهام ]١١1[‏ 405/ 
۳ . و«عبد الرزّاق»: هو ابن همّام الصنعانيّ. و«أبو النضر»: هو سالم بن أبي أميّة» 
مولى عمر بن عبيد الله التيميّ المدني» ثقة ثبت [0] ٠١١/۹۸‏ . وابُسر بن سعيد»: 
هو العابد المدنئ» مولى ابن الحضرمى › ثقة ثقة جليلٌ ۲1] ۱ .n‏ 

والحديث في سنده انقطاعٌ على ما قيل» قال ابن أبي حاتم في «العلل»: سمعت أبي 
يقول: بسر بن سعيد» عن عثمان مرسل . انتهى . ذكره الحافظ في «النكت الظراف» ۷/ 
3417 . 

لكنه صحيح بشواهده» فإن الحديث الذي قبله يشهد له» وكذا ما تقدم في 1١18/0‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» عوج ونعم الوكيل . 

اف د (اخرنا عمران بذ موتى» قال : حَدَتَنَا عَنْدٌّ الوارث. قَالَ: حَدَئَا أيُوبُ»عَنْ 

مه قَالَ: قَالَ ابن عَبّاس: قال رَسول الله يلِ: «مَنْ بَدَّلَ دِيئَهُ فَافْتلُوهُ») . 

0 الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه عمران 
ابن موسى القزاز الليثيَء أبي عمرو البصريّ» وقد وثقه هو وغيره. والسند مسلسل 
بالبصريين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: أيوب السختيانيَ» عن عكرمة» وفيه ابن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» وتقدموا 
غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 


شوم سق ای ا اا 
س E ELS 1: 327172177: STE ARA ET StS ND FA‘*‏ تن E‏ ل شه لس 5 5706 ا RE‏ 


شرح الحديث 

(عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عباس أنه (قَالَ: قال ابْنْ عَبّاسِ: قَالَ رَسُولُ الله ِنو: ٠‏ 
ّل دِيئَهُ فَافْلُوهُ) «من» شرطيّة مبتدأء وجوابها: «فاقتلوه»» وهو الخبر على اراج 
يفرعا بخص من بن بدك ديه ف الباعإن نولم ينبت ينبت عليه ذلك في الظاهرء فإنه ری 
عليه أحكام الظاهر› ویستشنی منه أيضًا من بذل دینه في الظاهر» مكرها. أفاده في 
«الفتح»”" . 

وعمومه أيضًا يشمل الأنثى» ومنهم من خص الذكر؛ لما جاء من النهي عن قتل 
النساء في الحرب» والصحيح الأول» كما سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة» إن شاء الله 
ال 

والمراد بالدين هو الدين الإسلام الذي هو الدين الحق الذي رضيه الله تعالى لعباد 
حيث قال تعالى: «[ المت عند آله ألوسكة4الأية» وقوله تعالى: لاوَرَضِيتٌ لك 
الْوسَلم دينا» الآية» فلا يشمل عموم هذا الحديث كل الأديان» فمن انتقل من اليهوديّةء 
إلى النصرانيّة» أو غيرها من ملل الكفرء أو بالعكس» لا يقتل بذلك» وهذا الراجح» 
وفيه خلافٌ. سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : في درجته: 

حديث ابن عباس رضي ال ان هنهم هذا اخ اا 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» ا 

أخرجه هنا-٤ ٤٠٦١/٠‏ وا٤‏ و13١1‏ و1054 و410560 وا405- وفي 
«الكبرى» "077/١5‏ و۲۳٥‏ و٤۲٥۳‏ و0970" و7077 و۱۷٣۳‏ و5048" . وأخرجه 
(خ) في «الجهاد والسير» ۳١٠١‏ و«استتابة المرتدّين» 1977 (د) في «الحدود» ٤٠١١‏ 
(ت) في «الحدود؛ ١508‏ (ق) في «الحدود» 70170 (أحمد) في «مسند بني هاشم» 
4 و5040 و5950 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم المرتدة: 

قال ابن الْمُنَذِر : قال الْجَمْهُور: تفل الْمْرْئَدّة» وَقَالَ عَلِيَ: تُسْتَرَقْء وَكَالَ عُمَر بْن - 


. 1۹۲۲ «كتاب استتابة المرتدين» رقم الحديث‎ ۲۷۳-۲۷۲ /۱٤ «فتح»‎ )١( 
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عبد العَرِيز: باع بأزض أو وَقَالَ النْوْرِي : 56 ولا تفل وَأَسْنَدَهُ ء عَنْ ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء ال : وَهُوَ قول عَطاء. وَقَالَ أَبُو حَنِيفّة: تبس الح 
وَيُؤْمَر مَوْلَى الأمَة أَنْ يُجْبرهًا. 

وقال البخاري في «صحيحه»: وَقَالَ ابن عُمَرء وَالزْهْرِيَء وَإِبْرَاهِيم -يَعْنِي 
النّحْعِيٌ - : تل الْمُرْئَدّة. انتهى . › 

قال في «الفتح»: أمّا قُؤل ابن عُمَر» فَسَبَُ مُعَْصّاي إلى ريج ابن أبي شَيبة . وأا 
قول الزْهْرِيء وَإبْرَاهِيمٍ فَوَصَلَّهُ عَبْد الرَرَاقَءٍ عَنْ مَعْمَر عَنْ الزّهْرِيْء فِي الْمَرْأَة تكفر 
بَعْد إسلامهاء قال: ستاب قن تَايَثْ إلا فيلث. . وَعَنْ مَعْمَر عَنْ سَعِيد بن أبي 
عَرُوبّة» عَنْ ابي مَعْشَرء عن برام مله . وَأَخْرَجَهُ ابن أي شَيْبَة: مِنْ وجه آخر» عَنْ 
حَمّاد بن أبي سُلَيِمَا عن إِبْرَاهِيم . . وَأَخْرَجَ سَعِيد ن مَنْضُورء عَنْ هشيم عَنْ عبيدة 
اين مُغِيث» عَنْ ٳبرايمء قال : إذَا ارد الرَجُل» أو المَْأة عَن الإسلام» أسْتُيياء ٠‏ قَإِنْ تابا 
تُركاء وَإِنْ أبيَا قُلا. وَأَخْرَجَ ابن أبي لوعن حمُصء عَنْ عَبَبْدَة» عَنْ إِبْرَاهِيم» «لَا 
يُقَتَل1 وَالْأْوّل ری قن عَبيْدة ضعيف,. وقد اخْتَلَفَ نَثْله عَنْ يراجم . 

وَمُقَايل قول هَؤُلَاء حَدِيث ابن عَبّاس: دلا نَل النْسَاءء إذا هن ازتدذْن»» رَوَاهُ 
بو حَنِيفُة: عَنْ عَاصم ؛ ع عَنْ أبي رَزِينء عَنْ ابن عَبَاس ‏ ا ابن أبي د شَيْبَة 
وَالدَارَفْطْنِيَء وَحَالَمَهُ جَاعَة من الْحُمَاظ في لفظ الْمَْن. . وَأخرَجَ الدَارَفطنِيُ» عَنْ 
الْمنْكَيِ عَنْ جابر : «أنْ امْرَأة ارْتدْتْء قَأمْرَ النِْي كَل ِمَتلِهَاك ْو يدك لی ماك 
ابن الطألاع في «الأخكام» نه لَمْ ينمل عَنْ الي كي أنه َل مُزْئدّة. 

وقال في «الفتح» أيضا: واسْتُدِل به عَلَى نل الْمْدتَدَةٍ كَالْمُرْتَدٌ وَخْصَّهُ الَف 
بالذَكْرِء وَتَمَسَكُوا بِحَدِيثٍ التي عَنْ نل النْسَاءء وَحَمَلَ الْجْمْهُور التي عَلَى الْكافِرَة 
لض إا لم تاشر اتال ولا لقنل ؛ قله في بض طرق خدیث اللي عَنْ قشل 
النّسَاءء» لما لما رَأى الْمَْأة مَقْتُولّة : «ما كَانَتْ هَذْهِ E‏ 3 م ی عن قثل النّسَاء . 

وَاحْتَجُوا أَنِضًا أن «مَنْ الشَّرْطِيةَ لا تم الوت .عقب بان ابْن عَبّاس رَاوِي 
الْخَبَر قد قَالَ: تل ال وَل ا نک في خلافته اداه ارْندّث. والصحابة 
مُتَوَافِرُونَ فلم يكر ذَلِك عَلَيْهِ أخدء وقد ذ أَخْرّجَ ذَلِكَ کله ابن لري وَأَخْرَجَ 
الدَارَقطِيْ أ ر أبي بكر مِنْ وجه حَسَنء وَأَخْرَجَ مفله مَرْقُوعَاء في ثل الْمُرْئَدّة» لَكِنْ 
سنّده ضعيف . 

واخكَجُوا ِن حَنْتُ النْظرء بأد الأضلية تستَرقَ» تون غَيمَة لِْمُجَاجِدِينَ» وَالْمُرئدة 
لاق دهم فلا غنم فيهاء فلا بنرك قَْلهًا. وَكَدْ وَنَعَ في حَدِيث مَعَاذْ رضي الله 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحاربة 
کے ار کے 


تعالى عنه: أَنَّ لي ا مُا أرْسَلَهُ إلى اليَمَنْء قَالَ لَهُ: «أَيَمَا رَجُْل ارد عَنْ الإشلامء 
فَادعُهُ فَإِنْ عاد وَإِلَا اضرب منّقه» وَأَيَمَا امرَأة للدت عَنْ الإسْلام» فَادْعْهَاء فَإِنْ 
عادّث » ولا فاضربٌ عَنُّقَهَاة وَسَنّده حسّن. وهو نص في مَوضع النْرَّاع يجب 
الْمَصِير إِلَيِْ . وَيُوَيْدهُ اشْتِرَاك الرّجَال وَالنْسَاء في الْحُدُود كُلَهَاء الزّنَاء وَالسّرِقّة وشزب 
الْجَمْره وَالْقَلْفء وَمِنْ صُوّر الزُنَا رَجم الو كن ر فاس ذَلِكَ مِنْ الي 
عَنْ قَثل النْسَاءء فَكَذَلِكَ يُسْتَثْتى قَثْل الْمُرْئَدة. قاله في «الفتح»"“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تحصّل مما تقدم أن الأرجح قول الجمهور وهو أنّ 
المرتذة تُقتل» كما يُقتل المرتد من دون فرق بينهما؛ لوضوح الأدلة في ذلك. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
٠‏ (المسألة الرابعة): أنه استّدل بَعْض الشافعيّة بعموم هذا ا 
مِنْ دين كُفْر إِلَى دين كُثْر سَوَاء کان مِمْنْ يُقَرَ أهله عَلَيْهِ بالجزيةء أو لا 

وَقد أجاب بعض الحنفيّة أن لعُمُوم في الْحَدِيث في الْمُبْيل لا في ابييل اما 
لتيل فَهُوَ مُطلّق» ٠‏ لا عُمُوم فيه وَعَلَى تَقْدِير التضليم» َهُوَ مَنرُوك الظاهر اناا في 
الْكَافِرء َو أَسْلّمَ > فَإِنَه يَدْحْل في عُمُوم الْحْبَر ولا 

وَاحْتَجُوا أَيِضًا بان الْكُفْر مِلّة وَاجِدَة فَلَوْ تَتَصّرٌ الْيَهُودِيْ لَمْ يَخْرْج عَنْ دين الكفرء 
وَكَذَا لو تود الْوََبِيَ» وَضَح أن الْمْرَاد مَن بد دين الإسلام بدِينِ غَيره؛ لان الدين في 
الْحَقيقَة هُرَ الإشلام؛ قال اللّه تَعَالَى: ن الیک عند آَل لوسك وما عداه فهو 
برغم الْمُذّعِي . 

أا قله تعالَى: ومن يغ عَيْر الإشلام ِيئاء فلن يقب من فقذ اختّجٌ به بض 
الشّافِِيّة: قَقَال: يُؤْحَذ مه أنه لا يُقَرَ عَلَى ذَلِكَ . 

را باه ظَاجِر في أن مَنْ ارد عَنْ الإشلام» لا يْفَرَ عَلَى ذَلِكُ. 

لا : ن لا يَلرَم مِنْ كَؤْنه لا قبل من نه لا يُقَرَ بالْجرْيَة» بل عَدَم الْقَبُول 
وَالْحْسْرَان إِنّمَا هُوَ في الْآجرّة . 

سَلْمًْا: أَنَّ عدم الْقَبُولء يشنفاد مئه عدم التقْرِير في الدَنْياء كن الْمُسْتَمَاد أنه لا يقر 
عليه َلَوْ رَجَعْ إلى الدّين الْذِي كان عَلَيْه وَكَانَ مَقَرًا عَلَيْهِ بالجزيةء فإنه يُمَتلء إن لم 
يليم مَعَ إكان الإمسّاك أا لا نفل من ولا تَمثّلهُ ييه نحصِيصَة بالإشلام» ما جا 
في بَعْض طرقه» فََدْ أَخرَجَهُ الطْبَرَانِيُ مِنْ وَجْه آخَرء عَنْ عِكْرِمّة» عَنْ ابن عَبّاسء 


)١(‏ «فتح» 177/1١5‏ . «كتاب استتابة المرتدين. 
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رَفْعَه : «مَنْ حالف دِيئهُ دِينَ الإِسْلّام» فاضربُوا عُنْقه؛. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ظهر بهذا أن الحقّ أن المراد بالدين هو الإسلام» 
فقتل من ارتذ عن دينه خاصٌ بالدين الإسلاميّ فقط . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ - (أخبَرئا مُحَمْدُ ِن عَبْدٍ الله ِن الْمُبَارَكِء قال : حَدَْنا ابو مشام قَالَ: حَدَّتَنا 
وُهَيبٌء قَالَ: حَدَثَنَا أَيُوبُ» عَنْ عِكْرِمَة: أن نَاسَا ارتوا عَنْ الإشلا حرفم علي 
بالئار» قال ابْنُ عباس : أو كنت ئا لَمْ أحَرْ حَرَفْهُمْ » قَالَ رَسُولُ الله يل : لا ُعَذْبُوا بداب 
الله حداف وَلَوْ كُنْتُ أنا لمهم ٠‏ قال 0 الله يكل : «مَن بَذَُلَ دِيئَهُ فَاقْلوُ») . 

EE‏ نان جه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«أبو هشام» : : هو المغيرة بن سلمة المخزوميّ البصريٌ». ثقة ثبت» من صغار ]٩[‏ 
۸۸ . و«ؤهيب»: هو ابن خالد بن عجلان الباهليىء أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت» 
لكنه تغيّر قلیلا بآخره [۷] ٤۲۷/۲۱‏ و«أیوب» هو الان : واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عِكرِمَة أن ناسا ارْتَدُوا ء عَنْ السام 5 فَحَرّقَهُمْ عَلِيّ بالئًار) وفي رواية للبخاري : 
«أني بزنادقة » فأحرقهم». وسيأتي قريبًا معنى الزنادقة.ء وفي رواية الْحْمَيْدِي عن 
سيان : «حَرَق الْمُرْتَدُينَ؛. وَرواه ان أبي شَيْبَة من وجه آخر بلفظ : «گاد اناس يَعْبْدُونَ 
الْأَضام في السْرَهء عند الطُبَرَاِيَ في «الْأوْسَط» مِنْ طريق سُوَيْد بن عَفَلة: «أنَّ عَليًا 
بَلَعَهُ أَنَّ َوْمَاء ازتدوا عَنْ الإسْلام» قبَعَتَ إِلَنهمْء ٠‏ فَأَطْعَمَهُمْ لتقام إلى الإسْلام» 
أَبوَاء فَحَفْرَ حَفِيرَة» ثُمْ أنَى م فُضَرَبَ أغنَاقهم . وَرَمَاهُمْ فِيهَاء م أَلقَى عَلَِْهِمْ 
الحطبء فَأَحْرَقَهُمْ م ثم قَالَ: صَدَقَ الله وَرَسُوله»"" . 
' وفي رواية لأحمد: ا Os‏ ومعهم كتبء فأمر بئارء 
فأججت» ثم أحرقهم وكتبهم». وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد» 
عن أبيه» قال : «كان ناس يعبدون الأصنام في السرّء ويأخذون العطاءء فاي چچ عل 
فوضعهم في السجن» واستشار الناس» فقالوا: اقتلهمء فقال: لاء بل أصنع بهم كما 
صُنع بأبينا. إبراهيم» فحرّقهم بالنار»”" . 
وَرَعَمَ أَبُو الْمُظَئْر الإِسْفْرَابنِيَ في «الْملل وَالنَحَل؛ أن الْذِينَ أَخْرَقَهُمْ عَلِيَ طَائقّة مِنْ 
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الروافض» اذَعَوا فيه الإلْهيّة؛ وَهْمْ السْبَائيّة: وَكَانَ كبيرهم عَبْد الله بن سَباً وديا 3م 
َظْهَرَ الإسْلام» وَابتَدَعَ هَذِهٍ الْمَقَالّة. 

قال التحافظ رحمه الله تعالى!: وُعَذَا يكن أن بكرن أله مَا رَوَيْنَاهُ في الْجَرْء 
اثالث مِنْ حَدِيث أبِي طاهر الْمُخَلْصِء ن طريق عَبْد الله بن شَرِيك لامي عَنْ 
بيه قال : ِل لِعَلِيُ إن هنا َوْمَاء عَلَى باب الْمَسْجد يَدَعُونَ نك رمم افُدَعَاهُمْ 
قال لَه : وَيْلكُمْ ما ته تَفُولُونَ؟ قَالُوا : ات راء وَحَالِقَئَاء وَرَازْقَنَاء فَقَالَ: َلك نما نا 
عَبْدُ مِتْلكمْ» كل الطعَام كما أكون وَأَشْرَبُ كما تَعْرَبُونَ» إِنْ أَطغت الله أَنَابتِي» إِنْ 
شَاءَء وَإِنْ عَصَيْته خشِيت أن عدبي اموا الله وَارْجِعُواء ارا قلعا كان الم 
عَدَوَا عَلَيْوِء فَجَاءَ بر قال : TR‏ : ذلك الكلام» قَقَالَ: : أجلي 

َقَانُوا: كَذَلِكَء فَلَمّا كَانَ الالِث» قال : ين لم ذلكء لأفلتكم , بأَحْبَثِ قثلةء كَأَبوَا إلا 
ذلك فَقَالَ: يا قَنْبر ادبي بمَعَلْةِ مَعَهُمْ مرروهُم» خد لهم أخدُوداء ا 
وَالْقَضْرء وَقَال: احفرُوا َأَنِدُوا في الْأرْض» وَجَاءَ بالحطب» فَطرّحَهُ بالئَّارٍ في 
الْأخدُودء وَقَالَ: ا طَارِحكمْ فيا ار تَرْجِعُواء ابوا أَنْ و فَقَذَْفَ س فيهّاء 
حتّی إِذا اخْتَرقُواء قال [من الرجز]: 

إني إِذَا رَأيِت أَمرًا مُنكَرًا أوْقّذت نَاري وَدَموْت قَنْيَرًَا 

وَهَذَا سند حَسَن. ما ما أَحْرَجَهُ ابن أبي شَييَة» مِنْ طَرِيق قُنَادَة» أن عَلِيًا أي ئاس 

مِنْ الزْطء يَعْبْدُونَ وَثَنَا رهم فَسَئَدَهُ مُنقطِع . إن نك حل على ننه أخرىء 
تقذ أَخْرَجَ ابن بي شَيبة أنْضَاء مِنْ طريق أيُوب بن ن التُعْمَانء و رةه 
فَجَاءَهُ رَجُلء َقَالَ: إن ها أهل بَيْت لَهُمْ ون في ذارء يَعْبْدُونَهُ فَقَامَ ب بدي ن 
الدّارء فَأخرَجُوا إِلَيْهِ مئال رَجُلء قَالَ: َأَلهَبَ عَلَيْهِمْ عَلِنْ الدّارَه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قضّة الط الذي قال عنه الحافظ : إنه منقطع» من 
رواية ابن أبي شيبة» سيأتي قريبًا للمصتف موصولا برواية قتادة» عن أنس رضي الله 
تعالى عنه» فهو صحيح فتنبّه» واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : اح الْإِسْمَاعِيليَ من طريق ابن أبي عَمَر» وَمْحَمْد بن عَبّاد كلاهما عَنْ 
سُفْيَانَ: قال : «رَأيْت عَمْرو بن دِيئار» رارض وَعَمَّارًا الذَّهْنِيَء اجْتَمَعُواء قُتَذاكرُوا 
الّْذِينَ خرقهم علي قال أَيُوب: َذَّكْرَ الْحَدِيثْ فَقَال عَمّار: لَمْ يَخْرقَهُمْ وَلَكنْ حَفْرَ 
لَهُمْ حَمَائِرء وَحَْرَقَ بَغضهًا إلى بَغض», ثُمْ دَحْنَ عَلَيْهِمْء فَقَالَ عَمْرو بن ديكار: قَالَ 
الشاعر [من الوافر]: 

لزم بي الْمَنَايَا حَيتُ شَاءَتْ إا لم تزم بي في الْحَُفْرَتَينٍ 
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إا ما أَجَجُوا ححطَبًا وَنَارَا هُنَاكَ الْمَؤْت نَقْدًا غير دين 

انتهى . قال الحافظ : وَكَأَنَّ عَمْرو بْن ديئارء أَرَادَ بزَلَِ ار عَلَى عَمّار الدَهْنِيَء في 
إنكاره أضل التخريق. 

قال: فم وَجَدْت في الْجُزْء اثالث مِنْ حَدِيث بي طاهر الْمُخْلِصِ: «حَدَئَنَا لبن 
دتتا سُفْيّانَ بْن غُييِئَة24 هَذَْكَرَهُ عَنْ أيُوب وَخدهء م ورد عَنْ عَمّار وَحْدهء قال ابن 
عة : فَذَكرته لِعَمْرِو بن ديئار› ا وَقَالَ: «قَأَيْنَ قَوْله : أَوْقَذت ناي وَدَعَوت 
برا٥‏ فَظَهَرَ ذا صِحّة مَا كنت طئنته . انتهى”" . 

(ثَالَ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء اه 
لهم وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينثذ أميرًا على البصرة من قبل علي 
رضي الله تعالى عنه (لو كنت أنا لم أحرٌ فهُمْ) أي للنهي عن التحريق» كما بيّنه بقوله 
(قال رَسُولُ الله َة : «لَا تُعَذْبُوا بعَذّاب أَحَدَاه)أي وهو التعذيب بالنار. قال في 
«الفتح» : E Ne E SRS a‏ 
وسلم» ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة . انتهى 

وقد أخرج البخاريي من حديث أبي هريرة رضي ا اال تا وول الله 
ية في بعث» فقال: «إن وجدتم فلانا وفلاناء فأحرقوهما بالنار»» ثم قال رسول الله 
كي حين أردنا الخروج : «إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب بها إلا 
الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما». 

(وَلَو كُنْتُ آنا لَََلنهُمْ) أي لأمر النب صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك» كما ينه 
بقوله (قال رَسُولُ الله : «مَنْ بَدَل دِيئَهُ فَافْتلُوهُ») زاد إسماعيل ابن عليّة في روايته : 
«فبلغ ذلك عليّاء فقال: ويح أم ابن عباس»» كذا عند أبي داودء وعند الدارقطنيّ 
بحذف «أمّ4, وهو محتمل أنه لم يرض بما اعترض به» ورأى أن النهي للتنزيه» وهذا 
بناء على أن «ويح» كلمة رحمة» فتوجّع له؛ لكونه حمل النهي على ظاهره» فاعتقد 
التحريم مطلمًاء فأنكر. ويحتمل أن يكون قالها رضًا بما قال» وأنه حفظ ما نسيه» بناء 
على أحد ما قيل في تفسير «وَيْح) أنها تقال بمعنى المدح» والتعجّب» كما حكاه في 
«النهاية»» وكأنه أخذه من قول الخليل : هي في موضع رأفة» واستملاح › كقولك 
للصبيَّ: ويحه ما أحسنه» حكاه الأزهريّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. «فتحة 0/5 . «كتاب الجهاد»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْمُحَارَبَةٍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم في الحديث الماضي بيان المسائل المتعلقة 
بالحديث» فلا حاجة إلى إعادتهاء وبالله تعالى التوفيق . 

[فائدة]: قال في «الفتج؟: الرَنَادِفَةَ : -يزاي» وَنُون وَقَاف- جع زد ديق -بكْسْرٍ 
اول سكوك َانِيه» قال أَبُو حاتم السَجِسْتانيَ وَعَيْره: الزُنْدِيق فَارِسِيَ م 
«زنده كرداي» يَقُول ِدَوَام الدهر؛ أن «زنده» : الْحَيَاةٌ و "كردا : الْعَمَلُ وَيُطلّق عَلَى 
مَنْ يون دقِيق الئظر في الأمُور. وال تل لس في كلام الْعَرَب زِنييق» نما 
قَالُوا : رَندقيٰ لِمَنْ کون شيد التَحَيّلء وَإِذَا أَرَادُوا مَا تُريد الْعَامّةَء قَانُوا: مُلْحِد 
َدَهْرِيٍ بقح الدال- أي يَقُول بدَوَامٍ الذّْرء وَإِذا َاُوهَا بالضَمْ» أَرَادُوا كبر السَنْ . وَقَالَ 
الْجَوْمَرِي : ره مِنْ الننْويّة كُذَا قَالَء وَْسَرَهُ بَغض ا أن م 
الله إِلَّهَا آخر . عقب باه يلرم من أن يُطلّق عَلَى كُلَ مُشْرٍ ا 
صف فِي «اليلّل» أذ أضل الرُّنَادِقَة کة باع دَيْصَانَء ثم م مَزْدك» الْأوّل: , 
الِذَالء وَسُكُون الا اللختافة» يدها مناه هة وَالنّانِي : ِتَشْدِيدِ النُونَء وقد 
شمف وَالْيَاء حَفِيمَة . ًاثالث : بزاي سَاكِنّة ‏ ا ْم گاف. وخاصل 
مَقَالَتهمْ : أن الور وَالظْلْمَة قَِيمَانِ وَأَُمَا انترجَاء فَحَدَتَ العام كله مهما فَمَنْ كَانَ 

مِنْ أل الرَء فَهُرَ مِنْ الظَلْمَة وَمَنْ كان من أل الْخَيْرء فَهُوَ مِنْ الور . وَأَنْهُ يجب 
ا ي عا اللرر من اغ > يلرم إزْمَاق كَل تفس» وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْمتبّي» 
حَيْثُ قال في قَصِيدَته المشهرزة [من الطويل]: 

وَكَمْ لِظلَام لهل عِندكَ مِن يَدٍ تحبر أن الْمَانَويَةَ تَعْدِبُ 

وَكانَ fli‏ جد کسری» يل عَلَى ماني حَبَّى حَضَرَ عِنده» وَأَظْهْرَ لَه أنه قبل 
مَقَالَتهء م قَتَلَهُ وَل أضحابه» وَبَقِيَتْ مِنْهُمْ بَقَايَاء البْعُوا مَرْدَك الْمَذْكُور وام 
الإسْلام» وَالزُنْدِيقَ يُطلّق عَلَى مَنْ يعمد ذلك وَأَظْهَرَ جماعة مِنْهُمْ الإسْلام» حخْشيّة 
القنْلء ومن م أطي الام علَى كل من سر الكفرء َأَظهَرَ الإسلام حى قال ماك : 
الزّنْدَقَة مَا كَانَ عَلَيْه الْمُتَافِقُونَ وَكذا أطلَقَ حماعة ا الشَّافِعِيّة ري أن 
الرنْدِيق : ُو الَذِي يُظْهِر الإشلام» وَبُحْفِي الْكفْر إن أَرَادُوا اشْمرَ في الحكمى فهو 
كَذَّلِكَء وَإِلَا َأَصْلَهمْ مَا ذَكَزْت. 

وَقَد فال اوري في لمات «الرَوْضَة» : الزيق الَذِي لا ينجل دِيئا . وَقَالَ مُحَمّد بن 
مَعْن فِي «التَْقِيب عَلَى الْمُهَذّب»: اناق مِنْ اتويد يَقُولُونَ ببَقَاءِ الدّهْر ا 
قال: وَمِنْ الزَّنَادقّة الْبَاطِييةء وَهُمْ وم زان الله خَلَّقَ شَيئاء ثم حَلَقَ مِنْهُ شَيْعًا 
آخرء فدبر الْعَالم بأَسْرِوء ا الْعَفْلء وَالئّمْسء وََارَة الْعَفْل الئل وَالْعَفْل 
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النانيء وَهُوَ مِنْ قول اويه و في الور الم إل آَم :. مم غَيّرُوا الِاسْمَيْنِ قال : لهم 
N E‏ ر ا وَقَد قِيلَ: إِنَ سَبّب 


تَفسير الْفْقَهَاء الزْنْدِيقَ» بِمَا يُفْسَّر به الْمُافِقُء قَوْلُ الشّافِعِيَ : في «الْمُحْتَصَره: ': وأ فر 
ارد إل مما يُظور أذ بير من ادف وَغَيْرِهَاء ثم تَابَء سمط عَنْهُ القفل . وَهَذَا لا 
يرم مِنْهُ اتاد الرنِيق وَالْمُتَافِقَ» بل كَل زندِيق مُتَافِق» مِنْ غَيْر غکس› وَكَانَ مَنْ أَطْلِقَ 
عَلَيْهِ في الْكتَاب وَالسّنّة اماق يُظهر الإسْلام» وطن عناةة الوك أن الْيهُودِيّة: وام 
النَنَوِيّة ٠‏ فلا يُخمَظ أن أَحَدَا ِنْهُمْ أَظْهْرَ الإشلام» في الْعَهْد النْبَوِيٍ . وَآللّه عل . 
e‏ مخ علي ما وَهَه على ما تقلّم بيانه . 
شتهرَ في صَدذر الإسشلام الْجَعْد بن رهم فَذْبَحَهُ خالِد الْقَسْرِيء في يوم عِيد 
ا ثم كيُرُوا في دَوْلّة الْمَنضصُورء َأَظْهْرَ له بَخْضهم مُعْتَقّدهء َأَبَادَمُمْ بالمَئلِء ثم 
انه الْمَهْدِيّء ۽ فار في يمهم وتلمع ' انم خْرَجَ فِي أيام الْمَأمُونَ بَابِك 1 7 
مَفْنُوحَتَيْن تم كاف مُحُمَمَة- الْخْرْمِيَ “بصم الْمُعْجَمَة وَنَشْدِيد کک 
باد الْجَبل» َكَل في الْمُسْلِمِينَ فَعَم ا إلى أنْ ا لي ها 
وَلَهُ أنبَاع» يُقَال لَهُمْ : الْحْومية وَقِصَصهمْ فِي التَوَارِيخ مَعْرٌوة . انتهى”” 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي اختلاف العلماءء هل يُستتاب الزنديق» أم 

يقتل بدون استتابة؟» في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳- (أَخْبَرنا مَحْمُودٌ بْنُ غَبْلَانَء قَال: حَدَنَنَا محمد بْنُ بكرء كَالَ: أَنْبَأنَا ابن 
جُرَنِج» قَالَ: أَنْبَأنا إِسْمَاعِيلُ؛ عَنْ مَعْمَرِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكْرِمَةَ ء عَنْ ابن عَبّاس» 
ال : قَالَ رَسول الله ككل : «منْ بَذَّلَ دِيتَهُ فَاقْتلُوه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و(محمد بن بكرا: هو الْبُرْسانيَ» أبو عثمان البصريّ . و«إسماعيل»: هو ابن عَليّة 


)١(‏ «الْسُرْمِيَ» بضم الخاء المعجمةء وتشديد الراء المفتوحة» وكسر الميم: هذه النسبة إلى طائفة من 
الباطنيّة »؛ وإلى جذ المنتسب إليهء فأما الباطنية » فإنما قيل لهم الخرمدينيّة؛ لإباحتهم الحرمات» 
من شرب الخمر› والزناء» وغير ذلك» مما يتلذون به فلما شامهوا مهذه الإباحة المزدكية من 
المجوس الذين خرجوا أيام قباذ» وأباحوا النساءء والمحرّمات» وقتلهم أنو شروان» قيل لهم : 
الخرمدينية ؛ لأن المزدكيّة» كانوا يقال لهم هذا اللقب أيضًا. 
وأما النسبة إلى الجدّء فهو الحسين بن إدريس الاتصارت الخرّميَ المعروف بابن خرَم. 
«اللباب في تبذيب ااا e‏ ا 00 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ_الْمُحَاربَةٍ 


"AA 22ح‎ 


ورواية ابن جُريج عنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن ابن جريج من شيوخه» كما 
ذكر ذلك في «تهذيب التهذيب» -١4٠/١‏ من ترجمة إسماعيل. «ومعمر»: هو ابن 
وا 

[تنبيه]: ذكر الحافظ المرِّيّ رحمه الله تعالى فى «تحفة الأشراف» -٠١١9/0‏ عن 
الصف أنه قال امد بن بكر ليبن بالقرك فى التحديفةه وتقله أيظا في :#غليب 
التهذيب» في ترجمة محمد بن بكرء ونضّه: وقال النسائئ في «كتاب _المحاربة» من 
اسننه) : ليبن ناقری انتهى ا 

قال الجامع: لم أر هذا الكلام في «كتاب المحاربين»: لا في «المجتبى»2 ولا في 
«الكبرى»» فاللّه تعالى أعلم . 

ثم إن ما قل عن المصتف في محمد بن بكر تقل نحوه عن ابن عمّار الموصليّ» فإنه 
قال: لم يكن صاحب حديث» تركناه» لم نسمع منه. لكن الجمهور على توثيقه» فقد 
وثقه ابن معين» وأبو داود» والعجليّ» وابن قانع وابن سعد وابن حبّان» وقال أحمد: 
صالح الحديث» وقال أبو حاتم : شيخ» محله الصدق”"'. 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

€4 - - (أخبرني هال بن الْعَلِء قَالَ: حَذكنا إشماعيل ن عب الله بن ورا قال : 

حَدٌنَنَا باد ِن العام قال : حَدَنَْا سَعِيدٌء عَنْ قََادَةَ عَنْ عِكرِمَة» عَنْ ابْنِ عَبّاسِ» قال : 
قَالَ رَسُولُ الله يه : من بَدَلَ ديئة فَافتلُوهه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هلال بن العلاء»: هو أبوعمرو الرَقيّ» صدوق 
[1] ۱۱۹۹/۰ من أفراد المصئتف. 

و«إسماعيل بن عبد الله بن زُرَارة»» أبو الحسن الرقّيَء صدوق تكلم فيه الأزديّ بلا 
حجّة ]1١[‏ . 

روى عن حماد بن زيد» وشريك» وإسماعيل بن عيّاش» وشعيب بن صفوان» 
وعبّاد بن العوّام م وعنه ابنه إبراهيم» وإسماعيل سمَّويه» وأحمد بن يونس 
الضبَيّ» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وهلال بن العلاء» وأبوشعيب الحرّاني» 
وأبو بكر الصغانيّ» وحماعة. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات». قال ابن عساكر: روى عنه ابن ماجه» وروی النسائي 


. ٥۲۳-٠۲۲/۳ انظر ترجمته في «تہذیب التهذیب»‎ )١( 


4١74 (الحكم فِي المُرنَد) - حديث رقم‎ - ١4 
۳۸۹ 


عن رجل عنه. قال الحافظ المزِّيّ: فأما ابن ماجه فقد تبيّن أنه لم يرو إلا عن القرشيّ» 
وأما النسائيٌ» فلم نقف على روايته عن رجل عنه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن في هذا الحديث أن النسائيّ روى عن هلال 
بن العلاء» عنه» والحمد للّه» وقد ذكر جماعة من الحفّاظ أيضًا بأن البخاريي روى عنهء 
منهم الدارقطنيّ» والْبَرقانيَء والحاكمء وأبو إسحاق الْحَبَالء وأبو عبد الله بن مندهء 
وأبو الوليد الباجيّ» وابن خلفون» وابن طاهر. انظر ترجمته في «تبذيب التهذيب» /١‏ 
۱0۷-10 . 

والحاصل أن رواية المصتف له ثابتة» دون ريب» ولا شك» وكذا رواية البخاريّ 
عنه» على ما قاله هؤلاء الأئمة الحمَاظء وهم القدوة في ذلك. واللّه تعالى أعلم . 

و«عبّاد بن العوّام»: هو الكلابيّ» أبو سهل الواسطيء ثقة [۸] ۳۹۰۷/۲ . 

و«سعيد»: هو ابن أبي عروبة. 

والحديث صحيح. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

6--- - (أَخْبَنَا مُوسَى بن عَبْدِ الرَحْمَنِء قَالَ: حَدَْنَا مُحَمُدُ بْنُ بِشْرِ» قال : حلا 
سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَة ء عَنْ الْحَسَنْء ٠»‏ قال : قَالَ رَسُولُ الله بل : امن يدل ديلة فَاقتُلُوهُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
الكنديّ المسروقي» أبو عيسى الكوفيّ» وهو ثقة» من كبار ٩1/۷٤ ]١١[‏ . 

و«محمد بن بشر» : هو العبديّ» أبو عبد اللّه الكوفي» ثقة حافظ [9] 5/ ۸۸۲ . 

وا هوان آي عزوية .نو الصبونة! هی ابن أي الان بان ار 

والحديث مرسلٌ » ا 

وقوله (كَالَ أَيُو عَيْد ال خْمَن) النسائيّ (وَهَذَا أَوْلى بالصّوَاب ‏ من حديث عَبّادِ) يعني 
أن كونه من رواية سعيد» عن قتادة» عن الحسن» مرسلا هو الصواب» من كونه عن 
سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس موصولا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : إنما رجّح المصئف الإرسال على الوصل ؛ لأن محمد بن 
بشر أحفظ من عبّاد بن العوّام» فإنه وإن كان ثقة إلا أن في روايته عن سعيد بن أبي عروبة 
اضطرابًاء كما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فقد نقل في «تهذيب التهذيب» في ترجمته » 
عن الأثرم» عن أحمد أنه قال: مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة . انتهى“ . 


. ۲۸۰-۲۷۹/۲ التهذيب»‎ بيذبت١‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كناب الْمُحَارَبَةِ 
ت او ج ي 


لكن الحديث صحيحٌ موصولا بما تقذم من الأسانيد. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5 أأَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ عِيسَىء عَنْ عَبْدٍ الصَّمَدِء قَالَ: : حَدَنََا شام عَنْ فاد 
عَنْ انس أن ابْنَ عباس » قَالَ: قال رَسُولُ الله يكن : امن بَدَلَ ديئه فَافْتُلُوهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
ا و«الحسين بن عيسى»: هو أبو علي البسطامي القومسيّ» نزيل نيسابور» 
صدوق» صاحب حديث [۱۰] ۸1/٦٩۹‏ . 

و«عبد الصمد»: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبريي مولاهم» أبو سهل البصريّ. 
صدوق [4] 174/1١57‏ . و«هشام»: هو ابن أبي عبد الله الدستوائيّ البصريّ. 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

۷ - (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ : بن الْمُتَنَىء قَالَ: حَدَثَنَا عَنْدُ الصَّمَدِء قَالَ: : حَدْننَا مِشَامٌ» عَنْ 
اده عَنْ أَنَس ن عَلِئا أني پاس يِن الرْطء يَعْبُدُونَ وَتَنَاء أَخْرَقَهُمْ قال اب عَبّاس: 
إِنْمَا ال رَسُولٌ الله يق : همَنْ بَذُلَّ ديئهُ فَافثُلُوه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الإسناد هو الإسناد الماضي» وشيخ المصئف هو 
أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول بلا واسطة» وقد تقذموا غير 
مرّة» والسند كله مسلسل بالبصريين. ٍ 

وقوله: «أن عليّاه هو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقوله: «أتي» بالبناء 
للمفعول. وقوله: «بناس من الزُّط؛ قال في «القاموس». و«شرحه»: «الزّط؛ بالضم : 
جيل من الناس. كما في «الصحاح»» وقد جاء ذكره في «البخاري» في صفة 
موسى تلك : «كأنه من رجال الرُطْ». واحتُّلف فيهم: فقيل: هم السيابجة» قوم من 
السند بالبصرة. وقال القاضي عياض : هم جنس من السودان» طوال» ومثله في 
«التوشيح» للجلال» وزاد: «مع تَحافة». ونقل الأزهريّ عن الليث: أنهم جيل من 
الهندء إليهم تنسب الثياب الرطية» قال: وهو معرب جت بالفتح» بالهنديّة. قال 
الصاغانيّ: أما الليث» فلم يقل في كتابه هذاء وأما جت بالهنديّة» فصحيحٌ» بفتح 
الجيم» وكذلك هو مضبوط في نسخة صححها الأزهريّ» وعليها خطه تح الجيم» 
وعلى هذا القياس يَقتضي فتح مُعرّبه أيضاء وفي «الصحاح»: الواحد رُطيَء كالروم 
والرؤميّ» والزنج والزنجيّ. وقال ابن دُريد: الرُْط : هذا الجيلُ» وليس بعربيَ محض» 
وقد تكلمت به العرب» وأنشد [من الطويل] : 


00 (الحكم فى الْمُرَبَدَ) - حد‎ -١4 

لطت فى النراا > نوف م E‏ 
فجنًا بِحَي وَائِلٍ وَبِلَفَْهَا وَجَاءَتْ ميم رَُطْهَا وَلأسَاورُ 
وقال أبو النجم [من الرجز]: 


جَارَِةَ إخدى بات الوط دات جحِهَاهٍ مُضْمَطٍ مُلط 
وكان خالد بن عبد الله أعطى أبا النجم جاريةً من سبي الهندء وله فيها أرجوزةٌ 
أوَلُها: 


4 


عَلِقْتٌُ خودًا مِن بَاتِ الرْطٌ 

انتهى «القاموس»» مع شرحه «تاج العروس»'“. 

وقوله: «يعبدون وثنّا؛ أي بعد ما أسلموا. وقوله: «فأحرقهم» قال السنديّ : قالوا: 
كان ذلك منه عن رأيء. واجتهاد. لا عن توقيف. ولهذا لَمَا بلغه قول ابن عبّاس» 
استحسنه» ورجع إليه» كما تدل عليه الروايات. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : يشير السنديّ بقوله هذا إلى ما تقدّم من قول عليّء 
لما بلغه إنكار ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: «وَيْحَ أ ابن عَبّاس»» وفي رواية: 
ايخ ابن قاس لكن هذا الكلام ليس نضًا في الاستحسان» بل هو مُحْتَمَل له 
ومحتمل للإنكار عليه» وقد تقذم بيان ذلك» فلا تغمّل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸ - - ١حَدَنْنَا‏ مُحَمُدُ بن بَشّاٍ حَدَننِي حَمَّادُ بن مَسْعَدَة قَالَ: حَدَّثَنا رَه بْنُ 
خَالِدِء عَنْ حمَيدِ بْنِ هلال عَنْ أَبِي رة ن أي مُوسى الْأَشَْرِيْء عَنْ أيه أن الي 
م › بَعَنَهُ إلى الْيَمَنْء ٠‏ ثم أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلء بَعْدَ ذلك لما قم قال : ا الئاس 
إني َسُولُ رَسُول الله يكم ألقى لَه پو مُوسَى وِسَادة؛ ليلس عَلَيِهَاء أي برجُل» 
کان ودا انلم > ثم كَفَرَء فَقَالَ مُعَاذ: لا أَجْلِسُ حَنَّى يُقْتَلَء قَضَاءُ الله وَرَسُولِه ثَلَاتَ 
مرّاتټ› لما قُبِلَ قَعَدَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲۷/۲٤ ]٠١[ (محمد بن بشار) بندار البصريّء ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (حماد بن مسعدة) التميميّ» أبو سعيد البصريّ» ثقة [9] ٠٠٤١/۹۷‏ . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» غلط» » ونصّه: «حذثنا محمد بن بشارء وحدثني 
حماد بن مسعدةء قالا: حدثنا قرّة 0 بوا العطف في «وحذثني»» وضمير التثنية في 
«قالا». وهو غلط فاحش؛ لأن ظاهره أن حماد بن مسعدة شيخ ثان للمصتف. وليس 


فق «القاموس؛ > مع شرحه "تاج العروس» ١49-١45/6‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ_الْمُحَارََةٍ 
كذلك» وإنما هو شيخ لمحمّد بن بشار» فهو من الطبقة التاسعة» مات سنة )۲٠۲(‏ قبل 
ولادة المصتف بأكثر من عشر سنين» وإنما يروي عنه محمد بن بشار» والصواب ما في 
«الكبرى»» ونصّه: «حدثنا محمد بن بشار» حدثني حماد بن مسعدة» قال: حدثني قرّة 
الخ»» فقائل: حذثني حماد هو محمد بن بشارء وقائل: «حدثني قرّة» هو حماد بن 
مسعدة» فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 

*- (قرَة بن خالد) السدُوسي البصريّ» ثقة ضابط [1] 4/4 . 

. .٤/٤ ]۳[ (حميد بن هلال) أبو نصر العدويّ البصريٌّ» ثقة عالمٌ‎ -٤ 

. ۳/۳ ]۳[ (أبو بُردة بن أبي موسى الأشعريّ) اسمه عامر» وقيل: الحارث ثقة‎ -٠ 
وقيل: بعدهاء وتقدذمت ترجمته فى‎ .)٥١( المشهور» رضى الله تعالى عنه» توفى سنة‎ 
واللّه تعالى أعلم.‎ . ”/ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي بردة» وهو كوفيّ» وأبوه 
كوفيَ بصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي» والابن عن أبيه. واللّه تعالى 
أعلم . ٠‏ 

(عَنْ أي بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيُ» عَنْ أبيه) أبي موسى الأشعريّ رضي الله 
تعالى عنه (أنَّ النِْيَ يي بَعَنَهُ إلى اليمّن) وقد تقدّم في «كتاب الطهارة» سبب بعث صلى 
الله تعالى عليه وسلم له فقد رواه من طريق» يحيى القطان» عن قرة بن خالد عن 
حمید بن هلال» قال: حدثني أبو بردة» غ أب موسى » قال: أقبلت إلى النبى ا ٠‏ 
ومعي رجلان من الأشعريين» أحدهما عن يميني» والآخر عن يساري» ورسول الله از 
يستاك» فكلاهما سأل العمل. قلت : والذي بعثك بالحق نبياء ما أطلعانى على ما فى 
أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل» فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قَلَصَتَء 
فقال: «إنا لاء أو لن نستعين على العمل من أراده» ولكن اذهب أنت»» فبعثه على 
اليمن» ثم أردفه معاذ بن جبل انبا . 

وكان بعثه بعد الرجوع من غزوة تبوك؛ لأنه شهد غزوة تبوك مع النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم. واستّدل به على أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه كان عالمًا فطنًا 


٤۰7۸ (الْحَكُم الم - حديث_رقم‎ -١4 
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حاذقاء ولولا ذلك لم يُولّه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإمارة» ولو كان فض 
الضج a‏ لم يحم إلى توصك يما E‏ ولمعاذ: «يسراء ولا 
تُعسَراء وبشراء ولا تُنفراء وتطاوعااء ولذلك اعتمد عليه عمر» ثم عثمان» ثم عليّ. 
وأما الخوارج» والروافض» فطعنوا فيه» ونسبوه إلى الغفلة» وعدم الفطنة؛ لما صدر 
منه في التحكيم بصقين . قال ابن العربيي وغيره: والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي 
وصفه بذلك» وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أذاه إلى أن يجعل الأمر شُورَى بين من بقي 
من أكابر الصحابة من أهل بدرء ونحوهمء لما شاهد من الاختلاف الشديد بين 
الطائفتين بصفين» وآل الأمر إلى ما آل إليه. قاله في «الفتح»"" . 

نم أَرْسَلَ مُعَادْ بْنَ جَبّل) بن عمرو بن أوس الأنصاريّ الخزرجيّ» من أعيان . 
ا شهد بدرًا وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن» مات 
رضي الله تعالى عنه بالشام سنة )٠۸(‏ على المشهورء وتقدّمت ترجمته في ٥۸۷ /٤١‏ 
(بَعْدَ ذلك) هذا نض في كون بعثه بعد أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنهماء 
وظاهر رواية البخاري تقتضي أنهما أرسلا معّاء ولفظه من طريق عبد الملك بن عُمير» 
عن أبي بردة» قال: بعث رسول الله يِه أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن» قال: 
وبعث كل واحد منهما على بِحُلاف”'“؛ قال: واليمن مخلافان» ثم قال: «يسراء ولا 
تعسراء وبَشْراء ولا تنفّراء» فانطلق كل واحد منهما إلى عمله» وكان كل واحد منهماء 
إذا سار في أرضه» كان قريبا من صاحبهء أحدث به عهداء فسلم عليه فسار معاذ في 
أرضهء» قريبا من صاحيه أبي موسى» فجاء يسير على بغلته» حتى انتهى إليهء وإذا هو 
جالس » وقد اجتمع إليه الناس» وإذا رجل عنده. قد جمعت يداه إلى عنقه» فقال له 
معاذ: يا عبد الله بن قيس» أَيّمَ هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامهء قال: لا أنزل 
حتى يقتّل» قال : إنما جيء به لذلك» فانزل» قال: ما أنزل حتى يُقتل» فأمر به فقيل» 
ثم نزل» فقال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أَتَفْوّقُه تَقَوُقَا قال: فكيف تقرأ 
أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل» فأقوم» وقد قضيت جزئي من النوم» فأقرأ ما كتب 
الله ليء فأحتسب نومتي» كما أحتسب قومتى 

وزز للبخاري في کان اا الد : «ثم أتبعه معاذ بن جبل»» ل في 
«الفتح» : ظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجه» قال : لكن تقدم في «المغازي» بلفظ : « 


)0غ( «فتحا ۸/ TAY‏ ان . «كتاب المغازي» رقم الحديث 1747 . 
(۲) المخلاف بكسر الميم؛ وسكون الخاء المعجمةء آخره فاء: هو الكورة» والإقليم. قاله في 


«الفتح» . للك" . 
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النب صلى الله تعالى عليه وسلم أبا موسى» ومعادًا إلى اليمن» فقال: يسراء ولا 
تعسّرا» الحديث . ويُحمّل أنه أضاف معاذا إلى أبى موسى بعد سبق ولايته» لكن قبل 
رهد ر اها عت ارک ذلك وک أن یکرت اراد اه ارهن كلذ ما 
واحدا بعد ا اندي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير هو الأقرب عندي؛ لأنه الف في 
وقت بعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن» فقيل : سنة عشر من الهجرة» قبل حجة 
الث الى الله تعالى علي وسلمء. كما ذكره البخاري في أواخر «كتاب المغازي». 
وقيل: كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه صلى الله تعالى عليه وسلم من تبوك. 
رواه الواقديّ بإسناده إلى كعب بن مالك» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» عنه» ثم 
حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشر. وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمان. 
واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قَدِم في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه» 
ثم توجه إلى الشام» فمات بها. واختّلف هل كان معاد واليّاء أو قاضيًا؟ء فجزم ابن 
عبد البرّ بالثاني» والغسّانيَ بالأول. قاله في «الفتح»”"'. 

فالظاهر من هذا أنهما لم يذهبا إلى اليمن معّاء بل ذهب كل منهما وحده. واللّه 
تعالى أعلم . 

(فَلَمَا قم أي معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن (ثَالَ: أا الاس إِنّي رَسُولُ 
رَسُولٍ الله إِلَكُمْ) إنما ذكر لهم ذلك ليعرفوا له حقّه» ويستجيبوا دعوته؛ لأء نهم إذا لم 
يعلموا رټما لا يتساهلون في حقه الى َه بو مُوَى) الأشعرت (وسا5ة) بكسر الواو: 
الْمِخَدَة والجمع وسادات». ووَسَائدٌء والوسّاد بغير هاء : كل ما يتوسّد به» من قُماش» 
وثراب» وغير ذلك. ويقال: الوساد لغةّ في الوسادة. قاله في «المصباح». 

والحعتى أن ا اموس قرش اعا ر ھی الله جال د ارد اد غ 
في «الفتح»: وقد ذكر الباجيّ والأصيليّء فيما نقله عياض عنهما أن المراد بقول ابن 
عباس : «فاضطجعتٌ في عَرْض الوسادة»: الفراش. ورده النوويّء فقال: هذا 
ضعيف. أو باطلٌ» وإنما المراد بالوسادة ما يُجعل تحت رأس النائم وهو كما قالء 
قال: وكانت عادتهم أن من أرادوا إكرامه» وضعوا الوسادة تحته مبالغة فى إكرامه. وقد 
وقع في حديث عبد الله بن عمرو: إن النبن صلى الله تعالى عليه وسلم دخل علي 
فألقى له وسادةً»» كما تقدّم في «الصيام»» وفي حديث ابن عمر: أنه دخل على عبد الله 


(۱) «فتح؟ 14 . 
(۲) «فتح» ۱۲۷-۱۲۱/٤‏ «كتاب الزكاة» رقم الحديث ٠٤۹٩‏ . 
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ابن مطيع» فطرح له وسادة» فقال له: ما جئتٌ لأجلس». أخرجه مسلمء ولم أر في 
شيء من كتب اللغة أن الفراش يُسمّى وسادة. انتهى . 

(أتي برَجُلٍ) ببناء الفعل للمفعول: أي جيء أبو موسى رضي الله تعالى عنه برجل 
(كَانَ ووا فَأَسْلَمَ ٠‏ ثم كَفْرَ) وفي رواية مسلم» وأبي داود: الم راجع ددن ار 
ولأحمد من طريق أيوب» عن حُميد بن هلال عن أبي بُرْدة» قال: «قُدِم معاذ بن جبلٍ 
على أي موسی»› فإذا رجل عنده» فقال: ما هذا؟»» فذكر مثله» وزاد: «ونحن تُريده 
عو الإجلام aS‏ شهرين21 وأخرج الطبرانيَ من وجه آخرء عن معاذ» وأبي 
موسى : «أن النبيّ صلی الله ا عليه وسلم أمرهما أن يعلّما الناس » فزاد معاد أبا 
موسى» فإذا عنده رجلء موق بالحديث» فقال: يا أخي أو بشت تُعذّب الناس» إنما 
يننا لوم کی رارم ام قا إنه لی كقر» قال اق 
بعث محمدًا بالحق» لا أبرح حتى أحرّقه بالنار»(“ 

(قَقَالَ مُعَاذٌ) رضي الله تعالى عنه بعد أن سأل سبب قيده» ففى رواية البخاريّ 
المذكورة : «وإذا رجلٌ عنده» قد جعت يداه إلى عنقهء فقال له معاد : يا عبد اللّه بن 
قيس ) 2 هذا؟» قال: هذا رجلّ كفر بعد إسلامه» قال: لا أنزل حتى يُقتل» ا 
(لَا أَجْلِسُ > حى يُفمَلَ) بالبناء للمفعول (قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ) بالرفع على أنه خبر لمبتدا 
محذوفي: أي هذا قضاء الله تعالى» وقضاء رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» ويجوز 
نصبه على أنه مفعول لفعل محذوف: أي افض قضاء الله تعالى» و قضاء رسوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم (ثَلَاثَ مَرَاتِ) أي قال معاذ هذا الكلام ثلاث مرّات. وفي رواية 
أبي داود أنهما كرّرا القول» أبو موسى يقول: اجلس» ومعاذ يقول: لا أجلس» فعلى 
هذا فقوله: : «ثلاث مرّات» من كلام الراوي» لا تتمة كلام معاذ. وزاد في رواية بعد 
قوله: «قضاء اللّى ورسوله: : إن من رجع عن دينه أو قال-: «بذل دينهء فاقتلوه» . 

(قَلَمَا قتِلَ قَعَدَ) وفي رواية : «فقال : واللّه لا أقعد حتى تضربوا عنقهء فضرب عنقه» . 
وفي روالطبرانيٰ 7 انان بطب فألهب فيه النارٌء فکتفه» وطرحه فيها». 

قال الحافظ : ويمكن الجمع بأنه ضَرّب عنقه» ثم ألقاه في النار. ويؤخل منه أن 
معاذّاء وأبا موسى كانا يريان جواز التعذيب بالنار» وإحراق الميت بالنار» مبالغة في 
إهانته» وترهيبًا عن الاقتداء به. وأخرج أبو داود من طريق طلحة بن يحيى» ويزيد بن 
عبد اللّهء كلاهما عن أبي بردة» عن أبي موسى» قال: «قَدِمَ علي معاذاء فذكر قصّة 


. «كتاب استتابة المرتذين»‎ . ۲۷٦/٠١ «فتح»‎ )١( 
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اليهوديٌ» وفيه: «فقال: لا أنزل عن دابّتى حتى يُقتل» فقُتل»» قال أحدهما: وكان قد 
استتيب قبل ذلك. وله من طريق أبي إسحاق الشيباني» عن أبي بُردة: «أني أبو موسى 
برجل قد ارتذ عن الإسلام» فدعاه» فأبى عشرين ليلة» أو قريبًا منهاء وجاء معاذء 
فدعاه» فأبى» فضرب عنقه». قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عُمير» عن أبى بُردة» 
فلم يذكر الاستتابة» وكذا ابن مُضيل» عن الشيبانيَ. وقال المسعودي» عن القاسم - 
يعني ابن عبد الرحمن- في هذه القصّة: «فلم ينزل حتى ضرب عنقه» وما استتابه؟ . 

قال الحافظ : وهذا يعارضه الرواية المثبتة أن معادًا استتابه» وهي أقوى من هذهء 
والرواياث الساكتةٌ عنها لا تعارضهاء وعلى تقدير ترجيح رواية المسعوديّ» فلا حجة 
فيه لمن قال: يُقتل المرتدٌ بلا استتابة؛ لأن معاذًا يكون اكتفى بما تقدم من استتابة أبي 
موسى . انتهى كلام الحافظ”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديك أبن كوس الا قوع رفي الله تفال عن هذا ی عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4١4078/1-‏ وفي «الكبرى» "074/١5‏ . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
۲ و٣٤٣٤‏ و1745 (م) في «الإمارة» ۱۸۲١‏ (د) في «الحدود» ٤١٥٤‏ و٥٥١٤‏ 
(أحمد) في «أول مسند الكوفيين» ۱۹۱١۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم المرتدٌ» وهو وجوب 
قتله» وهو مجمع عليه» وإنما الخلاف في حكم استتابته» وسيأتي البحث عنه في الباب 
التالي» إن شاء الله تعالى . (ومنها): أنه ينبغي للشخص أن يُعرّف برتبته لمن لا يعرفهء 
حتی يستفيد منه» ولا يضر في حقه» فإن معاذًا رضي اللّه تعالى عنه لما اتی قال : «أيها 
الناس» إني رسول رسول الله إليكم». (ومنها): تزاور الإخوان» والأمراء» والعلماء. 
(ومنها): إكرام الضيف» حيث إن أبا موسى ألقى لمعاذ رضي الله تعالى عنهما وسادة؛ 
إكرامًا له. (ومنها): المبادرة إلى إنكار المنكر. (ومنها): وجوب إقامة الحد على من 
وجب عليه. (ومنها): ما قاله القرطبّ: أن ظاهره يدل على أنه صلى الله تعالى عليه 


. ٤ «فتح»‎ )١( 
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وسلم ولى معاذًا على أبي موسىء ولم يُعزل أبا موسى» وعلى هذا يدل تنفيذ مُعاذ 
الحكم بقتل المرتدء وإمضاؤه. ويحتمل أن يكون صلَى الله تعالى عليه وسلم ولى كل 
واحد منهما على عمل غير عمل الآخرء فإما في الجهات» وإما في الأعمال» وهذا هو 
الصحيح بدليل ما وقع في «صحيح البخاريّ' أن النبّ صلى الله تعالى عليه وسلم وى 
معاذا على مِخُلاف من اليمن» وأبا موسى على مخلاف» والمخلاف واحد المخاليف: 
وهي حون انتهى 7 . 

(ومنها): أن بعضهم استدل به على أن المرتدٌ يُقتل» ولا يُستتاب . وتُعقّب بأنه تقذم 
أن هذا اليهوديٰ استتيب عذة أيام» فلم يتب. 

(ومنها): أن فيه حجة على أن لؤُلاة الأمصار إقامةٌ الحدود في القتلء والزنى» 
وغيرهماء قال القرطبيَّ: وهو مذهب كافة العلماء: مالك» والشافعي» وأبي حنيفةء 
وغيرهم. واحتُّلف في إقامة ولاة المياهء وأشباههم لذلك» فرأى أشهب ذلك» إذا جعَل 
ذلك لهم الإمام. وقال ابن القاسم نحوه. وقال الكوفيّون: لا يُقيمه إلا فقهاء الأمصارء 
ولا يقيمه عامل السواد. 

واختلف في القّضاة إذا كانت ولايتهم. مطلقة» غير مقيّدة بنوع من الأحكامء 
فالجمهور على أن جميع ذلك لهمء من إقامة الحدودء وإثبات الحقوق» وتغيير المناكرء 
والنظر في المصالح» أكان الحق لآدميّ. آل ال وحكمه عندهم حكم الوصيّ 
المطلق اليد في كل شيءء إلا ما يَخْتصٌ بضبط بيضة الإسلام» من إعداد الجيوش» 
وجباية الخراج. واختلف أصحاب الشافعيّء هل له نظر في مال الصدقات» والتقديم 
للجمع والأعيادء أم لا؟ على قولين. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا نظر له في إقامة حدّء 
ولا في مصلحة إلا لطالب مُخاصمء وحكمه عندهم حكم الوكيل. انتهى كلام 
القرطب 50 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

£۹ - - (أخبَرنًا الام بن رگرئا ن ديتار. قال : ني أَحْمَدُ بْنُ مُمَضْلٍء قال : 
حَدَّنا أَسْبَاظً. قال : : زعم السَدَيُّ. عَنْ مَضْعْبٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أبيه قال : َا كَانَ يَوْمٌ 
نح مح من رَسُول الله هة الئاس » إل يع تَقْرِء وَامرَأَنينِ وَقَال: لومم وَإِنْ 
وَجَذْئُمُوهُمْء مُتَعَلْقِينَ أَسْتَارِ الكعبة»ء عِكْرِمَةٌ بْنُ بي جَهْلء وَعَبْدُ الله بْنُ ن خطل» 
وَمَقِيس بْنُ صبَابَة» وَعبد د الله ِن سَعْدِ ن أي السَرْحء ما عَبْدُ الله بْنُ حَطلٍ» َأَدْركَ 


. «كتاب الإمارة»‎ . ۱۸-١۷ /٤ «المفهم»‎ )١( 
. «كتاب الإمارة»‎ . ۱۹-۱۸/٤١ «المفهم؟‎ )۲( 
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هُوَ مُتَعَلقْ بأَسْتَارٍ الكَعْبٍَ اسب بل ليه سَعِيدُ ِن حُرَثِء وَعَمَارُ بْنُ يَاسِرِء فُسَبْقَ سَعِيدٌ 
ا وَكَانَ أَشَبٌ لرَجْلَينِ فَقَتَلَهُء وَأَمَا م مَقِيسٌ بن صبَابَة» فَأدرَكهُ الاس 3 في السُوقٍء 
كلوه وَأَمًا کرم فَرَكبّ بحر ََصَابئْهُمْ عَاصفٌء فَقَالَ ا السفِيئة : 
أخلِصٌواء إن الهتكم» لاني مم ينا هافن" ٠‏ قَقَالَ عِكَرِمَة :َال ين لم يجني من 
البخر إلا الإخلاص. لا يُتجُيني في ابر غَيرُهُ اللّْهُمْ إِنّْ لَك عَلَيْ عَهْدَاء ِن 3 
عَافَيتني مما آنا فيه. أن آني مُحَمدَا کی حَنّى أضَعْ بَدِي في بَدِء َلأَجدَئْهُ عَفُوًا كَرِيمَاء 
فَجَاءَء ألم وَأَمَا عَبْدُ الله ه بن سَعْدٍ بن أبي السَرْحء فَإِنهَ اختبا عِنْدَ عُنْمَانَ بن عَفَانَ 
ھک الئاس إلى الْبَيعَق جا به حى وة عَلَى النيئ اف قَالَ: يا 

سُولَ الله بايغ عَبْدَ الل ال فَرََع را نر لي ناء کل ذلك ابی › قَبَايَعَهُ يَعْدَ 
ا 4 م أفبل عَلَى أَصْحَابِهِ َقَالَ: «أمَا گان فِيكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ يَقُومُ إلى هَذَاء حَيتُ 
اني فقت دي عَن بتي فيفلة؟»: ًالوا : َمَا يُذرِيتاء يا رَسُول الله مَا في تَفْسِكَ؟, 
هلا أَوْمَأتَ إِلَينَا بِعَيِنِك؟ , قال : «إنهٌ لا بت ينبي لي ' ن يَكُونَ لَه حَائَةُ أغين») . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ٤٠١ /۸ ]11[ (القاسم بن زكريا بن دينار) أبو محمد الكوفي الطخان» ثقة‎ -١ 

؟١-‏ (أحمد بن مفضل”'') القرشيّ الأمويّء أبوعليّ الكوفيء الْحَفَريَ - بفتح 
المهملة» والفاء-» صدوق شيعيّ» في حفظه شيء [9] . 

تن ع اوک ین ای و و ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن إشكاب : 
حدثنا أحمد بن ال دن عله ابن أبى شيبة» وآثتى علي خيرًا. وقال الأزدي : 
منكر الحذيث. وقال ابن سعد: توقى نة (18) وقيل: (914؟) . تفرد به المصتف» 
وأبو داود هذا الحديث فقط. ْ 

“- (أسباط) بن نصر الْهَمْدانِيَء أبو يوسف» ويقال: أبونصر الكوفيّ» صدوق» 
كثير الخطأء يغرب [۸] . ْ 

قال رت فلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري» وكأنه ضحَفه. وقال 
أبو حاتم : سمعت أبا تُعيم يُضْعْفهء وقال: أحاديثه عامتها سمط مقلوبة الأسانيد. وقال 


)١(‏ وفي كتب الرجال: «أحمد بن المفضّل» » به أل» » وهي جائز الحذف» والذكرء كما قال ابن 
مالك : 


وَبَعْض الاغلام عَلَيِهِ دخلا لمح ما قَذْ كان عَنْهُ ثُقِلَا 
eê r MC‏ ر 8 ا 8 
كالفضل والخارث وَالئُعْمَانِ ‏ فذِكرٌ ذا وَحَدَفْهُ سيان 


۳۹۹4 
النسائي : ليس بالقويّ. وقال البخاريّ في «تاريخه الأوسط»: صدوقٌ. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرّة: ثقة. وقال موسى بن هارون: 
لم يكن به بأس . وقال الساجيّ في «الضعفاء»: روى أحاديث لا يُتابع عليها عن سماك 
ابن حرب . 

علق له البخاريّ حديئًا واحدّاء وأخرج له الباقون» وله عند المصتف في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث: هذا الحديث» وفي «كتاب القسامة» -48٠0/4٠‏ حديث ابن عبّاس 
رضي الله تغالى عتهنماء فال '«كانت إنراتان جارات كان ها شك “قرعت 
إحداهما» الحديث. وفي «كتاب قطع السارق» 48487/4- حديث صفوان بن أميّة 
رضي الله تعالى عنه» قال: اككاني العرجيد باينا عار حميفية E‏ 
درهماء فجاء رجلٌ» فاختلسها» الحديث. 

٤-السديّٰ)‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الكوفيٰ» صدوق 
مء ورُمي بالتشيّع [4] ٠٠۹/۱۰۰‏ . 

ه- (مصعب بن سعد) بن أبي وقاص الزهريّء أبو زرارة المدنيّ» ثقة [7] /4١‏ 
00 . 


5- (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب 
الزهريٰ› أبو إسحاق» مات رضي الله تعالى عنه بالعقيق سنة (006) تقدم في ۹٦‏ 
۱ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

لبها أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 

ثقون. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
0 . (ومنها) : أن صحابيّه أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو آخر من مات 
منهم رضي الله تعالى عنهمء وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله تعالى. والله تعالى 
أعلم . 
تعالى عنه» أنه قال : ل 0 


لما وقع يوم فتح مكة. ويحتمل أن تكون ناقصةً. ويقدر لها الخبرء أي لَمَا كان يوم فتح 
مكة حاضرًا. 
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RR‏ ا 
e‏ أن يكرن ار يه وتخفيف ا آي الإيمانء ك 


5 يات : جماعة الرجال» من ثلاثة ع ل 
ولا يقال : نفك فيما زاد على العشرة . انتهى (وَامْرَأَنينِ وَقَالَ: «اْتُلُوهُمْ) أي المذكورين 

من النفر الأربعة» والمرأتين» أعاد ضمير جمع الذكور عليهم تغليبًا للذكور (وَإِنْ 
وَجَذتُمُوهُمْ مُتَعَلْقِينَ بأَسْتَارٍ الْكعْبةا» ِكرمَةُ بن م أبي جَهْلٍِ) يجور نصبه بدلا من 
«أربعة»» ورفعه خبر لمحذوف: أي أحد التفر الأربعة عكرمة ين ¿ ابي جهل عمرو بن 
هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عُمّر بن مَخْرُوم القرشيّ المخزوميّ» كان كأبيه من أشدّ 
الناس على رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم أسلم عام الفتح» وخرج إلى 
المدينة» ثم إلى قتال أهل الرّدَة» ووجهه أبوبكر الصّدّيق إلى جيش تَغمان» فظهر 
عليهم» ثم إلى اليمن» ثم رجع» فخرج إلى الجهاد عام وفاته» فاستشهد. وذكر الطبري 
أن النبيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلم استعمله على صدقات هوازن» عام وفاته» وأنه تل 
بأجنادين. وكذا قال الجمهور حتى قال الواقديّ: لا اختلاف بين أصحابنا في ذلك . 
وقال ابن إسحاق» والزبير بن بكار: قل يوم اليَرْمُوك في خلافة عمر. وروى سيف في 
«الفتوح» بسند له» أنْ عكرمة نادى من ماع على الموت؟ قبايعه هخه الحارث؛ وضرّار 

بن الأزور فى أربعمائة من المسلمين» وكان أميرًا على بعض الكراديس» وذلك سنة 
خمس عشرة في خلافة عمرء فقُتلوا كلهم إلا ضرارًا. وقيل: قُتل يوم مَرْج الصمر"» 
وذلك سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

(وَعَبْدُ الله بْنُ خحطل) وقد تقدّمت قصّة قتله في «كتاب الحجّء في -۲۸٦۸/٠١١‏ 
«باب دخول مكة بغير إحرام»» فراجعها تستفدء والله تعالى وليّ التوفيق 

(وَمَقيس بْنُ صبَابَةَ) بالصاد المهملة»› وموحدتين » بينهما ألف» هذا هو المشهور. 
وضبطه المجد في «القاموس» بالحاء المهملة بدل الصادء ونضه» مع شرحه: و«مقيس» 
-كهلبر- ابن حُبَابة بالضمَء» من بني كلب بن عوف من الدّيل» وهو أحد الأربعة الذين 
E OT‏ وذكر الجوهري مقيص 
بالصاد» وهو بالسين. ١‏ 


)010( في «القاموس» : : «الكردوسة» بالضم : قطعة عظيمة من الخيل . أه. 
(۲( في «القاموس" : مرج م الصّفْرء كسكر: : موضع بالشام . اه. 
(۳) «القاموس؟ مع شرحه «التاج» ۲۳۸/٤‏ . 


| 4٠1٩ (الحُكم فِي الْمُرند) - حديث رقم‎ - ١4 
م‎ ٤*١ ق‎ a 


(وَعَيْدُ الل بْنْ سَعْدٍ بْنِ أبي السّرْح) بن الحارث بن حُبِيب بالمهملةء ٠‏ مصغْرًا- ابن 
ُذافة بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤيٍ القرشيّ العامرتي» يكنى أبا يحيى» وكان أخا 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من الرضاعة» وكانت أمه أشعريّة. وقال ابن 
يونس: شهد فتح مصرء واختط بباء وكان صاحب الميمنة في الحرب مع عمرو بن 
العاص في فتح مصرء وله مواقف محمودةٌ في الفتوح» وأقرّه عثمان على مصرء ولما 
وقعت الفتنة سكن عسقلان» ولم يُبايع لأحدء وهات سا سلة ست وثلانين ٠‏ وقيل: كان 
قد سار من مصر إلى عثمان» واستخلف السائب بن هشام بن عمير» فبلغه قتله» فرجع. 
فغلب على مصر محمد بن أبي حذيفة» فمنعه من دخولهاء فمضى إلى عسقلان» 
وقيل: إلى الرملة» وقيل: بل شهد صفين» وعاش إلى سنة سبع وخمسين. وذكره ابن 
سعد في تسمية من نزل مصر من الصحابة» وهو الذي افتتح إفريقية زمن عثمان» وولي 
مصر بعد ذلك» وكانت ولايته مصر سنة خمس وعشرين» وكان فتح إفريقية من أعظم 
الفتوح» بلغ سهم الفارس فيه ثلاثة آلاف دينارء وذلك سنة ثمانء وأما الأساودء فكان 
فتحها سنة إحدى وثلاثين بالنوبة» وهو هادنهم الهُذنة الباقية بعده. وقال خليفة: وفي 
سنة سبع وعشرين عُزل عمرو عن مصرء وولي عبد الله بن سعد فغزا إفريقية» ومعه 
العبادلة» وأرّخ الليث عَزل عمرو سنة خمس وعشرين» وغَرَّاةَ إفريقية سنة سبع 
وعشرين» وغزاة الأساود سنة إحدى وثلاثين» وذات الصواري سنة أربع وثلاثين. وقال 
ابن الْبَرْقيَ في «تاريخه»: حدثنا أبو صالح» عن الليث» قال: كان ابن أبي سرح على 
الصعيد في زمن عمرء ثم ضم إليه عثمان مصر كلهاء وكان محموذا في ولايته» وغزا 
ثلاث غَرّوات: إفريقية» وذات الصواري» والأساود. وروى البغويٌ بإسناد صحيح› 
عن يزيد بن أبي حبيب» قال: خرج ابن أبي سرح إلى الرملةء فلما كان عند الصبح»› 
قال: اللّهمّ اجعل آخر عملي الصبح› ٠‏ فتوضأء ثم صلّى» فسلّم عن يمينه» ثم ذهب 
يسم عن يسارهء فقبض الله روحه» يرحمه الله . وذكره البخاريّ من هذا الوجه. 
وأخرج السرّاج عن عبد العزيز بن 0 قال : مات ابن أبي سرح سنة تسع وخمسين 

في آخر عهد معاوية رضي الله تعالى عنهما. ذكره فى «الإصابت , 

(تَأمَا عَبْدُ الله بن خَطل» أذرة) بلباء للمفعول (وهو عاق أسكار لكي فَاسْيَيَقَ 
ل 
المخزوميّ. له صحبةٌ . قال الواقديّ: يقولون: إنه شهد فتح مكة» وهو ابن )۱١(‏ سنة . 


. ٠٠١١-٠٠١ /5 «الإصابة في تمييز الصحابة؛‎ )١( 
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مات بالكوفة. وهو أخو عمروء وكان أسنّ منه. وقال الزبير بن بكار: فتل بظهر الجيرة 
(وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ) بن عامر بن مالك الْعَنْسيَ» مولى بني مخزومء أبو ايقظان الصحابيّ 
المشهورء من السابقين الأولين» بدري فتل بصفين مع علي رضي الله تعالى عنهما سنة 
(۳۷)» وتقدمت ترجته في "١7/156‏ (فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَارَاء وَكَانَ أَشَبُ الرَّجُلَينِ) 3 
أحدثهما سئّاء وأجلدهماء وأقواهما؛ لكونه في أوائل شبابه (فَقَتَلَهُ) وقيل : إن الذي قتله 
هو أبو برزة الأسلميّء وقيل: قتله سعيد بن ذؤيب» وقيل: قتله الزبير بن العوّام» وتقدّم 
كل هذا في «كتاب الحجج؛ في /ا١٠١/5858-‏ «باب دخول مكة بغير إحرام». 
(وآنا: مقس E‏ فَأَدْرَكَهُ الاس و في السّوقٍ) أي سوق مكة (فقَلوهُء وان 
عِكرِمة) بن أبي جهل (فَرَكِبَ البَخرٌ اسا قات آي زيح ديد يقال: عصفت 
الريح عَضْفَاء من باب ضرب» وعصّوفًا: اشتذت» فهي عاصف»› وعاصفةًء وجمع 
الأولى عَوَاصفء والثانية عاصفات. ويقال: أعصفت. ويقال: أعصفت بالهمزة أيضاء 
فهي مُعصفةٌ. ويسند الفعل إلى اليوم والليلة؛ لوقوعه فيهماء فيقال: : يومٌ عاصف» كما 
يقال: باردٌ؛ لوفوع البرهافيه: قاله الفيَوميَ (فْقَالَ أَصْحَابُ السّفِيئةِ: أَخْلِصُوا) توحيدكم 
لله تعالى (فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لا ثفني عَنْكُمْ شَيَا اتا أي في هذا الموضع الذي ماج فيه 
البحرء واضطرب» وكادت تغرق فيه السفينة. > فلا منجي إلا الله تعالى (فَقَالَ عِكُرِمَةُ : 
ا من التنجية » أو تخفيفهاء من الإنجاء (ين الْبَرِء إلا 
الإخلاصٌ) أي إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى (لَا يجيي في الْبَرَ غَيرُهُ) أي لأن 
لبر والبحر في تصرّفه وحده لا شريك له (اللُمْ إن لَك عَلَْ عَهدا أي ميثانًا (إن أن 
عَافْيتي) أي خلصتني. ٠‏ وأخرجتني (بِمًا أا فِيه) من شدة الخوف من الغرق (أَنْ آني 
مُحَمدَا َي ) «أن» بفتح الهمزة» مصدريّة. والفعل في تأويل المصدر مجرور بحر 
TEE‏ اجا معد عا الله با شل وبل ی ا ی 
كناية عن مبايعته على الإسلام (فَلَأجِدَنُ عَفُوا كَرِيمَا) يريد أن يؤكد لنفسه ما عزمت به 
من الإتيان إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن خلّقه صلى الله تعالى عليه وسلم العفوء 
والصفح» والكرم» فمن كان مجبولا على هذا الأخلاق الكريمة يحقّ لمن عاداه أن يأتي 
إليه تائبّاء وينال من كرمه العظيم العميم (فَجَاءَ َأَسْلَم) فأبلى في الإسلام بلاء حسئًاء 
حتى استُشهد في خلافة عمر» وقيل: في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنهم . 
وان ميد اللو ين شغد ين أي السرح» فَإِنةَ اختبا) بالهمز: أي اختفى. واستتر خوفا 
من القتل (ِنْدَ عُثْمَانَ ن عَفَانَ) لأنه أخوه من الرضاعة» كما سبق (قَلَمًا دَعَا رَسُولُ الله 
بء النّاسٌ إِلَى الْبَِعَةٍ) بعد أن استقرّ الحال في مكةء وقُتل من تل ممن أمر النيي صلى 
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لله تعالى عليه وسلم بقتله (جَاءَ به) أي جاء عثمان بعبد الله , بن أبي سرح (حَتْى أو 

عَلَى النبِيٍ يك قال) عثمان (يَا رَسُولَ ن اللّهء ايع عَبْدَ الله) أي ابن أبي سرح (قَالَ رقع 
صلَى الله تعالى عليه وسلم (رَأْسَهُء فََظرَ إِلَبهِ َلَانا) أي فعل ذلك ثلاث مرّات (كُلَّ 
ذَّلِكَ) منصوب على الظرفية» متعلق ب (يأبى) أي يمتنع ال صلى اله تعالى عليه وسلم 
في كل مرّة من المرّات الثلاث أن يبايع ابن أبي سرح؛ لعظم جريمته؛ لأنه كان كاتب 
الوحي» فسيأتي للمصتف في الباب التالي» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرحء عا يكس لوسرل الله مان الله تقال عليه وسلوة 
فأزله الشيطان. فلحق بالكفار الحديث. 

وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في «الاستيعاب» أنه أسلم قبل الفتح» 
وهاجرء وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء ثم ارتد 
مشركاء وصار إلى قريش بمكة» فقال لهم: إني كنت أصرّف محمدا حيث أريدء 
كان يُملي عليّ: «عزيز حكيم». فأقول: أو عليم حکیم» فيقول: نعم» كل 
صوابء فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتله»"") 
(فَبَاعَهُ) صلى الله تعالى عليه وسلم (بَعْدَ نَلَاثْ) أي بعد مرّات» لا بعد ثلاث ليال 
2 نَم أفبل عَلَى أَصْحَابهِ؛ قَقَالَ: «أمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم-: أداة استفتاح» 
وتنبيهء مثلٌ «ألا» كان فِيكُمْ رَجُل E EO‏ ا وهو خلاف اللي 
والضلال» وهو إصابة الصواب» يقال: رشِد رَشَدَاء من باب تَعِبَءِ ورَشَدٌ يَرْشْدُ 
من باب قتل» فهو راشدٌء والاسم الرّشَادء ويتعدى بالهمز. قاله الفْيَوميَ. والمعنى 
هنا: رجل فطنْ لصواب الحكم (تَقُومُ إلى هَذَاء حَيْتُ رآني كَفَفْتُ) من باب نصر: 
أي منعت (يَدِي عَنْ بَتِعَتِه فْيَقْثَلَهُ؟2) فيه أنه إنما أمهلهء وامتنع ثلاث مرّات لأجل 
ذلك» فقد أخرج ابن سعد عن ابن المسيّب» قال: كان رجل من الأنصار نذر إن 
ای ابن أبي سَرْح أن يقتله. 

(قَقَانُوا : وَمَا يُدْرِيئاء يا رَسُولَ الله مَا في نَنْيِكَء هَلا أَوْمَأْتَ إلا بعَيْنِك؟) أي 
أشرت إلينا بأن نقتله (قَالَ : «إنة لا يبي لِِيْ» أن َون لَه خَائَة أَئْنِ) أي أن يُضمر في 
نفسه غير ما يُظهره للناس» فإن كف لسانهء وأومأ بعينه إلى ذلك فقد خان» ولكون 
ظهور تلك الخيانة من قِبَّل العين سّمَيت خائنة الأعين» ومنه قوله تعالى: «يعَلم حَايَةَ 


م 01 


آلاعَينٍ# [غافر:9١]:‏ أي ما يخونون فيه من مسارقة النظر إلى ما لا يحل والخائنة 


L۳‏ تح 


. «الاستيعاب» ۲۲۱/۱ . امش «الإصابة»‎ )١( 
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بمعنى الخيانة» وهي من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعل» كالعافية . أفاده ابن 

0 3 

وقال الفيوميَ: خائنة الأعين: قيل: هي كسر الطزْف بالإشارة الخفيّة.. وقيل: هي 
النظرة الثانية عن تعمّدء وفرّقوا بين الخائن» والسارق» والغاصب» بأن الخائن هو الذي 
خان ما جُعل عليه أميئاء والسارق من أخذ حفيةٌ من موضع كان ممنوعًا من الوصول 
إليه» وربّما قيل: كل سارق خائنٌ» دون عكس» والغاصب من أخذ جهارّاء معتيذا 
على قوّته. انتهى”“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

عدوت دس بن أن وقاض رفي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- -4٠ ٦٩۹ /۱ ٤‏ وفى «الكبرى» ۳٥۳۰/۱٤‏ . وأخرجه (د) فى «الجهاد» 
۳ و۹٩۳٤‏ . واللّه تعالى اع ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ل مس ري را وهو بيان حكم المرتذ» وهو وجوب 
قتله. (ومنها): جواز إقامة الحد في الحرمء وقد تقدم اختلاف العلماء في ذلك في 
«كتاب الحجّ». (ومنها): أن إخلاص التوحيد» والالتجاء إلى الله تعالى هو الذي ينجي 
العبد من مكاره الدنيا والآخرة. (ومنها): بيان ما كان عليه النبن صلى الله تعالى عليه 
وسلم من مكارم الأخلاقء من العفو» والصفح» والكرم» حتى شهد له بذلك أعداؤه» 
فهذا عكرمة من أشد أعدائه له بعد أبيه أبي جهل» فقد وصفه بقوله: فلاجدنه عفرا 
كريماء وهذا مصداق عز وجل : کک ا حلي عظير4 [القلم »]٤:‏ وقوله: #الَقَد 
رسو ين شيڪم عر و یئ رش یکم الزن مين رو 

تح [التوبة :۱۲۸]» وقد قال له: خد الْمثرّ وَأ يلض وَأعَرض عَن 

تتهيت» [الأعراف :۱۹۹]ء فكان كما أمره الله تعالى به» وقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: اابعثت ت لأتمم صالح الأخلاق». رواه أحمد في «مسنده» بإسناد صحيح . 


)00 «النهاية» ۸٩۹/۲‏ . 
(۲) «المصباح المنير» 1۸٤/١‏ . 
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(ومنها): تأنیه صلّى الله تعالى عليه وسلم في مبايعته عبد الله بن سعد؛ لشدة 
جريمته» كما سبق بيانماء فأراد أن ينفُذ عليه القتلء إلا أن الله تعالى أراد له الخيرء 
فبايعه . (ومنها): جواز العمل بالقرائن القويّة؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لامهم 
على عدم قتله مع قيام القرينة القويّة على حل قتله» حيث أعلن بإهدار دمه سابقاء ثم لما 
شفع له أخوه عثمان رضي الله تعالى عنه» أمهل الصحابة ثلاث مرّات لعلهم ينتبهون 
لإشارته بسكوته أن يقتلوه. (ومنها): أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم» حيث 
أمسكوا عن قتله؛ تابا معه صلی الله تعالى عليه وسلم حتى يأذن لهم صریخًا؛ عملا 
بقوله تعالى : يابا الزن امنوأ لا مدموا بين يدي الله يسول الآية [الحجرات:١].‏ 
(ومنها): أن فيه : : أن التوبة من الكفر في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم كانت موقوفة 
على رضاه صلى الله تعالى عليه وسلم» وأن الذي ارتدّء وآذاه صلَى الله تعالى عليه 
وسلم إذا آمن سقط قتله» وهذا ربّما يؤيّد القول أن قتل ساب النبيَ صلى الله تعالى عليه 
وسلم للارتدادء لا للحد. قاله السنديٌ رحمه الله تعالى . 

قال الجامع غفا الله تعالى عنه: سيأتي بيان الاختلاف في حكم من سب النبيَ صلى 
الله تعالى عليه وسلم بعد باب» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أن شأن الأنبياء أرفع» وأنبل من أن يعاملوا أممهم معاملة الملوك والأمراءء 
وسائر الناس» حيث تكون لهم خائنة الأعين» ويعاملون الناس بالطرق الخفيّة التي لا 
يهتدي إليها إلا بعض الحذاق» والنبهاء. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
واا 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
د عد عاد 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنيُوبِيَ الولّويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الحادي والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى». 

وذلك بحي الزهراء. مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشر 
وتعظيمًاء وجعلني من خيار الهاي ييا و وأَعْظلم ابه به تكريمًا. 

وأخر دعوانا «آكِ لحن يه وت الصتيرت». 
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او ا ت ون ص ص و 


صد رتو الَدِى ہدیا لھا وما کا ہیی لول أَنْ هدت اد . 

سبح يك رب الْعِرَّةَ عا يفوت وسكم عل المرسلين وص بر رب العلييت) . 

«اللهم. صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيّء ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثاني والثلاثون مفتنحًا بالباب ٠١‏ «توبة المرتد» 
الحديث رقم 1١0/١‏ . ۰ 

«سبحانك اللهمٌّ؛ وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 

د 6د e‏ 
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راونا لتر AE‏ ف لمعه اسع موده EEE‏ 
۰- (التَّذْرٌ فِيما لا يُرَادُ په وَجْهُ الله عز وجJ(‏ ........ ...5.00 .... 15 
a CLT LED‏ ا و ا ا 
۲- (مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ N ada. IE)‏ 
۳- (إِذَا حَلَفَتِ لرا لقني حاو َير مُحْتَِرَ) اي 10 
-٤‏ (مَنْ ذز اَن يضوم ثم ات قل أن E E. O‏ 
-٥‏ (مَنْ مات وَعَلَيِه نَذْرُ) ما ل ل ا ا أ مسج ا ا اط يلمي عاق ل اق لد 6 a‏ 
5"- (إِذَا نَذَّرَ ئم سل قبل أن TO xe E SEE E‏ 
امك (إذا ادى قال على رخافت ود 
۸- (هل تَدْخُلُ الأَرَصُونَ فِي الْمَال إِذَا ندرا .................. VY‏ 
۹- (الاسْبَمْتَاءُ م نا سام سنا ا الخ لخن قد م اواو لاو لو و “5157 
٠‏ 40- (إِذَا حلّفَء فَقَالَ لَهُ رَجُلّ: إِنْ شَاءَ الله هَل لَهُ اسْيْتاة؟) ...... هه 
A‏ الأذركة ٠.‏ وحمي جع موحد طاح كةو ال له 
47 - (مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ على فيه نَذْرَاء كُعَجَرٌ عة ...... ۸٩‏ 
DET‏ ينوت مج ا يي ا و E‏ 
(كِتَابُ الْمُرَارَعَةِ) 

48 .... 5... ........ .. .. (الئَاِتُ من الشُرُوطٍ فيه الْمُرَارَعَةٌ وَالْوَثَائِنٌُ)‎ -١ 
(ذِكُرُ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةٍ في التي عَنْ كِرَاءِ الأزض بالقُلْثْ‎ -۲ 

وَالرُبْع» وَاخْتِلَافٍ أَلْفَاظٍ الاقِلينَ لِلْحَبرِ) 700 
۳- (ؤْكُرُ حلاف الألْقَاظٍ الْمَأَنُورَةِ في الْمُرَارَعَة) ‏ .... .. .. .. .... .... 197 
ERE OE 8‏ ا 


۷ تح 


E‏ اللا 1ن ينايك تسج اجام كو اله ا ا 
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ش 5" (كَِابُ الْمُحَارَبَةِ) 
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؛- ( ذِكْرُ طم الأنبء وَاخْتلَافٍ يَحْبَىء وَعَبْدِالرَحْنٍ عَلَى سُفْيَانَ في 

حَدِيثِ وَاصِلء عَنْ أَبِي وَائِلء عَنْ عَبْدِ الله فيه) ...۲۹۹.۰۰ 
-٥‏ (ؤِْكْرُ ما 00 دم ا EO AES NESR SS‏ 
1- قل مَنْ كَارَقَ الْمَاعَة وَوْكرْ الاختلافٍ عَلَى زياد بن عِلَاقَة» عَنْ 


- ت‎ 
melo 


/ا- ناويل قَوْلٍ اللّه بن : ا جو 0 يحَارِبُونَ أله ورسولم و ف 
لْأرضٍ سادا أن يلوا أو صما أو تفَكلهَ به رجهم يِن خاد أو يعوا 
مرح الْأَرْضٍ» [المائدة: ۳۳]ء وَفِيمَ وور اخيلافٍ أَلْمَاظٍ الَاقِلِينَ لِحْبرٍ 
س : بن ال O‏ وان ماده لل دا مك ولا ل ولو اواو FY as‏ 
۸- (ؤْكْرُ اختِلاف الَاقِلِينَ e‏ عَنْ انس بن مَالِكِ فی .....۔ 41م 
4- (ذِكْرُ اخيَلافٍ طَلْحَةٍ ن مُصَرْفٍِ Ty‏ 
في هذا 000 SERGO‏ ام ا EASE‏ 


OO ya‏ ا ا م 
EAS MOSEL GS OE‏ 


فهرس الموضوعات 


84 تجتحجحح 


7 (الْعَبْدُ يأب إلى أزْض السك وَذِكْرٍ الخيلاف أَلْمَاظٍ الْثَاقِلِينَ لِخَبَرٍ جرير 
۴۳- (الاختِلاف عَلَى أبي VO O‏ 
أت لفك في VASO Sa O‏ 


